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القانوني في خضوع أعمال یعد مبدأ الشرعیة المنطلق الأول لدراسة القضاء الإداري باعتباره الأساس 
الإدارة العامة لسیادة القانون، وخضوعها لحكم القانون یعني بالضرورة خضوعها للقضاء، ومقتضى ذلك هو 
  فرض رقابة قضائیة حقیقیة وفعالة على الأعمال والقرارات التي تصدرها هیئات السلطة التنفیذیة في الدولة

وصلاحیات واسعة تتسم بطابع السلطة العامة، الأمر الذي یخشى معه  متیازاتالما تحوزه هذه الأخیرة من 
تجاوزها لمجال اختصاصها تحت ستار تحقیق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام، مقابل انتهاك 
حریات الأفراد والتعدي على حقوقهم، ورغم كون القاضي الإداري هو القاضي الطبیعي للإدارة وحامي 

یات الفردیة وتجسید مبدأ سیادة القانون في علاقات الإدارة بالأفراد، إلا أنه لا یتدخل من تلقاء الحقوق والحر 
على طلب من له مصلحة في ذلك بإلغاء  ءنفسه لحمایة تلك الحریات، حتى ولو وقع اعتداء علیها إلا بنا

مح له بالتدخل في شؤون التصرف الذي صدر منها، وكل ذلك تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي لا یس
الإدارة أو إرغامها على ما لا ترید، لذا أصبح المبدأ السائد هو عدم جواز توجیه أوامر من القاضي الإداري 
لها، أو الحلول محلها، ما أدى إلى تمادي الإدارة في خرقها لمبدأ الشرعیة كون القاضي الإداري یقف عند 

الأمر تسلیط رقابة  استلزمدى إلى مسألة تنفیذ هذا الحكم، لذلك بیان حكم القانون في النزاع دون أن یتع
قضائیة فعالة على أعمال الإدارة ووضعها تحت مجهر القاضي الإداري للنظر في مدى موافقتها لأحكام 
القانون ضمانا لسیادة مبدأ الشرعیة، فالإدارة یجب أن تتصرف في حدود ما یفرضه القانون من قیود 

  .ي توقیع الجزاء علیها في حال مخالفتها لذلكوضوابط، وبالتال
فإذا كانت الدولة القانونیة أساسها هو فرض حكم القانون وسیادته على جمیع الأفراد والهیئات في 
الدولة، فإن أي مخالفة لهذا المبدأ یعد سلوكا غیر قانوني یتعین على القضاء حینها فرض رقابته بإلغاء ما 

ء إلیه، حفاظا على دولة القانون وتكریسا لها، ومن هنا تنشأ العلاقة بین بدر من تصرف في حال اللجو 
القاضي الإداري ودولة القانون، لما یلعبه من دور في تكریس مبدأ الشرعیة وحمایة المتقاضي في مواجهة 

هذین تعسف الإدارة نظرا لعدم وجود تكافؤ بین طرفي النزاع الإداري، والذي یجعل هدف تحقیق العدالة بین 
و بهذه مالطرفین ملقى بالدرجة الأولى على عاتق القاضي، لذلك سعت معظم التشریعات الحدیثة إلى الس

بتحقیق العدالة المنشودة من له المهمة وذلك بمنحه صلاحیات تمكنه من ممارسة مهمته في فضاء یسمح 
  .إثارة النزاع الإداري

بمجرد إصداره للحكم القضائي ومرد هذا الاعتقاد  وقد ساد الاعتقاد أن القاضي الإداري تنتهي مهمته
بعمل لقیام لهو عدم إمكانیة إجبار الإدارة على تنفیذ أحكامه، ولا یملك أن یقرر بدلا منها أو یصدر لها أمرا 

، ولا یحل محلها تكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات، فلا یملك سوى معاینة التصرف من عنهالامتناع او 
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نیة، وتبیین حكم القانون في النزاع المعروض علیه، وكل ذلك جراء قصور دور التشریع وكذا الناحیة القانو 
محدودیة الوسائل القضائیة المكرسة في مواجهة تعسف الإدارة مما أدى إلى شیوع ظاهرة التراخي في تنفیذ 

  .الأحكام القضائیة وأحیانا عدم تنفیذها
بتنفیذ أحكام القضاء الإداري طواعیة دون إبداء أي تصرف یفید فقد كان من المفروض أن تقوم الإدارة 

امتناعها عن ذلك، خاصة وأن الحكم حائز لحجیة الشيء المقضي فیه، فمخالفتها تشكل تعدیا صارخا لحكم 
لطالما  ،ة القانونیة وترتیب الجزاء علیها، لكن وفي غیاب الإجراءات الرادعة لتحقیق ذلكاءلالقانون یرتب المس

ن هناك انتهاك لحقوق وحریات الأفراد جراء ذلك الامتناع، مما یستدعي بالضرورة خلق حلول قانونیة كا
بین تحقیق المصلحة العامة وفي الوقت نفسه حمایة حقوق وحریات التوازن بإجراءات عملیة مفادها تجسید 

  .مفهوم الدولة القانونیةبالأفراد في إطار ما نسمیه 
الإدارة عن تنفیذ أحكام القضاء الإداري، سعت معظم التشریعات وعلى رأسها  للتصدي لمسألة امتناعو 

التشریع الفرنسي للوقوف في وجه هذه المشكلة وذلك بالسماح للقاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة، والخروج 
  . رمنظم ومحدد لكیفیة توجیه هذه الأوام من دائرة الحظر الذي كان سائدا، وذلك ضمن نطاق قانوني

بالخروج من الأمر ولم یكن المشرع الجزائري في منأى عن هذه الجهود التشریعیة حیث قام في بادئ 
نظام القضاء الموحد إلى الازدواجیة القضائیة وفصله بین القضاء العادي والقضاء الإداري، وبغض النظر 
عن مزایا هذا الفصل فإنه من الواجب علیه تدعیم هذا التطور بنصوص قانونیة ترسخ هذه الازدواجیة وذلك 

على كل أجهزة الدولة المختصة : "منه أنه 145 المادةوما جاء في  1996ما أكده المشرع بإصداره لدستور 
، حیث جاء نص المادة " أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء

صریحا في ضرورة انصیاع أجهزة الدولة لحكم القضاء وعدم جواز التطاول علیه، ومنحت هذه المادة هیبة 
  .مرللأحكام القضائیة حیث جاءت بصیغة الأ

وتواصلت جهود المشرع الجزائري في مجال خلق إجراءات كفیلة بضمان تحقیق سیادة القانون 
خضاع تصرفات  ٕ المعدل و المتمم  1966خاصة بعد عجز قانون الإجراءات المدنیة لسنة  ة،الإدارة للشرعیوا

في الإصلاح  عن مسایرة الازدواجیة القضائیة في الجزائر وهو ما استدركه مشرعنا وضمنه طي نصوصه
  .2008الأخیر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

وفي إطار حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد في مواجهة أعمال الإدارة التعسفیة منح المشرع 
للمتضرر من قرارات الجهات الإداریة الحق في الالتجاء إلى القضاء، إلا أن طول مراحل سیر الدعوى وكثرة 
إجراءاتها یمكن أن تؤدي إلى حدوث أضرار یصعب تداركها في المستقبل، مما دعت الحاجة إلى وجود 



  مقدمة

4 
 

حلول سریعة أمام المتقاضي من أجل تفادي حدوث ذلك، والقضاء المستعجل هو السبیل الذي یجب أن یتبعه 
ولو كانت وقتیة، وهذه  في مثل تلك الحالات، من أجل توفیر الحمایة العاجلة لحقوقه المهددة بالضیاع حتى

مكرر، والتي  171الإجراءات كانت منحصرة في مادة واحدة في قانون الإجراءات المدنیة السابق وهي المادة 
موضوع الاستعجال في المادة الإداریة هو موضوع أكبر من أن یشار إلیه في مادة  بالغرض كونلم تكن تفي 

، بإفراده 2008ي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة واحدة وهذا ما عمل المشرع على تداركه كذلك ف
، ولما كان دور القاضي الاستعجالي ینعكس مباشرة على مدى حمایة حقوق "الاستعجال" بابا كاملا عنوانه

وحریات الأفراد المخاطبین بقرارات الإدارة وتصرفاتها القانونیة والمادیة وما ینتج عن ذلك من تصادم بین 
أثناء سعیها لتحقیق المصلحة العامة وبین المصلحة الخاصة للأفراد، كان لذلك نصیب في الإصلاح أعمالها 

الذي لم تفوته هذه النقطة حیث قام بإعطاء صلاحیات واسعة تفسح المجال أمام  2008الإجرائي لسنة 
  .القاضي الاستعجالي في إقرار التوازن في هذه المسألة

لتطرق إلى نقاط البحث فیما یخص السلطات الجدیدة الممنوحة للقاضي لذلك عمدنا في هذه الدراسة ا
الإداري في مجال تنفیذ أحكامه من جهة، وكذا السلطات المستحدثة في مجال الاستعجال الإداري من جهة 

الجزائري یوسع من دائرة هذه الصلاحیات، وهذه هي حدود  جعلت المشرعأخرى، مع الإشارة إلى الدوافع التي 
ث التي رسمناها كي یتوضح لنا المسار الذي سنسلكه في الإجابة عن الإشكالیة التي نحن بصدد البح

سقاطها على الواقع القضائي، مع الاستئناس أحیانا  ٕ بلورتها، مع القیام بعرض النصوص التشریعیة الجدیدة وا
مه من التشریع الفرنسي في هذا الشأن، كون التشریع الجزائري مستقى في معظ بما انتهجه المشرع الفرنسي

  .دون إهمال الدراسة المقارنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك
حیث نجد القاضي الإداري سواء في مراحل سیر الخصومة  ومن هنا تتبدى لنا أهمیة هذا الموضوع

إلى غایة صدور الحكم وضمان تنفیذه، یحتاج إلى وسائل قانونیة تساعده على أداء مهمته في جو یمكنه من 
حقیق التوازن بین طرفي النزاع مع ضمان حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد في مواجهة الإدارة من ت

فهذه المسألة لطالما كانت محل  قیق المصلحة العامة من جهة اخرى،جهة ، وفي نفس الوقت ضمان تح
مبدأ الفصل بین السلطات، الأمر الذي یتنافى مع  وهوجدل فقهي لتعلقها الشدید بأهم مبادئ الدولة القانونیة، 

صلاحیة تدخل القاضي الإداري بتوجیه أمر للإدارة أو الحلول محلها، وكما نعلم فإن القاضي الإداري هو 
نصاف المتقاضین من تجاوزاتها وتعسفها،  ٕ المكلف بحمایة مبدأ الشرعیة من كل انتهاك صادر عن الإدارة وا

لتكون سیادة القانون فوق كل اعتبار، وقد كفل المشرع  هذا المبدأورة لضمان وذلك بفرض رقابته كضر 
الجزائري للأفراد حق اللجوء إلى القضاء لمخاصمة قرارات الإدارة المتعسفة، لنجد القاضي الإداري في موقف 
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لى عاتقه الحیرة بین طرفین غیر متكافئین، تحوز فیه الإدارة حصة الأسد من الأدلة والمصداقیة، لتقع ع
مهمة الوصول إلى حكم منصف وعادل، مع افتراض تنفیذه طواعیة من طرف الإدارة في حال صدوره 
ضدها، فنجد القاضي سواء في مراحل سیر الخصومة إلى غایة صدور الحكم وضمان تنفیذه، یحتاج إلى 

لنزاع مع ضمان حمایة وسائل قانونیة تساعده على أداء مهمته في جو یمكنه من تحقیق التوازن بین طرفي ا
في مواجهة الإدارة، وفي نفس الوقت ضمان المصلحة العامة لها، الأمر الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد 

من دائرة الاشكالات و العوائق و القیود و التشریع للخروج  الذي استوجب تكاثف الجهود من طرف القضاء
الایجابي، وذلك بإیجاد حلول قانونیة عملیة  دوره لوتفعیمهمته داء التي تقف في وجه القاضي الاداري في أ

تساهم في منح القاضي أسالیب وآلیات وسلطات تخوله مواجهة ما تبدیه الإدارة من تعسف وتعنت، ما یجعل 
لغة لتعلقه الشدید بحمایة حقوق وحریات الأفراد، حیث یكون حل النزاع هذا الموضوع یكتسي أهمیة قانونیة با

وقفا على قوة السلاح الذي سیواجه به القاضي الإداري تصرفات الإدارة المخالفة لمبدأ الشرعیة، الإداري مت
، خاصة في 2008وهذا ما عمل المشرع الجزائري على ترسیخه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

  .نیة السابققانون الإجراءات المدظل جانب الاجراءات الإداریة التي كانت في كسوف تام في 
  .أما عن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع، فقد تراوحت بین ذاتیة وموضوعیة

ة تحدیات علمیإلى الرغبة في تسلیط الضوء على ما یطرحه هذا الموضوع من الأولى حیث ترجع 
وعملیة، ومیولي إلى الخوض في مواضیع تخص القضاء الإداري الذي لطالما تثور حوله إشكالات كثیرة 
لاسیما منها العملیة، ما یجعله مجالا خصبا للبحث فیه، بالإضافة إلى الوقوف على ما جاء به الإصلاح 

بمراحل سیر  ءامن صلاحیات جدیدة منحها للقاضي في المادة الإداریة بد 09- 08الذي حمله القانون رقم 
انون الإجرائي القدیم، بالإضافة الخصومة وصولا إلى ضمان تنفیذ أحكامه، مقارنة بما كان متاحا له وفقا للق

، بالإضافة إلى السلطات بالنسبة لقاضي الموضوعإلى رغبتي في الجمع بین ما جاء من سلطات جدیدة 
 .الاستعجال الإداري، علما أن جل الدراسات اقتصرت على جانب دون الآخرلقاضي الجدیدة 

هذا بالتي حققها المشرع الجزائري  فتتبلور في محاولة إبراز النتائج الأسباب الموضوعیةأما عن 
ومدى توفیقه ونجاحه في كسر العوائق والإشكالات القانونیة والواقعیة التي كانت تقف ، الإصلاح الإجرائي

ها منه في الحد من تعسفأمام القاضي الإداري في مواجهة الإدارة خاصة في غیاب سلطة الأمر، وذلك رغبة 
بالإضافة إلى أن موضوع الدراسة والإشكالات المنبثقة عنه مازالت قائمة  وانتهاكها لحقوق وحریات الأفراد،

بالرغم من وجود هذه المنظومة التشریعیة، كون شبح الإدارة مازال یلاحق المتقاضي الذي لطالما كان الطرف 
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العامة  الضعیف في النزاع، هذا الإشكال الذي یحتاج إلى أسالیب فعالة لإقرار التوازن بین مصالح الإدارة
  .ومصالح الأفراد الخاصة في آن واحد، دون المساس بمبدأ الشرعیة، وهذا أمر على درجة كبیرة من الصعوبة

وسیاقا لذلك، فإنه ولمدة طویلة منع وامتنع القاضي الإداري من استعمال وسائل الإكراه على الإدارة 
لم یمنح له سلطة توجیه أوامر  الملغى لأن قانون الإجراءات المدنیة، العامة خاصة لضمان تنفیذ أحكامه

نص علیها المشرع على سبیل الحصر حالات استثنائیة للإدارة عملا بمبدأ الفصل بین السلطات، إلا في 
ت طویل، فإن قمثل حالة التعدي المادي، فالمشكلة التي نعالجها في هذا الموضوع هي مشكلة قائمة منذ و 

دارة مكتملة وكافیة، فإن فعالیتها تصطدم بصعوبات وضع الحكم كانت الرقابة القضائیة على أعمال الإ
الصادر في نصابه بتنفیذه على أرض الواقع، ولعل ذلك یرجع إلى عدم وجود ضمانات فضلا عن عدم 

على التنفیذ الجبري لحمل الإدارة  فاعلیة المتاح منها، الأمر الذي تزید خطورته مع استبعاد استعمال أسالیب
التي من المفروض أن تقوم طواعیة مع عدم جواز  نیتهابدأ الشرعیة، خاصة مع ترك الأمر لحسن الامتثال لم

ما زاد من صعوبة مهمة القاضي الإداري من جهة، وخلق مشكلة تهرب ، الحلول محلهاتوجیه أوامر لها أو 
ها المتمیز في الإدارة وتملصها من جهة أخرى، في ظل الامتیازات التي تتمتع بها والمستمدة من مركز 

ساءة استعمال السلطة لتعطیل تنفیذ  ٕ مواجهة الأفراد، والتي تلجأ من خلالها إلى استخدام أسالیب التحایل وا
حكام الإداریة الصادرة ضدها، فما الجدوى إذن من فرض الرقابة القضائیة إن كانت مجرد واجهة وهمیة الأ

  .متقاضي المحكوم لصالحه ضد الإدارةلللحقیقیة لتكریس الشرعیة وسیادة القانون في غیاب الضمانات ا
وهو ما استدعى المشرع إلى ضرورة التوسیع من دائرة صلاحیات القاضي الإداري والبحث بجدیة عن 
وسائل قانونیة حدیثة تثبت جدارتها في كبح جماح تصرفات الإدارة المتنكرة لمبدأ الشرعیة، وهو ما ترجمه في 

، هذا الإصلاح الإجرائي الذي طال حتى صلاحیات القاضي 2008الإداریة لسنة قانون الإجراءات المدنیة و 
الإداري الاستعجالي حامي الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، فكانت بمثابة النقلة النوعیة تكریسا للإكراه 

  .إزاء الأشخاص العامة باعتماد میكانیزمات وآلیات مستحدثة بموجب هذا القانون
لق یمكننا بلورة الإشكالیة التالیة المبسوطة للمعالجة في هذه الأطروحة على النحو ذا المنطهومن 

  : التالي
، في 09- 08ما مدى نجاعة وفاعلیة الصلاحیات الجدیدة الممنوحة للقاضي الإداري بموجب قانون 

  على الامتثال لمبدأ الشرعیة تكریسا وتشییدا لدولة القانون؟ لحملها الإدارة مواجهة 
  : وتنبثق عن هذه الإشكالیة الرئیسیة إشكالات فرعیة یمكن طرحها كمایلي

  فیما تتمثل هذه الصلاحیات التي استحدثها هذا القانون تحدیدا؟ -
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لى أي  - ٕ وفق المشرع الجزائري في تحقیق هدفه في إرساء العدالة المنشودة بتوسیعه  مدىوا
لسلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في ظل العقبات التي مازالت تواجهه خاصة مع عدم 

 ، وهل وفق في خلق التوازن بین مصالح الإدارة بصفتها السلطة العامةالاداري تكافؤ طرفي النزاع
  من جهة اخرى؟ حقوق وحریات الأفراد ، وضمانمن جهة

  : فیما یلي نتوخى الوصول إلى جملة من الأهداف یمكن تلخیصهاوعلى ضوء هذه الإشكالیة 
حدودا  تالتي خلقمحاولة تسلیط الضوء على إشكالیة البحث وتشخیصها، والوقوف على الأسباب  -

ت التي تقف في مآل تنفیذ أحكامه، لسلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة مع الكشف عن المعوقا
ثار وعواقب أو انعكاسات هذه الحدود، في ظل خطورة تهرب الإدارة من تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها آوبیان 

باستعمالها أسالیب متعددة، مع الحرص على استعراض مظاهر امتناعها عن التنفیذ واقترانه بخرق مبدأ 
الامتثال لهذا على ي مع قلة الضمانات الفعالة المتاحة لإجبار الإدارة الواقع العمل نهالذي كشف عو الشرعیة، 

 . المبدأ وقصورها في ذلك
ثبات نجاعتها أو نسبیة فعالیتها في حل المشكلة - ٕ  الوقوف على الآلیات والضمانات القانونیة الحدیثة وا

اق في الأخذ بها منذ فترة طویلة مقارنة بالقضاء الجزائري،  ،محل البحث َ والتي كان القضاء الفرنسي السب
مكانیة إصدار القاضي أوامر للإدارة ٕ  .ولعل أهمها أسلوب الغرامة التهدیدیة وا

تقصي النقائص والعیوب التي شابت النصوص القانونیة المقترنة بالموضوع مع الكشف عن الثغرات  -
مما یجعلها  ،ن تتخللها، خاصة لورودها بصیغة غامضة أحیانا ومختصرة وعامة أحیانا أخرىالتي یمكن أ

 .ةیدقابلة لقراءات عد
من خلال تقییم الإداري، و القضاءمع مقتضیات تطور الفقه تتلائم للوصول لنتائج عملیة  السعي -

 .القانوني للمتقاضيو  القضائي الأمنجهود المشرع الجزائري من أجل تحقیق 
الأساسیة  حریاتالحقوق و البیان ما طال سلطات قاضي الاستعجال من توسیع في سبیل حمایة  -

من النصوص القانونیة التي كفلها بها مقارنة بقانون الإجراءات  معتبرللأفراد، والتي أولاها المشرع نصیب 
 .المدنیة السابق

أخرى، غایتنا في ذلك إثراء المكتبة دراسات ل سنداالمساهمة في البحث العلمي بدراسة نرجو أن تكون  -
 .القانونیة ومحاولة زیادة المستوى المعرفي في هذا المجال

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة والوصول إلى تحقیق ما سطرناه من أهداف، ولنكون أمام بحث 
  : رأسهاوطبیعة الدراسة وعلى  تتلاءمعلمي وقانوني ممنهج ارتأینا اتباع ما تسنى لنا من مناهج 
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والذي سیظهر في العدید من المواضع في هذا البحث لاسیما في سرد التعاریف  المنهج الوصفي
الذي یبرز من خلال تحلیل النصوص  المنهج التحلیليبعض المسائل العامة، یلیه في ذلك أو الفقهیة 

لتفسیرات المحتملة القانونیة محل البحث واستنطاقها باستخلاص النتائج منها وكذا طرح الاقتراحات وا
الإشكالیات المطروحة مع  لى، بالإضافة إلى استعماله في الإجابة عذلك الترجیح بینها إذا استلزم الأمرو 

  .لنا من قرارات قضائیة ىتحلیل ما تأت
اللذان فرضتهما حتمیة استخدامها في بعض  الاستعانة بالمنهجین التاریخي والمقارنبالإضافة إلى 

التاریخي من خلال تتبع تواتر مراحل تطور هذا الموضوع،  جملامح المنهجزئیات الدراسة، حیث ستظهر 
لة بحث یدفعنا بالضرورة إلى استكشاف أفتأصیل أي مس، ما هو علیه الوضع الآنإلى غایة وصوله إلى 

ان دراستنا لیست من قبیل على الرغم من فر، أما عن المنهج المقارن الدوافع والأسباب التي أدت إلى التغیی
الاستنئناس ، إلا أننا اضطررنا للاستعانة به أو بالأحرى التشریع الجزائري وأساسها ه لأن الدراسات المقارنة،

أنظمة ى الاشارة ال مع امكانیةالأولى بالدرجة  ،التشریع الفرنسي استعراض ماجرى العمل به في من خلال به
وذلك بغرض أخذ التجارب والنتائج الإیجابیة عن هذه الأخیرة، وتفادي  ،أخرى مثل النظام المصريقانونیة 

السلبیات التي نتجت عنها، فوضع التشریعات في مقارنة یفرز لنا انتقادات لا یمكن التنبه لها إلا بوضعها 
نة لا تعني بالضرورة إظهار ما یتضمنه أي تشریع مع التشریعات الأخرى، فالمقار  ضفي كفة التوافق أو التناق

من أحكام والتعریف بها، بل الغرض منه هو المساهمة في الفهم الجید للقانون الذي نحن بصدد تحلیل 
قانون لوحده لا یسمح بكشف نقائصه، دون أن ننسى أن التشریع الفرنسي في ة فالاكتفاء بدراس ،نصوصه

ق في إقرار سلطة الأمر والغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة على التنفیذ ابالموضوع محل الدراسة كان الس
خضاعها لمبدأ الشرعیة ٕ قحامهما في القانون ، وا ٕ وأسوة به قام المشرع الجزائري بالأخذ بهاتین الوسیلتین وا

ن لها أثر ، مع عقد المقارنة بین هذا الأخیر وقانون الإجراءات المدنیة السابق التي كا2008الإجرائي لسنة 
، لاسیما ماكان ساري العمل به كبیر في الكشف عن الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى هذا الإصلاح الأخیر

  . في مجال الاستعجال الاداري من قصور في المعالجة 
نه على غرار أهمیة الموضوع وعلاقته الوثیقة بإیجاد وسائل جدیة لضمان حمایة فعالة   ٕ لحقوق وا

في مواجهة تعسف الإدارة وكذا عدم امتثالها لمبدأ الشرعیة بامتناعها عن تنفیذ أحكام القضاء  الأفراد توحریا
، یات حدیثة توفق بین مهمة القضاء في إعلاء كلمة القانون من جهةآلكان من الواجب تكریس  ،الإداري

ألة الشائكة التي وتحقیق مقتضیات المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى، هذه المس
إیجاد  تهممع محاولفي طرحهم لجزئیات منها دفعتنا إلى دراستها، لا ننكر أنه قد سبقنا العدید من الباحثین 
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، لانه مهما وجدت هذه الدراسات فیبقى لكل باحث حلول لها، وأنا بدوري أحاول استكمال مسیرة هذا البحث
خاصة و أني حاولت بقدر الإمكان الالمام به سواء  ،عطریقة طرحه و اسلوبه في معالجته لعناصر الموضو 

هذه الدراسات منها ما كان ضمن قانون ما تعلق بقضاء الموضوع او بقضاء الاستعجال، و نقول بأن 
في ه عالجتالجزائریة كما وجدنا دراسات عربیة  هناك منهاالإجراءات المدنیة السابق، وأخرى كانت بعده، و 

یعاتها، وبما أننا ركزنا بحثنا في ظل ما جاء من صلاحیات جدیدة على ضوء بعض الجزئیات وفقا لتشر 
فما یمكن قوله حول الدراسات التي تناولته هو أنها كانت عونا وسندا لي في مسیرة  09- 08القانون 
  : كما یليو سنركز الذكر على بعض الدراسات الجزائریة التي سنوردها ، البحث
وهي أطروحة دكتوراه للباحث كسال عبد الوهاب، " ة الأوامر للإدار سلطة القاضي الإداري في توجیه " -

، والتي أوردها في بابین، حیث وسم الأول بعنوان )2014 سنة، 1جامعة قسنطینةعن كلیة الحقوق ب(
دور سلطة القاضي فرد الثاني لأالقاضي الإداري والأمر القضائي بین دوافع الحظر ومنطقیة الإقرار، و 

احث على سلطات قاضي الموضوع  ، و قد ركز فیها البالإداري في الأمر وفاعلیتها على الرقابة القضائیة
دون التفصیل في السلطات الجدیدة في قضاء الاستعجال الإداري حیث خصص له مطلبا واحدا في إطار 

بتخصیص الفصل الثاني كاملا من في دراستنا هذه الباب الثاني من رسالته، و هو ماسنتعرض له بإسهاب 
 .الإدارة في مواجهة الأفرادعلى حمایة حقوق و حریات  تبیان أثرهاالباب الثاني لتحلیل هذه السلطات و 

تمام ، وهي رسالة دكتوراه للباحثة آمال یعیش "سلطات القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة " -
، وهي دراسة في ظل قانون )2012لسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة عن كلیة الحقوق والعلوم ا(

الإجراءات المدنیة والإداریة، عالجت فیها مسألة توجیه الأوامر وتطوراتها، ضمن بابین الأول تناولت فیه 
ل حدود سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في ظل الاتجاه التقلیدي والثاني أفردته لوسائ

لزام الإدارة بالخضوع لمبدأ الشرعیة ٕ ، والملاحظ على هذه القضاء الإداري الحدیثة في تجاوز مبدأ الحظر وا
الدراسة تركیزها على مقارنة التشریعین الفرنسي و المصري بالتشریع الجزائري في معالجة هذه المسألة، اما 

التشریع الفرنسي في مواطن كثیرة باعتباره دراستنا فقد ركزت فیها على التشریع الجزائري مع الاستئناس ب
، و ما یمیز دراستنا عنها ربما الإدارةالسباق في الاعتراف بتوجیه الاوامر و الحكم بالغرامة التهدیدیة على 

بتوجیه المترتب على الاعتراف الصریح  الأثرمن خلال تبیان  إبرازهیظهر في الجانب التحلیلي الذي حاولنا 
یة الرقابة القضائیة وكذا الكشف عن مواطن محدودیة هذه الفاعلیة، و الذي یجعل تفعیل الاوامر على فاعل

  . هذه السلطات مسألة نسبیة
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والذي " إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة : " بعنوانبن صاولة شفیقة مؤلف الأستاذة  -
ة عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، والثاني حول قسمته إلى ثلاثة أبواب، تضمن الأول أساس امتناع الإدار 

موقف الإدارة من القرارات القضائیة الإداریة، والأخیر أفردته لوسائل إجبار الإدارة على تنفیذ القرارات 
الملغى، على خلاف دراستنا الحالیة التي تركز إلا أنها دراسة في ظل قانون الإجراءات المدنیة  ،الإداریة

  .08/09ن الاجراءات المدنیة و الاداریة على قانو 
، و " ضمانات تنفیذ الاحكام الاداریة ضد الادارة العامة :" بعنوان  عبد القادر عدومؤلف الاستاذ -

الذي قسمه الى ثلاث فصول ، تضمن التمهیدي منها مسألة الالتزام بالتنفیذ، والثاني وسائل القضاء في اكراه 
هذه الدراسة الادارة على التنفیذ، وختم مؤلفه بفصل ثالث خاص بجزاء عدم الالتزام بالتنفیذ، وما افتقدناه في 

على غرارها من الدراسات المذكورة هو عدم تناولها لما جاء من جدید فیما یخص سلطات القاضي الاداري 
  .الاستعجالي عدا الدراسة المقدمة من طرف الباحثة آمال یعیش تمام 

جملة من  -كغیرنا من الباحثین- اعترضتنا أثناء مسیرة البحثلقد ف بخصوص الصعوباتوأما 
  : في مرحلة جمع المادة العلمیة، ویمكن تلخیص أهمها فیما یلي كانت عل أبرزهال، ت الصعوبا
ندرة التطبیقات القضائیة خاصة غیر المنشورة منها والصادرة عن قضائنا الإداري وصعوبة الوصول  -

یقیة نظرا للدور الذي كانت ستلعبه في معالجة الموضوع فوجود أمثلة تطب ،إلیها مما صعب علینا الأمر
یكشف لنا موقف القضاء من مسألة البحث بدقة خاصة القرارات الحدیثة منها، هذا الأمر الذي نجده یسیرا 
ومتاحا بسهولة بالنسبة لأجهزة القضاء الإداري الفرنسي عبر مواقعها الرسمیة هذه الوضعیة التي تتناقض مع 

احة ئري في غیاب تام عن تحیین موقعه واتحیث نجد موقع مجلس الدولة الجزا ،واقعنا في القضاء الجزائري
مع صعوبة الحصول علیها، مع الإشارة إلى  ،لسهولة الاطلاع علیها دون أخذ عناء التنقل االكترونی قراراته

  .قد ألزمت مجلس الدولة بنشر قراراته 01-98من القانون العضوي رقم  8أن المادة 
لومات حولها والتي من المفروض أن توجهها عدم إمكانیة الحصول على التقاریر السنویة ومع -

المحاكم الإداریة إلى رئیس مجلس الدولة بخصوص صعوبات التنفیذ والإشكالات المعاینة حول ذلك، والتي 
تعطینا الصورة الحقیقیة للعراقیل التي مازالت تعترض القاضي الإداري، وبذلك بقاء موقف القضاء یعتریه 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 989لذي أكدت علیه المادة نوعا من الغموض، هذا الأمر ا
صعوبة الحصول على المراجع من المكتبات الموجودة على مستوى المحاكم الإداریة أو المجالس  -

وكذا توفرها على  ،القضائیة، والتي عادة ما تكون غنیة بالمعلومات خاصة المتعلقة منها بالجانب القضائي
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فقط لموظفي القطاع ولیست  كونها مخصصةالمجلات القضائیة، ومجلات مجلس الدولة، وذلك  كم كبیر من
  .متاحة للطلبة

تداخل عناصر الموضوع وتشعب جزئیاته زاد من صعوبة التحكم فیه خاصة بتقاطع ثنایاه مع أفرع  -
عن التنفیذ، والتي تأخذنا القانون الأخرى كالقانون الجنائي في مسألة المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع 

لأحكام بعیدة عن القانون الإداري، بالإضافة إلى محاولتنا كل مرة تجنب ظاهرة الحشو في المعلومات والعمل 
نظرا لكون هذا الأخیر جد واسع ولا یقتصر على جزئیة  ،على التطرق فقط لما له علاقة مباشرة بالموضوع

  .واحدة للبحث
وجب علینا أن نرسم خطة نسیر  ،با في جزئیاته متداخلا في عناصرهولما كان هذا الموضوع متشع

في سبیل التحكم فیه وفق نسق من الترتیب والتسلسل للإجابة تدریجیا على الإشكالیة المطروحة  علیها
بما أن الإدارة تبدي التعنت والجحود والنكران للأحكام الصادرة ضدها خروجا عن و والأهداف المسطرة، 

الأساسیة في احترام حجیة الشيء المقضي فیه، فإنه بالضرورة هناك ما یحد من سلطات القاضي دئ االمب
الإداري في مواجهتها، لذلك یتعین علینا في المقام الأول ضبط حدود هذه السلطات على نحو نبین من 

ت وقیود، مع خلاله ما هو محضور على القاضي الإداري لمواجهتها وما یقف أمام تنفیذ أحكامه من معوقا
ن لم تشأ أحجمت  ٕ اكتفائه بإصدار أحكام معتمدا على الإدارة المحكوم ضدها لتنفیذها فإن شاءت نفذت وا
وتماطلت، ما یدفع حتما إلى خلق دوافع للتراجع عن هذا الحظر في ظل غیاب استخدام أسالیب الجبر 

سلبا على تفاقم  هاساقضائیة المتاحة، وانعكوالإكراه لحملها على التنفیذ، ومع ثبوت نسبیة فعالیة الضمانات ال
تنفیذ وتنامي سلوك الإدارة الجاحدة لحجیة الشيء المقضي فیه، الأمر الذي أفضى إلى ضرورة المشكلة عدم 

الإسراع إلى خلق بدائل جدیدة ملائمة وفعالة، وفسح مجال واسع لسلطات القاضي الإداري في مواجهتها 
خضاعها لمبدأ الشرعیة ووفق ٕ   :ها لهذا الترتیب ارتأینا تقسیم الخطة المعتمدة للدراسة على النحو التاليوا

  .سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین مبدأ الحظر ودوافع التراجع عنه: الباب الأول
  .مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة أو الحلول محلها من طرف القاضي الإداري: الفصل الأول
  .دوافع التراجع عن مبدأ الحظر: الفصل الثاني
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 الإقرار التشریعي بسلطة توجیه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة كوسیلة لإلزامها بالخضوع : الباب الثاني
  لمبدأ الشرعیة

  .إعمال سلطة الأمر وأثرها على فاعلیة الرقابة القضائیة :الفصل الأول
  .القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر للإدارةتعزیز سلطات  :الفصل الثاني

من  هعلى أن ننهي هذه الدراسة بخاتمة تحمل في ثنایاها ما تم الوصول إلیه من نتائج وما ارتأینا
  .اقتراحات



 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

  البابࡧכول 

سلطةࡧالقاعۜܣࡧלداريࡧࡩʏࡧتوجيھࡧأوامرࡧ

  للإدارةࡧب؈نࡧمبدأࡧاݍݰظرࡧودوافعࡧال؅فاجعࡧعنھ
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أعمال الإدارة من أسمى درجات السهر تعتبر الرقابة القضائیة التي یفرضها القاضي الإداري على 
على تكریس مبدأ الشرعیة، إلا أن هذه الرقابة لا یمكن أن تحقق الغایة المنشودة منها إلا إذا أتیح للقاضي 

رغامها على الامتثال لأحكامه ٕ   .الإداري من الوسائل ما یكفیه لإخضاع الإدارة وا
نما تضع  الادارةرر لا تطلق سلطان فالدولة الحدیثة التي تتمتع بقدر من المدنیة والتح ٕ دون حدود، وا

القواعد المنظمة لسلطات الإدارة وتبین الأحكام المحددة لاختصاصاتها كما تقرر الضمانات التي تكفل احترام 
، ذلك الإدارة للقانون خضوعالشرعیة أو الإدارة لقواعد اختصاصها وحدود سلطاتها، وهذا ما یعرف بمبدأ 

شأنه أن تكون تصرفات الإدارة في نطاق القانون ومتماشیة مع أحكامه، ویجمع الفقه على أن المبدأ الذي من 
وبهذا تكون الإدارة خاضعة في تصرفاتها لحكم  ،مبدأ الشرعیة هو سیادة حكم القانون في ظل الدولة القانونیة

نونیة في مواجهة المخاطبین بها ثارها القاوقراراتها النهائیة صحیحة ومنتجة لآ القانون، حیث لا تكون أعمالها
إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون التي تحكمها، فإن خرجت على هذه القواعد فإنها تعتبر غیر مشروعة 

.               )1(المحكمة المختصة  موالتعویض عن الأضرار الناجمة عنها أما وجاز لكل ذي مصلحة أن یطلب إلغاؤها
یات العامة في مواجهة السلطات الإداریة لا یتوقف على مجرد صدور حكم بإلغاء القرار إلا أن ضمان الحر 

الإداري غیر المشروع، بل یمتد إلى غایة النظر في الهدف المنشود من الدعوى القضائیة والمتمثل في تمكین 
لها تسعى إلى ویل القاضي سلطة توجیه أوامر للإدارة لجعخالمتقاضي من حقه، ولن یتحقق ذلك إلا من ت

، إلا أنه ونتیجة لاستقلال الإدارة في مواجهة القضاء، فإن القاضي وهو لیس من )2(احترام القاعدة القانونیة
عن عمل، كما أنه  الامتناعرجال الإدارة، فلا یملك أن یقرر بدلا منها، ولا أن یصدر لها أمرا للقیام بعمل أو 

ال سلطتها المقیدة، وكل ما له هو التعقیب على تصرف الإدارة لا یملك حق الحلول محل الإدارة ولو في مج
  )3(.من الناحیة القانونیة وتبیین حكم القانون فیما هو متنازع علیه بین ذوي الشأن

في ظل اكتفاء القاضي الإداري بإصدار الأحكام، والاعتماد على الإدارة ذاتها المحكوم ضدها لتنفیذ 
ن لم تشأ أحجمت وتراخت فكان لزاما مواصلة البحث لإلغاء أو تضییق  ٕ الأحكام، إن شاءت شرعت وبادرت وا

لغ العبارات في أحكامها لحث التفاوت بین مركز الإدارة وسائر المتقاضیین، وقد سطرت المحاكم الإداریة أب
                                                             

 الاردن  والتوزیع، الطبعة الأولى،، دار وائل للنشر )ارنةدراسة مق(حكم إلغاء القرار الإداري  آثارج، ر میسون جریس الأع) 1(
  .12، 11ص .، ص 2013سنة 

للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، الجزائر، ص  ةكمون حسین، ظاهرة عدم تنفیذ الإدرا) 2(
34.  

ط، سنة .د ،)مصر(العربیة، القاهرةعصمت عبد االله الشیخ، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة، دار النهضة ) 3(
  .وما یلیها 7، ص 2005
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 الإدارة، واستنهاض همتها للتنفیذ إلا أن ذلك لم یكن ناجحا في حل المشكلة، الأمر الذي دعا الفقهاء
  )1(.والمشرعین إلى تقییم الوسائل المتاحة لإرغام الإدارة على التنفیذ والبحث عن وسائل أكثر فاعلیة

ة یحكمه أصل إجرائي مؤداه أن القاضي یقضي ولا یدیر فالقاضي الإداري في علاقته بالإدارة العام
ویقول الفقهاء أن  )2(ویتفرع عن هذا الأصل مبدأ هام مؤداه تحریم توجیه القاضي أوامر إلى جهة الإدارة،

حقیقة نشأة هذا المبدأ أنه محض تطبیق لمبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة والإداریة، لذا نراهم یرتبون علیه 
وحده، یتمثل الأول في حظر الحلول محل الإدارة من طرفه، والثاني  الاداري بهما القاضي يمعنحظرین ال

  .هو الامتناع عن توجیه أوامر لها
إلا أنه وبالرغم  ،)3(فلا یملك أن یوجه لها أمرا لا بضرورة التنفیذ خلال أجل معلوم ولا بطریقة إجرائه

للقاضي الإداري حق في توجیه أوامر الإدارة، وذلك بهدف من ذلك فقد تدخل المشرع الفرنسي لكي یعطي 
وفي مقابل ذلك فقد كان  )4(تحسین تنفیذ الأحكام من ناحیة ومعالجة القضایا المستعجلة من ناحیة أخرى،

قضاء مجلس الدولة في الجزائر یمنع القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة في ظل قانون الإجراءات 
، على غرار نظیره 09-08إلا أنه تراجع عن موقفه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المدنیة السابق، 

، هذا التراجع الذي تقف وراءه دوافع شتى لاسیما غیاب أسسه وأركانهبحسبانه نظاما ترسخت  )5(الفرنسي
ما كشف عنها الواقع السلبیة التي خلفها مبدأ الحظر ب الانعكاساتوسائل الإكراه، إلا أننا لا یمكننا نفي 

العملي مع تنامي ظاهرة تهرب الإدارة من تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها باستخدام أسالیب عدة، ما 
                                                             

عادل ماجد بورسلي، وسائل الزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإداریة في القانون الكویتي، دار النهضة ) 1(
  .10، ص 2014ط، سنة .، د)مصر(العربیة، القاهرة

ء والتعویض، دار الجامعة الجدیدة غاالتنفیذیة للأحكام الإداریة بین التجریم والتأدیب والإلمحمود سعد عبد المجید، الحمایة ) 2(
  .25، ص 2012ط، سنة .د، )مصر(للنشر، الاسكندریة

محمد باهي أبو یونس، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ) 3(
  15.14ص . ، ص2001ط، سنة . ، د)مصر(ندریةالاسك

دار الكتاب القانوني،  ،)دراسة مقارنة(جیهان محمد ابراهیم جادو، الاجراءات الإداریة للطعن في الأحكام القضائیة الإداریة) 4(
  .289، ص 2008ط، سنة .مصر، د

، وجاء لمنح القاضي الاداري صلاحیة 1995فبرایر  8الصادر بتاریخ  95/125حیث أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم ) 5(
تعلق والذي  80/539توجیه أوامر للادارة من أجل ضمان تنفیذ أحكامه، وسیتم التفصیل فیه لاحقا، وسبقه في ذلك قانون رقم 

  .القضائیة بتوقیع الغرامة التهدیدیة على أشخاص القانون العام في حال امتناعهم عن تنفیذ الأحكام
Loi NO 95/125 du 08/02/1995, relative à l’organisation des jurisdictions et à la procedures à vile 
penale et administrative , JORF. N 34 du 09/02/1995. 
Loi NO 80/539 du 16/07/1980 ; relative aux astreintes prononcées en matiére administrative et à 
l’execution des jugements par les personnes morales de droitpublic ; JORF du 17/07/1980 ; 
modifiée et complété.voir le site :  www.legfrance.gov.fr 
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أوجب علینا في الباب الأول هذا ضبط حدود سلطات القاضي الإداري في صلاحیة توجیه الأوامر بالتطرق 
الاستثناءات الواردة استعراض  معشریع والقضاء منه، لهذه المسألة بین مبررات الحظر ومواقف الفقه والت

، لنصل إلى رصد دوافع التراجع عن )الفصل الأول(علیه كونه لم یكن مطلقا بل شهد بعض حالات التخفیف 
هذا المبدأ لما تضمنته من معوقات تحول دون تنفیذ أحكام القضاء الإداري ضد الإدارة بما تملكه من 
امتیازات مقابل الأفراد، وغیاب وسائل الإكراه، وما أفرز ذلك من قصور في الضمانات القضائیة المتاحة، 

مبدأ الحظر على تصرفات الإدارة إزاء الأحكام الإداریة الصادرة لنختم بالكشف عن الانعكاسات السلبیة ل
 . )الفصل الثاني(مبدأ الشرعیة، وحجیة الشيء المقضي بهلضدها بما أفضت إلیه من إخلال وانتهاك 



 

 

  
  
  

  
  
  

  الفصلࡧכول 

مبدأࡧحظرࡧتوجيھࡧأوامرࡧللإدارةࡧأوࡧاݍݰلولࡧ 

  القاعۜܣࡧלداري ࡧفمحلɺاࡧمنࡧطر 
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لقد ظل القاضي الإداري لفترة من الزمن یرفض توجیه أمر لجهة الإدارة لإلزامها بالتدخل للقیام 
بالالتزامات المفروضة علیها وهو الأمر الذي انتقد بشدة لأن فیه اعتداء على حقوق الأفراد ویفقد الالتزام كل 

 )2(.علیةویصبح مجرد أمر نظري لیس له أیة فا)1( قیمة عملیة
فالواقع أنه لا قیمة للقانون بدون تنفیذ ولا قیمة لأحكام القضاء بدون تنفیذها ولا قیمة لمبدأ الشرعیة في 

ویعتبر مبدأ عدم جواز  )3(،الدولة ما لم یقترن بمبدأ آخر مضمونة احترام أحكام القضاء وضرورة تنفیذها
یر الضیق لمبدأ الفصل بین السلطات ورقابة أوامر للإدارة من مخلفات التفس القاضي الإداريتوجیه 

  )4(.المشروعیة، ولقد نادى به أغلب الفقهاء وكرسه القضاء لمدة طویلة ولزمن غیر بعید
فلیس للقاضي الإداري عند الفصل في دعاوى المشروعیة سلطان مطلق، بل تقف سلطته عند حد 
التأكد من مدى مطابقة القرار الإداري المطعون فیه للقانون، وهذا راجع لعدد من القیود والحدود التي تقتضیها 

ي الإداري توجیه أوامر رقابة المشروعیة على سلطاته، أین تتمثل هذه الحدود أساسا في عدم قدرة القاض
ً للإدارة  للقیام بعمل أو للإدارة على هذا المبدأ لا یستطیع القاضي أن یصدر أمرا  وعدم الحلول محلها، بناء

به ولا یستطیع الحلول محل الإدارة  ب، كما سبق له أن یعدل في قراراتها بما یلغي العیب المشو هالامتناع عن
 یتعدى على استقلالیتها، ویرجع هذا التحدید لسلطات القاضي الإداري فیما تقوم به من أعمال، وهذا لكي لا

                                                             
لأن الفائدة الحقیقیة من وراء إقامة الدعاوى تتوقف في النهایة على الآثار القانونیة التي تنتج عن الحكم وما یتبع ذلك من ) 1(
والحكم القضائي لا یصدر لمجرد بیان أحقیة المدعي في دعواه أو لاستكمال الواجهة القانونیة التي قد رضي ، یجة عملیةنت

ن إأحیانا رجل القانون ولكنها لا یمكن أن تقنع المحكوم له الذي لا یهمه سوى فاعلیة الحكم الذي بیده، فالمطالبة بالحق عنها 
  . كانت لا تخلو من أهمیة، فإن الأهم منها هو أن تتوافر لهذا الحق إمكانیة تحویله إلى واقع

صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الاداري على النشاط الاداري في الدولة، دار الفكر الجامعي، مصر،  :انظر في ذلك
  .324، ص 2008الطبعة الأولى، سنة 

ر الدولة للخصومة في یالتي تعني توف" القضائیة النهائیة  ةالترضی" دل ماجد بورسلي، مصطلح وقد أطلق على ذلك الأستاذ عا
  .نهایة مطافها حلا منصفا، وهذه الترضیة تندمج في الحق في التقاضي باعتبارها الحلقة الأخیرة فیه

  .3عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص  :للمزید انظر
، دار الجامعة الجدیدة "إلتزام الأشخاص العامة بالتدخل"د، سلطة الادارة بین التقیید والتقدیرمحمد أبو بكر عبد المقصو ) 2(

  .311، ص 2014ط، سنة . للنشر، مصر، د
  .323صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع نفسه، ص ) 3(
جامعة الجزائر،  ،ماجستیربن عاشور صفاء، تدخل القاضي الاداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام، مذكرة ) 4(

  .212، ص 2013سنة 
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إلا أن ذلك  )1(والذي یقضي بالفصل بین الوظیفة الإداریة والوظیفة القضائیة،" مبدأ الفصل بین السلطات"إلى 
ري في لم یمنع من وجود ثغرات للتخفیف من حدة هذا الحظر الصارخ والتقیید الذي یعاني منه القاضي الإدا

مواجهة الإدارة، وهو ما یظهر من خلال الاستثناءات الواردة علیه كما هو الحال في حالات التعدي 
والاستیلاء والتي یمكن للقاضي أن یوجه أوامر للإدارة خلافا لمبدأ الحظر، هذا الأخیر الذي یستند في طیاته 

ا الإدارة شدیدة الغباء اتجاه مسألة تنفیذ إلى مبررات كانت الأساس في بقائه سائدا لمدة طویلة كانت خلاله
أحكام القضاء الإداري الصادرة ضدها، ومن هذا المنطلق سنعمد إلى التطرق للإطار العام لمبدأ الحظر 

نصیب كبیر في  و قد كان لهذا المبدأ، )الأول المبحث(باستعراض مضمونه والأسانید والمبررات المدعمة له
وهو ما سنحاول استعراضه ، تجربة القضاء الإداري الفرنسي الأمر الذي تأثر به القضاء والتشریع في الجزائر

والقضاء والتشریع في فرنسا وكذلك في الجزائر حیث  من خلال تقدیم تقییم أو تقدیر لموقف كل من الفقه
لنصل في نهایة هذا الفصل إلى الكشف عن  ،)المبحث الثاني(وحت هذه المواقف بین مؤید ومعارضترا

المبحث (ه بعض مظاهر التخفیفتالاستثناءات التي وردت على هذا المبدأ حیث لم یكن مطلقا بل تخلل
  ).الثالث

  أو الحلول محلهاللإدارة الإطار العام لمبدأ حظر توجیه أو أمر : المبحث الأول
الإدانات التي  أنواعكل بالنطق في حق الأشخاص العامة  هإن المبدأ أن القاضي الإداري لا یمكن

یمكنه النطق بها في حق الأفراد، كما أنه لا یمكنه النطق بغرامات مالیة ضد الإدارة ویتوقف عند حد إلغاء 
القرارات الإداریة غیر المشروعة، لأن في المنازعات الإداریة هناك نوعین من الطعون، الطعن بالإلغاء، 

لتعویض، وفي مقابل ذلك فإن استقلال الإدارة یحظر على القاضي الإداري توجیه أي أمر والطعن با
أن یحل  بالإلغاءذا الصدد لا یمكن للقاضي الإداري بمناسبة الطعن هبالتصرف على طریقة معینة، وفي 

فقهاء وكذا رجال ولقد اجتهد الكثیر من ال )2(،محل الإدارة في أن یصدر قرارا مشروعا في مكان القرار الملغى
القضاء والقانون في سبیل توضیح الأساس الذي یقوم علیه مبدأ الحظر بفتح المجال لعدة مبررات وأسانید 

ساهمت في وتاریخیة في ذلك، خاصة في فرنسا حیث كان له خلفیة أو مرجعیة سیاسیة  أراءهمیدعمون بها 
بحث إلى التطرق لماهیة مبدأ الحظر بتحدید بقائه لمدة طویلة، واستنادا لذلك سنقوم من خلال هذا الم

براز مبرراته وأسانیده المدعمة له والتي تعد أساسا له )المطلب الأول( مضمونه ٕ   ).المطلب الثاني(، وا

                                                             
، 2013عائشة غنادرة، دور القاضي الاداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الوادي، سنة ) 1(

  . 135ص 
(2) Yves Gaudmet, Traité de droit administrtif, Tom1,16eme édition, L.G.D.J, paris,2001,p.444. 
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  .ماهیة مبدأ الحظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أو الحلول محلها: المطلب الأول
تحدید مضمون مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري لقد اجتهد كل من الفقه والقضاء في 

هذا المبدأ الذي له خلفیة أساسها  )1(للأشخاص العامة، سواء بالنسبة لدعوى الإلغاء أو دعوى التعویض،
تاریخي راجع إلى ظروف نشأة القضاء الإداري الفرنسي وعلاقته بالإدارة، والذي أثر علیه التفسیر الخاطئ 

نما فرضه لمبدأ الفصل ب ٕ ین السلطات، بالإضافة إلى أنه لا یرتكن إلى أي أساس قانوني أو قاعدة قضائیة وا
القاضي الإداري الفرنسي على نفسه بمحض إرادته وهو ما سایره فیه القضاء الجزائري، ولتحدید ماهیة هذا 

ذا المبدأ مع عدم جواز ، ولما كان هناك تداخل بین مفهوم ه)الفرع الأول(المبدأ یقتضي علینا بیان مضمونه
فقد حاولنا إجلاء الغموض حول المفهومین، لتتضح الرؤیا أكثر لمفهوم ، ةحلول القاضي الإداري محل الإدار 

، لنختم هذا المطلب بالتعریج على الأسانید أو المبررات المدعمة لهذا المبدأ والتي )الفرع الثاني(كل منهما
تنفیذ أحكام القضاء الإداري وتمادي الإدارة  حائلا دونلفترات طویلة  تعد الركائز الأساسیة التي جعلته یبقى

  .)الفرع الثالث(في خرقها لمبدأ الشرعیة وعدم امتثالها له
  فماذا یحمل هذا المبدأ في طیاته من مفاهیم؟ وما هي الأسانید أو الأسس المبررة له؟

  .مضمون مبدأ الحظر :الفرع الأول
یحظر على القاضي الإداري في فرنسا أو الجزائر أو مصر، توجیه أمر  طبقا للمبدأ التقلیدي فإنه

  )2(.لجهة الإدارة أو الحلول محلها، بناء على طلب مقدم من الأفراد
أنه لا یجوز للقاضي وهو بصدد : "ویقصد بمبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة

جهة الإدارة للقیام بعمل أو بالامتناع عن عمل معین الفصل في المنازعة المطروحة علیه توجیه أمر إلى 
  )3(".سواء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل

ومن أبسط مدلولات هذا المبدأ أن القاضي لا یملك إلزام جهة الإدارة بالقیام بعمل أو بالامتناع عنه أو 
، حیث تظل لجهة الإدارة الحریة اختصاصاتها أن یحل محلها في عمل معین أو إجراء معین هو من صمیم

الكاملة في اتخاذ هذه القرارات والاجراءات دون أدنى تدخل من جانب القاضي الإداري، كون هذا الأخیر 
  .یقضي ولا یدیر

                                                             
  .314محمد أبو بكرعبد المقصود، المرجع السابق، ص) 1(
فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الاداري للادارة والاستثناءات الواردة علیه في قانون ) 2(

  .122، ص 2011، العدد السابع كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بسكرة، الاجراءات المدنیة والاداریة، مجلة المفكر،
، ص 2011/2012آمال یعیش تمام، سلطات القاضي الاداري في توجیه أوامر للادارة، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة، سنة ) 3(

25.  
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فلا یجوز للقاضي الإداري توجیه أمر للإدارة لإلزامها بالتدخل لتنفیذ الأحكام القضائیة مهما بلغ قدر 
  )1(.ن ذلك، وأیا كانت درجة الانتهاك التي یمكن أن تلحق بحجیة الأمر المقضي بهامتناعها ع

تتوقف عند حد حسم المنازعات المعروضة أمامه دون أن یتعدى  الاداري ذلك أن حدود سلطة القاضي
الإداري طبقا للمبدأ الذي یقرر بأنه یقضي ولا یدیر كما لا یجوز له أیضا أن  التسییرذلك بأن یتدخل في 

، خرقا أو بأن یجریه بتقدیره الخاصیحل محل الإدارة في القیام بأي عمل یندرج ضمن اختصاصاتها 
  )2(.لسلطتها التقدیریة أیا كان هذا الخرق سواء كان بشكل صریح أو ضمني، كونه لیس بسلطة وصائیة علیها

نما یمتد لیدخل في نطاقه وسائل التهدید المالي بتنفیذ الحكم، إذ   ٕ ولا یتوقف الحظر عند هذا الحد وا
لیس في مقدور القاضي الحكم على الإدارة بطرق تهدیدیة لحملها على التنفیذ إذا أهملت أو تأخرت في 

  )3(.إجرائه
ستند في ذلك یدارة تلقائیا، دون أن في مواجهة الإالاداري فنجد أن القضاء قد حدد صلاحیات القاضي 

إلى نصوص قانونیة، فحین تعرض علیه منازعة یتولى الفصل فیها عن طریق قول القانون بشأنها وهو من 
أجل ذلك لا یناقش العمل الإداري محل الدعوى إلا من حیث مخالفته أو مطابقته للمشروعیة ولا یتعدى دوره 

ارة، تبعا لذلك لا یحل قراره محل قرار الإدارة ولا یتولى القیام بالأعمال یتعین أن تقوم به الإدإلى تحدید ما 
كدور لقاضي دور ا الإداریة بدلا منها، فضرورة الفصل بین العمل القضائي والنشاط الإداري یحول دون جعل

  .آخر رألغاه بقرارجل الإدارة، لیتسنى له التقریر بدلا عنها، ویكون ذلك مثلا عن طریق استبدال القرار الذي 
  فالقاضي الإداري لا یستطیع أن یحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإداریة، ذلك أن إصدار مثل 

  
  

                                                             
  .. 316، 314ص .ص عبد المقصود، المرجع السابق،  محمد أبو بكر) 1(
أن تتمتع الأحكام القضائیة بمیزة هامة هي ما یسمى بحجیة الأمر المقضي به، ویقصد  :حجیة الأمر المقضي به مقتضاها"

بها الأثر الذي یضیفه القانون على منطوق الحكم، یكون مقتضاه قیام قرینة قانونیة قاطعة مؤداها افتراض أن الاجراءات التي 
قانونیة، فالحجیة إذن تلتصق بالحكم الحاسم للموضوع أدت إلى الحكم صحیحة قانونا، وأن هذا الحكم یمثل عنوان الحقیقة ال

بقوة القانون فإنها تولد في الوقت ذاته أثرا مانعا من إعادة نظر الدعوى ذاتها السابق حسمها هذا الأثر یسمى الدفع بحجیة 
  ".الشيء المقضي به

  .33، 25میسون جریس الأعرج، المرجع السابق، ص ص : للمزید انظر
محمد العصار، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحدیثة  یسري: انظر ) 2(

  .07، ، ص 2000 ،)مصر(دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة
  .315محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص ) 3(
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  )1(.هذه القرارات یدخل في جوهر وظیفة الإدارة
  يالقاضي الإدار التمییز بین حظر توجیه الأوامر وحظر الحلول محل الإدارة من طرف : الفرع الثاني

لقد سبق تعریف مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة، یبقى تحدید ماهیة حظر الحلول محلها من طرف 
  : القاضي الإداري، وسنحاول طرح ذلك على النحو التالي

هي امكانیة السلطة القائمة بالمراقبة التصرف محل : "یعرف الأستاذ دیلوبادیر سلطة الحلول بقوله -
  )2(."مراقبة ومكان السلطة التي تقع علیها ال

فإن الجهات القضائیة الإداریة ترى انعدام صفتها في الحلول محل  شوفالییهالاستاذ وحسب  -
 )3(.الإداریین المختصین باتخاذ الاجراءات الواجب علیهم اتخاذها قانونا

ئاسیة على ر القاضي الإداري لا یملك سلطة : " لحسین بن الشیخ أث ملویا فإن وحسب الاستاذ -
 يتتمثل فالحلول محلها، ولا یستطیع التدخل في الإدارة الفعلیة، لكون مهمته  بإمكانهالإدارة، وعلى ذلك لیس 

لا لخالف مبدأ الفصل بین  ٕ التصریح بالقانون، وهكذا لا یستطیع إلا أن یبطل القرار الإداري غیر المشروع وا
تخاذ قرارات قضائیة لتعویض النقص الناتج عن البطلان، ولا یستطیع ا، الإدارة العاملة والقضاء الإداري

  )4(."وبإبطاله للقرار غیر المشروع تنتهي سلطات قاضي تجاوز السلطة
وهنا تجدر الاشارة إلى وجود خلط وتداخل بین مفهوم حظر توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي 

  .الإداري ومفهوم الحلول محلها الإدارة من طرفه
هو منع توجیه أمر للإدارة باتخاذ موقف محدد، وذلك ضمن منطوق حكمه وبالتالي : لأولفالمقصود با

  .یملي علیها سلوكها دون الحلول محلها
أن القاضي الإداري محظور علیه استبدال سلطته بسلطات الإدارة أو أن یقلد : بینما یقصد بالثاني

  )5(.اختصاصاتها

                                                             
، سنة )الجزائر(والحریات الأساسیة، رسالة دكتوراه، جامعة تیزي وزوسكاكني بایة، دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق ) 1(

  .211، 210، ص ص 2011
(2)André De Laubadére, Jean.claude Venezia,Yves.Gaudmet, traité de droit administratif, Dalloz, 

paris,1999, p.95.                                                      117بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص  :إلیهأشارت. - 
(3) Chevallier Jacques, L’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administrateur, 
A.J.D.A, 1972, p 70. 

والنشر والتوزیع، ، دار هومة للطباعة "وسائل المشروعیة"لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة ) 4(
  .134، ص 2006الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 

  .24آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص ) 5(
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للطروحات القضائیة یجب أن یفهم على أساس اقتصاره  وبناء على ما تقدم فإن مصطلح الأمر وفقا
على الحالة التي یطلب فیها القاضي الإداري من الإدارة أن تتخذ وضعا محددا ولا یمكن أن ینصرف إلى 
امكانیة الحلول محلها واتخاذ القرارات بدلا عنها، وهذا یعني أن الأمر لا یمكن أن یكون مطلقا قرارا إداریا، 

نما ٕ من  اء إعدادي، كما یمكن القطع بأن الأمر یتمتع بالضرورة بالطبیعة الفردیة لأنه یصدرهو إجر  وا
وهو  ،القاضي لیقید إداریا أو صنفا محددا من الإداریین ضمن ظروف الواقع التي ثار النزاع على أساسها

  )1(.بذلك یترك حریة العمل كاملة للإدارة خارج نطاق المركز الذي سبب تدخل القاضي
فقرارات مجلس  تعریف شامل " الأمر"من النادر أن یكون لعبارة  : ى الأستاذة بن صاولة شفیقة أنهوتر 

 ، أو أن" القاضي لیست له الصفة في توجیه الأوامر للإدارة" الدولة تمنح بعض الأمثلة عن مفهوم الأمر
القیام بعمل "وقرارات أخرى تذكر أنه محظور على القاضي  للإدارة،تتضمن صیغة تفید استحالة توجیه أوامر 

  : مع الملاحظة أنه یوجد فرق كبیر بین المفهومین على أنه "الإدارة النشطة 
عدم جواز الحلول هو رفض القاضي اتخاذ قرارات من اختصاص الإدارة لم تقم باتخاذها أو اتخذتها 

 .بصفة غیر مشروعة أساسه رفض مباشرة عمل إداري
 .لكن المنع من توجیه أوامر أساسه تذكیر من القاضي لفقدانه أهلیة توجیه أمر أو تعلیمة للإدارة

ومن الواضح أن تدخل القاضي في العمل الإداري أقل درجة في الحالة الثانیة، إذ هي في الأخیر لا تمس 
  .المختص في نزاعاتهابالقانون الوضعي وتبقى وفیة لتوزیع الاختصاص بین السلطات الإداریة والقاضي 

خاصة بالحالة التي یقوم فیها القاضي بتوجیه أمر الإدارة " Injonctionأمر "لذلك لابد أن تبقى عبارة 
نما فقط تدبیرا یتخذه القاضي  ٕ تعزیزا  الاداريفقط دون الحلول محلها، إذ أن الأمر لا یعتبر قرارا إداریا وا

لحكمه الصادر بشأن منازعة معروضة علیه، وبالتالي تبقى عبارة الأمر محصورة فقط في الحالة التي یوجه 
  )2(.فیها القاضي أمر للإدارة دون الحلول محلها

  . وفي الحقیقة فإن هذا الرأي على صواب لما بین من أساس منطقي وعملي واضح

                                                             
، العدد الثاني، 20المجلد  ،مهند نوح، القاضي الاداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة) 1(

  .108، ص 2004
، 2010تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بن صاولة شفیقة، اشكالیة ) 2(

  .127، 126ص ص، 
الشعور وفاء، سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة عنابة، بو  :راجع أیضا

  .143، ص2010/2011
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ي الإداري في الجزائر لم تفسح له فرصة ولا امكانیة أما عن موقف القضاء حیال ذلك، فإن القاض
الحلول محل الإدارة لذلك فإن الاجتهاد اكتفى بالتذكیر بالقاعدة التي أرساها القاضي الفرنسي وهي الحذر من 

  )1(.الحلول محلها رىالحلول، وعلى كل حال، فإن امتنع القاضي عن توجیه أوامر للإدارة، لا یمكنه بالأح
 )مبرراته(الأسانید المدعمة لمبدأ الحظر : انيالمطلب الث

لقد اجتهد كل من الفقه والقضاء في سبیل إیجاد مبررات وأسانید قانونیة لمبدأ الحظر، حتى استقر رأي 
الغالبیة على ارجاع مصدر هذا الحظر إلى ثلاث أسانید أو مبررات تمثل الأول في النصوص التشریعیة 

ثاني إلى تبني القضاء الإداري الفرنسي تفسیرا خاطئا لمبدأ الفصل بین الهیئات كمبرر لهذا المبدأ، ویرجع ال
  القضائیة والإدارة العاملة 

أما المبرر الثاني، فقد أرجعه جانب من الفقه إلى أن الأوامر تتعرض مع وظیفة القاضي الإداري، 
یكون له حق إصدار أوامر  دون أن بالإلغاءحیث أن طبیعة سلطات قاضي الإلغاء تقف عند مجرد الحكم 

لجهة الإدارة، وعلى الرغم من هذا الاجتهاد من قبل الفقه والقضاء في تبریر المبدأ إلا أن هذه المبررات قد 
وهذه المبررات یمكن  ،)2( وجه لها انتقادات شدیدة، أدت في النهایة إلى التخلي تدریجیا عن هذا المبدأ

  : تلخیصها كمایلي
  النصوص التشریعیة كمبرر لمبدأ الحظر: الفرع الأول

  الوضع في فرنسا: أولا
ومن ذلك عدم الغلو في  ،الفرنسي منذ نشأته سیاسة قضائیة مرنة وعملیةمجلس الدولة لقد تبنى 

لا یثیر حساسیتها ضده، وهو ما دفعه إلى التنازل عن بعض سلطاته بمحض  يالإدارة لكالرقابة على أعمال 
اختیاره، ومن بینها سلطته في توجیه أوامر إلى جهة الإدارة، وهذا الاتجاه التقلیدي للقضاء الإداري یجد 

                                                             
  .119نفسه، ص بن صاولة شفیقة، المرجع ) 1(

عن مجلس الدولة والذي یؤكد على أن القاضي  20/04/2004الصادر بتاریخ  013894راجع في نفس المرجع القرار رقم 
قرار غیر منشور، حیث أن " الاداري لیس من اختصاصه إلقاء أوامر على الادارة حول ما یدخل ضمن صلاحیاتها الخاصة 

لك القضاء الفرنسي الاداري، بالتصریح بعدم اختصاصه خاصة في توجیه الأوامر أو القضاء الاداري الجزائري انتهج نفس مس
  .125،126الحلول محل الادارة، ص ص، 

أن نطاق هذا الحظر یشمل أیضا عدم قبول الطلبات التي یبدیها المدعي والمنطویة  الىوفي ذلك یخلص بعض الفقه الفرنسي 
  .على توجیه الأوامر

Voir : Gilles Darcy et Michel Paillet, contentieux administratif, Dalloz paris,France,2000,p 220. 
  .323محمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع السابق، ص ) 2(
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لاسیما  )1(أساسه في اعتبارات عملیة ترجع إلى الظروف التاریخیة التي نشأ فیها القضاء الإداري في فرنسا،
حیث بدأ رجال الثورة یفكرون جدیا في  ،)2( 1789تلك التشریعات التي صدرت بعد نشوب الثورة الفرنسیة 

، حظر 1789دیسمبر  22مرسوم  بإصداراحداث فصل بین الوظیفة الإداریة والوظیفة القضائیة، وبدأ ذلك 
ة الإدارة في ممارستها لوظیفتها بمقتضاه على المحاكم القیام بأي عمل من شأنه أن یؤدي إلى عرقلة جه

أوت  24- 16من قانون التنظیم القضائي الصادر في  13الإداریة، ثم ما لبث أن جاءت بعد ذلك المادة 
لتؤكد على هذا الاستقلال فحظرت على المحاكم أن تتعرض بأي وسیلة من الوسائل لأعمال الإدارة،  1790

داریة، ومن ناحیة أخرى حظرت على القضاة محاكمة رجال وذلك بمنع القضاء من التعدي على الوظائف الإ
الإدارة عن أعمال تتعلق بوظائفهم أو النظر في أعمال الإدارة أیا كانت هذه الأعمال، وتأكیدا على ذلك 
اعتبرت القاضي الذي یخالف الحظر السابق مرتكبا لمخالفة جسیمة لواجبات وظیفته القضائیة، وتأثرا بتلك 

متبنیا لهذا الفصل المطلق بین الهیئات الإداریة  1791عیة فقد جاء الدستور الفرنسي النصوص التشری
لا یجوز للمحاكم التصدي للوظائف الإداریة أو استدعاء "والهیئات القضائیة، فنصت المادة الثالثة على أنه 

   )3(."رجال الإدارة أمامهم بسبب وظائفهم

                                                             
  .231، ص 2013دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، سنة  ،)دراسة مقارنة (منصور ابراهیم العتوم، القضاء الاداري ) 1(

، ولكن تدریجیا، فإن 1799إلى  1789العمل بنظام الادارة القاضیة خلال مرحلة الثورة الفرنسیة أي من حیث استمر -
وذلك  ،المصالح الاداریة المتخصصة في المنازعات الاداریة داخل الادارة العاملة شكلت النواة الأولى للقضاء الاداري

تفرض نفسها، فقد أثبتت أولا استقلالها اتجاه الادارة العاملة، تى ح بانفصالها عنها بحیث أن هذه الأجهزة الاداریة القضائیة،
في (منه  52المادة في حیث أنشأ نابلیون بونابرت مجلس الدولة بموجب دستور العام الثامن من قیام الثورة الفرنسیة 

تشاریا أكثر منه قضائیا، كجهاز استشاري، ولم یعتبر حینها جهازا قضائیا بالمفهوم العصري فكان دوره اس) 15/12/1799
وسمیت مرحلة القضاء المقید أو المحجوز، لأن سلطته اقتصرت على مجرد تقدیم اقتراحات یعلق نفاذها على تدخل القنصل 
الأول نابلیون الذي كانت له سلطة البت النهائیة بعد التوقیع علیها أو إعدامها، وصولا إلى تكریس القضاء المفرض أو البات 

والذي أصبح لمجلس الدولة بموجبه السیادة في الفصل في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات  1872ماي  24ن بموجب قانو 
في  CADOTالاداریة بإصداره أحكاما نهائیة ونافذة بمجرد صدورها، وهو ما ترسخ أكثر في قراره في قضیة كادو 

 .، ومنذ هذا القرار أصبح مجلس الدولة قاضیا حقیقیا13/12/1889
 : للتفصیل أكثر راجع

-Charles Debbasch, institutions et droit administratifs, tome 1, PUF, 1982, p 68. 
-Jean Rivero, droit administratif, gémé édition, Dalloz, paris, 1980, p 140. 

مطبعة حسناوي، الجزائر، الطبعة الثانیة، سنة ، الوجیز في القانون الاداري، مخبر الدراسات السلوكیة والقانونیة، ناصر لباد - 
  .وما بعدها 24، ص 2007

(2) voir: Chevallier,Jacques, op.cit, p 74 et suite, voir égallement: Debbasch Roland, le juge 
administratif, la fin d’un tabou, semaine juridique, 1996, p 1610. 

  .324، 323 ص.المرجع السابق، ص محمد أبو بكر عبد المقصود،) 3(
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انبثق عن الثورة الفرنسیة قد استخدم سلاح التشریع لكي انطلاقا من هذه النصوص یكون النظام الذي 
یخرج جمیع المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فیها من اختصاص المحاكم القائمة آنذاك أو ما یسمى 

حتى أنه لم یرتب النتائج المنطقیة الواجب تقدیرها بعد اعتناق هذا المبدأ وهو إنشاء قضاء  )1(بالبرلمانات،
في منازعات الإدارة لكن العكس هو الذي حدث لأنه أدى إلى جمع الوظیفتین في ید السلطة الإداریة ینظر 

 1799لكن مجانبة هذا المنطق، وعدم اتفاقه مع العدالة أدى سنة  )2(بما یتنافى ومبدأ الفصل بین السلطات
عامة ومصلحة الأفراد واكتسب والذي استطاع أن یوفق بین مقتضیات المصلحة ال )3(إلى انشاء مجلس الدولة،

بذلك ثقة الإدارة وثقة المتقاضي حتى تم منحه سلطة البت النهائي في المنازعات الإداریة بمقتضى قانون 
  )4(.1872مایو 24

إلا أن هذا الأساس القانوني التاریخي انتقده الفقه الفرنسي، وذلك لأن القضاء الإداري لم یكن قد وجد 
، فهذه النصوص لصیقة بوقائع تاریخیة 1790أوت  24- 16طبق علیه أحكام قانون في تلك الفترة، فكیف ت

                                                             
 les(قبل قیام الثورة الفرنسیة كان الملك هو مصدر العدالة في فرنسا، وكانت توجد محاكم قضائیة تسمى بالبرلمانات) 1(

parlements ( تأسست في الأصل لتكون ممثلة في وظائفه القضائیة، وكانت الدعاوى تستأنف أمامها كقاعدة عامة، ما لم
وقد دأبت تلك البرلمانات على التدخل في أعمال الادارة وادعاء الحق ، الاختصاص إلى جهة قضائیة أخرى بإرادة الملكیسند 

في إصدار الأوامر إلیها، ووقف تنفیذ أوامرها، ومحاكمة موظفیها، ووقفت في وجه الاصلاحات التي أرید تنفیذها في عهد 
  .لویس الخامس عشر

ت إلى حد كبیر في تشویه صورة القضاء الفرنسي في تلك الحقبة من تاریخ فرنسا بما سلكته من وقد ساهمت هذه البرلمانا
جال الادارة من ناحیة واكتسابها لكراهیة الشعب الفرنسي من ر مواقف متعسفة، مما أدى إلى تعمیق شعور العداء بینها وبین 

  .ناحیة أخرى
، ص ص 1993لقضاء الاداري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر، عبد الغني بسیوني عبد االله، ا :للتفصیل أكثر انظر

72 ،73.  
عند قیام الثورة الفرنسیة أدت إلى إلغاء البرلمانات كلیا فتم ابعاد منازعات الادارة عن رقابة المحاكم القضائیة، مما ترتبت ) 2(

القاضیة، ویمكن القول أن خوف رجال الثورة من رقابة عنه اسناد مهمة الفصل فیها للادارة نفسها ما یسمى بمرحلة الادارة 
القضاء لأعمالهم جعلتهم یعتدون على مبدأ الفصل بین السلطات الذي رفعوا رایته عالیا، حیث أحلوا أنفسهم محل القضاء 

دارة، رسالة كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الاداري في توجیه أوامر للا: انظر في ذلك. وحكما ا من الادارة خصمابو ونص
  .29، 28، ص ص 2015جامعة قسنطینة، سنة  كلیة الحقوق،دكتوراه،

بوضع نهایة لتدخل هذه البرلمانات في شؤون الادارة إلى أن تم  1789وقد قام رجال الثورة الفرنسیة أول الأمر أي سنة *
  : للتفصیل انظر. 1790الغاؤها نهائیا في سنة 

Jean Rivero, droit administratif, 9éme  édition, DALLOZ, paris, 1980, p 258. 
  .30، ص نفسهكسال عبد الوهاب، المرجع ) 3(
محمد علي الخلایلة، أثر النظام الأنجلوسكسوني على القانون الفرنسي في مجال توجیه الأوامر القضائیة للادارة كضمانة ) 4(

  .210، ص 2012، سنة 01، العدد 39المجلد  لتنفیذ القضاء الاداري، مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون،
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 ،)1(فقد وضعت لعلاج تعسف القضاء العادي في مواجهة الإدارة في فترة تاریخیة معینة  ة،قانونیة معین
أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة لا یستند في السیاسة  حظر توجیهوترتیبا على ذلك فإن مبدأ 

القضائیة التي انتهجها مجلس الدولة الفرنسي في تقیید نفسه دون أن یكون ذلك مفروضا علیه، وذلك لمراعاة 
وضا الاستقلال لدیها، إذن فهذا الالتزام نابع من ذاتیة القضاء الإداري ولیس مفر  ةحساسیة الإدارة واحترام نزع

علیه بنص القانون فالحجة المستمدة من النصوص التشریعیة القدیمة قد اضمحلت قیمتها ولم یعد لها الآن ما 
  )2(.یبررها

  : الوضع في الجزائر: ثانیا
إن صدور القوانین العضویة التي ترجمت نظام ازدواجیة القضاء في الجزائر مثل القانون العضوي 

المتعلق بالمحاكم الإداریة،  02-98لدولة وتنظیمه وعمله والقانون المتعلق باختصاصات مجلس ا 98-01
والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، هذه القوانین التي لم  03-98والقانون العضوي 

والذي بقي  ،)4( مع قانون الاجراءات المدنیة الذي كان ساریا في ظل النظام القضائي الموحد )3(تكن متناسبة 
، قانون الاجراءات المدنیة السابق 1996سریانه مستمرا رغم تكریس ازدواجیة القضاء في ظل دستور سنة 

من  یشوبه الكثیرالمعدل والمتمم، كان  1966جوان  08في  154- 66والصادر بموجب الأمر رقم 
لذي یمنع الغموض بشأن مسألة توجیه الأوامر من طرف القاضي الإداري، فرغم غیاب النص القانوني ا

ر للإدارة، إلا أن القضاء الإداري الجزائري انتهج نفس المسار الذي مالقاضي الادري صراحة من توجیه الأوا
سلكه القضاء الإداري الفرنسي في تقیید نفسه في توجیه الأوامر لجهة الإدارة دون أن یكون ذلك مفروضا 

                                                             
  .192مهند نوح، المرجع السابق، ص ) 1(
  .325، 324محمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع السابق، ص ص) 2(
حیث لازم صدور هذه القوانین حالة من عدم التناسب بین النظام الهیكلي لجهاز القضاء والنظام الاجرائي، فالنظام القضائي ) 3(

ذو طبیعة مزدوجة حیث تم الفصل بین جهات القضاء العادي والاداري فتم الفصل بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة كما تم 
لغاء في قانون الاجراءات عمار بوضیاف، دعوى الا  :انظر في ذلك. ملفات كثیرةتنصیب محكمة التنازع التي فصلت في 

  .03، ص 2009 ،الطبعة الأولى جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ،)دراسة تشریعیة فقهیة وقضائیة (المدني
الاداري وحمایة حقوق ذلك أن نظام ازدواجیة القضاء یحكمه وجود قانون متمیز یأخذ بعین الاعتبار متطلبات النشاط ) 4(

وحریات الأفراد ألا وهو القانون الاداري، قانون مصدره القضاء الاداري الذي فرض نفسه كالقاضي المتخصص دون سواه في 
  .تفسیر هذا القانون، تطبیقه وتطویره، ویهدف إلى حسن سیر العدالة

الجزء الأول، دیوان المطبوعات ،)داريلقضاء الاتنظیم واختصاص ا(خلوفي رشید، قانون المنازعات الاداریة: انظر في ذلك
  .33، 32، ص ص 2011الجامعیة، الجزائر، سنة 
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في  )1(علیه، إلا أنه في مقابل ذلك لا یوجد أیضا نص صریح یسمح للقاضي الإداري بممارسة هذه السلطة 
 :جهة الإدارة، وفي ذلك یمكن الاستدلال ببعض النماذج من القرارات القضائیة المكرسة لمبدأ الحظر منهاموا
) ع.ب(في قضیة  1991دیسمبر 15في قراراتها المؤرخ في ) الغرفة الإداریة (حیث قضت المحكمة العلیا -

مع كل ما یترتب عن ذلك  لمدعيإدماج اقرار رفض إعادة  بإبطالضد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، 
من نتائج قانونیة دون الأمر بإلزام الإدارة بإعادة إدماجه في منصب عمله، إذ نجدها تصرح في أسباب 

حیث أن للإدارة في هذه الحالة اختصاص مقید، بمعنى أنه عندما یكون الموظف قد : "قراراها على أنه
ون الإدارة ملزمة بإعادة إدماجه دون أن تخول لها أیة تك... استوفى الشروط المنصوص علیها في القانون

  .)2("سلطة تقدیریة بالنسبة لإمكانیة إعادة إدماجه
للإدارة  امشروعیة القرار الإداري إلا أنه لم یصدر أمر  مرف بعدتوعلى ذلك نجد القاضي الإداري هنا اع

  .صدار أوامر للإدارة من طرفهبإعادة إدماج المعني في منصب عمله، وهذا اعتراف ضمني بعدم جواز إ
قد أفصح صراحة عن مبدأ عدم جواز توجیه  08/03/1999بتاریخ مجلس الدولة في حین نجد قرار *
ضد والي ولایة میلة، بتأیید القرار المستأنف ) بورطل رشید(قضیة السید  يقضى المجلس ف ثأوامر حی

 إلى أمر والي ولایة میلة ومدیر الاصلاحالصادر عن مجلس قضاء قسنطینة والذي رفض الدعوى الرامیة 
في الوظیف العمومي أو منحه مستثمرة على سبیل الاستفادة " رشید بورطل"الفلاحي، بإعادة إدماج السید 

  .الفردیة
حیث أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة، وبالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا على 

  )3(.صواب عندما رفضوا الطلب
وعلیه فمسألة توجیه أوامر للإدارة كانت رهینة التطورات على المستوى التشریعي وذلك راجع لكون 

المعدل والمتمم لم یعد یتماشى والهیكلة القضائیة المزدوجة، فكیف  1966قانون الاجراءات المدنیة لسنة 
س القانون الاجرائي، یكون هناك قاضي عادي وقضاء إداري منفصلین في الاختصاص، ویبقى یحكمهما نف

لذلك عهد المشرع الجزائري إلى إصدار قانون جدید یوضح فیه صراحة الفصل بین الاجراءات المدنیة 
                                                             

فعند تتبع تجریة القضاء الاداري في هذا الشأن لا نجد نصا واضحا أو صریحا یحسم المسألة مما أبقى الأمر مبهما مفتوحا ) 1(
منه، قبل  471و 340لمدنیة السابق خاصة نصي المادتین لتضارب التفاسیر حول النصوص الموجودة في قانون الاجراءات ا

طرق إلیه لاحقا بشيء من تأن یصدر قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الذي أجلى الغموض وأنهى هذا التضارب، وهو ما سن
  . التفصیل

  .477 لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص: قرار مشار إلیه في مرجع) 2(
  .479ص المرجع نفسه، لحسین بن شیخ آث ملویا،  :شار إلیهأقرار ) 3(
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هذه الاخیرة التي كانت مطموسة في القانون السابق مع والاجراءات الإداریة، وبالتالي تعزیز خصوصیة 
ن ضمنها منحه سلطة توجیه الأوامر لها وفقا صلاحیات واسعة في مواجهة الإدارة ماعطاء القاضي الاداري 

والمتضمن قانون الاجراءات المدنیة  2008فیفري  25المؤرخ في   09-08للقانون محل الدراسة، قانون 
  .والإداریة

  .كمبرر لمبدأ الحظر السلطاتمبدأ الفصل بین : الفرع الثاني
للتفسیر القائم على مبدأ الفصل بین   خیةیلقد كان مبدأ الحظر في أساسه راجعا الى الخلفیة التار 

السلطات الذي یمنع القاضي الاداري التدخل في شؤون الادارة العاملة مع عدم امكانیة توجیه اوامر لها و هو 
من ظروف تاریخیة وهو ما تأثر به الوضع في الجزائر، كما سنوضحه في العناصر ما كان سائدا في فرنسا 

   :التالیة
  : ساالوضع في فرن: أولا

لقد ارجع جانب كبیر من الفقه الفرنسي مبدأ الحظر المفروض على القاضي الإداري إلى مبدأ الفصل 
بین القضاء الإداري والإدارة العاملة ذلك الفصل الذي یحظر على القاضي الإداري تماما كل تدخل في 

  )1(.شؤون الإدارة العاملة

الإدارة، كما أنه لیس رئیسا إداریا لرجل الإدارة، ولا  لا یملك القاضي حریة المبادرة التي یمتلكها رجل
   )2(.یملك أن یأمر أو یرخص كرجل الإدارة

ولقد تباینت آراء الفقه الفرنسي حول مدى امكانیة توجیه القضاء الإداري أوامر الإدارة، فهناك من 
حلول القاضي محل الإدارة ذهب إلى تأیید النهج الذي سار علیه القضاء الإداري في الربط بین قاعدة حظر 

                                                             
لاح الفصل طلم یلتق الفقهاء الاداریین على اصطلاح موحد لهذا المبدأ الأساسي، ففي حین استخدام جانب من الفقه اص) 1(

لوظائف التنفیذیة بین السلطات أو الفصل بین الهیئات القضائیة والاداریة، ذهب الجانب الآخر إلى استعمال الفصل بین ا
جیهان  :للمزید انظر. والوظائف القضائیة، أما أغلبیة الفقه استعمل اصطلاح الفصل بین القاضي الاداري والادارة العاملة

  .وما بعدها 314محمد ابرهیم جادو، المرجع السابق، ص 
  . 141عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص ) 2(
والاداریة یجد سنده في مبدأ الفصل بین السلطات بحیث إذا أصدر القاضي أمرا للادارة إن مبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة *

لمبدأ الفصل بین  ةأو فرض علیها اتباع طریقة معینة لتنفیذ حكمه فإن ذلك یعد بمثابة تعدي على استقلال الادارة ومخالف
  .السلطات

دراسة  (لغاء في توجیه أوامر للادارة لضمان تنفیذ حكمهالعتوم، مدى سلطة قاضي الا ممنصور ابراهی: انظر في ذلك أیضا
  .33، ص 2015سنة  ،1العدد،42، مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد )تحلیلیة مقارنة
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من رجال  كما تم تفسیره)1( وقاعدة حظر توجیه أوامر لها، وأسند القاعدتین معا إلى مبدأ الفصل بین السلطات
الثورة الفرنسیة، وهناك من رأى ضرورة الفصل بین القاعدتین منتقدا سیاسة القضاء الإداري في الامتناع عن 

  .توجیه أوامر للجهات الإداریة
فأنصار الاتجاه الأول یجدون الأساس في القاعدة التي تقول أن القاضي یقضي ولا یدیر، وهو نتیجة 
من النتائج التي تترتب على مبدأ الفصل بین السلطات، أما الاتجاه الثاني والذي ظهر مع بدایة القرن 

حظر حلول القاضي  الفصل بین قاعدةوضرورة العشرین فیري أنصاره ضرورة إعادة النظر في المسألة، 
بقاء على القاعدة الأولى فقط باعتبارها نتیجة الإداري محل الإدارة، وقاعدة حظر توجیه أوامر لها، والإ

طبیعیة ومنطقیة لمبدأ الفصل بین السلطات، والثانیة ضرورة انتهاج سیاسة جدیدة تسمح بإصدار أوامر إلى 
الاكتفاء بالوسائل  الإداري وعدمل تنفیذ أحكام القضاء اللازمة من أجالإجراءات الجهات الإداریة لاتخاذ 

  )2(.التقلیدیة
الذي یحظر على القاضي الإداري  "بالفصل بین القضاء الإداري والإدارة العاملة" هذا المبرر القائل

رة تماما كل تدخل في شؤون الإدارة العاملة، ومن هذا القبیل الأوامر التي یمكن أن یرسلها القاضي إلى الإدا
لتتخذ تصرفات معینة، أو تمتنع عن القیام بتصرفات محددة لأنها من شأنها أن تحوله إلى رجل إدارة، مما 

  .یشكل خرقا واضحا لمبدأ الفصل
لم یرى في مبدأ الفصل بین : "جیز غاستونالفقیه الكبیر فلم یسلم ذلك من انتقادات الفقهاء الفرنسین 

ویرى بأن في ذلك تعارض  ، )3( "إلا خرافة تاریخیة ووهما یجب التخلص منهالإدارة العاملة والقضاء الإداري 
أن هذا الحظر في حقیقة الأمر لا یرجع لمبدأ الفصل : "ویرى شوفالییه ،)4( سیادة القانونو  مع الدیمقراطیة

ة تهدف بین الإدارة العاملة والقضاء الداري سواء كان فصلا عضویا أو وظیفیا بل یعود إلى أسباب تاریخی
                                                             

یتلخص مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات في تعریف مونتسكیو وما وصل إلیه من ملاحظة الحقیقة الواقعیة التي أبرزها ) 1(
قضائیة، على هیئات منفصلة ومتوازنة لكل منها -تنفیذیة - تشریعیة  -وهو ضرورة تقسیم السلطات الثلاثة في الدولة التاریخ 

حق التقریر في حدود وظیفتها، مع اعطائها الوسائل لتقید السلطة الأخرى لمنعها من الإنحراف والرقابة علیها، مركزا على أن 
هنا لم یدعو إلى الانفصال التام بین السلطات في مفهومه لهذا  ة، مما یبین أن مونتسكیوالسلطة لا توقفها ولا تحدها إلا السلط

نما كان یركز على عدم ترك السلطة أو تركیزها في هیئة واحدة ٕ   .المبدأ وا
اد مجلة الاجته، 1996تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور  ،آمال یعیش تمام ،حاحة عبد العالي :للمزید انظر 

  . وما بعدها 256ص  ، 2008الرابع، مارس  العدد، 3،المجلد جامعة بسكرة  ،القضائي
  .210محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .و ما بعدها 193مهند نوح، المرجع السابق، ص ) 3(
  .80ص ، المرجع السابق ،آمال یعیش تمام) 4(
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من وراء ذلك تحقیق نوع من التوازن السیاسي بین الإدارة وقاضیها، بدأت منذ أن باشر مجلس الدولة قضاء 
  .)1( مفوضا، وكان مرجعها الأساسي هو عدم الثقة في البرلمانیات القدیمة، والآن قد زالت

بعد أن كان حیث أدرك مجلس الدولة الفرنسي عشیة تحوله إلى جهة قضائیة ذات اختصاص بات 
أن الإدارة لا ترغب بل تكره أن  ،)2( یتولى الفصل في المنازعات الإداریة التي یصادق علیها رئیس الدولة

فقد أراد أن یظل محتفظا بعهده القدیم بعدم التصادم مع الجهة  ،تتلقى أوامر منه أو أن یتدخل في سلطتها
جه أمرا لجهة الإدارة أو یحل محلها حفاظا على الإداریة حفاظا على مكانته، ومن ثم لا یجوز له أن یو 

  .)3( الاستقلال بین وظیفتي القضاء والإدارة
أن الحظر على أساس مبدأ الفصل بین الوظیفة الإداریة والقضائیة لا "Révéro" ریفیروویرى الفقیه 

نما مرجعه هو تفسیر موسع لمجلس الدولة الفرنسي أدى یستند إلى أي ٕ أن ألزم القاضي إلى  أساس قانوني، وا
  )4(.الإداري به نفسه، ولا علاقة له بمبدأ الفصل بین القضاء والهیئات الإداریة

نما له  لا یستندوفي نفس السیاق یرى البعض من الفقهاء بأن الحظر  ٕ لمبدأ الفصل بین السلطات وا
طابع نفسي یتعلق بالإدارة والقاضي في آن واحد، وذلك لخوف القاضي من اصطدامه بالإدارة فیما لو وجه 

ن القاضي الإداري لا یوجه أوامر لها لأنها لا یعجبها أب" هوریوعنه موریس  ما عبرلها اوامر، وهذا 
  )5(."ذلك

  
                                                             

(1) Chevallier (J), L’interdiction pourle juge administratif de faire acte d’administration, op.cit, p 
76. 

حیث أنه بموجب هذا "  CADOT"خاص بقضیة كادو  13/12/1889لقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرار بتاریخ ) 2(
یث أنه ضد القرارات الإداریة، إلا إذا كان القرار أكد مجلس الدولة بأنه مختص للنظر في كل الطحون بالإلغاء الموجهة ح

ن لم یكن هناك نص كان إهناك نص صریح یقضي بخلاف ذلك بینما في السابق لم یكن المجلس مختصا إلابناء على نص ف
الاختصاص یعود إلى الوزراء، فصدور قرار كادوا الذي نص على أن كل قراراداري یجب أن یكون قابلا للمنازعة أما القضاء 

   .القانون الاداري ومبدأ من مبادئه سح من أسأصب
     :للتفصیل في هذا القرا ر راجع -

-Marceau long et autres, les Grands Arrets de jurisprudance administrative,16émé édition, Dalloz, 
paris, France , 2007,p 37 et suite. 

  .124ص فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ) 3(
(4) Rivero(Jean) , Le Huro au palais Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de 
pouvoir,Dalloz, paris,1962, p p 38,39. 
Voir également: Chevalier(jean) ,du principe de séparation au principe de dualité,R.F.DA, 1990, 
paris, p 712. 

  .80آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص ) 5(
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  : الوضع في الجزائر/ثانیا 
: مبدأ الفصل بین السلطات بنصه 138مادته  في 1996ظام القانوني الجزائري كرس دستورفي الن

  .)1( "إطار القانون السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في"

 06المؤرخ في  01/ 16الصادر بموجب القانون رقم  2016التعدیل الدستوري  كما أكد ذلك في
السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في : "156وتحدیدا في مادته المتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس 

من التعدیل  163، و تقابلها المادة )2( "إطار القانون، رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة 
  .".القضاء سلطة مستقلة:"2020الدستوري لسنة 

ذكر نعض التطبیقات القضائیة تكریس هذا المبدأ دستوریا، فقد كان مكرسا حتى في ببالإضافة إلى 
الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قضیة رقم  1994/ 07/ 24من القرار المؤرخ في 

من المقرر قانونا ان ینظر : "ضد رئیس بلدیة الشراقة، جاء في فحوى القرار" م.ح: " الخاصة ب 105050
للقاضي  لا یمكنمبدأ الفصل بین السلطات، ب القضاء في الطعون ضد قرارات السلطة العمومیة، وعملا

یه في بنود العقد الأصلي المبرم بین الطرفین، لالإداري إجبار الإدارة على الالتزام بحل جدید لم یتم النص ع
بتعویض  ولما ثبت في قضیة الحال، أن قضاة الدرجة الأولى ناقشوا ورفضوا الطلب الاحتیاطي الرامي

الطاعن بقطعة أرض أخرى بعد استحالة إتمام التعهد، ببیع القطعة الأولى خدمة للمنفعة العامة، فإنهم كانوا 
إعطاء صلاحیة القاضي الإداري بإعطاء الأوامر للإدارة عندما ترفض الحل عدم على صواب عندما قرروا 

  .)3("دهمالجدید الذي لا توجد بنوده في العقد الأصلي مما یستوجب تأیی
من هنا نجد أن القضاء قد اعتبر مبدأ الفصل بین السلطات هو مبرر لعدم جواز إعطاء أوامر للإدارة 

  09- 08وقد كان هذا الوضع قبل صدور قانون الاجراءات المدنیة والإداریة الاداري  من طرف القاضي
إلا أنه بالرغم من  ،)سنرى لاحقا كما(الاداري  الذي تجاوز مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي

كون الفترة السابقة عنه كان القضاء مكرسا لهذا المبدأ، فقد كان یخرج عنه في حالات استثنائیة سنعرضها 
  .طي هذه الدراسة في الجزئیة الخاصة بالاستثناءات الواردة عن مبدأ الحظر

                                                             
  .63،ج ر ج ج عدد  15/11/2008المؤرخ في  08/19القانون المعدل والمتمم بموجب  1996من دستور  138المادة ) 1(
أیضا الى ماجاء ویمكن الإشارة ، المتضمن التعدیل الدستوري 06/03/2016المؤرخ في  16/01من القانون  156المادة ) 2(

مبدأ الفصل بین  أكدت علىحیث "ستقلة السلطة القضائیة م: " نصت أنحیث  1989من دستور الجزائر  129 في المادة
  .السلطات القضائیة وباقي السلطات

 .218ص  ،1994العدد الثالث، سنة ،المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا ) 3(
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  .حدود سلطات قاضي الإلغاء كمبرر للحظر: الفرع الثالث
هذه الحجة في أن الطبیعة القانونیة لسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تتنافى مع  تتمثل

الإداري، دون أن  القراربإلغاء  مجرد الحكمتوجیه أوامر منه لجهة الإدارة، فسلطة قاضي الإلغاء تقف عند 
تحقق من مشروعیة یكون له حق إصدار أوامر للإدارة، ومهمة القاضي في الدعوى الإلغاء تقتصر على ال

فلا یمكنه أن  القرار الإداري من حیث مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وروحه بمعناه الواسع، وعلیه
  .)1یعدل القرارات المعیبة لأن التعدیل یتضمن في حقیقته أمرا صادرا من القاضي الإداري، وهو ما لا یملكه

  : وضع في فرنسا ثم في الجزائر على النحو التاليوسنحاول ابراز هذا المبرر على ما كان علیه ال
  : الوضع في فرنسا: أولا

إن دعوى الإلغاء كما ولدت في القضاء الفرنسي تستهدف إلغاء القرار الإداري المعیب ومن ثم كان 
عمل قاضي الإلغاء ینحصر في الغاء القرار الإداري المعیب إذا ما ثبت له عدم مشروعیته فحسب، فلیس له 

ارة، لأن كل هذا یتنافى مع أن یعدل القرار المعیب أو أن یستبدل به قرارا جدیدا، أو أن یصدر أوامر للإد
  .)2( والقضاء في فرنسا الفقهمبدأ فصل السلطات كما فسره 

وتطبیقا لذلك فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الحظر الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه في 
بتعیین شخص معین في وظیفة للإدارة  بتوجیه أوامرالعدید من أحكامه، حیث قضى مثلا بأنه لیس مختصا 

عامة أو بإعادته إلى عمله، كما قضى برفض توجیه أمر للإدارة بتعیین شخص معین في وظیفة عامة 
وبإعادته إلى عمله، كما قضى أیضا بأنه لا یجوز له أن یوجه أمرا إلى الإدارة بمنح المدعي ترخیصا بالبناء، 

فلما كان تحدید المسائل التي تدخل في  ،)3( الترخیص بعد الحكم بإلغاء قرارها القاضي برفض منح هذا
اختصاص المحكمة أمرا یتعلق بالنظام العام، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي من تلقاء نفسه بعدم 

                                                             
اجستیر، جامعة تلمسان، ممذكرة ، )دراسة المقارنة(مدى إمكانیة توجیه القاضي الاداري لأوامر الإدارة  ،قوسطو شهرزاد) 1(

 .24، ص 2009/2010السنة 
، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الرابعة، سنة )لغاءالاقضاء  (سلیمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الأول) 2(

  .850، ص 1986
مجلس الدولة الفرنسي، بأنه لا یجوز للقاضي الاداري أن یوجه امرا لجهة الادارة بمنح الطاعن ترخیصا بالبناء،  حیث قضى) 3(

حیث یقتصر دوره على الحكم بإلغاء القرار الصادر من جهة الادارة برفض منح الترخیص دون أن یتعدى إلى توجیه أمر إلیها، 
  .حتى لا یهدر استقلالها

C.E.08 juin 1988, SARL.A.B.C, EN gineering: A.J.D.A, 1988,p 473. 
  .326أشار إلیه محمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع السابق، ص 
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اختصاصه بالنظر في أي دعوى، أو طلب یتضمن توجیه أمر إلى الإدارة للقیام بعمل معین أو الامتناع عن 
  . )1( لعمل من ضمن اختصاصات الإدارةالقیام به، إذا كان هذا ا

  : الوضع في الجزائر/ ثانیا
الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا والمجلس الأعلى سابقا، وكذا مجلس الدولة  ةفي الجزائر استقر قضا

كان عمل و حالیا عند إبطالهم قرار الإدارة غیر المشروع على أن یكتفوا بذلك، دون اصدار أیة أوامر للإدارة، 
جویلیة 11بتاریخ) الغرفة الإداریة (ینتهي عند إبطال القرار، وعلى ذلك قضى المجلس الأعلى  القاضي
بإبطال مقرر الوالي المتضمن الغلق ) ع ضد والي ولایة المسیلة ووزیر الداخلیة .قضیة ق في( 1987

  .)2( النهائي للمحل التجاري، دون أمر الإدارة بإعادة فتح المحل أعلاه
ذا المبرر لمبدأ الحظر أن منح القاضي الإداري الحق في توجیه أوامر لجهة الإدارة لإجبارها ومفاد ه

على تنفیذ التزاماتها لن تكون له أیة قیمة عملیة لأنه لو فرض أن القاضي الإداري، قام بتوجیه الأمر لجهة 
من القاضي، وهنا لا تثور أدنى الإدارة، فهذه الأخیرة تقوم بأحد الأمرین إما أن تمتثل للأمر الموجه لها 

مشكلة، والأمر الثاني أن ترفض الرضوخ لأمر القاضي، وفي هذه الحالة لا یملك القاضي الإداري وسیلة 
لن یكون لها جدوى حیث أن توجیه الأمر لن  -هنا–لإجبارها على الامتثال للأمر، وبالتالي فإن سلطة الأمر 

النتیجة إذا أصدر القاضي الإداري حكم الإلغاء دون أن یضمنه یغیر من الوضع شیئا، لأننا سنصل لذات 
   )3( أمرا موجها لجهة الإدارة

إلا أن هذا المبرر لم یسلم من النقد، حیث أن رافع الدعوى لم یقصد بها الحصول على حكم فحسب 
ته منه الإدارة، بل نتائج هذا الحكم وما یترتب عنه من تغییر حیاته، سواء بإعادته لوظیفته، أو أي حق حرم

لا كان القاضي كمن یقف في منتصف الطریق لذلك فإنه ٕ من غیر الطبیعي أن نفصل بین دعوى الإلغاء  وا
والآثار التي ستتبعها بهذا الحكم، وعلى ذلك من یجرد القاضي من هذه السلطة یجعل أحكامه مجرد تقاریر لا 

                                                             
منصور ابراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للادارة لضمان تنفیذ حكمه، المرجع  أنظر في ذلك،) 1(

  .33السابق، ص 
  .477المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص في الشیخ آث ملویا، دروس  لحسین بن  قرار منقول عن) 2(
وقد عارض الاستاذ محمد أبو بكر عبد المقصود، ما ساقه الفقه من أجل تبریر أن طبیعة سلطات القاضي الإلغاء ) 3(

الالغاء من مضمونها، فما  ومحدودیتها هي أساس الحظر، بقوله أن عدم إعطاء القاضي الاداري سلطة الأمر هو إفراغ لدعوى
هذا الحكم النور على أرض الواقع، حیث لا یمكن اختزال وظیفة القاضي  ىالفائدة من حكم بإلغاء قرار جهة الادارة إذا لم یر 

تطبیق الإلى  قهحكم طریالالاداري في النطق بالحكم بل أن تمتد لسلطة الأمر باتخاذ جمیع الاجراءات الضروریة لكي یأخذ 
  .، ضمانا لسرعة التنفیذ، وبیان ما یجب على الادارة القیام بهيالعمل

  .وما بعدها 331محمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع السابق، ص  :للتفصیل أكثر انظر
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أن یكون منطوق الحكم واضحا وتنفیذه میسورا،  فالغالب، )1( یعقبها قرار مما یفقدها صفتها كعمل قضائي
 تها الإدارة بتعنتهاقوهنا لا صعوبة الا إذا خل، الخ... كالحكم بإلغاء قرار بفصل موظف أو برفض ترخیص

  .)2( وسوء نیتها
  . تقییم مبدأ الحظر بین موقف مؤید وموقف معارض: المبحث الثاني

من طرف القاضي الإداري، باهتمام كبیر سواء من طرف الفقه للإدارة لقد حظیت مسألة توجیه أوامر 
والقضاء أو التشریع، حیث اجتهد الفقهاء وتعددت الاجتهادات القضائیة وكذلك التشریعات في سبیل ارساء 
حل حول هذه المسألة، وتحدید موقف واضح اتجاه هذه المسألة، فقد مر الأمر بمراحل سواء في فرنسا أو في 

د كان لصدور التشریعات الحاسمة للموقف حول مبدأ الحظر أثر كبیر على مسار القضاء الجزائر، فق
الإداري، لذلك سنعمد من خلال هذا المبحث إلى عرض موقف كل من الفقه والقضاء وكذا التشریع لكل من 

  : فرنسا والجزائر، وذلك في المطالب الآتیة
  .موقف الفقه من مبدأ الحظر: المطلب الأول
تلف الفقهاء في مدى مشروعیة تدخل القاضي الإداري في تنفیذ أحكامه وكانت الآراء بین موقف لقد اخ

  : مؤید وموقف معارض، سواء في الفقه الفرنسي أو الفقه الجزائري، وسنرى ذلك كما یلي
  : موقف الفقه في فرنسا: الفرع الأول

قاضي الإداري بشأن إلزامها بتنفیذ تباینت الآراء حول مدى امكانیة توجیه أمر للإدارة من طرف ال
ما له من قناعات وهناك من عارض إمكانیة توجیه الأمر للإدارة بما له بحیث كان من یؤید ذلك  ،أحكامه

الفرنسیین سواء في الاتجاه المؤید أو الاتجاه  الفقهاءمن قناعات كذلك، ویمكن إعطاء أمثلة عن آراء بعض 
  : المعارض وذلك عن النحو التالي

  : الاتجاه المؤید لمبدأ الحظر: أولا
أنه یجب على القاضي أن تقف مهمته عند حد تقریر عدم مشروعیة القرار  G-Guillienیرى الفقیه 

 .)3( الإداري دون إلغائه الذي كان یجب أن یترك للإدارة واستكثر على القاضي الإداري أن ینطق بالحكم

                                                             
ة رایس كمال الدین، آلیات إلزام الادارة على تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، مذكر ) 1(

  .78، ص 2013/2014ماجستیر، جامعة أم البواقي، سنة 
  .900ص ، المرجع السابق، )قضاء الإلغاء(محمد سلیمان الطماوي، القضاء الاداري) 2(

)3 ( G-Guillien , Administration et juridiction, cours de Doctorat, le caire 1953,p 213 
  .370السابق، ص صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع :اشار الیه 
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أن القاضي الإداري إذا قام بتوجیه أوامر للإدارة، فإنه یخرج  لافیریار Laferriereویرى الفقیه 
بذلك عن حدود وظیفته القضائیة ویمارس عملا من أعمال الإدارة العاملة، وأسس رأیه على مبدأ الفصل بین 

  .)1( السلطات القضائیة والهیئات الإداریة الذي یجد سنده في مبدأ من المبادئ الدستوریة
حیث یرى عدم قدرة القاضي الإداري على أمر جهة الإدارة  Waline والینلفقیه وهو ما ذهب إلیه ا 

لا  ٕ عتبر ذلك تعد على أللقیام بعمل أو الامتناع عن عمل، إذ أنه لیس رئیسا إداریا لها ولا وصیا علیها، وا
  .)2( استنادا إلى مبدأ الفصل بین السلطات كجهة الإدارة في ممارسة عمل من أعمالها، وذل

اللذین أسسا حظر توجیه الأوامر للإدارة وحظر  وفیدل دیلوبادیرومن المؤیدین لهذا الاتجاه أیضا 
على نفس ما استدل إلیه والین، أي الفصل بین الوظائف الإداریة  الاداري الحلول محلها من طرف القاضي

  .)3( والوظائف القضائیة
القاضي الإداري ینتهي عند حدود التحقق  أن دور )Drago( دراغو و )Auby( أوبي كما یرى الفقیه

من شرعیة القرار المطعون فیه دون أن یتعدى ذلك إلى اتخاذ ما یعقب حكم الإلغاء من اجراءات للتنفیذ، 
سلطاته والتي تنتهي عند حدود حكم إلغاء القرار الإداري، فلیس له أن یرتب بنفسه  فذلك یعتبر خروجا من

  .)4( الآثار الحتمیة لهذا الحكم
لا اعتبر متدخلا في  ٕ وبموجب هذا الاتجاه فإن القاضي الإداري لا یمكنه توجیه أوامر للإدارة، وا

الإداریة وبالتالي انتهاك مبدأ الفصل بین السلطات، والذي تعد صورة من  اختصاصاتهاسلطاتها ومتعدیا على 
  .صوره، فصل الإدارة العاملة عن الهیئة القضائیة

                                                             
(1) Laferriére Edouard,traité de la juridiction administrative, tom 1, 2eme édition berger- levrault, 
1896, p 569. 

  .36ص  ،المرجع السابق ،زاد أشارت إلیه قوسطو شهر 
*voir également, Gilles Darcy, Michel paillet, op.cit, p220. 
(2) Waline(Marcel) , traité élémentaire de droit administratif, librairie de Recueil Sirey, paris, 
1957, p 25. 

  .33آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك) 3(
(4) Auby(jean-marie) et Drago(roland) , traité de contentieux administratif, L.G.D.J, paris, 1965, p 
162. 

  .330محمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع السابق، ص 
  تتمتع حیث ) النظام الأنجلوساكسوني(إن هذا الوضع یختلف عن ما هو سائد في انجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة

. الأمر بإصدار قرار جدید بدلا من القرا غیر المشروع الذي صدر عنها سابقا: المحاكم فیها بسلطة توجیه الأوامر للادارة مثل
منصور ابراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الاغاء في توجیه أوامر للادارة لضمان تنفیذ حكمه، المرجع السابق،  :للمزید انظر

  .وما بعدها 33
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  .المعارض لمبدأ الحظرالاتجاه : ثانیا
إنه ومنذ بدایة القرن العشرین ظهر اتجاه آخر في الفقه الفرنسي دعا إلى العدول عن سیاسة عدم 

للإدارة، حیث یرى أنصار هذا الاتجاه أن توجیه الأوامر لها لا یتنافى مع  الاداري توجیه أوامر من القاضي
دعوى تتمحور حول مدى مشروعیة القرار موضوع طبیعة دعوى الإلغاء، ومن أن سلطة القاضي في هذه ال

صدار الحكم إلى  ،الدعوى ٕ الأثار  متابعة تنفیذذلك أن مهمة القاضي ینبغي أن تتعدى الفصل في الدعوى وا
  .التي تترتب على هذا الحكم

سلطة القاضي الإداري تشتمل على توجیه الاوامر  وتأسیسا على ذلك یرى أنصار هذا الاتجاه أن
حملها على تنفیذ الحكم الصادر عنه، ذلك أن سلطة  بهدفللإدارة واستخدام أسلوب التهدید المالي ضدها 

في توجیه الاوامر هي من صمیم عمله، وسلطته في توقیع غرامة تهدیدیة على  -فیما یرون -القاضي 
  .)1( ا عاما یسري على جمیع المنازعات سواء كانت عادیة أو إداریةأطراف الدعوى تعتبر مبدأ قانونی

ضرورة إعادة النظر في مسألة الفصل المطلق بین القضاء والإدارة والذي  یرونفأنصار هذا الاتجاه 
ظهر بالاستناد إلیه مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة، ومبدأ حظر حلول القاضي الإداري محلها، وذلك لحل 

یها مشكلة تأخر وأحیانا امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام القضاء الإداري، وقد تعددت الحجج التي استند إل
أنصار هذا الاتجاه والتي یمكن ردها بالمجمل إلى نقطتین أساسیتین، الأولى ضرورة الفصل بین قاعدة حظر 

والإبقاء على القاعدة الأولى باعتبارها  ،محل الإدارة وقاعدة حظر توجیه أوامر إلیها الإداريحلول القاضي 
رورة انتهاج سیاسة جدیدة تسمح بإصدار أوامر نتیجة طبیعیة ومنطقیة لمبدأ الفصل بین السلطات، والثانیة ض

إلى الجهات الإداریة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفیذ أحكام القضاء الإداري وعدم الاكتفاء بالوسائل 
  .)2( التقلیدیة

  : ومن الفقهاء الفرنسیین الذین عارضوا مبدأ الحظر نذكر منهم
واحد من حیث مضمونهما، وأن كل حكم قضائي  حیث رأى أن الإلغاء والأمر شيء شون كیلبر -

عملا  باعتبارهینطوي في داخله على أمر من القضاء بأداء عمل أو الامتناع عنه أو بدفع مبلغ من المال 
ولا یمكن التعبیر عن الإدارة دون المساس بإرادات أخرى، ومن ثم فإن الرأي الذي ینكر على القاضي  ،إداریا

یه إرادته أیضا، أما بالنسبة لحلول القاضي محل الإدارة فإنه فضلا عما فیه من سلطته في الأمر ینكر عل

                                                             
  .34العتوم، مدى سلطة قاضي الالغاء في توجیه أوامر للادارة لضمان تنفیذ حكمه، المرجع السابق، ص  ابرهیممنصور ) 1(
  .210محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص ) 2(
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من شأن الأحكام القضائیة وینبئ بتحول مجلس الدولة  التقلیلمخالفة لمبدأ التخصیص الوظیفي سیؤدي إلى 
 .)1( تدریجیا إلى مجرد مرفق إداري مما یقضي على جلالة القضاء

، وفي مرحلة لاحقة انتقد الفقیه جیز و دوجي و بارتمليالأوائل الذین تبنوا هذا النهج فهم  أما الفقهاء
بشدة موقف القضاء الإداري التقلیدي، حیث فوجئ بأن نظام القضاء الإداري الذي كان یعتقد أنه  ریفیرو

من الوسائل الضروریة نظام مثالي بما یوفره من حمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم هو في حقیقة الأمر مجرد 
فیه یقتصر على إلغاء القرارات الإداریة  دور القاضيلأن  ، وذلكرسالته على النحو الأكمل ءدالأاللازمة 

غیر المشروعة أو الحكم على الإدارة بالتعویض دون أن یكون له سلطة حقیقیة في متابعة ما یصدر عنه من 
أحكام أو إصدار الأوامر إلى الجهات الإداریة لاتخاذ ما یلزم من القرارات لتنفیذ الأحكام، حیث كان لأفكار 

لى الاتجاه الحدیث للفقه الفرنسي الذي یكاد یجمع على ضرورة إصدار أوامر قضائیة تأثیرا واضحا ع ریفیرو
 .)2( أحكام القضاء الإداري تنفیذللإدارة لحملها على 

نما تمتد : " أن في ذلك شوفالییهو یرى الفقیه  ٕ وظیفة القاضي لا یمكن اختزالها فقط في النطق بالحكم وا
الضروریة لكي یأخذ هذا الحكم طریقة إلى التطبیق العملي، حیث أن  لسلطة الأمر باتخاذ جمیع الاجراءات

تلك السلطة مكملة لسلطة الحكم، أي أن الأحكام في حقیقتها أوامر موجهة من القاضي إلى الإدارة، ولو 
  .)3( بشكل غیر مباشر

للإدارة بمثابة أن كل حكم یصدر من القاضي الإداري هو بالنسبة : " بقوله" دیجي"ویضیف الفقه الكبیر 
عمال كل ما  ٕ ن لم یكن صریحا، فعلى الأقل هو أمر بالامتثال لحجیة الأمر المقضي به وا ٕ توجیه أمر حتى وا

 .)4("یترتب علیه من نتائج
الإدارة تقع في نظامنا القانوني أعلى من القاضي : "هذا الرأي حیث یرىHourio  هوریوعم الفقیه دوی

تطابقا مع قواعد القانون أن یكون القاضي الإداري أعلى من الإدارة ولدینا أیا كان نوعه وسوف یكون أكثر 
  .)5( "الاقتناع بأن هذا الانقلاب في الأشیاء سوف یحدث

  : أما عن الحجج التي استند إلیها أنصار هذا الاتجاه تتمثل أهمها في

                                                             
  .370ص  ،المرجع السابق ،صلاح یوسف عبد العلیم ) 1(
  .211-210محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) Chevallier Jacques, L’interdiction pour le juge administratif de faire acte 
d’administrateur,op.cit, p.70. 

  .28ص  ،المرجع السابق، محمود سعد عبد المجید)4(
  .371صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع السابق، ص ) 5(
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والتي أدت إلى اعتناق  أنه قد زالت الظروف التاریخیة التي صاحبت نشأة القضاء الإداري في فرنسا-
  .مبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة والهیئات الإداریة

نما - ٕ أن الوظیفة القضائیة لا تقتصر على بیان حكم القانون بشأن النزاع المعروض على المحكمة وا
تشتمل كذلك على عنصر ثان لا یقل أهمیة عن العنصر الأول، هو سلطة الأمر، إن هذین العنصرین یكمل 

  .)1( هما الآخرنمكل 
أنه إذا كانت التشریعات الفرنسیة قد استهدفت عدم عرقلة نشاط جهة الإدارة بمنع القاضي العادي -

من التدخل في نشاطها، فإن الأمر یختلف تماما بالنسبة للقاضي الإداري، حیث أن هذه النصوص هي 
جیه أوامر لجهة الإدارة، فإن ذلك السبب في وجوده وأساس اختصاصه، فإذا امتنع القاضي الإداري عن تو 

  .)2( داري ذاته، دون أن یكون مرجعه أي قانونیكون مرجعه الأساسي أمرا راجعا إلى عقیدة القاضي الا
  موقف الفقه في الجزائر: الفرع الثاني

لقد كان رأي الفقه الجزائري متباینا بین رأي مؤید وآخر معارض وهو ما سیتم التطرق إلیه بطرح بعض 
  : آراء الفقهاء ومن أهمها

  .الموقف المؤید لمبدأ الحظر: أولا
استعرض الاستاذ قنطار  ،"الخصومة الإداریة : " في محاضرة تحت عنوان: قنطار رابحرأي الأستاذ 

الإداري في مواجهة الإدارة وتوصل إلى أن المبادئ التي استقر علیها الفقه والقضاء رابح سلطات القاضي 
منع القاضي الإداري من التدخل في التسییر الإداري والحلول محل الإدارة في المیادین  نجد من بینها مبدأ

توجیه أوامر التي هي من اختصاصها، أو في تقدیر الملائمة وعلى ذلك یرى بأنه لیس باستطاعة القاضي 
ویمنع أیضا توجیه الأوامر للإدارة، لكن لیس منعه أن الإدارة حرة في تصرفها، بل بالعكس : " للإدارة بقوله

من  ویستثنى" فإنها تخضع للرقابة القضائیة ولسیادة القانون وتوقیع الجزاء علیها كلما ثبت خرقها للقانون 
  .ذاك أن یتخذ في مواجهتها كل إجراء لوضع حد للتعديذلك حالة إثبات التعدي، لأن للقاضي الإداري آن

هو  ومن أهم المبادئ التي استقر علیها الفقه والقضاء: " بقولها زروقي لیلىوتوافقه في الرأي الأستاذة 
دارة، والحلول محلها في المجالات التي هي من منع القاضي من التدخل في التسییر الإداري، أوامر للا

وترى بأن هذا المبدأ لا ینطبق في حالة التعدي، أین ...." اختصاصها، أو تدخل ضمن سلطتها التقدیریة
غیر أنه إذا أصدر القاضي قرارا بإلزام ": یمكن اتخاذ كل إجراء في مواجهتها بغیة ایقاف التعدي، وتضیف

                                                             
  وما بعدها 40قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص ) 1(
  .333عبد المقصود، المرجع السابق، ص محمد أبو بكر ) 2(
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كأن یأمر الإدارة بإرجاع  ،ن، لأن المشرع هو الذي نص على ذلك صراحة، فلا حرجالإدارة بالقیام بعمل معی
 ".قانون التوجیه العقاري علیه صأرض مؤممة، أو كانت قد وضعت تحت حمایة الدولة طبقا لما ن

وبالتالي القاضي الإداري مقید بما نص علیه القانون من جهة وما استقر علیه القضاء الجاري من 
  .)1( هة أخرىج

دارة، وقد اعتبر أن القاضي الإداري لا یمارس سلطة رئاسیة على الا: "حسین فریحةكما یرى الأستاذ 
قراراتها سیادیة في بعض المجالات، كتسلیم أو عدم تسلیم جوازات السفر مثلا، كما رأى أنه لیس من 

دیلها أو إصدار قرار جدید صلاحیات القاضي الإداري إصلاح القرارات المعیبة الصادرة عن الإدارة أو تع
  .)2( بدل القرار الملغى

وما یمكن قوله حول هذه الآراء هو انها أعطت الادارة الفرصة لاطلاق العنان تحت لواء سلطتها التقدیریة  
بما یمكنه المساس بحق المتقاضي في اقتضاء حقه منها في حال تعنتها لتجرد القاضي من سلطة الامر، و 

 .ذههو ما لانؤیده لما تحمله من عدم جدوى الحكم الاداري في حال عدم تنفی
  .الموقف المعارض لمبدأ الحظر: ثانیا

  : في ذلك نذكر أهم الآراء من بینها
إذا كان هذا الحظر مؤسس من الناحیة  عمامن المسموح به التساؤل : "قولهب أحمد محیورأي الأستاذ 

ام القانونیة، فلا یوجد ما یعارض واقعیا على أن یقوم القاضي بإصدار أوامر في بعض الحدود، تتضمن القی
أن القاضي له تلك السلطة في حالة التعدي أو الاستیلاء وفي الجزائر و  ، خاصة بعمل أو الامتناع عن عمل

  .)3(تخضع تلك النزاعات للقاضي الفاصل في المواد الإداریة
حیث لا یرى ما یمنع القاضي  ،بأنه رد صریح على مبدأ الحظر أحمد محیومن رأي الاستاذ  فشونس

من سلطة توجیه أوامر للإدارة، خصوصا أنه لا یوجد نصوص قانونیة واضحة وصریحة تمنعه من ذلك 
خصوصا أنه بإمكانه توجیه أوامر في مواقف أخرى مثل التعدي والاستیلاء فما سمح له بذلك في هذه 

  .أخرى تالحالات یسمح له بذلك في حالا

                                                             
  .وما بعدها 474لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السایق، ص ) 1(
وما  63، ص 2011دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر، الطبعة الأولى، سنة  ،شرح المنازعات الاداریة ،حسین فریحة ) 2(

  .بعدها
(3) Ahmed Mahiou, cours de contentieux administratifs,p 230 et suivante. 

  .472الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  لحسین بن :أشار له
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على موقفها المعارض لتوقیع  رأي المستشارة زروقي لیلىفي تعلیقه عن  وضیافعمار برأي الأستاذ 
التي ارتكزت  )1(من قانون الاجراءات المدنیة  320بالرجوع إلى المادة : " الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة بقوله

إعفاء الإدارة  مجلس الدولة لا نجدها على الإطلاق تشیر إلىموقف علیها المستشارة لتبریر موقفها وكذلك 
من الخضوع للغرامة التهدیدیة، فالمادة المحتج بها ذكرت منطوق الصیغة التنفیذیة الواجب توافرها في الحكم 
أو القرار حتى یكون قابلا للتنفیذ سواء صدر عن جهة القضاء العادي أو القضاء الإداري، كما أن مبدأ عدم 

عماله بنظرنا إن تعلق الأمر بتنفیذ أحكام جواز إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة لا  ٕ یمكن توظیفه وا
  .)2( "القضاء

بصریح العبارة عن عدم قبوله فكرة حظر سلطة توجیه الأوامر من  الاستاذ عمار بوضیاف أقرحیث 
رساء مبدأ الشرعیة بإخضاعو القاضي الإداري خصوصا في مسألة تنفیذ أحكام القضاء  ٕ   .لحكم القانون الادارة ا

أن مبدأ الحظر لیس على إطلاقه بل یجوز : "، بقولهلحسین بن الشیخ آث ملویاویرى الاستاذ 
للقاضي الإداري التدخل كلما لزم الأمر باستحداث استثناءات، ویختلف الأمر حسب كل قضیة، فلا یوجد في 

لة التعدي، وحالة حا: القانون ما یمنعه من ذلك، ویكون للقاضي إصدار تلك الأوامر في الحالات التالیة
القاضي الإداري أن یخلق استثناءات أخرى على  ةق الإداري للمحلات، وباستطاعلالاستیلاء، وحالة الغ

قاعدة عدم جواز إصدار أوامر للإدارة مادام القانون لم یمنعه من ذلك، دون مخالفة المبادئ العامة للقانون 
 .)3( وكذا الحریة التقدیریة للإدارة

أنه بإمكان القاضي الإداري أن یخلق استثناءات وحالات أخرى غیر تلك المحددة  نستشف من هنا
قانونا بشأن توجیه أوامر من طرفه للإدارة دون أن یمثل ذلك تدخلا أو مساسا بشؤون الإدارة مادام القانون لا 

سبل  ادلإیج وبالتالي یجب على القاضي عدم تقیید نفسه ومحاولته السعي ،یمنعه بنص صریح عن ذلك
  .وتحقیقها للغایة التي وجدت من أجلها خاصة وأنه موقف مقلد كما جرى في فرنسا تمكنه من تنفیذ أحكامه

                                                             
  .في موضعها الجزئیة الخاصة بالغرامة التهدیدیةهذه سیتم التفصیل في ) 1(
، جسور للنشر )فقهیة  دراسة تشریعیة وقضائیة (لاجراءات المدنیة والاداریة دعوى الالغاء في قانون ا، عمار بوضیاف) 2(

  . 220، ص 2009الطبعة الأولى، سنة  ،الجزائر،والتوزیع
  .وما بعدها 475الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  لحسین بن) 3(
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  .الفرنسیین من مبدأ الحظر التشریع و القضاءموقف : المطلب الثاني
لقد تطور موقف القضاء و التشریع الفرنسیین تدریجیا بشأن مسألة الحظر لما كان للتأثیرات التاریخیة 

الاعتراف الصریح بصلاحیة توجیه الاوامر الى الادارة، حیث سیتم التعریج على من أثر على ذلك، الى غایة 
   ).الفرع الثاني(ثم موقف القضاء ،)الفرع الاول(موقف التشریع 

  موقف التشریع الفرنسي من مبدأ الحظر: الاولالفرع 
لا یمكنه النطق في حق الأشخاص العامة كل الأنواع من الإدانات التي  الإداريالمبدأ أن القاضي 

في حق الأفراد حیث یتوقف عند حد إلغاء القرارات الإداریة غیر الشرعیة، وفي مقابل ذلك  النطق بهایمكنه 
بالتصرف على طریقة معینة، وفي هذا  لهاى القاضي الإداري توجیه أي أمر فإن استقلال الإدارة یحظر عل

الصدد لا یمكن للقاضي الإداري بمناسبة طعن بالإلغاء أن یحل محل الإدارة في أن یأخذ قرارا شرعیا في 
الذي  08/02/1995الصادر في  95/125مكان القرار الملغى ولم یستطع ذلك إلى غایة صدور قانون 

  .)1( المقام الأول توجیه أوامر للإدارة، لضمان تنفیذ الشيء المقضي فیهعالج في 
الذي سمح لمجلس الدولة بتسلیط غرامات تهدیدیة  1980، صدور قانون 95/125و قد سبق القانون 

على جهة الادارة في حالة عدم التنفیذ، وكانت صلاحیة محتكرة على مجلس الدولة، لتشمل باقي جهات 
الصلاحیة للقاضي الإداري بأن یدرج في حكمه فقد منح هذا الاخیر  ،1995یة وفقا لقانون القضاء الادار 

تنفیذي محدد، ولكن یشترط أن یكون هذا الاجراء التنفیذي متفرعا  بإجراءأمرا یتضمن إلزام الإدارة بالقیام 
 اءبالضرورة عن الحكم والقرار القضائي ولا یمكن أن یحكم بالأمر من تلقاء نفسه، بل یجب أن یحكم به بن

  .)2( على طلبات الخصوم
هتمام في أنه جاء لتحقیق عدالة إداریة أكثر سرعة مع الا 1995فیفري 08أهمیة قانون تظهر و 

، حیث طرح هذا القانون نوعا من الحلول لم تكن مطروحة وموجودة مطلقا في الإجراءاتبتبسیط وتخفیف 

                                                             
(1) Yves Gaudemet,traité de droit administratif ,Op Cit ,p 444. 

  .مذكور سابقا 95/125: القانون رقم
بن عائشة نبیلة، تطور الاطار القانوني لتنفیذ المقررات القضائیة الاداریة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، سنة ) 2(

  .80، ص 2009/2010
الاداریة بإمكانیة توجیه أوامر للادارة ولكن في اعترف للمحاكم  1995فیفري  08وفي هذا الصدد تصدر الإشارة أن قانون 

  :، انظر في ذلكظروف مقیدة
Valerie Martel , le pouvoir d’ injonction du juge administratif, fiche pédagogique virtuelle, 
Faculté de droit LYON3 ,univ.l.france,Année universitaire 2010\2011, page 03. 
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وجعلت العدالة الإداریة تبدو أكثر فعالیة  للإجراءاتالفرنسي، مما أعطت عمقا أكبر  تقالید القضاء الإداري
  .)1( في تحقیق احترام حجیة الشيء المقضي فیه

  .وقف القضاء الفرنسي من مبدأ الحظرم: الفرع الثاني
مع العلم  ،إلى مبدأ الفصل بین السلطات تناداتوجیه أوامر للإدارة اسل رافضاظل القضاء الإداري  لقد

كان یملك هذه السلطة عندما كان قضاؤه معلق على موافقة رئیس الدولة في مرحلة الفرنسي أن مجلس الدولة 
وتأكیده هذه  1872ماي  24القضاء المحجوز، لكن هذا التوجه انتهى باكتساب القضاء البات بموجب قانون 

، حیث اعتبر أن هذه الأوامر تخالف وضعه Cadotكادوفي قضیة  1889الاستقلالیة بموجب قراره سنة 
منها قرار  ،)2( فقد أكد مجلس الدولة رفضه توجیه مثل هذه الأوامر للإدارة في الكثیر من أحكامه ،لقضائيا

في قضیة إخوة الفقه المسیحي یصرح فیه ببطلان قرار إقصاء غیر  16/01/1874مجلس الدولة في 
 یستطیع الأمر فإعادة مشروع من الوظیف العمومي لكن لا یأمر الإدارة بإرجاع الموظف إلى وظیفته كما لا

 داوونفي قضیة بلدیة  1902نوفمبر  21النظر في قرار إداري ولا تسجیل ائتمان وذلك في قرار له في 
Daon ، في قضیة  27/01/1933وأخیرا نذكر قرارا له في"le loir" أنه لا صفة له  اوالتي أقر فیه لولوار

  .)3( بإصدار أوامر للإدارة أو الحكم علیها بغرامات تهدیدیة
إلا أن الاتجاه التقلیدي للقضاء الإداري في فرنسا تعرض لانتقادات من الفقه منذ بدایة القرن العشرین 

لإداري، حیث دعوا إلى انتهاج سیاسة جدیدة تسمح بإصدار مثل هذه الأوامر كضمانة لتنفیذ أحكام القضاء ا
الذي أجاز لمجلس الدولة  ،)4( 1980لعام  80/539ولقد استجاب المشرع الفرنسي لهذه الأصوات بالقانون 

 1995لسنة  95/125، والقانون رقم لإجبارها على تنفیذ أحكامهفرض غرامة تهدیدیة على جهة الإدارة 
  .)5( الإداریة سلطة إصدار أوامر إلى الإدارة لتنفیذ الأحكام الإداریة الجهات القضائیةالذي خول جمیع 

                                                             
  .19الوهاب، المرجع السابق، ص  عبد كسال) 1( 
  .15ص  نفسه،كسال عبد الوهاب، المرجع ) 2(
  .438ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  ثقرارات منقولة عن لحسین بن الشیخ آ) 3(
والذي  Madame Menneretفي قضیة  17/05/1985قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في : انظر في هذا الصدد) 4(

  .تم من خلاله تطبیق الغرامة التهدیدیة لأول مرة على الأشخاص العامة
Dans l’affaire Menneret le commentaire précise: c’est la première fois qu’il (le conseil d’Etat) a 
condamné une collectivité publique à une astreinte,…..mais cet fois, la solution de loi l’arrét 
Menneret découle directement du texte de la loi du 16/07/1980 cet arrét est important parce 
qu’il est presque le premier.  
Voir : Philippe Cossalter, les grands arréts de la jurisprudence administrative, mémoire pour le 
DEA de droit public, paris, 1999, p 59 et suivante. 

  .211ص  ،المرجع السابق ،محمد علي الخلایلة ) 5(
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فقد استقر لوقت طویل حظر توجیه الأوامر بالتنفیذ من جانب القاضي الإداري إلى الإدارة لكن مع 
بدایة الربع الأخیر من القرن العشرین بدأت المطالبة على منابر الفقه الفرنسي لضرورة إلغاء حظر سلطة 

ذلك المبدأ الموروث من القرن التاسع عشر، وطالبت بمنح القاضي سلطات فعالة  ،مر للقاضي الإداريالأ
تأخذ للتنفیذ أحكامه وقراراته وعلى رأسها توجیه الأوامر إلى الإدارة لاستكمال دعائم دولة القانون الحدیثة، 

  .08/02/1995ور قانون بما ترجمه صدمقررات القضاء الإداري طریقها إلى التنفیذ بشكل فعال 
وفي رأینا أن سلطة توجیه الأمر التي حرم القاضي الإداري نفسه منها هي صلاحیة إجباریة في 
نجاعة التنفیذ أمام الإدارة التي لطالما اتسمت بالمماطلة في تنفیذ ما یصدر ضدها من أحكام إن لم نقل 

ضیة التنفیذ الطوعي من طرف الإدارة بل الذهاب الامتناع، والحقیقیة أنه من المفروض عدم الاعتماد على فر 
  .إلى أبعد من ذلك وهو توجیه الأوامر لها في سبیل تنفیذ ذلك الحكم

  .موقف القضاء والتشریع الجزائریین: المطلب الثالث
یمكن طرح موقف القضاء والتشریع الجزائریین على مرحلتین، مرحلة في ظل قانون الاجراءات المدنیة 

المؤرخ في  09-08، ومرحلة أخرى بعد صدور قانون الاجراءات المدنیة والإداریة رقم 1966 السابق لسنة
  .2008فیفري  25

  .09- 08قبل صدور قانون الاجراءات المدنیة والإداریة : الفرع الأول
لو تمعنا جیدا في أحكام قانون الاجراءات المدنیة السابق لا نجد أي نص قانوني ینص صراحة على 

ه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة، وفي المقابل لا نجد ما یجیز ذلك ما جعل موقف حظر توجی
والتي اتخذ اتجاهها القضاء الموقف السلبي الذي ترجمته  ،المشرع الجزائري غیر واضح من هذه المسألة

له سلطة توجیه الأوامر قراراته التي نستشف من خلالها مسایرته للاتجاه التقلیدي لمبدأ الحظر والذي لا یجیز 
والتي منع نفسه منها دون أي مرجع قانوني یحتم علیه ذلك، إلا أنه رغم ذلك اعترف بوجود بعض 

  .سنتطرق إلیها لاحقا الاستثناءات
  : وفي هذا الصدد یمكننا عرض بعض القرارات القضائیة منها

في القضیة رقم  1997-04-13بتاریخ  العلیا ةالمحكمب عن الغرفة الاداریةصادر ال قرارال -
من  )1(340في المادة  من المقرر قانونا: "ضد بلدیة الأغواط جاء فیه) م.ب(والخاص بقضیة  ، 115284

                                                             
المؤرخ في  77- 69بموجب الأمر رقم ( 1969تجدر الاشارة إلى أنه قبل تعدیل الاجراءات المدنیة السابق سنة ) 1(

الادارة خاضعة لأحكام أوامر الآداء كانت ) 82عدد . ج.ج.ر.المتضمن تعدیل قانون الاجراءات المدینة، ج 18/09/1969
والتي تتعلق في الأصل بالدیون الثابتة بالكتابة التي یلزم المدین بأدائها، وبعد التعدیل تم استثناء الادارة من بین الأطراف 
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بالامتناع عن عمل یثبت  التزامابعمل أو خالف  التزامقانون الاجراءات المدنیة أنه إذا رفض المدین تنفیذ 
القائم بالتنفیذ ذلك في محضر ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات 

لا سلطة للقاضي ": المالیة ما لم یكن قد قضى بالتهدیدات المالیة من قبل، ومن المستقر علیه قضاء أنه
  ".ات التهدیدیة على الإدارة لإجبارها على التنفیذ بواسطة الغرام

ومن ثم یمكن للمستأنف في قضیة الحال رفع دعوى تعویض لرفض المستأنف علیها القیام بالالتزام 
القضائي بالأداء الواقع على عاتقها مما یستوجب تأیید القرار المستأنف في الموضوع عن الوجه الوحید 

أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء حیث  ،ار من قبل المستأنفثالمأخوذ من نقص الأساس القانوني الم
التشریع والاجتهاد القضائي للغرفة الإداریة الحالیین في الحكم على الإدارة بغرامات تهدیدیة لإجبارها على 

  .تنفیذ القرارات القضائیة المنطوق بها ضدها
ائزة لحجیة حیث أن رفض امتثالها لمقتضیات قرارات الغرفة الإداریة للمجلس والمحكمة العلیا الح

والذي صدر عن سلطة عمومیة یعد من جهة تجاوزا للسلطة ومن جهة أخرى عنصرا  ،الشيء المقضي فیه
من قانون الاجراءات المدینة فإن  340وأنه وطبقا لمقتضیات المادة  ،منتجا لمسؤولیة السلطة العمومیة

عاتقها ولكنه لا یمكنه في ظل التشریع القضائي بالأداء الواقع على  بالالتزامالمستأنف علیها رفضت القیام 
نه یتعین تأیید ، )1( الحالي والاجتهاد القضائي ٕ الحصول على حكم بغرامة تهدیدیة ضد المستأنف علیها وا

  .)2( القرار المستأنف

                                                                                                                                                                                                    
ع الأوامر إلا أن ذلك لا یعني بالضرورة أن القانون قد منع القاضي من توجیه باقي أنوا منه 168الخاضعة له بموجب المادة 

الأوامر المرتبطة بتنفیذ الأحكام القضائیة مثلا، فقانون الاجراءات المدنیة لا یمنع صراحة القاضي من ذلك خاصة مع : مثل
ثبوت تعسف الادارة واستعمال سلطتها دون مبرر، وأیضا كون أوامر الأداء تم استبعادها عن الادارة وخلافا لأشخاص القانون 

  .سیأتي التفصیل فیه لاحقا) 02-91قانون (یون التي تخضع لها یطبق علیه نظام قانوني خاص الخاص، فان تحصیل الد
  .وما بعدها 351بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص : للمزید راجع
جوان  08المؤرخ في  66/154المعدل والمتمم الصادر بموجب الأمر المدنیة السابق  من قانون الاجراءات 340راجع المادة 

  .47ج، عدد .ج. ر.المتضمن قانون الاجراءات المدنیة، ج 1966
السلطة القضائیة عن  یةاستقلالبالجزائري یرتكز أغلبه على النص الدستوري الذي یقر  إن هذا الحظر في القضاء الاداري) 1(

، إضافة إلى المتممالمعدل و  1996من دستور  138طبقا لنص المادة التنفیذیة واضطلاعه بمهمة فصل القضاء  السلطة
من قانون الاجراءات المدنیة التي تمنع تطبیق أمر الآداء، المتعلق بالدیون الثابتة بالكتابة ولیس  168استناده لنص المادة 

  .49آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص  :انظر في ذلك. بالأحكام ضد الإدارة وهو استناد في غیر محله
  .وما بعدها 195، ص 1998العلیا، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، العدد الأول، سنة المجلة القضائیة للمحكمة ) 2(
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ا نإن هذا القرار واضح وصریح برفض توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري، إلا أنه في رأی
المستند إلیها لا تمنع في مضمونها من اتخاذ اجراء الأمر في مواجهة  340نص المادة  مردود علیه لأن

...". یحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیة: "...الإدارة بقولها
ر مبرر وموقف فاعتبار وسیلة التهدید المالي كأمر موجه إلى الإدارة لكونها وسیلة محظورة هو موقف غی

  .القضاء هنا غیر مؤسس قانونا
فالأصل في القانون هو الإباحة، فإذا لم یوجد نص یمنع اتخاذ إجراء ما، فهذا یعني جواز الأخذ به 
  ومنه فلا یكون غیاب النص مبررا لعدم جواز توجیه الأوامر للإدارة، بل یفترض به أن یؤدي إلى العكس

 لى المنع لسبب آخر وهو أن القضاء الإداري قضاء اجتهادي ابداعيكما أن عدم وجود النص لا یؤدي إ
مفكر ومنتج لا ینتظر أن ینص المشرع صراحة على إجراء ما حتى یعمل به، بل له أن یبتدع الحلول وأمام 

لیه أن یسعى لإیجاد حل ملائم یمكن المحكوم له من تحصیل ب عامتناع الإدارة على التنفیذ تعنتا، فإنه یج
له به، ویجب لذلك أن یستخدم أیة وسیلة قانونیة لدفع الإدارة إلى التنفیذ كتوجیه الأوامر  يالمقضالحق 

  .باتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك
في قضیة  08/03/1999صادر بتاریخ  880083ولقد جاء ایضا في قرار لمجلس الدولة تحت رقم 

الدعوى الحالیة ترمي إلى امر والي ولایة میلة حیث ان "...ضد والي ولایة میلة ومن معه أنه  )ر.ب(
في الوظیف العمومي أو منحه مستثمرة على سبیل (...) ادماج المدعو بإعادة الفلاحي  ومدیریة الاصلاح

الاستفادة الفردیة حیث انه لا یمكن للقاضي الإداري ان یأمر الإدارة وبالتالي فان قضاة الدرجة الاولى كانوا 
  .)1( "فضوا الطلبعلى صواب عندما ر 

بین  14/01/2002كما أفصح في قرار له مؤیدا مبدأ الحظر الصادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ   
حیث أن طلب المستأنف یرمي إلى " ورئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة حیدرة ومن معه وجاء فیه" ب.ل"

  یوجد في عقد البیع الخاص بالمستأنف إلزام المستأنف علیه بتسویة وضعیة الشریط الأرضي الزائد الذي لا
مراقبة مشروعیة الأعمال الإداریة التي تقوم بها الإدارة ولیس من  هوحیث أن القضاء الإداري من اختصاص

 .)2( "غیر مؤسس اختصاصه أن یأمر الإدارة بعمل شيء لذلك فإن الطلب الأساسي للمستأنف
یرى مجلس : "...أكد فیه هذا الموقف 15/07/2002الصادر في  5638وفي قرار آخر تحت رقم  -

الدولة في هذا الشأن أنه لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة، فهو لا یستطیع أن یلزمها 
                                                             

  .117بن عاشور صفاء، المرجع السابق، ص ) 1(
  .78أشارت إلیه بن عائشة نبیلة، المرجع السابق، ص ) 2(
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تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویض، حیث أن طلب  تهبالقیام بعمل وأن سلط
یتها الإداریة على القطعة المتنازع علیها هو من صلاحیة هیئة مختصة المعارضین الرامي إلى تسویة وضع

  .)1( "لذلك فإن القضاء لا یستطیع التدخل في هذه الصلاحیة 
أن موقف القضاء الإداري الجزائري ساده مبدأ حظر ها نستشف منمن قرارات من خلال ما سبق ذكره 

الأقل غموضه، ومن خلال تركیزنا على قرار  توجیه الأوامر للإدارة، خاصة أمام سكوت النص أو على
اتضح لنا أن القاضي نوه صراحة بأن  -السابق الذكر-154268الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا تحت رقم 

ظل اخلالها الواضح بحجیة الشيء المقضي فیه، قد خالفت القانون صراحة باعتبار تصرفها  الإدارة وفي
ه من المفروض أن تطبق غرامة تهدیدیة علیها لو كان التشریع والاجتهاد تجاوزا للسلطة، إلا أنه أعرب أن

  .دونما اي مبرر یسمحان بذلك، وبهذا فقد حكم على نفسه بالحظر
  .09- 08بعد صدور قانون الاجراءات المدنیة والإداریة : الفرع الثاني

م صلاحیة قواعد قانون لقد بدأ رجال القانون یثبتون من خلال مؤلفاتهم ومقالاتهم ومداخلاتهم عد
  وما طرأ علیه من تعدیلات لتحكم المرحلة الجدیدة في ظل ازدواجیة القضاء 1966الاجراءات المدنیة لسنة 

لذا بات لزاما على وزارة العدل باعتبارها الجهة الإداریة المعنیة بملف اصلاح العدالة أن تفكر في وضع 
زدواجي المعمول به، وهو ما تم فعلا، حیث لائم قواعده النظام الإمشروع قانون الاجراءات المدنیة والإداریة ت

المذكور  09-08قدمت الحكومة مشروعا عرض على البرلمان ولقي المصادقة علیه وصدر بموجب القانون 
لسنة مادة  479على ذلك ارتفاع عدد مواده من  و الدلیلالذي حمل الكثیر من النصوص والأحكام الجدیدة 

  .)2( 2008مادة سنة  1065إلى  1966
توسیع  نالسابق مما لم یتضمنه قانون الإجراءات المدنیة  ءأحكام القضاولقد جاء في خصوص تنفیذ 

سلطة توجیه  ما منحهوهو  ،القاضي الإداري في سبیل تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة تلسلطا
الإدارة في  تماطل محظورا علیه في السابق كما أتاح له الأمر بالغرامة التهدیدیة في حال كان االأوامر م

  . في الباب الثاني من هذه الدراسةما سیتم التفصیل فیه  ، وهوالإداريتنفیذ الحكم الصادر عن القضاء 

                                                             
  .162، ص 2003 ، سنة3، مجلة مجلس الدولة، العدد 15/07/2002الصادر في  5638قرار مجلس الدولة رقم ) 1(
  .3،4 ص .ص ،عمار بوضیاف، المرجع السابق) 2(
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 يطرف القاضالاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجیه أوامر أو الحلول محل الإدارة من : المبحث الثالث
  .الإداري

إن استقلال الإدارة في مواجهة القضاء الإداري كان بمثابة الحد الذي كبح جماح القاضي الإداري 
قدرته على التدخل في عمل الإدارة إلا من حیث عدم  ،وحال دون تجاوزه لسلطاته ووقفه عند حدوده التقلیدیة

بناء على منازعة قضائیة وعدم قدرته على توجیه أوامر للإدارة أو إكراهها على القیام بعمل أو الامتناع عن 
قد اعتدى  حینها یكون بأي عمل من هذه الأعمال قیامه عمل أو الحلول محلها فیما تقوم به من أعمال، لأن

ذلك أن  نفسه رئیسا للرئیس الإداري أو جعل القضاء هیئة إداریة علیا، ومقتضى على استقلال الإدارة ونصب
ما یفتها أو یجري بتقدیره ظیسلطة القاضي تقتصر على فض المنازعات دون أن یحل محل الإدارة في و 

فاذا كانت القاعدة العامة هي حظر توجیه أوامر  ، )1( تقدیرها سواء أكان حلولا صریحا أم ضمنیا یتطلب
هذا التساؤل سنجیب علیه في  استثناءات؟للإدارة أو عدم جواز الحلول محلها، فهل ترد على هذه القاعدة 

  : المطلبین المتتالیین
  .الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة: المطلب الأول

أنه لم یتسرع في بسط  وظیفته إلالم یقف القاضي الإداري مكتوف الیدین إزاء الحظر المفروض حول 
رقابته، بل عمد إلى التخفیف من هذا الحظر تدریجیا مؤكدا سلطاته كحام للمشروعیة في صور عدة، 

  : التالينوردها على النحو في حالات استثنائیة س )2( أن یوجه أوامر لجهة الإدارة فباستطاعته
  .حالة التعدي والاستیلاء والغلق الإداري: الفرع الأول

إن سلطات القاضي الاستعجالي في مجال التعدي والاستیلاء والغلق الإداري لیست بالجدیدة فقد كانت 
م القدیم .إ.مكرر من ق 171معروفة قبل صدور قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، حیث كانت تنص المادة 

  .)3( تنفیذ القرارات الإداریة في حالات التعدي والاستیلاء والغلق الإداري اعتراضنیة على إمكا
  .ىوسنحاول التفصیل في هذه الحالات بالتطرق لكل عنصر على حد

  
  

                                                             
السنة  11جامعة الوادي ، العدد ، فاروق خلف، سلطة القاضي الاداري في الحلول محل الادارة، مجلة البحوث والدراسات) 1(

  .184، ص 2011الثامنة ، شتاء 
  .125، ص المرجع السابق فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، ) 2(
  .38، ص 2014أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الاداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  غني) 3(
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   :حالة التعدي: أولا
 وطبقها بصفة مستمرة 19لقد ابتدع القضاء الإداري الفرنسي نظریة الاعتداء المادي في أواخر القرن 

أما المشرع الجزائري كغیره من التشریعات في العالم فلم یورد للاعتداء المادي تعریفا تاركا ذلك للفقه 
تكون حالة الاعتداء المادي عندما ترتكب الإدارة أثناء "  :أنه على أندري دیلوبادیروالقضاء، وقد عرفه الفقیه 

 :بأنه شارل دیباش، ویعرفه "و حریة عمومیة قیامها بنشاط مادي تنفیذي مخالفة جسیمة تمس بحق الملكیة أ
  .)1( "في تصرف إداري مشوب بمخالفة جسیمة تمس بحق ملكیة أو حریة أساسیة  الاعتداء الماديیكمن " 

في قضیة  18/11/1949قرار له بتاریخ  في )2(أما عن القضاء، فقد عرفه مجلس الدولة الفرنسي
Carlier بموجبه هذه الأخیرة بحق مست تصرف متمیز بالخطورة صادر عن الإدارة، والذي ": بأنه كارلي

وبالتالي ینزل التصرف إلى منزلة العمل المادي مما یخول للقضاء العادي  ،"أساسي، أو بالملكیة الخاصة 
في فرنسا النظر في ذلك، حیث تهدف نظریة التعدي إلى توقیع الجزاء على بعض التصرفات الإداریة 

مشوبة بعیب والتي تمتاز بالخطورة والجسامة وتمس بأهم حق والمتمثل في حق الملكیة وبالحریات الأساسیة ال
  . )3( للمواطن

                                                             
، جامعة باجي أحسن غربي، نظریة الاعتداء المادي في القانون الاداري، مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون) 1(

  .217، ص 2014، سبتمبر 39عدد ،)عنابة(مختار
 Actionفي قضیة جریدة أكسیون الفرنسیة  1935أفریل  08بق هذا القرار حكم محكمة التنازع الفرنسة في س) 2(

Francaise هذا القرار كان هو نقطة الانطلاق لنظریة التعدي ،La Théorie de la Voie فبعد هذا التاریخ حدد الاجتهاد ،
على وجوده في حالة المساس الخطیر بإحدى الحریات الأساسیة أو بالملكیة الخاصة عن طریق  صالقضائي معالم التعدي فن

قرار إداري یكون غیر مرتبط بكل وضوح بالسلطات المخولة للادارة أو عن طریق التنفیذ الجبري لقرار اداري، حتى ولو كان 
فتصرف الادارة بخروجها عن : ریة التعدي نتائج هامة للغایةب عن نظتویتر ... شرعیا ولكن لم تكن الادارة مخولة لتنفیذه بالقوة

ادي، ویكون لهذا عفصل بین القضاء الاداري وال) في فرنسا( إطار الشرعیة یؤدي إلى تشویه تصرفاتها وبالتالي لا یعود هناك 
یض ما حدث من ضرر، أما الأخیر الولایة القضائیة كاملة لمعاینة التعدي وتوجیه الأوامر للادارة للكف عن التعدي وتعو 

  ".لاداري في فرنسا إذا عرض علیه قرار إداري یشكل تعدیا فإنه یكتفي بمعاینة ذلك ویعتبر القرار لاغیا وبلا أثراالقاضي 
Tribunal de la conflits, 08 Avril 1935 , Action Francaise, Rec Lebon, p 1226. 

 www. conseil- état.fr: عن موقع مجلس الدولة الفرنسي
 مفي فرنسا أما ىإذ ظهرت هذه النظریة لتعامل الادارة من خلالها معاملة الأفراد وتسحب منها صفة السلطة العامة وتقاض) 3(

ومن هنا قیل في فرنسا بأن القاضي العادي هو حامي الحریات الأساسیة ، القضاء العادي جزاء للتعدي الصارخ الذي ارتكبته
  .الادارةللمواطن ضد تعسف 

  .217أحسن غربي، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك
في حالة الاستعجال القصوى : " 09- 08من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  921المادة في التشریع الجزائري نصت و *

یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى دون عرقلة تنفیذ أي قرار اداري بموجب أمر هلى عریضة 
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 تصرف صادر عن الإدارة لا یمكن ربطه بتطبیق نص قانوني: " وعرفته محكمة التنازع الفرنسیة بأنه
  ".تنظیمي

كل تصرف إداري لیس له علاقة " الجزائر فترى بأنه في ) سابقا(أما الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 
اطلاقا مع السلطة التي تملكها الإدارة، وفي حالة أخرى أقرت بأن الاعتداء المادي هو عملیة مادیة مشوبة 

  .)1( بمخالفة جسیمة وتمس بحق أساسي للفرد
قد اعتبرت تعدیا مادیا  وكذلك في القضاء الإداري الجزائري، نجد أن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا

وذلك في قضیة ، )2( مشروعا، بصفة غیر مشروعة، یمس بالملكیة العقاریة إداریاعندما تنفذ الإدارة قررا 
، le nouveau né، وفي قضیة شركة المولود الجدید 1966مارس 25ضد الدولة بتاریخ  بنشوخةالسید 
تعریف، عندما قررت أن التعدي هو التصرف ، حیث كررت الغرفة الإداریة نفس ال10/12/1970بتاریخ 

  .الإداري الذي لیس له علاقة مع السلطة التي تملكها الإدارة
حیث : " ما یلي 1971جویلیة  09ضد ولایة الجزائر، بتاریخ  الحاج بن عليكما قضت في قضیة 

سیمة وتمس بحق مادیا أي عملیة مشوبة بمخالفة ج ءأن الوقائع التي ذهبت ضحیتها العارضة تشكل اعتدا
  .)3( "أساسي للفرد

                                                                                                                                                                                                    
و الغلق الاداري یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن ولو في غیاب القرار الاداري المسبق، وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أ=

حیرش آمال، الاعتداء المادي في القضاء الاداري : للتفصیل أكثر راجع". یأمر بوقف تنفیذ القرار الاداري المطعون فیه
  .وما بعدها 71، ص 2013-2012الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة بن عكنون، الجزائر، سنة 

دار هومة للطباعة ، )الجزء الثاني(في قضاء مجلس الدولة  المنتقى ،ف لحسین بن الشیخ آث ملویا في مرجعهویضی
لقد أناط المشرع في حالة وجود التعدي بالنسبة لفرنسا إلى : " 21في الصفحة  2005سنة  ،الجزائر،والنشر والتوزیع

  ". القضاء العادي في حین أن الاختصاص بالنسبة للقانون الجزائري یبقى للقضاء الادارياختصاص 
  .218، 217ص  أحسن غربي، المرجع السابق، ص) 1(
 41543ورد القرار رقم نفي حمایة الملكیة العقاریة واختصاص قاضي الاستعجال بحمایتها من اعتداء الادارة یمكن أن ) 2(

الأصل قانونا هو تحریم اعتداء الادارة على : " 262، ص 01، العدد 1989المجلة القضائیة  ،18/05/1985المؤرخ في 
الملكیة الخاصة، إلا أنه یجوز لها بموجب القانون وطبقا للاجراءات والشروط المعنیة، أن تلجأ إلى الاستیلاء على الملكیة، إلا 

  ، أن یرى في عملها ذلك عدم الشرعیة المنطویة على الاعتداءأنه یجوز بموجب القانون وطبقا للاجراءات والشروط المعنیة
تخاذ كافة الاجراءات اللازمة، إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الادارة یحتمل لایجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل 

تضیات المادة وأن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه یكون قد خالف مق ،وصفه بحالة تعدي أو استیلاء
م التي بموجبها یحق له ذلك مهما كانت تبریرات الادارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست .إ.مكرر من ق 171/03

  ". علیه تصرفها
  .84غني أمینة، المرجع السابق، ص ) 3(
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ٕ و   تطبیقاته في عدة قرارات أن أجاز اصدار أوامر ن لم یعرف القضاء الجزائري التعدي إلا أنه عرفا
  .)1( قانون الإجراءات المدنیة القدیم من 03مكرر  171في مواجهة الإدارة طبقا للمادة 

  .)2( بل ترك ذلك الفقه والقضاء "voie de fait"ولم یعرف المشرع الجزائري حالة التعدي 
وتهدف نظریة التعدي إلى توقیع الجزاء على بعض الأفعال والتصرفات غیر الشرعیة المرتكبة من 

البعض في كونها  تمتاز ببعض الخطورة والتي تمس الحقوق الأساسیة للفرد، ولقد عرفها طرف الإدارة، والتي
 لخطیر، والذي یمس بحق الملكیة أو بحریة من الحریاتتتمثل في تصرف الإدارة المشوب بعدم الشرعیة ا

  :، و یمكن استعراض الشروط الواجب توافرها حتى نكون امام حالة التعدي، كما یليالأساسیة
یجب ان یمس تصرف الإدارة مساسا   : المساس الخطیر بالملكیة الخاصة أو بحریة أساسیة - أ

كأن تقوم الإدارة دون وجه حق باحتلال أرض للخواص،  ،)3( خطیرا بحق الملكیة الخاصة أو بحریة أساسیة
  الخ ...جمعیة من ممارسة نشاطها منع ، اوانتهاك حرمة منزل أو انتهاك محل تجاري

  : أن یكون تصرف الإدارة غیر مشروع وخطیر -ب
نما یشترط القضاء فيفلنشوء  ٕ  التعدي لا یكفي أن یكون تصرف الإدارة مشوبا بعیب عادي أو بسیط وا

هذا العیب أن یكون جسیما أي أنه یبلغ درجة كبیرة من الخطورة تفقده طابعه القانوني والإداري، وتتحقق 

                                                             
أن "....جاء فیه عهاضد بلدیة بریكة ومن م) ط.م.ق(في قضیة  19/07/1999في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ) 1(

ذا كان من .إ.مكرر من ق 171دعواهم تندرج بالتالي حسب القاضي الاستعجالي في إطار مقتضیات المادة  ٕ م حیث أنه وا
انظر لحسین بن الشیخ آث ملویا، ...." المقدور الأمر استعجالیا بوقف تنفیذ إداري فإن أركان التعدي یجب أن تكون مجتمعة

  .وما بعدها 85ص  ، المرجع السابق،)الجزء الثاني(الدولة المنتقى في قضاء مجلس 
إلغاء : " جاء فیه في قضیة الشركة الجزائریة لتوزیع السیارات ضد بلدیة وهران 01/02/1999كذلك قرار مجلس الدولة في 

رجاع تالأمر المستأنف وبعد التصدي والفصل في القضیة من جدید، أمر البلدیة بوضع حد لحالة ال ٕ لات إلى حالتها حالمعدي وا
مجلس الدولة  للتفصیل أكثر راجع لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء..." الأولى ووضعها تحت تصرف الطاعنة

  .19، ص السابق الجزء الثاني، المرجع
ن اختلفت من حیث الصیاغة على أنها تصرف الادارة غیر المشرو تت) 2( ٕ ع المؤدي إلى حد التعاریف الخاصة بحالة التعدي وا

نذكر من أعمال التعدي تنفیذ عمل من جانب الادارة لم یصدر بشأنه ، و المساس بحقوق الأفراد الأساسیة كحق الملكیة وغیره
كمد خط كهربائي له ضغط عالي أو حفر قنوات تمریر الغاز على ملكیة خاصة دون اللجوء إلى نزع الملكیة  ،قرارا إداریا

  . للمنفعة العمومیة
بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : د راجعللمزی

  .468، ص 2009الطبعة الثانیة مزیدة، سنة 
  :للتفصیل أكثر انظر) 3(

 René  Chapus, droit administratif general, Delta, paris, édition 9, paris, 1995, p 767. 
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أما الحالة الثانیة تتمثل ، )1( الأولى تتمثل في الاعتداء المادي لانعدام القانون: المخالفة الجسیمة في حالتین
عتبر أكثر حالات الاعتداء المادي وهي عندما تقوم في الاعتداء المادي لانعدام الاجراءات وأن هذه الحالة ت

  .)2( الإدارة بتنفیذ عمل إداري خارج حالات التنفیذ الجبري المسموح به للإدارة
ومثال ذلك أن تتخذ قرار لیست لها سلطة اتخاذه، أو أن تقوم الإدارة بتنفیذ قرار بالقوة، دون أن یكون 

  .)3( في تصرف الإدارة دون وجود قرار سابق لها الحق في ذلك، وتوجد حالة أخرى تتمثل
  : حالة الاستیلاء/ ثانیا

  القانون المدني  احكام ملكیة، كل استیلاء تقوم به الإدارة  خارجالعلى  )4(یعتبر الاستیلاء غیر الشرعي
  .)5( وقانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

بالحصول على الأموال المنقولة وكذلك التمتع إجراء جبري یسمح للإدارة : ویعرف الاستیلاء بأنه
بالأموال العقاریة، فهو إجراء استثنائي تلجأ إلیه الإدارة للحصول على الأموال والخدمات من الأفراد في حالة 

  .)6( الضرورة والاستعجال، وذلك عندما لا تسمح طرق القانون المألوفة بتحقیق الأهداف المرجوة

                                                             
وتعود قلتها إلى مسألة تحدید  ،وهذه الحالة نادرة في القضاء الاداري لأن الطابع الاداري مرتبط بطریقة تنفیذ العمل الاداري) 1(

درجة المخالفة التي تطرح على القضاء بحیث تصعب التفرقة بین المخالفة الجسیمة والمخالفة البسیطة، مما یدفع بإلغاء العمل 
  .11، ص حیرش آمال، المرجع السابق: انظر. اس تجاوز السلطة ولیس على أساس الاعتداء الماديالاداري على أس

  .11حیرش آمال، المرجع نفسه، ص ) 2(
  .20ص  ، المرجع السابق، )الجزء الثاني (ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة لحسین بن الشیخ آث) 3(
یتحقق الاعتداء المادي یجب أن نكون أمام عمل كي عن تصرف تنفیذي، فل إن العمل المادي للادارة یجب أن یكون ناتجا*

جرد صدور قرار إداري غیر محیث اعتبر أن الاعتداء المادي یتحقق ب تنفیذي، إلا أن هذا الشرط كان محل جدل فقهي كبیر
جسیم دون الحاجة إلى عیب بمع التأكید على كون القرار غیر المشروع معیب  ،مشروع ودون حاجة إلى تنفیذه من الادارة

ذا قمنا بتحلیل منطقي نجد أن شرط وجود عمل تنفیذي هو  ٕ تنفیذه، إلا أن الأصل هو وجود عمل تنفیذي صادر عن الادارة، وا
  .الأساس في الاعتداء المادي لأن الادارة في حال إصدار قرار معیب دون تنفیذه فهنا لا یقع في حال عدم التنفیذ

  .اه أن تخرج الادارة عن الشروط والاجراءات المسطرة في القوانین التي تحكم مسألة نزع الملكیةمقتض: غیر شرعي) 4(
أن العمل بنظریة الاستیلاء غیر الشرعي للملكیة من طرف القاضي الاداري الجزائري شيء ایجابي  ویرى الأستاذ رشید خلوفي

دعوى لا  ،حلا مناسبا في دعوى تجاوز السلطة توریا لم یجدلأن هذا التصرف الاداري غیر المشروع الذي یمس حقا مكرسا دس
سلطات التي یتمتع بها القاضي في حالتي الاستیلاء النسبة للتسمح للقاضي الاداري باستعمال سلطات ملائمة كما هو الشأن ب

  .غیر الشرعي للملكیة والاعتداء المادي
دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  ،)شروط قبول الدعوى الاداریة(خلوفي رشید، قانون المنازعات الاداریة :راجع في ذلك=

  .291، ص 2006الثانیة، الجزائر، سنة 
  .288، ص نفسهخلوفي رشید، المرجع ) 5(
  .16حیرش آمال، المرجع السابق، ص ) 6(
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ریق احتلالها دون الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة عن ط: " أنه یعرف الاستیلاء أیضا على
ستولي الإدارة على مساحة غیر مبنیة لملك أحد الخواص لتستعملها مؤقتا لسیارات تكأن ، مبرر مشروع

 وتختلف حالة الاستیلاء على التعدي أن ،اد دون أن تكتسبها بالطرق القانونیةتالخدمة، أو مكانا لتصلیح الع
  .)1( الاستیلاء یكون على العقارات بینما التعدي یشمل العقارات والمنقولات

التي تناولها القانون  )3(مثل ما هو علیه الحال بالنسبة للتسخیرة  )2(إلا أنه قد یكون الاستیلاء مشروعا
  )5(.وكذا نزع الملكیة للمنفعة العمومیة طبقا للقانون )4(منه 679المدني في المادة 

، ویعرفه الاجتهاد "نزع عقار یوجد في حیازة خص من طرف الإدارة : "الاستلاء على انهویعرف 
مساس من طرف الإدارة بحق الملكیة العقاریة لأحد الخواص في ظروف لا  كل: "القضائي الفرنسي إلى انه

  )6(".یكون هذا الاعتداء فعلا من أفعال التعدي
لا یرد إلا على العقارات في القانون الفرنسي بینما قد  وتبعا لذلك فإن الاستیلاء على خلاف التعدي

  .)1( ینصب ایضا في القانون الجزائري على الأموال مهما كان نوعها عقارات أو منقولات، وكذا على الخدمة

                                                             
  .468بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ) 1(
المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في 75/58الصادر بالامر رقم (ئريمن القانون المدني الجزا 680ذكرت المادة ) 2(

یتم الاستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة ویكون كتابیا، یوقع "  :الاستیلاء یكون كتابیا أن) 78المدني المعدل و المتمم ،ج ر عدد 
  ."..الحصول على الأموال أو الخدمات ویوضح فیه إذا كان الاستیلاء بقصد ،مر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونالأا

  .علما أن الاستیلاء الذي یستوجب الاستعجال هو الاستیلاء غیر المشروع الذي یكون بوضع الید دون سند مكتوب
 Empriseمصطلح الاستیلاء عند استقراء المواد المتعلقة بمسألة الاستیلاء في القانون المدني نجد أنه هناك خلط بین ) 3(

  .التسخیر وهو المصطلح الوارد في النص بالفرنسیة معناهو  Réquisitionوبین 
  .من القانون المدني الجزائري النص العربي والفرنسي 02فقرة  672راجع المادة  

 681إلى المادة  679/02اد تجدر الإشارة هنا بأن المشرع الجزائري تناول في القانون المدني مسألة الاستیلاء في المو ) 4(
ت بموجب قد عدلالمتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  58-75، مع العلم أن هذه المواد من الأمر 03مكرر 

  .751إلى  750، ص 18ج، عدد .ج.ر.، ج1988ماي  03المؤرخ في  14- 88القانون رقم 
للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة مؤرخ في  المحدد 91/11، صدر القانون رقم 1989عد صدور دستور ب) 5(

  .91/11یحدد كیفیات القانون  1993یولیو  27المؤرخ في  93/186وصدر بعده المرسوم التنفیذي رقم  ،1991أفریل 27
ي شخص من المعدل والمتمم منعت حرمان أ 75/58من القانون المدني الصادر بالأمر  677لى أن المادة اوتجدر الاشارة 

واستثنت من ذلك حق الادارة في نزع الملكیة من أجل المنفعة  ،ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون
  .العمومیة

، رسالة )دراسة مقارنة فرنسا، مصر، الجزائر( حكام القضاء الاداريا القرار الاداري في ضوء صالح شرفي، وقف تنفیذ) 6(
  .114ص  ،2012/2013باتنة، دكتوراه، جامعة 
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  : أن یكون هناك تجرید من الملكیة أو نزع ید: الشرط الأول
منقولا أو على خدمة ولیس مجرد حرمان بسیط أي یوجد وضع ید على الملكیة الخاصة عقارا كانت أو 

ة الاستیلاء أضیق من فرضیة التعدي التي تشمل كل الحقوق مادیة أو یمن التمتع، وعلى ذلك فإن فرض
  .الخ... لصیقة بالشخص أو مجرد حریة مثل حریة التنقل

  : عدم مشروعیة الاستیلاء: الشرط الثاني
إلى سند  تنادفعندما تستولي الإدارة على ملكیة خاصة بالاسیجب أن یكون الاستیلاء غیر مشروعا، 

من القانون المدني للوالي بموجب أمر  680بصدد استیلاء مشروع، وهكذا سمحت المادة نكون شرعي، فإننا 
كتابي تسخیر عقار أو منقول أو خدمة عند وجود ظروف استثنائیة ومستعجلة ضمانا لاستمراریة المرفق 

  : ذلك یكون الاستیلاء غیر مشروعالعمومي، وتبعا ل
  .)2( إذا أنصب على المحلات المخصصة للسكن -
 .)3( يهوجب أمر شفمإذا أصدر الاستیلاء ب -
 .)4( أن یصدر أمر الاستیلاء من سلطة غیر مختصة -

                                                                                                                                                                                                    
، تسخیر )عقارات أو منقولات بهدف استعمالها(لاء على الاموال یالاست: لاء في اربعة انواعییمكن حصر موضوع الاست) 1(

من القانون المدني  676راجع المادة ، )للخدمات  یكون فردیا أو جماعیا للافراد أو تسخیر( الاشخاص والخدمات الشخصیة 
الا انه یمكن الحصول في الحالات الاستثنائیة والاستعجالیة وضمانا : " منها 02عدل والمتمم حیث جاء في الفقرة الجزائري الم

لحسین بن الشیخ آث : انظر في ذلك". لاءیلاستمراریة المرفق العمومي، الحصول على الاموال والخدمات عن طریق الاست
دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانیة،سنة ، )قانونیة فقهیة وقضائیة مقارنة دراسة(ملویا ،المنتقى في قضاء الاستعجال الاداري

  .203،ص 2007
  .من القانون المدني الجزائري 679من المادة  03انظر الفقرة ) 2(

 ضد وزیر )ك.لا(، في قضیة  42136، ملف رقم 17/12/1986نذكر في ذلك قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاداریة، بتاریخ 
ومن ثم فان  ،المخصصة فعلا للسكن ي حال على المحلاتأب لاءیالاست من المقرر قانونا انه لایجوز: "لیة ووالي عنابةالداخ

في قضیة الحال ان السكن  من الثابت لما كان ،یعد مشوبا بعیب خرق القانون لاء على السكنیالقرار الاداري المتضمن الاست
بشغورها ومن ثم فان قرار الوالي المتضمن  وان الشقة المتنازع فیها غیر مصرحالمتنازع فیه مشغولا من قبل الطاعنین 

  ".المطعون فیه  ابطال القرار استوجب كان كذلك لاء على هذا السكن یعد مشوبا بعیب خرق القانون ومنیالاست
 .168، ص  1990المجلة القضائیة من قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد الرابع، : في ذلكانظر =
  ".ابیاتیتم الاستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة ویكون ك: " من القانون المدني 01فقرة  680جاء في المادة ) 3(
  ...".یوقع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا: " 02في الفقرة  680تضیف المادة ) 4(

  .203،204 ص.الاستعجال الاداري، المرجع السابق، ص ملویا، المنتقى في قضاء لحسین بن الشیخ آث :للمزید راجع
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فاعتداء الإدارة على ملكیة الأفراد قد یكون مادیا وقد یكون إداریا، الأول یباشر عن طریق أعمال  
مادیة من تابعي الإدارة، أما الثاني فیكون عن طریق قرارات إداریة تصدرها الإدارة في حق الأفراد، وحتى 

ن یدخل ضمن الحالات یتصف عمل الإدارة بعدم المشروعیة ومن ثم یشكل استیلاء غیر شرعي یجب أ
  : التالیة
التشریع من نص قانون یخول للإدارة إتیان هذا العمل  وان لا یساند القانون عمل الإدارة، كأن یخل -

 .الإداري
المشروعیة على العمل ولكن  لإسباغأو أن یوجد النص التشریعي الذي یحدد الخطوات اللازمة  -

 .الإدارة تحید عن الهدف
اءات القانونیة التي أوجبها النص التشریعي لكن دون التعویض المستحق عن أن تتبع الإدارة الاجر  -

  .)1( خالفة بذلك الدستور وأحكام نزع الملكیة للمنفعة العمومیةمهذا العمل 
وفي أي حالة من هذه الحالات الثلاثة، یمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجال لوقف هذه الأعمال بصفة 

الموضوع في أصل الحق، باعتبار أن هناك مصلحة حالة وحظر محقق من مؤقتة، حتى یفصل قضاء 
  .)2( استمرار هذه الأعمال

 : والاستیلاء والغصبالتفرقة بین الاعتداء المادي و في هذا الصدد یجدر بنا  
نظریة " ها تسمى اتهو مصطلح معروف في القانون الإداري ویشكل نظریة قائمة بذ: مصطلح الغصب

موال أن تستولي الإدارة على عقار مملوك للأفراد بصفة مؤقتة أو دائمة في غیر الأ"  :والمقصود به "الغصب
  .ویستخلص من ذلك أن الغصب نوع من أنواع الاعتداء المادي، "المنصوص علیها في القانون

ب على حق الملكیة العقاریة، أن یكون العقار مملوكا للخواص، أن صأن ینصب الغ :وشروطه هي
  .ضع الإدارة یدها على العقار، وأن یكون التجرید غیر قانونيت

                                                             
 186- 93المتمم للمرسوم التنفیذي  2005المؤرخ في جویلیة 248-05مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  10انظر المادة ) 1(

المتعلقة  والمحدد للقواعد 1991أفریل  27المؤرخ في  11-91المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم  1993المؤرخ في جویلیة 
  .5، ص 2005جویلیة  10المؤرخة في  48ج العدد .ج.ر.بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج

  .89غني أمینة، المرجع السابق، ص  :انظر ایضا 
سائل الاعتداء المادي إلى القضاء العادي في فرنسا، حیث تمتلك موكما سبق وأن فصلنا فإنه یؤول الاختصاص في ) 2(

الحكم على الادارة مثل الحكم على الفرد العادي، فتطبق قواعد القانون ) في قضائها الاستعجالي(المحاكم العادیة بمقتضاه 
  .الخاص، دون التقید بقواعد القانون العام
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نظریة الغصب من حیث مفهومها  شمل، فإن نظریة الاعتداء المادي تذكرهوخلاصة القول لما سبق 
العام، ذلك أن التعدي مفهومه واسع فهو ینطبق على الاعتداءات الواقعة على المنقولات والعقارات وكذا 

  .للعقارحریات العامة، بینما الغصب فهو یقتصر على حق الملكیة الفردیة الحقوق الأساسیة وال
ف على الاستیلاء، ذلك أن الاستیلاء له نظام قانوني باعتباره أداة من أدوات لكما أن الغصب یخت

الإدارة للحصول على الأموال والخدمات لضمان سیر المرافق العامة، والاستیلاء حیز تطبیقه متمثل في 
ت والمنقولات وكذا الخدمات، بینما الغصب یعد عمل غیر مشروع من أساسه، وینصرف مفهومه إلى العقارا

المساس بحق الملكیة العقاریة، أما نزع الملكیة للمنفعة العمومیة فإنه عمل مشروع ووسیلة من وسائل القانون 
  .)1( ت التي رسمها القانونالعام التي تملكها الإدارة لتحقیق أهدافها ضمن الحدود والأشكال والاجراءا

  : الغلق الإداري: ثالثا
وهو الغلق الصادر عن الإدارة للمحلات التجاریة أو المهنیة مثل المقاهي والمطاعم أو الورشات 

  .)2( الخ...والمخازن
  لا یقتصر على غلق المحلات  ،)3( إ.م.إ.من ق 921إن الغلق الإداري المنصوص علیه في المادة 

نما  ،یةئالإجراءات الجبامن قانون  )4(146إدارة الضرائب لتحصیل دیونها وفقا للمادة الذي تمارسه  ٕ وا
  .یشمل كل قرار إداري یرمي إلى الغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل أو المؤسسة

                                                             
  .ومایلیها 21حیرش آمال، المرجع السابق، ص ) 1(
  .204مرجع السابق، ص تقى في قضاء الاستعجال الاداري، النملویا، الم لحسین بن الشیخ آث) 2(
وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الاداري یمكن لقاضي "...  :منها على انه 02من ق إ م إ  فقرة  951تنص المادة ) 3(

من قانون الاجراءات المدنیة  03مكرر  171وتقابلها المادة ، ..."الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الاداري المطعون فیه
یجوز لرئیس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ینتدبه في جمیع حالات الاستعجال بناء على عریضة : " م المعدل والمتممالقدی

الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وذلك :... تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق
س بالنظام العام أو الأمن العام دون المساس بأصل الحق وبغیر اعتراض على باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تم

  ".تنفیذ أیة قرارات إداریة بخلاف حالات التعدي والاستیلاء والغلق الاداري
المعدل والمتمم لقانون  22/05/2001المؤرخ في  01/05مكرر وفقا للقانون  171وهي الصیاغة الجدیدة للمادة 

 .2001لسنة  29الجریدة الرسمیة عدد  الاجراءات المدنیة،
: " 2006من قانون المالیة لسنة  39المعدلة بموجب المادة  من قانون الاجراءات الجبائیة 01الفقرة  146تنص المادة ) 4(

یتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدیر الضرائب بالولایة، كل حسب مجال اختصاصه، 
ویمكن للمكلف بالضریبة المعني .... أشهر 6على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع ولا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق  بناء

  ....".الید عبإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار من أجل رف
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لاسیما إذا  ،یدخل قاضي الاستعجال الإداري ابتداء من أجل وقف تنفیذ القرار المتضمن الغلق الإداري
تبین له من ظاهر القرار الإداري المطعون فیه بأنه صدر مخالفا للتشریع والتنظیم المعمول به، لیقوم قاضي 

الإداري المتضمن  راعتبار القراالموضوع لاحقا بتفحص مدى مشروعیته، وقد استقر موقف القضاء على 
 . )1( السلطة یستوجب إبطالهالغلق خارج ما یسمح به القانون، هو قرار مشوب بعیب تجاوز 

عن حالة الغلق الإداري وكذا قانون الاجراءات  146قانون الاجراءات الجبائیة في مادته  وكما نص
، 921في مادته  09-08، وكذا قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 03مكرر فقرة  171المدنیة في المادة 

  : حالة الغلق الإداري نذكر منها فهناك قوانین أخرى في التشریع الجزائري نصت على
 .)2( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 06- 10القانون  -
 .)3( المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08- 04القانون  -

من خلال رؤیتنا لحالة الغلق الإداري على ضوء القانون، نعرج على موقف القضاء من هذه الحالة 
الغلق الإداري لم تكن موجودة في قانون الاجراءات المدنیة بل جاءت بعد تعدیله بالقانون رقم ونقول في حالة 

، حیث تم ضم حالة الغلق إلى الحالتین السابقتین وهما المعدل والمتمم2001ماي  22المؤرخ في  01/05
  .لإداریةالتعدي والاستیلاء واللتان یستطیع فیهما القاضي الاستعجالي وقف تنفیذ القرارات ا

                                                             
  .468بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ) 1(

یمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق : " الاجراءات الجبائیة على أنهمن قانون  04فقرة  146حیث نصت المادة 
لا ... المؤقت أن یطعن في القرار من أجل رفع الید، بموجب عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة الاداریة المختصة إقلیمیا

  ".یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت
ة الاداریة لیس له أثر موقف على قرار الغلق المؤقت، وبالتالي یمكن للمعني اللجوء نفهم من هذه المادة أن الطعن أمام المحكم

  . تنفیذ قرار الغلق إلى القضاء الاستعجالي لوقف
المحدد  2004جوان  13المؤرخ في  02-04المعدل والمتمم للقانون  2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم ) 2(

 10، حیث تنص المادة 11، ص 18/08/2010صادرة في  46ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج للقواعد المطبقة على الممارسات
یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح المدیر الولائي : " على مایلي 02- 04من القانون  46منه والمعدلة للمادة 

یوما، في حالة مخالفة القواعد  60ة أقصاها المكلف بالتجارة أن یتخذ بموجب قرار إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمد
  ."، یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء....المنصوص علیها في أحكام المواد

صادرة  52المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد  2004أوت 14المؤرخ في  08- 04القانون ) 3(
 30یقوم الأعوان المؤهلون والمذكورون في المادة : " منه على مایلي 31ت المادة ، حیث نص4، ص 2004أوت  18بتاریخ 

یمارس نشاطا تجاریا قارا دون التسجیل في السجل التجاري إلى غایة تسویة  أعلاه بغلق محل كل شخص طبیعي أو اعتباري
  ..."مرتكب الجریمة لوضعیته

اضي الاستعجال الاداري أن یأمر بوقف قرار الغلق، لما قد یسببه له من و من هنا فالمعني بإجراء الغلق یمكنه أن یطلب من ق
  .ضرر
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جاء ذلك استجابة لضرورة وضع حد للقرارات التعسفیة الصادرة عن الإدارة والتي قبل القضاء بإبطالها 
تكون قد سببت أضرارا لا یمكن إصلاحها للمتعاملین مع الإدارة، وعلى ذلك فإن وقف تنفیذها مؤقتا لغایة 

  .)1( لا یمكن إصلاحها صدور قرار قضائي في الموضوع من شأنه الحیلولة دون حدوث نتائج
وفي ذلك  ،)2( الصدد یمكننا الإشارة إلى كون القضاء قد یصف حالة الغلق الإداري بالتعدي ذافي هو 

 تفي قضیة المؤسسة ذا ،25/02/2004قضیة الغرفة الاستعجالیة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
المتضمن   تنفیذ القرار الصادر عن والي ولایة تیبازة بالأمر بوقف ،المسؤولیة المحدودة ضد والي ولایة تیبازة

غلق المطعم الكائن ببلدیة الدواودة إلى حین الفصل في دعوى الموضوع، لكون قرار الغلق یشكل نوعا من 
  .)3( التعدي

من خلال ما سبق یمكن القول بأن القاضي الاستعجالي بإمكانه استعمال سلطة الأمر الموجه إلى 
والتي فیها مساس بحقوق الأشخاص، وخلق  ،مؤقتة لوضع حد لتصرفاتها غیر المشروعةارة بصفة دالا

  .أوضاع لا یمكن تداركها لولا إمكانیة تدخل القاضي الاستعجالي

                                                             
سابقا مجسدة لهذا الشرط، وتبعا لذلك قضى مجلس الدولة ) الغرفة الاداریة (جاءت تطبیقات مجلس الدولة والمحكمة العلیا ) 1(

واللاسلكیة، نجده یشیر صراحة على  ضد مدیر المؤسسة الوطنیة للمواصلات السلكیة) س.قضیة ب( 26/07/1999بتاریخ 
حیث یتبین من جهة أخرى أن قضاة الدرجة الأولى رفضوا الدعوى لعدم الاختصاص : " مكرر بقوله 171مقتضیات المادة 

مكرر تنص على أن قاضي الدرجة الأولى المكلف بالأمور  171ة دهم طبقوا القانون تطبیقا سلیما، لكون الماانوبالتالي ف
  "....و الاستیلاء الات التعديحلا یجوز له وقف تنفیذ القرارات الاداریة إلا في المستعجلة 

  . 205، 204، المنتقى في قضاء الاستعجال الاداري، المرجع السابق، ص ص ملویا انظر لحسین بن الشیخ آث
هاتین الأخیرتین ضمن تعدیل حالة الغلق الاداري هي حالة مستقلة عن حالة التعدي والاستیلاء لذلك تم ضمها إلى ) 2(

  .فهي حالة لها أحكامها ولها إجراءاتها كذلك) 01-05(2001
  : كمایلي حیث جاءت أسباب الأمر الاستعجالي) 3(

علیه  ىإیقافه أصبح منعدما، وأن دفع المدع عادحیث أنه وبالتالي ثابت لنا أن سبب غلق المحل التجاري بموجب القرار الم" 
بناء على قرار الهدم أصبح بدون سبب، وبالتبعیة لا محل لغلق المطعم مادام لا یتم هدم ) غلق المحل(ر بأنه أسس هذا القرا

بناء على ما سبق ذكره، وتطبیقا للمبدأ القانوني الذي یجعل قاضي الاستعجال قاضي الأكید  إلا ما بني بدون رخصة، حیث
التعدي، ویجوز لنا اتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذا التعدي والبدیهي، فثابت لنا أن قرار المدعي علیه یعد نوعا من 

  .م.إ.من ق 03مكرر فقرة  171وفقا لنص المادة 
لیه لحین الفصل في دعوى الموضوع المرفوعة احیث أنه وبما أن دعوى المدعیة جاءت في إطار قانوني، یتعین لنا الاستجابة 

  ...."هذا القرار أمام الغرفة الاداریة الرامیة إلى إلغاء
  .209،208 ص.، المنتقى في قضاء الاستعجال الاداري، المرجع نفسه، صملویا انظر في ذلك لحسین بن الشیخ آث
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  : حالة الالزام القانوني: الفرع الثاني
على الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل، وهذا  التزاماتتتضمن بعض النصوص التشریعیة 

 بالامتناعوعلى القاضي إذا أحجمت الإدارة القیام بذلك العمل أو  ،بتحقیق ظروف معینة أو شروط خاصة
  .عنه أن یأمرها به

 1985مارس  23المؤرخ في  85/59من المرسوم رقم  130المادة ففي مادة الوظیف العمومي نجد 
انون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، تلزم الإدارة بإعادة إدماج المتضمن الق

الموظف الموقف عن وظیفته إذا لم تجتمع لجنة الموظفین في أجل شهرین تبدأ من یوم صدور مقرر 
 .التوقیف، وتلزمها أیضا بإعادة كافة حقوقه، ودفع مرتباته بالكامل

ذا لم تقم الإدارة بتنف ٕ یذ الالتزام أعلاه، باستطاعة القاضي الإداري بناء على دعوى الموظف، إصدار وا
  .)1( مر للإدارة بالقیام بتلك التدابیرأ

  : حالة الالتزام التعاقدي: الفرع الثالث
العقدیة، یكون باستطاعة القاضي الإداري إذا رفع النزاع إلیه  بالتزاماتهاإذا أحجمت الإدارة عن الوفاء 

، وتبعا لذلك قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء البلیدة بتاریخ الالتزاماتأن یأمرها بتنفیذ تلك 
بدعوة بلدیة الشراقة وولایة  ،)ضد رئیس بلدیة الشراقة ووالي ولایة تیبازة " ر.ب"قضیة السید ( 17/02/1990

إلى المدعي، وهذا تنفیذا لعقد البیع  28/06/1983القطعة الأرضیة موضوع المقرر المؤرخ في  بتسلیمتیبازة 
في تسلیم المبیع  بین الطرفین، لكون البلدیة أحجمت عن تنفیذ الالتزام الواقع على عاتقها كبائعة، والمتمثل

ى علیها ملزمة بتسلیم القطعة البلدیة المدع: "... للمشتري، وقد سبب المجلس القضائي قراره على أن
وعلى ذلك یتعین ، والتي دفع ثمنها بطریقة تسمح له بوضع یده علیها والتمتع بها ،الأرضیة للعارض

  .)2("العقدیة التزاماتهماالاستجابة للطلب الرئیسي للعارض، مع دعوة المدعى علیهما إلى تنفیذ 
القاضي الإداري وبناء على ما استقر علیه موقف من خلال ما سبق یبدو أن سلطة توجیه الأوامر من 

  أنها في حالة حظر وكذا ما رأیناه من تطبیقات قضائیة لذلك ،المشرع في قانون الاجراءات المدنیة السابق
لا أن ما یعیب هذا الحظر هو إ، ةعدا ما ذكرناه من استثناءات تخللت هذا الحظر وجاءت في حالات محدد

                                                             
  .ومایلیها 484لحسین بن الشیخ آثملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص : للافاضة أكثر انظر) 1(

یتضمن القانون الأساسي النموذجي  23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم رقم من  130راجع في ذلك أیضا المادة 
  .1985لسنة  13ج، عدد .ج.ر.لعمال المؤسسات والادارات العمومیة، ج

  .وما یلیها 488ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  لحسین بن الشیخ آث) 2(
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قانوني صریح أو قاعدة قضائیة واضحة، وهو ما أبقى دور القاضي الإداري تغلب  أساسعدم استناده إلى 
  .بها نفسه دون مبرر ألزمعلیه السلبیة أكثر من الایجابیة بتقیده بقیود اتجاه الإدارة 

  : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الحلول محل الإدارة: المطلب الثاني
الإداري لا یملك سلطة في مواجهة الإدارة، حیث أنه لا یجوز له  الأساس أو المبدأ هو أن القاضي

الحلول محلها، نظرا لوجود مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائیة، إلا أن هذا المبدأ لیس على 
  : كمایليذكرها سبیل الاطلاق التام بل هناك حالات تخفف فیها هذه القاعدة یمكن 

  : لول القاضي محل الإدارة ضمنیا في دعوى الإلغاءحالة ح: الفرع الأول
  : في الابطلات الجزئیة/ أولا

 تكوینهقد یشتمل القرار الإداري على بنیان غیر قابل للتجزئة، حینها تكون الأجزاء المختلفة الداخلة في 
ویسوغ القول حینئذ بأن الصلة التي تربط بین  ،متحدة بكیفیة یتعذر معها تصور أحد الأجزاء دون الآخر

أجزاء القرار المختلفة ذات طابع غیر قابل للتجزئة، إذ أن كل إزالة لأي جزء من القرار من شأنها أن تعدل 
بصورة جوهریة بقیة الأجزاء الأخرى، على أنه یمكن أن یكشف القرار الإداري عن بنیان قابل للتجزئة، متى 

زائه تسمح بقیام القرار الإداري بعد التخلص من الجزء المعیب منه بواسطة الإلغاء كانت الصلة بین أج
الجزئي، وبذلك یكون القرار الإداري قابلا للتجزئة في هذه الحالة، ویمكن الإلغاء الجزئي متى توافرت باقي 

قانون في جزء منه، الجزئي للقرار الإداري لمجرد أنه خالف ال بالإلغاءشروطه، فالقاضي الإداري لا یقضي 
  .)1( بل یتعین أن یكون هذا الجزء غیر المشروع قابلا للانفصال عن باقي عناصر القرار الإداري

وتجدر الإشارة هنا، أن المشرع الجزائري لم یتطرق لسلطة القاضي في الإلغاء الجزئي للقرارات الإداریة 
إ والتي تطبق على الجهات .م.إ.من ق 387دة موضوع دعوى الإلغاء، وما جاء حول الإلغاء الجزئي في الما

الجزئي للأحكام والقرارات القضائیة موضوع  بالإلغاءتحیل إلیها، فإنه متعلق منه  961القضائیة لكون المادة 
وحسب الأستاذة  ،)2( الطعن بأحد طرق الطعن غیر العادیة المتمثل في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

                                                             
زئي للقرار الاداري في الاجتهاد القضائي الجزائري والمقارن، مذكرة ماجستیر، جامعة عبد الرحمان مویعدي، الالغاء الج) 1(

  .52، 51 ص.، ص2014/2015المسیلة، 
حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الاداریة في القانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ) 2(

  .333، ص 2015 ،)الجزائر(ملیلة
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یوجد في منطوق قرارات مجلس الدولة ما یوحي باتجاه القاضي الإداري بالحلول  بل صاولة شفیقة أنه لا
 .)1( لة التنفیذأمحل الإدارة في مس
في فقه القانون الإداري حول فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري، فهناك من كان  الآراءلقد اختلفت 

  : هذین الرأیین في مؤیدا وهناك من كان معارضا، ولكل حججه في ذلك، ویمكن تلخیص
مقتضاه أن قبول هذه الفكرة یعد إهدارا وانتهاكا صارخا للقواعد القانونیة المطبقة كون الرأي المعارض، 

علیها منذ أمد بعید في القضاء الإداري، ولهذا فإن  مستقر قضائیةكما من شأنه الاخلال والمساس بمبادئ 
القرار الإداري الملغى جزئیا بحسب أنصار هذا الاتجاه، یختلف عن القرار الأول المخاصم وهو الأمر الذي 
ینم عن مخالفة قاعدة عدم جواز حلول القاضي الإداري محل الإدارة أو قیامه بتوجیه أوامر لها خصوصا 

 .)2( ختصاصاتها، ویعتبرون أن الإلغاء الجزئي یتیح للقاضي الإداري ذلكفیما هو من صمیم ا
، أن الرأي الراجح في الفقه، هو كون الإلغاء رأي الأستاذة فریدة مزیاني والأستاذة آمنة سلطانيوفي 

قرار الجزئي للقرار الإداري یتضمن تعدیلا للقرار الإداري مع أن هذا الإلغاء لا یتضمن إضافة عنصر جدید لل
اء على الجزء المشروع من القرار والحكم بإلغاء الجزء بقحیث یقتصر القاضي على الإ ،ولا تعدیل في جوهره
وهو ما یعد في رأیهما قرارا جدیدا تغیر مضمونه وجوهره لحذف الجزء غیر المشروع  ،الآخر غیر المشروع

ي تعدیل في الأثر یعد قرارا جدیدا فالقرار وبالتالي التغییر ینصب على الأثر القانوني الذي ینتجه القرار أ
عمل قانوني انفرادي صادر عن سلطة إداریة مختصة ویحدث تأثیرا في المراكز : " الإداري یعرف على أنه

  .)3( هالقانونیة بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء وهو نافذ بذات
القرار " :عصاع البدیري أنویرى الأستاذ وهیب عیاد سلامة ویوافقه في ذلك الأستاذ اسماعیل ص

الإداري عندما یتم انهاء أو إلغاء بعض أجزائه، فإنه في الحقیقة یكون بعد ذلك قد أصبح في صورة جدیدة 
الإلغاء التي ینتمي لها بشكل عام، وطابعه ، بین طائفتینولذلك یتأرجح الإلغاء الجزئي في هذه الحالة 

  .)4( "بطائفة التعدیلالجزئي الذي یلحقه في كثیر من الأحیان 

                                                             
  .354صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص  بن) 1(
غاء الجزئي للقرار الاداري المخاصم، وتطبیقاتها في القضاء الاداري الجزائري، مجلة الحقوق لقلیل علاء الدین، نظریة الا) 2(

  .174، 173 ص.، ص2018جامعة بسكرة، العدد الخامس، سنة ، والحریات
  .142السابق، ص فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، المرجع ) 3(
، الالغاء الجزئي للقرارات الاداریة، دراسة تحلیلیة ونقدیة لأحكام القضاء الاداري في وهیب عیاد سلامة: ذلكأنظر في  )4(

، التعدیل الجزئي للقرار اسماعیل صعصاع البدیري، 3، ص 1992، )مصر(، القاهرة فرنسا ومصر، دار النهضة العربیة
  .2، ص 2008، سنة 15، مجلد )العراق(الاداري، مجلة جامعة بابل
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أن الحكم "  :ومقتضاهالأستاذ أحمد محیو أما عن الاتجاه المؤید لفكرة الإلغاء الجزئي نشیر إلى رأي 
أو إلغاء جزئي ینصب على  ،ول بمجملهز عند صدوره من القاضي ینتج عنه إما الإلغاء الكلي للقرار الذي ی

  .)1( "جیة المطلقة للشيء المقضي فیهمن الح بالإلغاءویستفید الحكم ،  بعض أحكامه فقط
وقد أكد أنصار هذا الاتجاه أن الإلغاء الجزئي لا یمكن أن یخرج عن نطاق قضاء الإلغاء، كونه یتعلق 
أساسا بالحفاظ على مبدأ المشروعیة، بالإضافة إلى كونه لا یتضمن حلول القاضي محل الإدارة أو توجیه 

ي، إنما یراقب رجل الإدارة لدى أوامر لها، ومؤدى ذلك أن القاضي الإداري لدى تطبیقه لفكرة الإلغاء الجزئ
على ذلك النحو، لكن القاضي فقط  هفي تلك الأسباب والدوافع الخفیة التي دفعته إلى إصدار لقراره اصداره 

  .)2( عنهأن تحید طارها القانوني دون إیحرص على أن یضعها في 
  : إحلال الأساس القانوني/ ثانیا

عندما تتخذ السلطة المختصة قرار تحترم فیه الأشكال الالزامیة مع تأسیس هذا القرار على نص 
محل النص  حالقانوني الصحیقانوني، لا یخول لها حق اتخاذ مثل ذلك القرار، یقوم القاضي بإحلال الأساس 

الجمع بین مهنة  الذي أوجب عدم جواز 1941المقحم دون حق، وهكذا قام القاضي بإحلال قانون یونیو 
، كأساس لقرار وزیر 1936أكتوبر  29الوظیفة العمومیة، محل المرسوم التشریعي الصادر في  عالمحاماة م

  .)3( الفلاحة الذي طلب من مكلف بالأشغال في مدرسة الفلاحة الاستقالة من المحاماة
  : إحلال الأسباب/ثالثا

باكتشاف سبب جدید یصلح أن یكون سندا للقرار یقصد بإحلال الأسباب هو قیام القاضي الإداري 
والقاعدة العامة في هذا الشأن، أن القاضي  )4(یحل محل السبب المعیب الذي ذكرته الإدارة في قراراتها

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السابعة،  ،ترجمة فائز أنجق وخالد بیوض ،أحمد محیو، المنازعات الاداریة) 1(

  .199، ص 2008سنة 
  .175، 174 ص.قلیل علاء الدین، المرجع السابق، ص) 2)
ملویا،  ، أشار إلیه لحسن بن الشیخ آثRouleauرولوفي قضیة  1957دیسمبر 13قرار مجلس الدولة الفرنسي في ) 3(

  .437،436ص .دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص
الصفحة ، انظر Desamisوقرار السیدة دوسامیس) فارلي(Varletأشار أیضا في هذا الصدد إلى قرارین آخرین، هما قرار 

  .من نفس المرجع 437
، 136، 130 ص.جاسم كاظم كباشي العبودي، سلطة القاضي الاداري في تقدیر عیوب الالغاء في القرار الاداري، ص) 4(

 13/06/2016منشور بتاریخ : " المرجع الالكتروني المعلوماتیة" متاح على الموقع الالكتروني 
almerja.com/reading.php.idm=50351 

  .24/07/2018قع الى المو ، تاریخ الرجوع لیلا 23:00ساعة على ال
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الإداري لا یملك سلطة القیام بإحلال أسباب صحیحة للقرار الإداري محل الأسباب الباطلة التي ذكرتها 
وهذا لا یعني  الإدارة،هذه السلطة لأدى ذلك إلى قیامه بإحلال تقدیره محل تقدیر  الإدارة، لأنه لو كان یملك

  .)1( تدخل القضاء في صمیم عمل الإدارة
في قرار له مؤرخ في  Augierوقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي في الأخذ بإحلال الأسباب في قضیة 

08/06/1934 )2(.  
  .دعاوى القضاء الكامل حلول القاضي الإداري في بعض: الفرع الثاني

یمتلك القضاء الإداري سلطة إلغاء القرارات الإداریة المطعون فیها أمامه إذا خالفت مبدأ المشروعیة 
لغاء توجه إلى القرار الإداري لأسباب تتعلق بالمشروعیة ولهذا الإفدعاوى ، أكثربسبب إصابتها بعیب أو 

المدعي من  اشخصیة استمدهى غیر الإلغاء على حقوق فهي دعاوى عینیة أو موضوعیة، بینما تعتمد دعاو 
  .ةالقرار الإداري الضار أو من العقد فهي دعاوى شخصیة أو ذاتی

فإذا ثبت للقاضي الإداري صحة الطعن وأن القرار المطعون فیه غیر مشروع فإن سلطته تنحصر في 
 .للقرار جزئیا أو كلیا بالإلغاءمجرد الحكم 

كامل، فإن سلطة القاضي الإداري تشمل تعدیل القرار الإداري والحكم على أما في دعاوى القضاء ال
الإدارة بالتعویضات العادلة في مقابل ما وقع على حقوق الطاعن الشخصیة من أضرار، أو قیامه بتحدید 

  .)3( المركز القانوني للطاعن وحقوقه في مواجهة الإدارة
سلطات  لإسقاطومن ضمن أهم دعاوى القضاء الكامل التي نجد لها صدى كبیر جدا ونختارها كمثال 

  .الواسعة في مجالها هي دعوى التعویض، المنازعات الانتخابیة والمنازعات الضریبیة القاضي الإداري

                                                             
  .361، ص المرجع السابقعبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الاداري، ) 1(
بخصوص رفض الترقیة إلى هیئة وسام الشرف ) 08 -06 -1934( Augier أوجيقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة ) 2(

، نفسهملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع  المؤسس على سبب مادي غیر صحیح، أشار إلیه لحسین بن الشیخ آث
  .437ص 
 الصادر في  جاء هذا القرار عندما رفض وزیر الحربیة ترقیة أحد الضباط استنادا إلى المادة الأولى من القانون

المتضمن ترقیة أعضاء القوات المسلحة الحائزین على وسام الشرف عند صدور ذلك القانون والمصابین  26/12/1923
بسبب العملیات العسكریة مستندا في قراره إلى أن الاصابة لم تكن بسبب العملیات الحربیة وقد اتضح للمجلس عدم صحة هذا 

عن العملیات الحربیة غیر أنه اتضح للمجلس أیضا أن ذلك الضابط لم یحصل على  السبب لأن إصابة ته قد نجمت بالفعل
أي في تاریخ لاحق لصدور القانون، وبالتالي فإن وزیر الحربیة لا یملك سلطة ترقیة  28/12/1928الوسام المذكور إلا في 

  . حتهلعدم انطباق النص علیه وذلك بغض النظر عن السبب الذي ذكره الوزیر واتضح عدم ص
  .ومایلیها 106عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص ) 3(
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   .سلطات القاضي الإداري في مجال دعوى التعویض:أولا
قوة وقیمة قانونیة وقضائیة عملیة، فهي  رالإداریة الأكثالدعاوى  نالإداریة متعتبر دعوى التعویض 

الحریات والحقوق والدفاع عنها في مواجهة سلطات واعمال ة والتطبیق لحمایكثیرة الاستعمال ة وسیلة قضائی
 نها من دعاوى قضاء الحقوقأب هذهالإداریة  ضدعوى التعویالمشروعة والضارة، وتمتاز  رالعامة غیالإدارة 

سلطات  معبالقیاس ة واسعة وكاملمن دعاوى القضاء الكامل، لان سلطات القاضي فیها  نهاأبتتسم كما 
 ثسلطة البحالتعویض من  عیة، حیث تتعدد سلطات القاضي في دعوىو شر مال في دعوى قضاء القاضي
ب هذا الحق یاذا كان قد اص وذلكالبحث ة الدعوى وسلطعن مدى وجود الحق الشخصي لرفع  والكشف

التعویض الكامل والعادل اللازم  مقدار ثم سلطة تقدیر نسبة الضرر، وسلطة تقدیر ،الإداري طبفعل النشا
  .)1( كانت هذه الدعوى من دعاوى القرار الكامل الضرر فسلطاته متعددة وواسعة لذلك لإصلاح

  .ةالمنازعات الانتخابیسلطات القاضي الإداري في مجال / ثانیا 
الطعن الانتخابي هو المنازعات التي تحدث اثناء الانتخابات، وهو كل طعن یشمل شروط الناخب ان 

 منذ بدایتها إلى نهایتها، اي منذ صدور المرسوم بلعملیة الانتخاوالقواعد المنظمة  والمترشح والاجراءات
عن دعوى الإلغاء  فهي تختلف للانتخاب إلى غایة اعلان النتائج، )2(الهیئة الانتخابیة الذي یستدعي الرئاسي

ان القوانین الانتخابیة كما ، )3(بكونها تتعلق اساسا بفحص العملیات الانتخابیة بحكم خضوعها للقضاء الكامل
امر  الیه المحال ویل القاضيخالقانونیة في مجال الطعون الانتخابیة بهدف ت دتیسیر القواعتركز على 

نتائج  تأكیدهذا یهدف إما إلى  ، وكلاالعملیات الانتخابیة وصحة نتائجهمسألة التحقق من قانونیة  الانتخاب
ة وللسلطة القضائی ،)4(ها أو تصویبها مهما كان الوسط الذي جرت فیه العملیة الانتخابیةئالانتخاب أو الغا

                                                             
ط، .عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریة، دراسة تاصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د) 1(

  .259، 251ص .، ص1998
ج، العدد .ج.ر.والمتعلق بنظام الانتخابات ج 2016أوت  25المؤرخ في  10-16من القانون العضوي رقم  14المادة ) 2(

  .28/08/2016، الصادرة بتاریخ 50
إن المرجع الاساسي للمنازعة الانتخابیة هو الدستور الجزائري، وكذا القانون العضوي المذكور أعلاه، حیث توزع الاختصاص 

وبین القضاء الاداري ) أو الشطب من القائمة الانتخابیة التسجیل (بالفصل في هذا النوع من المنازعات بین القضاء العادي 
  .واخیرا المجلس الدستوري كل في المجال المحدد له

  .137، ص2003/2004، جامعة باتنة، سنة كرازدي الحاج، الحمایة القانونیة للانتخابات، مذكرة ماجستیر)3(
نتخابیة لطلاب السنة الثانیة ماستر، تخصص ، محاضرات في مقیاس المنازعات الاسعودي بادیس: أشار له الاستاذ=

  .17، ص 2016/2017منازعات عمومیة، كلیة الحقوق بجامعة ام البواقي، السنة الجامعیة 
  .03، ص 2008المنازعات الانتخابیة، مذكرة ماجستیر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سنة العوفي ربیع، )4(
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فسلطة القاضي  ،)1(الحریة المطلقة للفصل في هذه الطعون واعادة الامور إلى نصابها القانوني والشرعي
 الأحق بالفوز لصالح المترشح النتیجةلتشمل تصحیح  عالانتخابیة تتسالإداري في مجال الفصل في الطعون 

فتكون له إذن سلطة إلغاء عملیة الانتخابات وسلطة إعادة تنظیم الاحصاء واحتساب  ،)2(في الانتخاب
، ویصدر للأصواتصحح الحساب النهائي الإدارة، یتدخل وی بالأصوات وفحصها، وفي حالة الخطأ من جان

قراره بتحدید الفائز النهائي على خلاف ما صدر عن الإدارة، ومن ثم فإن هذه الأعمال الإداریة جمیعها یقوم 
  .)3( بها القاضي ولكن في صورة قضائیة، وبناء على طعن قضائي

   .سلطات القاضي الإداري في مجال المنازعات الضریبیة/ ثالثا
إنه وفي إطار التحقیق في الملفات الخاصة بالمنازعة في اجراءات المراقبة الضریبیة أو في نتائجها 
فعلى القاضي المقرر الذي كلف بتحضیر تقریر ینصب على تقدیر مدى مطابقة التحقیق الجبائي للقانون، 

قق من احترام المحققین بممارسة القاضي الفاصل في النزاع الضریبي لسلطته كقاضي مشروعیة، وذلك بالتح
فالقاضي الإداري یتمتع ، )4(عند قیامهم بالتحقیق نظرا لخطورة النتائج المترتبة عنه للإجراءاتالجبائیین 

وكذا  بسلطة الحلول محل الإدارة في مجال المنازعات الضریبیة فتشمل سلطته إلغاء الضریبة غیر المشروعة
فللقاضي الغاء الضریبة عند التأكد من  ،ك بتخفیض مبلغ الضریبةتعدیل المبلغ المفروض من قبل الإدارة وذل

                                                                                                                                                                                                    
  .18مرجع نفسه، ص سعودي بادیس، ال: أشار له كذلك الاستاذ

من  182وفي هذا الصدد یمكن الاشارة إلى المجلس الدستوري قد منحت له سلطة النظر في الطعون الانتخابیة وفقا للمادة 
وینظر في جوهر الطعون التي یتلقاها حول النتائج المؤقتة لانتخابات الرئیسیة : "... حیث جاء فیها 2016التعدیل الدستوري 

  ...".ریعیة ویعلن النتائج النهایة لكل العملیات المنصوص علیها في الفقرة السابقةوالانتخابات التش
و إذا تبین أن الطعن یستند إلى ...یفصل المجلس الدستوري في الطعن: " 16/10من القانون العضوي  171وتنصیف المادة 

علان  أن یصدر قرارا معللا إما بإلقاء الانتخاب المتنازع فیه أو أساس فإنه یمكنه ٕ بإعادة صیاغة محضر النتائج المعد، وا
  ...".النتائج

  .138، المرجع السابق، ص كرازدي الحاج ) 1(
  .18سعودي بادیس، المرجع السابق، ص : أشار له كذلك الاستاذ

  .144آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص ) 2(
عند رفع أي مترشح أو قائمة مترشحین : "على أنه السابق الذكر تنص 16/10من القانون العضوي  98حیث نجد مثلا المادة 

بقرار من الوالي، یكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الاداریة المختصة اقلیمیا، ویكون الحكم الصادر غیر قابل لأي 
كم نهائیا لا شكل من أشكال الطعن معناه یمكن أن یحكم القاضي هنا بقبول ترشح من صدر في حقه قرار الرفض، ویكون الح

  ".وهذا یعد بمثابة حلول من القاضي محل الادارة . یمكن مراجعته بأي طریقة
  .وما بعدها 191، ص المرجع السابقفاروق خلف، سلطة القاضي الاداري في الحلول محل الادارة، ) 3(
  .128فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص ) 4(

  .الاجراءات الجبائیةمن قانون  85انظر أیضا المادة 
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عدم شرعیتها الماسة بالطاعن، وله تخفیض مبلغها الذي حددته الإدارة سابقا، كل هذا یندرج ضمن حلول 
في  )2(وغالبا ما یستعین القاضي بالخبرة ، )1( قرار وتقدیر القاضي محل ما یصدر عن الإدارة من قرارات

وهذا راجع للطابع الخاص لهذه المنازعة الذي یعود بالدرجة الأولى لطریقة فرض  ،المنازعات الضریبیةمجال 
الضریبة محاسبیا، وللمكلف أجل أربعة أشهر من تاریخ صدور القرار بالرفض أو بالتخفیض الجزئي للجوء 

  .)3( إلى المحكمة الإداریة
ین الجبائي إما بالغائه او تخفیضه سواء كلیا او في قیمة الدالنظر اعادة سلطة  الاداري للقاضيف
  .  وهذا من صمیم عمل الإدارةجزئیا، 

                                                             
سنة  ،)الجزائر(براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الاداریة، مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس) 1(

  .17،18ص .، ص2011/2012
ما یمكن أن تأمر المحكمة الاداریة بالخبرة، وذلك : " من قانون الاجراءات الجبائیة 01فقرة  86تنص المادة ) 2( ٕ إما تلقائیا، وا

  ...".بناء على ما طلب من المكلف بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایة
  .من قانون الاجراءات الجبائیة، فیما یخص الاجراءات المتبعة أمام المحكمة الاداریة 82راجع المادة ) 3(
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داري یؤدي إلى عدم اكتمال عمله القضائي القاضي الا أحكام ىوالإلزام علن حظر عنصر الأمر إ
حصوله  للصالحه بصدور حكم نهائي  فقط المتقاضي لیس ما یهمویجرد حكمه من قیمته العملیة، لأن 

إلا أن هذا الأمر له في مواجهة الإدارة المحكوم ضدها،  على الحقوق التي نص علیها الحكم بالتنفیذ الفعلي
في رقابته على أعمال الإدارة، لاسیما  تقف أمامه عدة عقبات وعراقیل تحول دون تفعیل دور القاضي الإداري

ة وأموالها حمایالمشرع الجزائري على أملاك الإدارة  بسط دالتنفیذ الجبري ضدها، فق وسائل استبعاد استعمال
قانوني أو  لقها القاضي الإداري دون استناد لأي أساسوهناك معوقات أخرى أو قیود خ ،خاصة ومتمیزة

 ة،صبغة سیاسیأن تكون امتدادا لأفكار قانونیة ذات  لا تعدوبها نفسه وهي قاعدة الحظر، والتي  مقضائي ألز 
ف سلطات إضعا في الأمر الذي ساهم ،كان جاریا في فرنسا مهد القانون الإداري ماة لتاریخیة وخلفیة ثوری
وفي مقابل هذه المعوقات التي تقف عقبة  ،)المبحث الأول(أحكامه  مآل تنفیذاري في تحكمه في القاضي الإد

والتي تعد أهم الوسائل ة القضائیة المتاحوحجر عثرة أمام تنفیذ أحكام القضاء الإداري، نجد أن الضمانات 
 المتقاضي كفایتها كضمانة لحق حول مدى عدة تساؤلات تثور حولها على التنفیذ الكفیلة بحمل الإدارة وحثها

فراد في تحقیق لالتعتبر من أهم الضمانات المكفولة الاداري في مواجهة الإدارة خاصة أن رفعة القاضي 
هذه  قصورا فيوفي غیاب عنصر الضغط والجبر في مواجهة الإدارة بالضرورة سنجد  ،)1( المساواة والعدالة

فهذا  ،)المبحث الثاني(لمبدأ الشرعیة  في حمل الإدارة على الامتثال تهاالضمانات القضائیة أو نسبیة فاعلی
ضرورة وأدى إلى ثر على مبدأ الحظر أ القصور في ظل التطور الحاصل في مجال حمایة حقوق الإنسان

عن هذه العقبة، غیر ان المفارقة تظهر في أن المبادرة جاءت من المشرع ولم تأتي من  التجاوز والتراجع
ي انتهاكها وعدم الامتثال فسلوك الإدارة  ىهذه الأخیرة التي تنام ،)2( فسه، باعتباره حامي للشرعیةالقضاء ن

ضدها  ما یصدرباطمئنان للإدارة حیال  لمبدأ الحظر الذي لطالما أعطى شعور انعكاسا لها بشتى الأسالیب
وأحیانا  ،على النظام العام لحفاظالمصلحة العامة وا علیه بدواعي وراء ما تصطلح من أحكام، مستترة في ذلك

من الضروري التراجع عن مبدأ  وفي ظل كل ما سبق ذكره، كان ،)المبحث الثالث(شكال في التنفیذ بحجة الإ
هاضما لحقوق  رىالسمو بهمته، ومن جهة أخ في من جهة یطارد القاضي الإداري أصبح شبحا يالحظر الذ

  .الأفراد المتقاضین

                                                             
ار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، أماني فوزي السید حمودة، ضمانات الأحكام الصادرة في المنازعات الاداریة، د) 1(
  .214، ص 2015ط، سنة .د
  .11كسال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ) 2(
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  .المعوقات التي تواجه القاضي الإداري في مآل تنفیذ أحكامه: المبحث الأول
في سبیل الزام الإدارة الامتثال لمبدأ الشرعیة، تواجه القاضي الإداري العدید من العقبات والقیود التي 
تحول دون الوصول إلى الغایة المنشودة، نظرا لوجود ذلك الطرف الذي یمتلك من السلطات والامتیازات ما 

لأكثر قوة خاصة من جانب تمتع الإدارة بامتیاز التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة، وفي المقابل عدم یجعله ا
جواز التنفیذ الجبري في مواجهتها، ومن جهة أخرى نجد القاضي الإداري في حد ذاته حرم نفسه من ممارسة 

لا یدیر أي أنه لا یمكنه التدخل في صلاحیة توجیه الأوامر للإدارة، وذلك تبعا لكون القاضي الإداري یقضي و 
، قانوني أو قضائي صلاحیات الإدارة وتنتهي مهمته حال إصدار الحكم إلا أنها قاعدة لا تستند لأي أساس

  : عرضه على النحو التالي ولتبیان ذلك سنحاول
  استبعاد استعمال أسلوب التنفیذ الجبري ضد الإدارة : المطلب الأول

مدنیة ة الخاصة حمایلاك الإدارة وأموالها العامة، خلافا لأموال الأشخاص لقد بسط المشرع على أم
من حیث عدم امكانیة الحجز علیها للوفاء بالدیون الواقعة على عاتق الإدارة، تأسیسا على ة خاصة ومتمیز 

 )1(المعنویة العامة من جهة وضمان مبدأ استمراریة المرافق العامة من جهة أخرى صافتراض ملاءة الأشخا
نما تثور بشأن الأحكام التي تصدر ضدهالصالح الإدارة حیث لا تثور المشكلة حین تصدر الأحكام  ٕ حیث  ،وا

لا یمكن إجبارها من طرف القضاء بوسائل التنفیذ الجبري والذي یرجع بالدرجة الأولى لامتیازات السلطة 
حیث یرجع لها الأمر في التنفیذ باعتبار  ،الطرف الأقوى في النزاع االإدارة وتجعلهالعامة التي تملكها 

  .)2( مصداقیتها في التنفیذ طواعیة
إلا أنه خلق  ،)الفرع الأول(وقد أقر لها المشرع تبعا لذلك حصانة أموالها من عدم جواز الحجز علیها 

دید المتعلق بتح 02- 91مكن الدائن للإدارة من اقتضاء حقه وفقا لأحكام القانون یمن جانب آخر  متنفسا
  ).الفرع الثاني(القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء 

                                                             
  .148، ص 2006، دیسمبر 17عدد  ،)الجزائر(جامعة عنابةمحمد الصغیر بعلي، تنفیذ القرار القضائي، مجلة التواصل،) 1(
فعند  ،ذ الجبریة ضد الادارة وهو ما یخالف ذلك في مواجهة الأفرادإن من المتفق علیه أن یحظر استخدام طرق التنفی) 2(

ضدهم وهذا ما یجعل التنفیذ ضد الأفراد مختلف وبشكل واضح عن الجبریة امتناعهم عن التنفیذ فإنه یجوز استخدام الطرق 
الذي یرتب التزاما على  ، وصدورهارغم حیازة الأحكام القضائیة الاداریة لحجیة الشيء المقضي به عند ، التنفیذ ضد الادارة

عاتق أطراف الدعوى بتنفیذ مقتضاها إلا أن هذا یتنافى ومبدأ التنفیذ الاختیاري السائد في القانون العام المستند إلى حسن نیة 
دة على أنها زیا هوالذي یجعل الدولة توصف بأنها رجل شریف یفي دائما بما یلتزم به اتجاه دائنی ،الادارة ورغبتها في التنفیذ

  .أي غیر معسرة دائما یسیرة
  .32، ص المرجع السابقهیمي فایزة، ابر : للتفصیل أكثر انظر
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  .عدم جواز الحجز على أموال الدولة أو الهیئات التابعة لها: الفرع الأول
تعتبر الأموال العامة التابعة للدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام، أموالا مخصصة للمنفعة 

، هذا بالنسبة واضطرابهالعامة، وأن الحجز على هذه الأموال من شأنه أن یؤدي إلى شل نشاط الموفق العام 
دولة وذلك عند تحلیل ما جاء في لأموال الدولة العامة، لكن الأشكال یثور حول الأموال الخاصة التابعة لل

المتضمن قانون الأملاك  30-90من القانون  04من القانون المدني الجزائري، وكذا المادة  )1(689المادة 
ففي حال وجود نزاع قضائي بخصوص هذه الأموال وعند ثبوت مدیونیة الدولة بمقتضى حكم  ،)2( الوطنیة

قضائي حائز لحجیة الشيء المقضي فیه، فتمتنع الإدارة عن التنفیذ أو تثیر صعوبة بخصوصه فهل یجوز 
الحجز على  ضدها؟ وبالتاليالمحكوم العمومیة سلوك طریق التنفیذ الجبري قصد استیفاء الحقوق من الإدارة 

  أموالها؟
  .عدم جواز الحجز على أموال الدولة العمومیة/أولا

عند استقراء المواد المذكورة أعلاه تترتب لدینا نتائج أهمها أن قاعدة عدم جواز الحجز على المال و 
العام تعتبر من أهم القواعد الأساسیة واللازمة لحمایة الأموال العامة ضمانا لبقاء واستمرار تخصیصهم 

هذه القاعدة إلى أنه إذا كان نقل ملكیة هذه الأموال من ذمة  ةویرجع الفقه حكم ،للمنفعة العامة دون انقطاع
الإدارة إلى ذمة الغیر غیر جائزة قانونا، سواء بالطریق الاختیاري حیث لا یجوز للإدارة التصرف فیها وسواء 

أیضا لأنه یؤدي إلى نقل ) العامة (ذه الأموال بطریق التقادم، فالتنفیذ الجبري یكون ممتنعا بدوره على ه
  .)3( ملكیتها وخروجها من ذمة الإدارة إلى ذمة الغیر، الأمر الذي یؤدي إلى انقطاع سبیل الانتفاع بها

وبالتالي هنا نجد أن القاضي یقضي من تلقاء نفسه في مسألة عدم جواز التنفیذ الجبري على الأموال 
عد قاعدة من قواعد النظام ی )4( أو المؤسسات التابعة لها، فعدم جواز الحجز علیهاالعامة أي التابعة للدولة 

العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه، وعلیه فلكل ذي مصلحة التمسك بذلك في أي مرحلة كانت علیها 
  .الاجراءات

                                                             
المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  98-75الصادر بموجب الأمر ( من القانون المدني الجزائري 689المادة ) 1(

التي تخصص هذه ن و حجزها أو تملكها بالتقادم غیر أن القوانیلا یجوز التصرف في أموال الدولة أ): " المدني المعدل والمتمم
  ".تحدد شروط إدارتها وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فیها 688حدى المؤسسات المشار إلیها في المادة الأموال لإ

قابلة للتصرف ولا  أن الأملاك الوطنیة العمومیة غیر: " المتعلق بالأملاك الوطنیة 30- 90من قانون  04یف المادة وتض) 2(
  .44ج عدد .ج.ر.، ج20/07/2008المؤرخ في  30- 90قانون " للتقادم ولا للحجز 

  .532، ص 1997سنة  ،)لبنان (شیحا، الوسیط في مبادئ أحكام القانون الاداري مكتبة القانون، بیروت ابراهیم عبد العزیز) 3(
  .الجزائريمن القانون المدني  688للتفصیل أكثر، راجع المادة ) 4(
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  : مدى جواز الحجز على أموال الدولة الخاصة/ ثانیا
 لإحدىمن خلال ما سبق تبین أنه لا یمكن ولا یجوز الحجز على الأملاك العمومیة التابعة للدولة أو 

صت علیها المواد نشكال یثور بشأن الأملاك الخاصة التابعة لها والتي لإالمؤسسات التابعة لها، وقلنا أن ا
هب مع إمكانیة ذمن الفقه  ذلك نجد جانبفي و  ،)1( )السابق الذكر(30- 90من القانون  20إلى  17من 

لا مانع من الجانب بأنه الذي أقر  مثل الأستاذ السنهوريوجواز الحجز على الأملاك الخاصة التابعة للدولة 
القانوني أن نطبق الحجز على أموال الدولة الخاصة لكونها مملوكة ملكیة خاصة، غیر أن الشيء الذي 

إلى ذلك فإن وبالإضافة لأفراد من الحجز على أملاكها الخاصة، اذلك هو أن الإدارة لا تمكن  لیعرق
المحضرین یمتنعون من إجراء الحجز علیها لأن ذمة الدولة ملیئة غیر معسرة، وأنه متى تبین أن الحق من 

  .)2( قسرا وجبراجانب الدائن أوفته حقه طوعا أو اختیارا لا 
ز على أموال الدولة الخاصة شأنها في ذلك ونجد جانب آخر من الفقه قد عارض فكرة جواز الحج 

الذي أقر بأن هیبة الدولة وكرامتها أمر یتنافى  الأستاذ ابراهیم عبد العزیز شیحاشأن الأموال العامة، أمثال 
  .)3( مع إجازة الحجز على أموالها، لما هو مفترض من ملاءة ذمتها واعتبارها مدینا موسرا لا مدینا مماطلا

ذلك فإننا نذهب مع الرأي الأول القائل بجواز الحجز على أملاك الدولة الخاصة ذلك  أما عن رأینا في
لأنه إذا كانت أملاك الدولة تنقسم إلى عامة وخاصة، فإن العامة أمرها واضح، أما الخاصة فلا یمكن أن 

قاضي في هذه تستثنى من إمكانیة الحجز علیها طبقا لقواعد القانون الخاص التي تخضع لها في الأصل، وال
لأن في حقیقة  ،)4( الحالة له أن یوقع الحجز علیها طبقا لما یراه مناسبا، والإدارة لا یمكنها أن تتنكر لذلك

لا لما  ٕ الأمر الأموال الخاصة غالبا ما یتم التصرف فیها لتحقیق منافع اقتصادیة ربحیة لصالح الإدارة، وا
ة من أجل تسییر شؤونها، فإذا كانت الإدارة حریصة على لجأت الإدارة إلى تقدیم عروض مزایدة أو مناقص

                                                             
  .سابق ، مصدرالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة  30-90من القانون  20، 19، 18، 17راجع المواد ) 1(
، ص 1967عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، دار إحیاء التراث العربي، مصر، سنة ) 2(

107.  
تحجج بها، لأن التنفیذ مقترن بعدم الوفاء ولیس باعسار المدین بالإضافة إلى أن یسر یسر الدولة لا توجد إمكانیة لل ةإن قرین*

 .الذمة المالیة للدولة سبب دافع للحجز على الأملاك العامة ولیس العكس
Voir: Chamard (caroline) , les distinctions des biens publics et des biens privés contribution à 
la definition de la notion de biens publics, dalloz-paris, 2004, p 490. 

  .533إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص ) 3(
  لأن حجة عدم خضوع الأموال العامة لقواعد القانون الخاص هو دلیل على انكار امتلاك الأشخاص العامة للأموال الخاصة ) 4(

Voir: chamard ( caroline) , la distinctions des op biens publics et des biens…...Op.cit, p 490  
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أموالها وتمسكها بقاعدة عدم جواز الحجز على أموالها ضمانا لحسن سیر المرفق العام وتحقیق المصلحة 
العامة، فبالمقابل یجب انسجام الحال مع ما یهدف إلیه القضاء من واجب إنصاف المتقاضي وبالتالي یجب 

  .بین المصالح العامة والخاصة في إطار ما نسمیه بالعدالةأن تتحقق الموازنة 
أما عن موقف المشرع الجزائري من الحجز على الأملاك التابعة للدولة نجد أن موقفه جاء واضحا 

من القانون المدني الجزائري والمادة  689دتین ابالنسبة لأملاك الدولة العمومیة وذلك طبقا لما جاء في الم
المتضمن الأملاك الوطنیة والتي سبق ذكرهما، حیث أكد على عدم جواز الحجز  30- 90من قانون  04

شكال یثور حول الأملاك الوطنیة الخاصة، فهل یختلف الأمر في على الأملاك الوطنیة العامة، إلا أن الإ
 هذه الحالة ؟

من القانون المدني نجدها تنص على أنه لا یجوز التصرف في أموال  689إنه وبالرجوع إلى المادة 
الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، وجاءت العبارة هنا بصفة عامة، مجملة دون تفریق بین أموال الدولة 

فقد حددت ) ك الوطنیة قانون الأملا المتضمن( 30-90من قانون  04العامة أو الخاصة، أما عن المادة 
أن "حصرا الأملاك الوطنیة العمومیة واستثنتها من إمكانیة الحجز علیها، وجاءت المادة بصیغة دقیقة 

 .)1( "الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز
ك الوطنیة ومن خلال ما سبق نستشف أن موقف المشرع لم یكن واضحا وصریحا فیما یخص الأملا

الخاصة، وأمام سكوته نجد أنه بمفهوم المخالفة یمكن الحجز على هذا النوع من الأملاك كونه لا یوجد نص 
ما فتح ) 30- 90من القانون  04المادة (صریح یمنع ذلك مثلما جاء الأمر بالنسبة لأملاك الدولة العامة 

بعدة ...". لا یجوز التصرف في أموال الدولة "م لعبارتها المجملة .من ق 689المجال أمام قراءة المادة 
  .قراءات من بینها إجازة الحجز على أموال الدولة الخاصة

  فما هي القراءة الصحیحة التي یمكن اعتمادها لتحدید الموقف في هذه المسألة ؟ 
ولة في هذه المسألة تتعدد الآراء، فهناك من فسر الأمر على أن منع الحجز على الأموال العامة للد

القانون المدني من  689یتعدى بدوره إلى الأموال الخاصة لها، فالحمایة التي نص علیها المشرع في المادة 
حیث لم یفرق هذا النص بین الأملاك العامة والأملاك الخاصة والحمایة المنصوص علیها هي  الجزائري

 .)2( حمایة عامة
                                                             

  ).مذكور سابقا( القانون المدني الجزائريمن  689راجع المادة ) 1(
  .مذكورسابقا، )لمتضمن فانون الأملاك الوطنیة ا( 30-90من القانون  04والمادة 

  .171القضائیة، المرجع السابق، ص بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات ) 2(
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والتي یمكن أن نطبقها في مثل هذه " ص یقید العامخاال" ومن جهة أخرى نرجع للقواعد العامة للقانون 
سبتمبر 26أي بعد صدور القانون المدني في  01/12/1990الحالة، كون قانون الأملاك الوطنیة صدر في 

  .الذي جاء دقیقا في صیغته في هذه المسألة 30- 90الذي جاء بصیغة عامة مقارنة بالقانون ،  )1( 1975
وبالتالي یمكن الحجز على أموال الدولة الخاصة في " الخاص یقید العام" وهنا یمكن إعمال قاعدة 

  .صراحة كیمنع ذلغیاب النص الذي 
المتضمن الأملاك الوطنیة  30- 90المعدل والمتمم للقانون  14-08إلا أنه وبعد صدور القانون 

من القانون  04منه والتي تعدل المادة  04دة أصبح موقف المشرع واضحا وجلیا، وحسم الأمر بموجب الما
للتقادم ولا للحجز ما عدا  ةالأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابل: " حیث نصت صراحة على أن 90-30

وهو ما لم یبق مجالا للشك واصبحت بذلك  ،)2(...".المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
من القانون المدني في مسألة عدم جواز الحجز على أملاك  689المادة توافق ة المعدلة والمتمم 04المادة 

 .الدولة العامة منها أو الخاصة على حد سواء
  : 02-91الاستثناء الوارد على قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام طبقا للقانون : الفرع الثاني

نظرا لعدم جواز التصرف أو الحجز على  ، )3( 18/01/1991المؤرخ في  02-91لقد صدر قانون 
المال العام كقاعدة عامة، هذه القاعدة التي تحول دون مباشرة اجراءات التنفیذ ضد الدولة أو احدى 

لذلك فقد مؤسساتها، إلا أن ذلك لا یعني أن یحرم المحكوم لصالحه في مواجهة الإدارة من حقه في التنفیذ، 
لوضع من خلال تمكین الدائن من استیفاء حقوقه بأسلوب خاص تضمنه أوجد المشرع طریقا موازیا لهذا ا

وهو تنفیذ الحكم القضائي الذي یتضمن إدانة مالیة للدولة أو الجماعات المحلیة أو  02- 91القانون 
  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

ة تضمن تنفیذ الأحكام لم یكرس أیة وسیل 1975الاشارة إلى كون المشرع الجزائري قبل سنة  رتجدو 
ولم یكن في وسع المتضرر سوى  ،امتنعت الإدارة عن التنفیذ االقضائیة الفاصلة في دعاوى التعویض إذ

                                                             
  .المتضن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم ) 1(
المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،  30-90یعدل ویتمم القانون  20/07/2008المؤرخ في  14-08من القانون  04المادة ) 2(

   03/08/2008، بتاریخ 44عدد  ج.ج.ر.ج
 ،قة على بعض أحكام القضاءبالمتعلق بتحدید القواعد الخاصة المط 18/01/1991المؤرخ في  02-91القانون ) 3(

  .02ج عدد.ج.ر.ج
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أن  لىإ ،)1( العودة إلى القاضي الذي لا یملك هو الآخر سوى اصدار حكم آخر یقضي بإلغاء قرار الامتناع
 .الخزینة لحكم التعویض الصادر ضد الإدارة العامةلذي كرس أسس كفیلة بتنفیذ وا 02-91صدر قانون رقم 

یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة وبالشروط : "نه أنهمجاء في المادة الخامسة و 
وما یتبعها المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة  6المحددة في المواد 
  ."والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريوالجماعات المحلیة 

تتخذ الاجراءات في هذا الشأن عن طریق الخزینة العمومیة أي تصبح كطرف في تنفیذ هذا الحكم وفقا 
من نفس القانون، وذلك بعد أن یقوم طالب التنفیذ بتقدیم الملف إلى خزینة  01فقرة  10لما جاء في المادة 

وما یهمنا في  ،)2( من نفس القانون على حسب الحالة 7و 2في المادتین  الولایة، ویتضمن الملف ما جاء
حیث یقتطع  ،هذا الصدد هو حالة تنفیذ الأحكام القضائیة المتضمنة إدانات مالیة ضد الإدارة لصالح الأفراد

 302- 038المبلغ المالي من قبل أمین خزینة الولایة المقدمة إلیه العریضة ویتم تدوینها في الحساب رقم 
تنفیذ المقررات القضائیة المقضي بها لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالیة للدولة وبعض : " تحت عنوان

على تحدید المسار الاجرائي لاستیفاء هذه الادانات وذلك  07وبغیة تحقیق ذلك عكفت المادة  ،)3( "الهیئات
والغرض من ذلك تیسیر الأمور  ،الهیئة المدینةمقر  دائرتهاخزینة الولایة الواقع في  بتكوین ملف یودع لدى

علیها ویتكون على الخصوص من عریضة مكتوبة مشفوعة نسخة تنفیذیة من كم الادانة، وكذا جمیع الوثائق 
والمستندات المثبتة بأن اجراءات التنفیذ القضائي بقیت طیلة شهرین بدون نتیجة ابتداء من تاریخ ایداع الملف 

                                                             
  .203، ص المرجع السابقأحمد محیو، : انظر في ذلك) 1(

ت التحكیم، یتعلق بتنفیذ أحكام القضاء وقرارا 17/06/1975المؤرخ في  75/48الأمر  02-91لقد سبق صدور قانون 
على لم ینص  نظرا لما كان یشوبه من عیوب ابرزها أنه 02-91، وهذا الأخیر تم الغاؤه بموجب القانون 53ج، عدد .ج.ر.ج

  .آلیات كفیلة بتحصیل دیون المتقاضي لمواجهة الادارة
مدینة عریضة مكتوبة تكون ال"تقدم المؤسسة الدائنة إلى خزینة الدولة لمقر الهیئة : " 02-91من القانون  02المادة ) 2(

نسخة تنفیذیة من الحكم القضائي، كل الوثائق والمستندات التي تثبت بأن جمیع المساعي لتنفیذ الحكم  - : مصحوبة بما یلي
  .المذكور بقیت طیلة أربعة أشهر بدون نتیجة

  .منه 01ت المادة هذا عندما یكون الحكم بالتعویض لصالح مؤسسة إداریة في مواجهة مؤسسة إداریة مثلما نص
یقدم المعنیون بالأمر عریضة مكتوبة لأمین الخزینة بالولایة التي یقع فیها : " فنصت على انه من نفس القانون 07المادة أما 

نسخة تنفیذیة من الحكم المتضمن إدانة الهیئة المحكوم علیها، : موطنهم، ولكي تقبل هذه العریضة لابد أن تكون مرفقة بمایلي
ائق أو المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفیذ عن الطریق القضائي بقیت طیلة شهرین بدون نتیجة ابتداء من تاریخ وكل الوث

  .هذا بالنسبة للحالة التي یكون الحكم المتضمن إدانة مالیة لصالح الأفراد في مواجهة الادارة" ایداع الملف لدى الهیئة التنفیذیة 
  .السالف الذكر 02-91القانون من  06راجع المادة ) 3(
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هذه الشروط یلتزم أمین الخزینة بتسدید مبلغ الحكم القضائي النهائي بناء علیه  وباستیفاءذ، لدى القائم بالتنفی
  .)1( في أجل لا یتعدى الثلاثة أشهر

ومن الجدیر بنا التنویه على النصوص التي تحكم اجراءات التنفیذ والتي نص علیها قانون الاجراءات 
ة، وكیفیة تنفیذها حیث یصعب تطبیق نفس الأحكام القانونیة وذلك بشأن تبلیغ حكم الإدان ،)السابق(المدنیة 

  .على المحكوم علیه بالإدانة إذا كان شخصا طبیعیا أو إذا كانت إدارة
نجدها تطبق بشأن  ،)السابق(من قانون الاجراءات المدنیة  )2(330حیث أنه إذا طالعنا أحكام المادة 

لتنفیذ جبریا علیها، حیث باالأفراد ولا یستوي الأمر إذا طبقت على الإدارة باعتبار القائم بالتنفیذ غیر مخول 
یوما للسداد وهذه المهلة لا تتلاءم البتة مع وضع الإدارة مقارنة بالأفراد ) 20(حددت هذه المادة مهلة عشرین 

مهلة أطول على عكس لنسبة للإدارة یستلزم الأمر اجراءات تحتاج نظرا لاختلاف نظامها المالي، فبال
  .یكون الأمر أیسر في حالتهم نعیین الذییالأشخاص الطب

السالف الذكر، أن المشرع منح لأمین  02-91من القانون  )3(8ومن جهة أخرى جاء في المادة        
ة التي جاءت بموجب حكم قضائي نهائي لصالح الخزینة مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتنفیذ الإدانة المالی
والتي حددت نفس  ،09-08إ  .م.إ.من ق )4(987الأفراد في مواجهة الإدارة، وهو ما أكدت علیه المادة 

لاقتضاء  یمكن اعتبارها یسیرةحول مدة الثلاثة أشهر أنها مدة هنا  قولهما یمكننا و المدة كمهلة للتنفیذ، 
، في حال التعویض كونه یحتاج الى اجراءات ربما تطول بسبب التفاصیل المحاسبیة المدین حقه من الإدارة

في ذلك و هو امر مقبول الى حد بعید، اما عن تنفیذ احكام الالغاء فمدة ثلاثة اشهر تبدو طویلة نوعا 
ان  خاصة اذا كانت عملیة اعادة الحال الى ماكان علیه متاحة، ولا تواجهه عوائق مادیة فمن المفروض

 .تبدي الادارة نیتها في التنفیذ حال تبلیغها رسمیا بالحكم

                                                             
  .من نفس القانون 10و 08راجع المادة ) 1(
یبلغ القائم بالتنفیذ المحكوم علیه بالحكم المطلوب تنفیذه ما لم یكن قد أبلغ به، ویكلفه بالسداد : " حیث تنص المادة على أنه) 2(

كثر منها الاداریة خصوصا أن الأحكام الاداریة تحكمها والملاحظ أن هذه المادة تلائم المسائل المدنیة أ" في مهلة عشرین یوما
  ."إ.م.إ.من ق 908القدیم وكذا المادة . م.إ.من ق 171/2قاعدة النفاذ المعجل وفقا للمادة 

  .السالف الذكر 02- 91من القانون  8راجع المادة ) 3(
مر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الاداریة من أجل الأ: " حیث نصت على أنه) 4(

تنفیذ من طرف المحكوم علیه وانقضاء أجل ثلاثة أشهر الالنهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عند الاقتضاء، إلا بعد رفض 
  ".یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم
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أكد على كفالة التنفیذ بالنسبة للأحكام  2008وأما عن المشرع نجده في الاصلاح الاجرائي لسنة 
وهو ما أكدته  02-91ن هذه النصوص القانونیة مثل أحكام القانون مالصادرة ضد الإدارة لصالح الأفراد، وث

في نصها على أنه عندما یحكم بإلزام الأشخاص المعنویة العامة بدفع مبلغ مالي . إ.م.إ.من ق 986المادة 
  .محدد القیمة ینفذ طبقا للأحكام التشریعیة الساریة المفعول

إلا أنه وبالرجوع إلى سبل الاجراءات والتعقیدات في كیفیة تنفیذ حكم الإدانة المالیة خصوصا مع تباین 
سوء تطبیق الى حیث ینعكس على ذلك في غالب الأحیان  ،هیئات الإداریة المنفذ ضدهاالأنظمة المالیة لل

وهو ما تترجمه بعض  )1(مستوى القضاء مما یفوت فرص الافادة منها تفسیرها علىراجع إلى صعوبة 
التطبیقات القضائیة، نذكر منها القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

 لإجراءاتبسبب خرقه ) م.ق(لدعوى المستأنف السید ي قضت فیه بتأیید القرار الرافض والذ ،11/04/1993
تعویضا له عن دمج قطعة أرض ملكا له ضمن  ،تنفیذ حكمه المتضمن إدانة مالیة لبلدیة أم البواقي

تمم المعدل والم( 48-75 و أنه ما دام لم یحترم أحكام الأمر رقم: "...احتیاطاتها العقاریة ومما جاء فیه
  )2(...."یتعین تأیید القرار المطعون فیه)... 02-91(بالقانون رقم

إلا أن الأمر المعیب في هذه النقطة أن المشرع الجزائري ترك التحكم في زمام الأمور في ید أمناء 
الكفة بمیولهم الإداري لصالح الإدارة، وذلك من صمیم فقدان ثقة المواطن  معم ترجیحالخزائن والذین یحتمل 

أن التنفیذ بواسطة الحجز لا یتم إلا عند امتناع الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها النقدیة  بالإدارة فالمفروض
 .)3( بهاإلى فقدان الثقة غالبا قد أخلت بهذه الثقة وهو ما دفع بالمواطن ة والإدار  ،علیهاالمحكوم 

  القیود الواردة على مهمة القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة : المطلب الثاني
إن الوظیفة القضائیة لا تعني فقط قول الحق أو قراءته، لأن العدالة تعني كذلك تحقیق الحق أو الحكم 

  )4(.به
ظل طالما والذي  ،الإدارةما یقودنا إلى تحلیل الأسباب وراء تردد القاضي في موقفه اتجاه  وهذا

محتشما في مواجهتها، مع ضرورة التقید بهذه الحدود وعدم تجاوزها وهي بمثابة قیود أو حدود مفروضة علیه 
                                                             

رسالة دكتوراه  ،وسائل تنفیذ أحكام القضاء الاداري في القانون الجزائري ،ساكري السعدي: للافاضة والتفصیل أكثر، انظر) 1(
  .90،91 ص.، ص2018/2019 الجامعیة سنة، ال)الجزائر(جامعة باتنة 

ضد بلدیة أم البواقي ومن ) م.ق(قضیة  1993-04-11المؤرخ في  92118رقم  –الغرفة الاداریة  - قرار المحكمة العلیا) 2(
  .191، ص 1994، سنة 1ئیة، العدد المجلة القضا) معها

(3) Voir :Chamard (Caroline) , op.cit.-p 490. 
  .130بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص ) 4(
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وهناك قیود أخرى فرضها القاضي الإداري  )أولا(بحكم تباین أو عدم تكافؤ المراكز القانونیة بین طرفي النزاع 
  .)ثانیا(أو قضائي تستند لأي أساس قانوني على نفسه مثل قاعدة الحظر والتي لا

  القیود المفروضة على القاضي الإداري : الفرع الأول
لیس في القانون الإداري مسألة تفوق أهمیتها كیفیة إجبار الإدارة على الامتثال لمبدأ سیادة القانون 

القوى بین طرفي النزاع قد یصعب وخضوعها لمبدأ الشرعیة واحترامها لأحكام القضاء الإداري، إلا أن تباین 
ومن جهة أخرى  ،)1( من مهمة القاضي الإداري، حیث تملك الإدارة من الامتیازات ما یجعلها الطرف الأقوى

نجد أن مهمة القاضي في مواجهة الإدارة یقیدها مبدأ عدم جواز التدخل في شؤونها الإداریة التي تعد من 
  : فیما یلي التطرق لهوهو ما سیتم  ،ي ولا یدیركون القاضي الإداري یقض ،صمیم عملها

  : القاضي الإداري یقضي ولا یدیر/ أولا
إن اختصاص القضاء الإداري بتوجیه أوامر للإدارة یجد سنده في مبدأ الفصل بین الوظائف القضائیة 

ً منها وتابعا لها لضمان سیر الإدارة باعتباره قاضیها الذي یعد جز  أنشئوالإدارة العاملة، فالقاضي الإداري  ء
عكس على صلاحیاته وسلطاته القضائیة في مواجهة انالأمر الذي كان مردوده في ضمیر القاضي الإداري و 

كل منهما عن الآخر، وبهذا استقر مبدأ الفصل الادارة عندما تم الفصل بینهما من الناحیة العملیة باستقلال 
والإدارة، فلا یجوز التدخل في شؤونها ولا یصدر لها الأوامر نظیر لیحكم بین القاضي الإداري بین السلطات 

ومن جهة أخرى نجد أن رفعة شأن القاضي تعتبر من أهم الضمانات  ،)2( التزامها باحترام أحكام القضاء
كفولة للأفراد في تحقیق المساواة والعدالة، لذلك لا یمنع القضاء أي شخص من اللجوء إلیه وذلك حسب مال

كان النزاع إداریا، فالقاضي الإداري هو المختص بنظرها، بالرغم من أن القاضي الإداري  ذاالنزاع، فإ طبیعة
مي إلى الجهة التنفیذیة، إلا أن انه یوجد بینهما علاقة مؤكدة قد تظهر نتینتمي إلى الجهة القضائیة والإدارة ت

                                                             
العادیة التي یخضع لها تتمیز الادارة بقواعد خاصة، تمنحها سلطات واسعة وتخصصها لمحاكم خاصة تختلف عن المحاكم ) 1(

بالنسبة للنظم الأنجلوساكسونیة  فرنسا ومن حذا حذوها في هذا المضمار، على خلاف الأمر: الأفراد هذا في البلدان مثل
فهذه النظم لا تمنع للادارة تلك السلطات الواسعة ولا تعترف لها بصورة عامة بالحق في ) وغیرهما من الدول -أمریكا-انجلترا(

قرارات تكون نافذة جبرا من تلقاء نفسها على الأفراد ولعل أهم هذه الامتیازات والسلطات الاستثنائیة هي التنفیذ المباشر اتخاذ 
أو التنفیذ الجبري الذي یعطي للدارة الحق في أن تصدر بإرادتها المنفردة قرارات تكون نافذة في مواجهة الأفراد، وملزمة لهم 

ة المادیة عند اللزوم، هذا الامتیاز الجبري الذي یجعل الادارة في غنى عن الالتجاء إلى القضاء إلى رغما عنهم، وباستخدام القو 
  .القضاء لتقریر حقوقها تجاه الأفراد، على عكس هؤلاء الذین یبقون في حاجة إلى القضاء من أجل حقوقهم من الادارة

  .6-5، ص ص 2017سوریا، -ن الاداريبرهان زریق، التنفیذ الجبري في القانو : راجع: للتفصیل أكثر
الطبعة الأولى،  ،مصر، محمد سعید اللیثي، امتناع الادارة عن تنفیذ الأحكام الاداریة الصادرة ضدها، دار الفكر والقانون ) 2(

  . 46، ص 2009سنة 



 دوافع التراجع عن مبدأ الحظر         الفصل الثاني
 

78 
 

تجاه الإدارة، و كما تقول الدكتورة ا الاداري أو قد تظهر بشكل رقابة من قبل القاضي بینهما،في شكل تعاون 
تنفیذه  مهذه العلاقة تقف عند حد إصدار القاضي الإداري الحكم واعتبار عدان " أماني فوزي السید حمودة "

أمر یرجع للإدارة فقط مهما ساءت نیتها باعتبارها المسؤولة الوحیدة عن التنفیذ، لأن القاضي الإداري له 
المخولة له في نظر المنازعات الإداریة، ابتداء من لحظة رفعها حتى الفصل فیها  العدید من السلطات

وممارسا مهمة الرقابة على تنفیذ أحكامه، ولیس من الضروري أن یتحقق ذلك بأن یحل القاضي محل الإدارة 
ذلك بصور شتى لا  مت، وقد یبالتزاماتهاحث الإدارة على القیام لفي باتخاذه وسائل تفي القیام بوظیفتها وأنه یك

  .)1( "ولا تضر بالصالح العام الذي من المفترض أن الإدارة تحمیه القوانینتمس بشرعیة 
ونرى في هذا الرأي أنه شجع الدور السلبي للقاضي الإداري في مواجهة الإدارة، فقد تباینت الآراء حول 

الذي یرى أن مهمة القاضي  Guillienونجد في ذلك أیضا الأستاذ  ،الأسباب وراء تردد القاضي الإداري
تتوقف عند ملاحظته لمخالفة القانون، أي عدم المشروعیة دون سواها، أما الباقي فیبقى من اختصاص 

ت ار ا، إذ أن تنفیذ قر لا یفید في شيء توجیه أوامر للإدارة أن Weilالإدارة وحدها، كما یضیف الاستاذ 
  . )2(ة الحرة للإدارة، إذا رفضت، لا توجد وسیلة أخرىدار ل الإالقاضي الإداري من طرف الإدارة یكون بفض

أنها المسؤولة  ىطویلا علنظر إلیها  الثوریة التيفقد أوضح أن القوانین  Chevalierأما عن الفقیه 
عن موقف القاضي الإداري إلا أنها بالعكس كانت مدعمة لاختصاصه، وذلك بمنعها للقاضي العادي من 

  .)3(نظر القضایا الخاصة بالإدارة 
فهذه النصوص الدافع من وراء إصدارها هو إبعاد الإدارة من نطاق المحاكم القائمة قبل قیام الثورة 

حقیقتها ضد القضاء العادي لیس القضاء الإداري، فهي حجج تتسم  الفرنسیة، ولذا فهي موجهة في
  .)4(باللامعقولیة، وهي لیست إلا عقبات تقف حائلا أمام سیر العدالة 

                                                             
  .وما بعدها 214أماني فوزي السید حمودة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .132نفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص بن صاولة شفیقة، إشكالیة ت) 2(

 المبدأ الأول: أن العلاقة بین الادارة والقاضي یحكمها مبدآن هما: " وفي هذا الصدد ترى الاستاذة أماني فوزي السید حمودة
بریة، فهي ملزمة مع ذلك بتطبیق جال خاضعة لطرق التنفیذغیر كون الادارة ملزمة بإحترام حجیة الشيء المقضي فیه ولكونها 

هو أن الادارة لا تستطیع تلقي أوامر من القاضي الاداري بالإعتماد على فصل  والمبدأ الثاني ،الأحكام القضائیة عن حسن نیة
  . 216أماني فوزي السید حمودة، المرجع السابق، ص  :للتفصیل أكثر .السلطات الذي یمنع القاضي من القیام بأعمالها

  .131بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .208،209ص .، ص نفسهأماني فوزي السید حمودة، المرجع ) 4(
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 الآراء، بین مؤید ومعارض محل تباین فيكانت  هامسألة حظر توجیه الأوامر أنفي رأینا سابقا  ولقد
أن هذه القاعدة بغض النظر على كونها قاعدة لیس لها  له حججه وأسانیده في ذلك، بالإضافة إلى وكل

من خلقها وألزم بها نفسه هو القاضي الإداري في حد ذاته، فموضوعنا هو  أساس قانوني أو قضائي أو أن
تحلیل موقف القاضي المتردد في ذلك، والذي یمكن القول بأنه یتعلق في الأساس بالحالة النفسیة للقاضي 

د اي مبرر أمامه في إعراضه على منح نفسه فرصة التصدي للإدارة دون التدخل في الإداري الذي لا یج
ن الإدارة تدفعه لضرورة توجیه الأوامر بفعل تعنتها أمهمتها، أو خرقه لمبدأ الفصل بین السلطات، خصوصا 

هتها من طرف وتقاعسها سواء في امتناعها عن التنفیذ، وكذا لانتهاكها لحقوق وحریات الأفراد، وضرورة مجاب
السبل وضرورة انتهاجه لآلیات جدیدة تسمح له بتحقیق الهدف من القضاء الإداري ع القاضي الإداري بأنج

  .وهو الإبقاء على هیبته من خلال تنفیذ أحكامه لصالح المحكوم له الذي یعد في الأصل مظلوما
القضاء الفرنسي، حیث سیتم وما یجدر بنا قوله هو أن القضاء الإداري في الجزائر قد تأثر بموقف 

والذي من خلاله قام بعدة  2008التفصیل لاحقا في مسألة إصداره لقانون الاجراءات المدنیة والإداریة 
  . إصلاحات مست هذه المسألة

وفي حقیقة الأمر فإن القاضي الإداري لیس له دور تطبیقي بحت لأنه لیس بالآلة الصماء، فیعد دوره 
ف دائما الوصول إلى نقطة التوازن بین احتیاجات الإدارة العامة ومصالح الأفراد، ومن دورا مهما لأنه یستهد

المتفق علیه أن وظیفة القضاء هي فض المنازعات بمیزان العدل في القانون، ومن هنا یتعین على كل دولة 
فلابد للقانون من المنازعات، وعلیه فإن كان لابد للمجتمع من قانون،  هذه أن توفر الوسیلة الأفضل في فض

لذلك فإن تأثر القاضي الإداري بسیاسة  ،)1(ي على القانون صفة الكمالفي یضذقضاء، لأن القضاء هو ال
دا على إقامة العدالة، فإذا امتنعت جالحظر حال دون قیامه بمهام وظیفته القضائیة، لأن أثره كان سلبیا 

قاضي تقیدا بمبدأ الحظر المفروض علیه أن یتدخل الإدارة عن تنفیذ الحكم أو أساءت تنفیذه، ثم رفض ال
السیاسة لیضمن تنفیذ  تغییر هذهلیكفل تنفیذ أحكامه، ألا یعد ذلك نوعا من إنكار العدالة یدعو القاضي إلى 

  .)2(الأحكام التي یصدرها
  
  
  

                                                             
  .200أماني فوزي السید حمودة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .448محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 2(
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  .علاقات القوى وموقف القاضي الإداري منها/ ثانیا
ة الدولة، ومهما ادار و بین البرلمانات القضائیة  ىنتیجة علاقة قو  إن میلاد العدالة الإداریة في فرنسا هو

هذا لا یمنع أن یبقى كلاهما ثمار إرادة التخلص من فكانت الأسباب التي تبرر القانون والقضاء الإداري، 
  .مراقبة وتدخل جهاز العدالة

ویحسن معاملة  كان واضحا إذن أن الرغبة كانت في جهاز یأخذ في عین الاعتبار مصلحة الدولة
  .الإدارة، هذا یعتبر بدایة العدالة الإداریة التي اختلطت بالإدارة ومنذ زمن طویل

وعلى كل حال فإن علاقة القوى تبین عدم التوازن بین العدالة والإدارة، من جهة إدارة فخورة بامتلاكها 
یرسم لنفسه قواعد تؤدي به إلى القوة العمومیة، ومن جهة أخرى قاض لا یملك سوى هیبته، فالقاضي الإداري 

  .)1(الإلغاء دون غیره
وهنا نجد ان القضاء العادي كان أكثر جرأة من القضاء الإداري، فوسع من سلطاته تجاه الإدارة وقام 

، ورغم ذلك لم یعترض أحد مدعیا بأن فیه إخلالا )2(بتوجیه أوامر لها شأنها في ذلك شأن الأفراد العادیین
  . )3(الهیئات، إذن فالأمر یرجع إلى القاضي الإداري ذاته الذي فرض على نفسه هذا التقییدلمبدأ الفصل بین 

حیث تتأكد هذه العلاقة من خلال قیام القاضي الإداري بالفصل في منازعة إداریة بین طرفین، أحدهما 
ذا الحكم من فرد والآخر جهة إداریة، وتظهر هذه العلاقة عند صدور حكم من القاضي الإداري وتنفیذ ه

الجهة الإداریة إذا كان صادرا لصالحها أو ضدها، ویفترض في الإدارة حسن النیة عند تطبیق الأحكام، ولكن 
مما لاشك فیه أن الإدارة تملك إزاء الحكم القضائي حریة كاملة في تنفیذه أو عدم تنفیذه، ویظهر ذلك من 

 الذيلعودة إلى ساحات القضاء مرة أخرى وبیده الحكم الناحیة العملیة، وهو ما قد یؤدي بالمحكوم له إلى ا
  .)4(تجاهلته الإدارة طالبا من القاضي أن یكفل تنفیذه

                                                             
  .133،134ص .بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص ) 1(
إلا أنه هناك في نفس الوقت : " یسمى بالنزاع العادي للادارة العمومیة، وفي ذلك یقول الاستاذ ناصر لبادلأنه هناك ما ) 2(

نشاطات أخرى تقوم بها الدولة دون اللجوء إلى استعمال إرادتها الآمرة أو امتیازات السلطة العمومیة، فتتصرف كما یتصرف 
) مدنیة كعقد البیع من محفظتها العقاریة(عندما تقوم الادارة بإبرام عقود ث ذلكالأفراد عند القیام بإدارة أملاكهم الخاصة، ویحد

 :أنظر، "فسمیت هذه الأعمال بأعمال الادارة العادیة ویخضع النزاع فیها لقواعد القانون الخاص ولإختصاص القاضي العادي
  .29ناصر لباد، المرجع السابق، ص 

  .328لسابق، ص محمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع ا) 3(
  .215أماني فوزي السید حمدودة، المرجع السابق، ص ) 4(
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حول مدى ممارسة الصلاحیات المنوطة به في إطار نظره في  )1(ولقد احتار القاضي الجزائري
الإداري الذي یراه مناسبا المنازعة الإداریة المعروضة علیه، هل یبقى مالكا لخصومته بحیث یسیرها بالوجه 

قامة التوازن المطلوب بین  ٕ المدعي ودفاع المدعي علیه، أو أن یتقید بما  ادعاءللوصول إلى حل النزاع، وا
ن  ٕ یأتیه أطراف النزاع من دلائل خشیة المساس بمبدأ الحیاد وتسییره للخصومة وفقا لمشیئتهم دون سواه، وا

كل الوسائل والصلاحیات للوصول إلى فضه، خارجا بذلك عن  تجرأ البعض بالتحقیق في النزاع مستعملا
الحدود المرسومة للقاضي، فبقي البعض الآخر محتشما في موقفه تجاه مركز الإدارة، الطرف الآخر في 

، من جهة أخرى )2(الخصومة، والمصلحة العامة التي یهدفها نشاطها وضرورة حمایة حریة حقوق خصمها
جیه أوامر للإدارة بسبب قوتها لا یمكن الأخذ به، ودلیل ذلك أن القاضي العادي لا فإن انعدام الجدوى من تو 

فتكراره لانعدام الجدوى  ،یخشى ذلك، وأن اللجوء لمثل هذا التعلیل یكون من نتائجه الحد من حماس القاضي
ا للتعسف والقوة من توجیه الأوامر، یؤدي لا محالة إلى الیأس وارتیاح الإدارة، وأكثر من ذلك یصبح تبریر 

  .)3(على حساب القانون، والاستسلام للواقع
إن مثل هذه التبریرات هي التي أدت بالقاضي الإداري في الجزائر خاصة، إلى التشكیك في سلطات 

وحمایة مراكزهم القانونیة،   القاضي والنیل من هیبته لعجزه عن توفیر الحمایة لمصالح الأفراد المتقاضین
  .)4(الإدارة عرقلتها تتعمداللازم لتنفیذ احكامه التي  وتوفیر الاحترام

                                                             
إذا كان القضاء الاداري لازال یخضع للقانون الاداري بفرنسا، فالأمر لیس كذلك الآن بالجزائر، حیث تغیرت النظریات ) 1(

من قانون الاجراءات المدنیة، كل قضیة تخص الادارة قضیة  07بتغیر الأوضاع إثر الاصلاح القضائي، فقد جعلت المادة 
صرف في شؤونها بحسب الظروف تارة كسلطة عامة، فتدخل حینذاك قضایاها في تت امتیازاتهااداریة، غیر أن الدولة بموجب 

المفروض على المجلس من فیكون ....العام و تارة كسلطة خاصة  فیجري علیها في هذا الحال القانون الخاصنطاق القانون 
ر نوعیة القضیة المطروحة القضائي في هذه الحالة أن یطبق تارة القانون العام وتارة أخرى القانون الخاص، باعتبا

أي جوهر القضیة التي أصبحت عندنا غیر " الاختصاص یتبع الجوهر: " فالقاعدة المعروفة في القضاء الفرنسي أن....علیه
قاضي الادارة أكثر : " أن القاضي الجزائري الفاصل في المادة الاداریة هو" بو عبد االله مختار" صحیحة، حیث ینوه الأستاذ

  ".نه قاضیا إداریا مستقلا مادیا بكثیر من كو 
المعیار  سلطة القاضي الفاصل في المادة الاداریة من خلال: "للتفصیل أكثر انظر مداخلة الأستاذ بوعبد االله مختار بعنوان

- 17ألقیت في الملتقى الوطني حول سلطات القاضي الاداري في المنازعات الاداریة یومي " والمبادئ الدستوریة  العضوي
  .9، 4بجامعة قالمة، ص ص  2011اي م 18

بن صاولة شفیقة، السلطات الجدیدة للقاضي الاداري في إطار التحقیق في النزاع، مداخلة القیت في الملتقى الوطني المنعقد ) 2(
  .02، ص 2009أفریل  29و 28بجامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، یومي 

  .135للقرارات القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص  بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ الادارة) 3(
  .392، ص 2009،)الجزائر (محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الاداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة) 4(
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یه المحافظة على التوازن بین سلطة القاضي والمتمثلة فیما یصدره من أحكام تتمتع ضفهذا الحظر تقت
بحجیة الشيء المقضي به من ناحیة وسلطة الإدارة من ناحیة، والمتمثلة فیما یتمتع به من الامتیازات 

یقررها لها القانون، ومن شأن التدخل أو الحلول محلها من جانب القاضي ان یهدر احترام والسلطات التي 
دارة لما یصدره من أحكام، كأن تتعمد عرقلتها أو تمتنع عن تنفیذها، أو تصدر قرارات على خلافها، الا

العمل الإداري بحریة  سلذلك أن یمار  ،)1(وسیفقد القضاء هیبته لعجزه عن توفیر الاحترام اللازم لتنفیذ احكامه
في الفضاء الممنوح له، كما یجب على القاضي أن یتحكم بحزم في قراراته، ومع وجود مبدأ الفصل بین 

في ذلك من هدم لما للتوازن الداخلي لكل منهما، ولا ینبغي لهیئة أن تتسلط على الأخرى  اإلا تجسیدالهیئتین 
 .حداهمالإ

وذو طابع ضعیف، بسبب العلاقات القائمة ما بین الهیئتین، ولا  لكن هذا التوازن ذو طبیعة مؤقتة، 
لا بطریقة نسبیة لكون امتیازات الإدارة محدودة بفعل تدخل القاضي الإداري إیمكن تفسیر فرضیة الاستقلالیة 

وة المكلف بمحاكمة نشاط الإدارة، وأن تنفیذ القرارات القضائیة یتوقف على حسن نیة الإدارة التي بیدها الق
  .)2(العمومیة 

هما یمركز  يالإداریة فهذه الأخیرة التي لطالما تخلط موازین الأحكام بحكم عدم تساوي طرفي المنازعة 
حائزة للأوراق الإداریة متسلحة بامتیازات السلطة العامة، والطرف الآخر هو الشخص العادي عامة مع إدارة 

الإدارة من اجراءات، فلیست العلاقة بینهما على قدم المساواة، ولذلك  تتخذهالذي یضحي في غموض مما 
القاضي لجبر هذا النقص و تعویضه و حمایة الفرد من سلطة الادارة و امتیازاتها التي تباشرها  یجب على

المدعي  و مساعدةالطرفین هذین سلطات مؤثرة لتحقیق التوازن العادل بین ه تخویل علیه، و هو ما یقتضي
  .)3(على إثبات ما یدعیه) المتقاضي(

من قانون العقوبات عمل على  116/2هذا وتجدر الاشارة إلى ان المشرع الجزائري من خلال المادة 
ضمان استقلال وسمو الإدارة على القضاء حیث نصت على المعاقبة بالسجن المؤقت مرتكبو جریمة الخیانة 

سلطاتهم  حدودلشرطة القضائیة الذین یتجاوزون القضاة وضباط ا -:.....من خمس إلى عشر سنوات

                                                             
  .189، ص المرجع السابقفاروق خلف، ) 1(
الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشرو التوزیع، سنة ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،  لحسین بن الشیخ آث) 2(

  .188، ص 2005
، جامعة المدنیة والاداریة، مجلة المفكرنادیة ، تفعیل دور القاضي الاداري في ظل قانون الاجراءات  قصیر علي، بونعاس) 3(

  .210، ص 2014سبتمبر  ،2، العدد 9المجلد ،بسكرة  محمد خیضر
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بالتدخل في القضایا الخاصة بالسلطات الإداریة سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفیذ الأوامر 
الصادرة من الإدارة أو الذین یصرون بعد أن یكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قیامهم 

  )1("على تنفیذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقریر إلغائها بمهام وظائفهم
ویمكن ان تكون هذه المادة قد ساهمت بدورها في بقاء القاضي الإداري في موقفه السلبي اتجاه الإدارة 
متفادیا بقدر الامكان الاصطدام معها بتوجیه الاوامر لها، متخوفا من مثل هذه العقوبات نتیجة امكانیة تجاوزه 

 أكثرمن تقیده الذاتي اتجاهها  یزیدما لسلطاته، خاصة في غیاب النص الصریح الذي یسمح له بذلك وهو 
  .فأكثر

قدام القاضي الإداري الجزائري على استخدام إفضلا عن ذلك یشیر الاستاذ عبد القادر عدو إلى ان 
امتنعت هذه الاخیرة  إذاة الإدارة خاصلا محالة هیبته امام  وفي غیاب النص الصریح سیفقده ،سلطة الامر

  .)2(یبرر موقفه اتجاههایمكن ان یذیة وهو عن تنفیذ ما اصدره من اوامر تنف
  .القیود التي فرضها القاضي الإداري على نفسه: الفرع الثاني

یعد مبدأ منع القاضي من سلطة الأمر والتقریر بمثابة قاعدة قضائیة خالصة اقتضتها أسس نظریة 
وقضائیة، وقد تقررت دون الاستناد إلى نص وعمل مجلس الدولة الفرنسي بدقة على احترام ة ومنطقیة وعملی

، حیث استمر بتطبیق سیاسة قضائیة تتسم بالمرونة وتراعي الاعتبارات العملیة، ومن مظاهر )3(هذه القاعدة 
یمكن ان یثیر هذه السیاسة عدم مغالاته في ممارسة صلاحیاته بالرقابة على أعمال الإدارة على نحو 

حساسیتها ضده، كما تنازل بمحض إرادته عن بعض سلطاته ومن بینهما سلطته في توجیه الأوامر لجهة 
ً من العمل القضائي نالإدارة، بالرغم من أ ذا كان القاضي في الأصل یملك سلطة القضاء )4(ذلك یعد جزء ٕ ، وا

                                                             
امقران، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الاداري في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، مداخلة القیت بوبشیر محند ) 1(

ماي  18و 17یومي قالمة، 1945ماي  08بجامعة "وطني حول سلطات القاضي الاداري في المنازعات الاداریة الملتقى في ال
  .4، ص 2011

الاحكام الاداریة ضد الادارة العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ ) 2(
  .162، ص 2017الثانیة، 

  .122فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص ) 3(
  .210محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص ) 4(
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وفي ، )1( ائي مؤداه أن القاضي یقضي ولا یدیروالأمر، فإن علاقة القاضي الإداري بالإدارة یحكمها أصل اجر 
  : هذا الصدد سنحاول تفصیل هذه المسألة في الفروع الآتیة

  اعتبار مبدأ الحظر قاعدة قضائیة دون أساس أو سند قانوني/ أولا
بأنه لا یوجد مانع من توجیه أوامر للإدارة مادام أنه لا یوجد في القانون ما " حمد محیوأ"یرى الأستاذ 
ونجد أن القضاء  ،)2( أنه باستطاعة القاضي توجیه الأوامر في حالتي التعدي والاستیلاء ایمنع ذلك، خصوص

الفرنسي قد انتهج سیاسة حذرة في تطبیقه لمبدأ الحظر، فهو یعلن أنه غیر مختص في توجیه أوامر إلى جهة 
، فبالرجوع إلى النصوص )3(القانونیة  الإدارة دون أن یسبغ على هذا المبدأ قیمة قانونیة أو یحدد طبیعتها

ه أوامر یضمني یحظر على القاضي الإداري في الجزائر توجأو القانونیة المختلفة لا نجد أي نص صریح 
هناك بالمقابل أساس قانوني صریح فلیس ، منهتستطیع تلقي أوامر  الإدارة لاللإدارة، فإذا كان المبدأ هو أن 

التقاضي أمام  لإجراءاتباعتباره المنظم ) السابق(ي قانون الاجراءات المدنیة تمعنا ف ویؤكد هذا المنع، ول
ا توجیه الأوامر للإدارة في یالجهات الإداریة والعادیة، فإنه لا یتضمن أي نص قانوني یمنع صراحة أو ضمن

الجزائري ینم عن  و بالتالي فهذا الموقف السلبي للقاضي الاداريحالة ثبوت مخالفتها للقرار القضائي الإداري،
  .)4(وهو بذلك یعد مجرد تقلید لما انتهجه القضاء الإداري الفرنسي في مراحل سابقة لتطوره ضعف منه،
  .ضها القاضي الإداري على نفسهفر مبدأ الحظر قاعدة قضائیة /ثانیا

لإداري و یعد القاضي ا، )5(من الواضح أن القاضي الإداري قد ألزم نفسه بعدم توجیه اوامر للإدارة 
على أن  دأب حیثالإلغاء،  بقضاءالحظر، خاصة ما تعلق  بمبدأالجزائري أكثر تقییدا لنفسه في الالتزام 

بعیب من العیوب الداخلیة أو الخارجیة دون  مشوبا   ةتكون سلطته في تقریر ما إذا كان عمل أو قرار الإدار 

                                                             
 )الجزائر(المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة مزیان كریمة، دور القاضي في الرقابة على القرارأ) 1(

  .124، ص 2010/2011السنة الجامعیة 
  . 473ناوعات الاداریة، المرجع السابق، ص بن الشیخ آث ملویا، دروس في الم لحسین) 2(
  .450محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 3(
 )الجزائر (ونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسانبلماحي زین العابدین، الوسائل القان) 4(

  .83، ص 2007/2008سنة 
 سنة ال ،)الجزائر(الشعور وفاء، سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة عنابةبو ) 5(

  .143، 142ص .، ص2010/2011الجامعیة 
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بذلك ترك الفرصة لقاضي التعویض الإداري الذي لعله قصد و دارة، أن یكون له الحق في إصدار الأوامر للا
  .)1(تصل إلى درجة تحدید ما یجب فعله أو عمله تنفیذا لحكمهتها لیتمتع بسلطات واسعة في مواجه

ا بالحلول العملیة للمنازعات، دون ان هوقد عمد القضاء الفرنسي إلى تطبیق سیاسة قضائیة اهتم فی
ق حریته في الابتداع وابتكار الحلول ییید نفسه بقیود یمكن أن تعیتعرض للنظریات الفقهیة حتى یتجنب تق

  .)2(احتفظ بحریته في تغییر سیاسته القضائیة وفقا لمقتضیات التطور وهو بذلكالمناسبة للمنازعات الإداریة، 
وهو ما یظهر من خلال القوانین التي أصدرها بصدد توجیه الأوامر وكذلك فرض الغرامة التهدیدیة في 

وانین التي سبق ذكرها، إلا أن رغم جهود القاضي الإداري في الخروج من بوتقة الحظر، إلا أن الأمر لم الق
، و ابرزها قانون )3(یتغیر جدیا إلا بصدور القوانین السامحة بذلك، فكان موقف المشرع أكثر جدیة وقوة 

95/125 .  
استقر على عدم جواز توجیه الأوامر  وما تجدر الاشارة إلیه هو أن القضاء الإداري الجزائري، قد 

للإدارة، سواء في عهد الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا، أو مجلس الدولة حالیا، فلقد حصر دوره في 
  .)4(إلغاء القرار الإداري، وتفسیره، وبیان مدى مشروعیته، ووقف تنفیذه، والتعویض عن القرار المعیب

القاضي الجزائري على موقفه هذا في عدة قرارات تعرضنا للبعض منها في الجزئیة الخاصة  أكدوقد 
في ظل  الأمر حتىبموقف القضاء الجزائري من مبدأ الحظر، ویمكن التنویه إلى كونه كان متمتعا بسلطة 

ستیلاء والغلق قانون الاجراءات المدنیة القدیم، خاصة أنه قام بإعمال هذه الآلیة في حالات التعدي والا
ً -كما سبق ذكرها –الإداري    ؟ فما دامت هذه الآلیة محظورة فكیف تم إعمالها حتى ولو استثناء

ك، ونشیر هنا أنه لنفسه هذه القاعدة دون تبریر مقنع بذعلى لذلك نؤكد ان القاضي الإداري فرض 
أول  فعیل سلطة الأمر، خاصة أنهالقاضي الإداري إلى تتدعو  وكذلك قانونیة )5(توجد عدة أسانید دستوریة 

                                                             
  .124زیان كریمة، المرجع السابق، ص أم) 1(
  .142، ص السابقبو الشعور وفاء، المرجع ) 2(
  .450محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 3(
، ص 2002 ،)الجزائر(وزو بوبشیر محند أمقران، السلطة القضائیة في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي) 4(

81.  
 وفي وقتكل  في ةمطالب المختصة ةوللدا أجهزة كل :"انه 2020التعدیل الدستوري لسنة من  178حیث جاء في المادة ) 5(
و  2016من التعدیل الدستوري  163و تقابلها المادة  ...."القضاء أحكام تنفیذ على بالسهر روف،ظال جمیع وفي مكان، لك

وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ  دولة المختصة أن تقوم في كل وقت على كل أجهزة ال: "التي سبق وأن نصت انه
  . ".القضاء
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، وتعتبر هذه الأسانید كافیة لاعتراف القاضي الإداري )1(حامي لحقوق وحریات الأفراد من تعسف الإدارة 
  .لنفسه بسلطة توجیه الأوامر للإدارة في سبیل فرض هیبته واحترام تنفیذ أحكامه في مواجهة الإدارة

  .لقضائیة التقلیدیة في حمل الإدارة على التنفیذنسبیة فاعلیة الضمانات ا: المبحث الثاني
ن ذلك یعطي إ، بأي صورة من صور الامتناع، ف)2(امتنعت الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة ذاإ

خرى مطالبا إما بإلغاء القرار الإداري السلبي أو الصریح أالحق للمحكوم له باللجوء إلى القضاء مرة 
ما بالتعویض  ٕ جزاء لما أصابه من ضرر جراء عدم تنفیذ الحكم، متبعا في ذلك طریق الدعوى بالامتناع، وا

، أو كانت )المطلب الأول(فیه  يالشيء المقضسواء كانت دعوى إلغاء القرار المخالف لحجیة  ،الإداریة
كما له ایضا الحق في رفع الدعوى العمومیة  ،)المطلب الثاني(دعوى تعویض بقیام المسؤولیة المدنیة للإدارة 

 تهلقیام المسؤولیة الجنائیة ضد الموظف الممتنع عن هذا التنفیذ عمدا، أو في حالة تعطیله أو عرقل
  ).المطلب الثالث(له

                                                                                                                                                                                                    
تحمي السلطة " :جاء فیهامن نفس الدستور على دور السلطة القضائیة في حمایة الحقوق والحریات  157وتضیف المادة =

  ...".والحریات القضائیة المجتمع
  ).136، 130المواد ( 1989وكذلك دستور ) 145و 139المادة ( 1996و هو تاكید لما جاء من مواد في دستور 

المؤرخ في  66/154المعدل والمتمم للأمر  22/05/2001المؤرخ في  01/05مكرر من القانون  171راجع المادة ) 1(
  ).تمت الاشارة له سابقا( 29والمتضمن قانون الاجراءات المدنیة، الجریدة الرسمیة، عدد  08/06/1966
إذا رفض المدین تنفیذ إلتزام بعمل أو خالف إلتزاما : " من قانون الاجراءات المدنیة والتي جاء فیها 340لمادة كذلك ا*

ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو  ،بالامتناع عن عمل یثبت القائم بالتنفیذ ذلك في محضر
  ."المالیة من قبلالتهدیدات المالیة، ما لم یكن قد قضي بالتهدیدات 

  . في مواجهة الادارة كلها مواد لا تتضمن منع أو حظر صریح لسلطة الأمر من القاضي الاداريو 
حیث جاء في القرار " حكم قضائي"لى توحید المصطلحات التي یقصد بها لفظاالجزائریین  لقد ذهب التشریع والقضاء) 2(

هو عبارة : " أن لفظ حكم 25/02/1998والمؤرخ في  180.881رقم تحت ) الغرفة المدنیة (الصادر عن المحكمة العلیا 
المجلة : انظر في ذلك". عامة یقصد بها كل ما یصدر عن القضاء من أحكام وقرارات بما فیها الأوامر الاستعجالیة 

  .78، ص 1998، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 01القضائیة، العدد 
یقصد بالأحكام القضائیة في هذا القانون، : " جاء فیها) 8(في مادته الثامنة  2008لعام  إ .م.ق إوهو ما تبناه المشرع في 

  ".القضائیة و القرارات الأوامر والأحكام 
 978لینص في المادة " في تنفیذ احكام الجهات القضائیة الاداریة : "نهو وأكده في الباب السادس من الكتاب الرابع منه الذي عن

إلا أنه وبالرغم من شمول  ،....."عندما یتطلب الامر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة: " منه جاء فیها
لا یعدو أن یكون تعدادا أو تصنیفا لمختلف أنواع الأعمال الاجرائیة المذكورة بدلا لفظ حكم لجمیع المصطلحات السابقة فهو 

  .من وضع تعریف شامل لها
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  .دعوى إلغاء القرار المخالف لحجیة الشيء المقضي فیه: المطلب الأول
مقضي فیه لا تختلف عن دعوى إلغاء أي قرار إداري دعوى إلغاء القرار المخالف لحجیة الشيء ال

كما أنها لا  ،)الفرع الأول(، إذ ینعقد الاختصاص فیها للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم الأصلي )1(آخر
تختلف عن دعوى الإلغاء عموما من حیث المواعید الخاصة بالطعن في القرار المخالف للحجیة، إلا أن 

في غالب الأحیان على عیب مخالفة القانون وعیب إساءة استعمال السلطة، إذ  تأسیس هذه الدعوى مقصور
، فإذا ما توافرت )الفرع الثاني( سس هذه الدعوى على عیب الاختصاص أو عیب مخالفة الشكلؤ ت قل ما

شروط قبول الدعوى أمام القاضي، فما هي سلطاته في هذه الحالة، وهل سیكتفي بإلغاء القرار المخالف 
  ).الفرع الثالث(لحجیة الشيء المقضي فیه، أم أنه سیذهب إلى أبعد من ذلك ؟

  .الاختصاص بالفصل في دعوى إلغاء القرار المخالف لحجیة الشيء المقضي فیه: الفرع الأول
یرجع الاختصاص بالفصل في دعوى إلغاء القرارات الإداریة المخالفة لحجیة الشيء المقضي فیه إلى 

درت الحكم الأصلي، ذلك أن دعوى إلغاء قرار الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي لها نفس المحكمة التي أص
ن اختلفت في ظاهرها  ءالمقامة لإلغاطبیعة الدعوى  ٕ القرار الأصلي المحكوم بإلغائه، فالطلبات في الدعویین وا

طلبات في الدعوى الأصلیة إلا أنها واحدة في غایتها، وهدفها، فالحكم المطلوب تنفیذه قد صدر بناء على ال
والسند الذي أبداه المدعي في دعواه الأصلیة قد حل محل الحكم المطلوب تنفیذه وبناء على ذلك فإن 

                                                             
بمعناه العام یقصد به كل ما یصدر عن القضاء في décisions شارة إلى أن لفظ الأحكام القضائیة المهم أنه یجب الإ

، والأحكام الصادرة ordonnancesالدعاوى المعروضة علیه، وهي تضم كلا من الأوامر الصادرة عن القضاء الاستعجالي
  . Arrêts الدولة، والقرارات الصادرة عن مجلس  jugements الاداریة عن المحاكم

  .11عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص: للتفصیل اكثر راجع
  .112عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص ) 1(

بالرغم من كون دعوى إلغاء القرار المخالف للحجیة، لا تختلف عن دعوى الالغاء عامة، إلا أنه هناك من الاختلافات الطفیفة 
روط قبول الدعوى والتي یضاف علیها شرط تقدیم المحكوم لصالحه طلبا للادارة باتخاذ اجراءات ما یمكن الاشارة له حول ش

د الطلب المقدم من طرفه اجراءا ضروریا فیعالتنفیذ اللازمة وفي حال رفضها، حینها یمكنه اللجوء إلى القضاء مرة أخرى، 
  .انتقد كثیرا من طرف الفقه الفرنسيیتوقف علیه رفض الدعوى شكلا، هذا في القانون الفرنسي وهو أمر 

حیث  2000لسنة  07أما في مصر فیشترط لقبول الدعوى توافر الطلب المقدم إلى لجان التوفیق المنشأة بموجب القانون رقم 
التوفیق إلى إلا بعد تقدیم طلب .... أنه لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات: منه 11جاء في المادة 
  ."اللجنة المحتصة

  : للتفصیل أكثر انظر
منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  ترجمة ولفیه، القانون الاداري، الجزء الأول،دیفجورج فودیل، وبییر  -

  .وما یلیها 160محمود سعد عبد المجید، المرجع السابق، ص : ، وكذلك285  ، ص2001والتوزیع، بیروت 



 دوافع التراجع عن مبدأ الحظر         الفصل الثاني
 

88 
 

المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفیذه هي ذاتها التي تختص بنظر الطعن في القرار السلبي بعدم 
لصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم التنفیذ، وهو ما ذهب إلیه القضاء المصري في الحكم ا

  .)1(20/06/1987جلسة  1655
وبالرجوع إلى القضاء الجزائري في ذلك، فلم یصدر عن مجلس الدولة قرارا صریحا واضحا بهذا 

من الممكن إعمال ما أقره ولا نرى أن هناك مانع الذي الشأن، كما جاء في القضاء المصري، هذا الأخیر 
  .نظرا لتوافقه مع القواعد القانونیة الساریةمن ذلك 

ذا كان هذا هو الأصل، ف ٕ ن هناك وضعا خاصا في كل من القانون الفرنسي والمصري ومضمون إوا
هدا الوضع هو ان الدعوى التي تنشأ بسبب امتناع الإدارة عن التنفیذ لا ترفع بالضرورة أمام نفس الجهة 

نفذ، فالقضاء العادي ینعقد له الاختصاص في حالة ما إذا كان القضائیة التي أصدرت الحكم الذي لم ی
وتزول  ،)2(تصرف الإدارة تعبیرا عن استمرارها في تنفیذ القرار الملغى، ذلك أن عملها هذا یعتبر اعتداء مادیا
، ذلك أن )3(عنه صفته الإداریة فیعود الاختصاص به إلى القاضي العادي باعتباره قاضي الشریعة العامة 

یقطع الصلة بین تصرف الإدارة والقانون، ویكون الجزاء الطبیعي هو حرمان الإدارة من  )4(عل التعديف
اعتبار المحاكم الخاصة بها، فتصبح كالفرد وتتساوى معه في الخضوع للمحاكم العادیة التي تسترد 

  .)5(اختصاصها كاملا
  : وجه الإلغاء: الفرع الثاني

الإلغاء في تلك العیوب التي تصیب القرار الإداري وتجعله غیر تنحصر أوجه الإلغاء أو أسباب 
  .)6(مشروع وتؤدي بالتالي إلى الحكم بإلغائه

لكن السؤال المطروح في هذا الصدد هو عن العیب الذي یستند علیه المدعي في دعواه لإلغاء القرار 
  المخالف لحجیة الشيء المقضي به؟

                                                             
مدي یاسین عكاشة، الأحكام الاداریة في قضاء مجلس الدولة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ح) 1(

  .401، ص 1997
مطابع مجلس الدفاع الوطني، مصر، الطبعة  ،)دراسة مقانة ( أحكام القضاء الاداري  حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ) 2(

  .113، ص 1984الأولى، سنة 
  .113عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص عصمت ) 3(
  .سبق التطرق لمسألة الاعتداء المادي في الاستثناءات الواردة على مبدأ الحظر) 4(
  .227عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 5(
  .114عصمت عبد االله الشیخ، نفس المرجع، ص ) 6(
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في دعوى إلغاء القرار المخالف لحجیة الشيء المقضي به على عیب عدم  الارتكازبداهة إن 
الاختصاص أو عیب الشكل والاجراءات، یعد أمرا نادر الوقوع، بسبب أن هذه الدعوى ترفع من المحكوم له 
فلا تكون له مصلحة في إلغاء القرار الصادر بالتنفیذ مهما شابه من عیوب متعلقة بالاختصاص أو بالشكل 

، إلا أن احتمال الطعن لهذه الأسباب یظل قائما إذا كان القرار قد صدر تنفیذا للحكم القضائي بالإجراءاتأو 
ولكن غیر كامل أو غیر صحیح، وفضلا عن ذلك مشوب بعیب عدم الاختصاص أو عیب الشكل، فیكون 

شكلیة حتى یتفادى بإمكان الطاعن أن یؤسس دعواه على كل من المخالفة الموضوعیة، وكذلك المخالفة ال
  .)1(ه اجرائیا حإصدار نفس القرار موضوعیا ولكن بعد تصحی

 ً وانتهاكا )2( أن مخالفة الإدارة لحجیة الشيء المقضي به تعد مخالفة للقانون والمتفق علیه فقها وقضاء
كان ، ولما )3(لقوة الشيء المقضي به، الامر الذي یترتب حتما مسؤولیة الإدارة عن ذلك اواضحا وخطیر 

المقصود بعیب مخالفة القانون هو أن تكون القرارات غیر مطابقة للتشریعات النافذة وللعرف وللأحكام 
ن مخالفة الإدارة في ممارسة نشاطها الإداري لحجیة الأحكام فإالقضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي به، 

للقانون، لأن جوهر حجیة الشيء صدرت من جهة القضاء الإداري أو العادي یعد مخالفة  ءالقضائیة سوا
  .)4(المقضي به تفرض نفسها كعنوان للحقیقة الشرعیة 

ا الرفض یعد بمثابة مخالفة للقانون، ذفحینما ترفض الإدارة الانصیاع لحكم قضائي ضدها، فإن ه
ضدها،  ویمكن للقاضي أن یعتمد على هذه الوسیلة، لإبطال القرارات الإداریة المتخذة مناقضة للحكم الصادر

  .)5( كما یمكن للمدعي أن یرتكز على ذلك في تحریك الدعوى
وعلى هذا فإن حالة مخالفة القانون هي الضمانة الأكثر نجاعة لمبدأ الشرعیة أو مبدأ القانونیة، على 
خلالها بحجیة الحكم یدخل ضمن نطاق مخالفة القانون ٕ  أساس أن الإدارة یجب ان تلتزم بالقواعد المشروعة وا

                                                             
  .552حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص ) 1)
  .231القادر عدو، المرجع السابق، ص عبد ) 2(
  .237، ص المرجع السابقعوابدي عمار، ) 3(
  .114عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص ) 4(
  .200، ص محیو، المنازعات الاداریة، المرجع السابقأحمد ) 5(
یمكن الاشارة أیضا إلى أن المحكوم لصالحه یستمد حقه في التنفیذ مباشرة من الحكم الحائز لحجیة الشيء المقضي به *

في قانون  320من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة والتي تقابلها المادة  601والممهور بالصیغة التنفیذیة وفقا للمادة 
في الحكم  لتنفیذ الحكم لا یعد الا تاكیدا للأثر القانوني المتضمنقرار الصادر من الادارة الاجراءات المدنیة السابق، ذلك أن ال

  .09- 08من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  601راجع في ذلك المادة ، محل التنفیذ
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خاصة وأن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه تعتبر قرینة قضائیة في المنازعات الإداریة على خلافها 
في المواد المدنیة، حیث تعد من النظام العام أین یجوز للقاضي الإداري إثارة حجیة الشيء المقضي فیه من 

  .)1(بدأ الشرعیة تلقاء نفسه، كون التمسك بقرار إداري باطل، یعد أمرا مخالفا لم
القانون هو وجه من أوجه دعوى إلغاء القرار مخالفة وهنا یجدر بنا التنویه إلى أنه باعتبار عیب 

تصل  ة الادارة هنان درجة مخالفأأینا ر  فإنه في  المقضي فیه، فإذا ثبت هذا العیبيء المخالف لحجیة الش
لدولة وهو الدستور، حیث كفل هذا الأخیر قانون في ا أسمىإلى خرق قاعدة قانونیة منصوص علیها في 

طرف الإدارة بامتناعها  نالمادة مصریحا، وأي مخالفة لأحكام هذه ذلك جاء  وإلزامیة تنفیذ أحكام القضاء 
  .عن التنفیذ تعد مخالفة صارخة للقانون

لحجیة الشيء المقضي به،  القرار إداري حائز  يالصادر عن القاضي الإداري والملغ ویعتبر القرار*
في قرار لها مؤرخ ) سابقا(أعربت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى  وتبعا لذلكفلا یجوز للإدارة مخالفة ذلك، 

القاضي بمنح محل  16/04/1984عن إلغاء قرار والي ولایة الجزائر الصادر في  1985دیسمبر  21في 
م القضائي الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ لفته للحكالشخص آخر على أساس مخ) ع.ب(السید 

وفقا  هضرورة إلغائ، فقرار الوالي هنا قد جاء مخالفا لحجیة الشيء المقضي به، مما استدعى 18/06/1983
  .)2( للمساس بهذه الحجیة

                                                             
  .232، 212ص،  .ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص لحسین بن الشیخ آث) 1(

ترفض الادارة تنفیذ قرار قضائي منطوق به في غیر صالحها، اعتبر ذلك عندما ، الاستاذ أحمد محیوتعبیر على حسب و * 
الصادر  للحكم الرفض وكأنه مخالفة للقانون، ویرتكز القاضي على تلك الوسیلة لإبطال القرارات الاداریة المتخذة والمناقضة

  ..."ضدها
) ع.ب( ، قضیة )سابقا ( المجلس الاعلى بالاداریة  غرفةالصادر عن ال 21/12/1985 المؤرخ في 43308: قرار رقم) 2(

، ص 1989، قسم المستندات والنشر بالمحكمة العلیا، 3ضد وزیر الداخلیة، ووالي ولایة الجزائر، المجلة القضائیة العدد 
205.  
ابل ذلك نجد القضاء الفرنسي كما عهدناه سباقا في قراراته في مسائل القضاء الاداري، حیث اصدر مجلس الدولة قراره مقوفي 

اریخ بتالمقضي فیه الصادر عن مجلس المحاسبة الفرنسي  بإلغاء القرار المخالف لحجیة الشيء" botta" في قضیة 
یؤكد فیه ان السید  06/12/1889فرنسي اصدر قرارا بتارخ خص القرار في كون مجلس المحاسبة التلوی 08/07/1904

botta  مدین لبلدیةkolea عوى امام مجلس الدولة بغیة الغاء دیقتنع بذلك مما جعله یرفع  بالدین، غیر انه لم ویلزمه بالوفاء
ه نفس مضمون القرار الملغى القرار لعدم شرعیته وهو ما استجاب له المجلس، الا ان مجلس المحاسبة اصدر قررا ثانیا یعید فی

من جدید في هذا القرار حیث تصدى له مجلس الدولة بالرفض مرة اخرى في  bottaمخالفا لحجیة الحكم، فطعن السید 
  : راجع في ذلك .  وتم التصریح فیه بان الادارة قد تجاوزت سلطتها بخرقها لحجیة الشيء المقضي فیه 08/07/1904
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ه الاستناد الیه، حیث یمكن لحالاساس الوحید الذي یمكن للمحكوم لصا لا یعدوعیب مخالفة القانون 
 تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضدها في حال انحرافها ر الدعوى ضد الإدارة الخارجة في التزامها فيان یثی

 بسلطة تقدیریة واسعة الا انه یملك سلطة مراقبة اعمالهاللإدارة اعترف القضاء الإداري  ، فحتى لوبسلطتها
الانحراف  عیب  یشوبهاذلك انها یجب ان تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة في كل قراراتها حتى لا

ان وجود سلطة تقدیریة للإدارة لیس معناه ترك : " بالسلطة، وهو ما قضت به محكمة العدل المصریة بالقول
یخضع لرقابة القضاء الإداري تعیین الحد .... ، سلطتها التقدیریةلالافراد لمحض رغبات الإدارة دونما حد 

  ".المنوه عنهمااي نطاق المشروعیة وعدم المشروعیة  الفاصل بین هذین النطاقین
سلطة تحكمیة خروجا عن مبدا المشروعیة، وانما تتضمن توسیع  تالتقدیریة لیسوبذلك فان السلطة 

  .)1(ضمن نطاق معین دون تجاوز أو انحراف عن هذا النطاق المبدأ
لها  تالذي منحغیر  فهد لتحقیق االإدارة سلطتهالانحراف بالسلطة عندما تستعمل  دفنكون بصد

یكون مشوبا بهذا العیب اذا ادعت الإدارة ان  المقضي به ءلحجیة الشي، فبالنسبة للقرار المخالف )2(السلطة 
الا ان  ،)3(القرار الملغى، ویتضح للقاضي الإداري عدم صحة هذا الادعاء اعادةلها  تجدیدة أتاحثمة اسبابا 

صعبا على القاضي الإداري هو انه یفترض فیه البحث عن نوایا الإدارة عند اتخاذها للقرار  رما یجعل الأم
في تلك المادة دقة قصوى في تقنیات التحري  يبه القاضالمنحرف عن هدفه، ویستلزم التحلیل الذي یقوم 

  .)4(ة الإدار  لأخلاقیصف رقباته بأنها لیست للمشروعیة بل " هوریو"القضائي مما جعل العمید 

                                                                                                                                                                                                    
=*C.E .08/07/1904,Botta, Marceau long et autres ,les grands arrêts  de jurisprudence  
administrative ,16éme edition, Dalloz ,paris(France), 2007,p.p83.87. 

  .40، 39 ص.منصور ابراهیم العتوم، المرجع السابق، ص) 1(
العام لإصدار قرار  لحة وراء فكرة الصاتر الادار تعن تنفیذ الاحكام، حیث تس الامتناعویظهر انحراف السلطة في مجال * 
اللوائح المعمول بها  ن ان الهدف الاساسي منه هو تعطیل اثر حكم الالغاء، كما هو الشان اذا قامت الادارة بتعدیل احكامییتب

ثار حكم آعبد المنعم عبد العظیم جیرة، : للمزید انظر. للقضاء الحكم بالغائهالتمكن من اعادة اصدار قرار سبق  لمجرد
، 1970سنة  ،)مصر (، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة)دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي(الالغاء
  . 559صفحة 

)2 (  Ahmed mahiou.op.cit, p 219. 
  233عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص )3(

  .158المرجع السابق، ص ابو یونس، محمد باهي : هذا الصدد راجعللافاظة اكثر في 
 .296ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  ثآحسین بن الشیخ ل  )4(
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، حیث كان Béart de boisangerالتطبیقات القضائیة في هذه المسالة، قضیة  أبرزومن * 
، كمدیر للكومیدیا فرانسیز، غیر ان الحكومة "وظیفته الوحیدة " مقتضى الحكم ان یعود المحكوم له إلى 

بتعیین خلف له، وقد ألغى مجلس  رفردیا آخبتعدیل قواعد التعیین في هذه الوظیفة، ثم قرارا  اصدرت مرسوما
  .)1(الدولة هذا القرار لعیب الانحراف في استخدام السلطة 

لقضاء المصري ایضا في مسألة حجیة الاحكام، حیث قضت محكمة اولا ننفي وضوح موقف * 
بامتناع جهة الإدارة عن تنفیذ الحكم  القرار السلبي بإلغاء 16/06/2009القضاء الإداري في جلستها 

تنفیذ  نالإدارة عالقرار السلبي حیث اعتبرت امتناع  بإلغاء، 30340صادر ضدها، في الدعوى رقم ال
  " )2(بالإلغاءیشكل قرارا سلبیا مخالفا للدستور والقانون وحري  له يالشيء المقضالقطعیة الحائزة لقوة  مالأحكا

وان ب مخالفة القانون لسهولة كشفه أو تكییفه عییصعب مهمة القاضي لیس اثبات  ا نجدهم الا ان* 
الانحراف بالسلطة هو الأمر العسیر  عدم التنفیذ من طرف الإدارة هو مخالفة واضحة للقانون، وانما اثبات

من طرف القاضي الإداري، حیث من المفترض أنه حتى یكون قرارا ما مشوبا بعیب  لصعوبة الكشف عنه
یشوبه اي عیب یمكن ان یكتنف مشروعیته لا كون صحیحا في شكله، اي الانحراف عن السلطة، یجب ان ی
بالسلطة هو الحالة الاخیرة التي یفحصها القاضي، ذلك انه في حالة تعدد  الخارجیة، وبالتالي فعیب الانحراف

 سلطة اذا كان احد الاسبابالب للانحراف للإبطالبدا أالاسباب المؤسس علیها القرار الإداري، فلا محل 
  . )3(المقحمة مؤسسا ومحددا بكفایة، أو أن السبب المشوب بالانحراف لیس هو السبب القاطع

  لهمت مصدر القرار لاتخاذهأات هو ضرورة البحث عن البواعث التي بیزید من صعوبة الاث وما 
اءه قراره ویخفي ور  رالإدارة لإصداكون البواعث تمتاز بالطابع الشخصي وناتجة عن النیة ومیول رجل 

 يالقاضي فعسیرا على  الامریجعل ة الإدارة الحقیقینوایا  ءالعیب وراالهدف الحقیقي، وبالتالي استتار هذا 
  .)4(اثباته

                                                             
  "C.E ,13 Juillet 1962 , Bréart de boisanger " 233هذا القرار اشار له عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص )1(
  .261المرجع السابق، ص ني فوزي السید حمودة، امأ: للتفصیل اكثر راجع )2(
  .297لحسین بن شیخ اث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص )3(
حیث یعمد القاضي الاداري في غالب الأحیان إلى اعتماد أسهل السبل مثل التصریح بعیب مخالفة القانون، مما یغنیه )4(

  .لصعوبة إثباتهث الحقیقي للادارة نظرا عالتعمق في البحث عن البا
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القضاء  يالقضائیة فبنا الاشارة له في الاخیر، أنه شق علینا ایجاد التطبیقات  ما یجدرما أ
الإدارة عن التنفیذ والمؤسسة على  عللحجیة وامتنا، في هذه المسالة خاصة الغاء القرار المخالف )1(الجزائري

  .مبهما في العدید من المسائلقضائنا عیب الانحراف بالسلطة مما یبقى موقف 
  .عدم كفایة الحجیة في الحكم الإداري لحمل الإدارة على التنفیذ: الفرع الثالث

ٕ تحقق من شرعیة القرار و  إذاالدعوى  ضما برفإفي دعوى الإلغاء  هالإداري حكمیصدر القاضي  ما ا
  .)2(ثبت له عدم مشروعیته إذاالقرار المطعون فیه  بإلغاء

إعمالا لمبدأ الحظر  قالحكم السابمرا إلى جهة الإدارة بتنفیذ أومع ذلك فان القاضي الإداري لن یصدر 
ن له ما یبرره حین كا إذامن القاضي  فأو الحلول محلها، والواقع ان هذا الموق لها سواء في توجیه اوامر 

وضوح سوء نیتها برفضها  دومتها في تنفیذ الحكم، أما بعامقدما مق لا یتوقعحیث  هایصدر حكمه الأول ضد
نه كان ینبغي علیه ان یتقدم خطوة إلى فإإجراء التنفیذ أو بتراخیها في ذلك على وجه غیر صحیح أو ناقص 

، مع تصور تكرار رفع دعوى إلغاء القرار المخالف )3(حتى یتفادى الدوران في حلقة مفرغة مرة أخرى الأمام
  .)4( لحجیة الشيء المقضي به مرة ثانیة وثالثة ورابعة
على التنفیذ إجبار الإدارة في غیاب وسیلة  نوالقضاء الجزائرییوهو الوضع الذي كان ساریا في القانون 

ة المخالف لحجیلغاء القرار إ، حیث كان یكتفي ب2008المدنیة والإداریة لعام  راءاتالإجقبل صدور قانون 
الوحید أمام  رترك الخیابه، محجما حتى عن تحدید وسیلة أو طریقة التنفیذ المناسبة، ما  يالشيء المقض

  .)5( التنفیذعن الضرر الناجم عن عدم  المحكوم له ضد الإدارة الممتنعة عن التنفیذ، عن رفع دعوى تعویض

                                                             
في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا وكذا نشرة منها سواء المنشورة  ،حیث تعد القرارات القضائیة المجسدة لعیب الانحراف)1(

القضاة، أو قرارات مجلس الدولة والتي تعد غیر معروفة لعدم نشرها ما عدا منها النزر القلیل، فبالمقارنة بالعیوب الأخرى فإن 
ملویا، دروس في  انظر في ذلك لحسین بن الشیخ آث. التطبیقیة لعیب الانحراف بالسلطة في غایة الاضمحلالالحالات 

  .335المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص 
  .115عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص )2(
  .195سعد عبد المجید، المرجع السابق، ص  محمود)3(
  .وما یلیها 116، ص السابقعصمت عبد االله الشیخ، المرجع )4(
عن عدم امتلاك القاضي الاداري لسلطة الأمر  13/04/1997ربت الغرفة الاداریة في قرار لها صادر بتاریخ أعحیث )5(

ضیات قرارات حیث أن رفض الامتثال لمقت: " بغرامة تهدیدیة في ظل التشریع المعمول به وكذا الاجتهاد القضائي وجاء فیه
الغرفة الاداریة للمجالس والمحكمة العلیا الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه والذي یصدر عن سلطة عمومیة یعد من جهة تجاوزا 

من قانون الاجراءات المدنیة فإن  340وأنه طبقا للمادة  ،للسلطة، ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤولیة السلطة العمومیة
دعوى في الحصول على التعویض إذا كان یرى أن المستأنف علیها رفضت القیام بالالتزام القضائي المستأنف یمكنه رفع 
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السابق قانون الاجراءات المدنیة  ظل عدم تمتع القاضي الإداري بوسائل فعالة لإجبار الإدارة فيعلیه فو 
أفقدها فعالیتها غیاب وسائل ، و غیر كافیةة به وسیلالطعن في القرار المخالف لحجیة الشيء المقضي  لجع

على ما هو علیه فان أعیدت مرة ثالثة ورابعة ستبقى تواجه نفس  رومادام الأمالاكراه في مواجهة الإدارة ، 
  .كما سبق القولة حلقة مفرعالمدعي في  حق العقبات وبالتالي یبقى

جرأة متبعین فیه  أكثر فوالمصري موقوعلى خلاف القضاء الجزائري كان لكل من القضاء الفرنسي 
الا ان القاضي حینها  ،الاوامر هحظر توجیعدة اسالیب لمساعدة الإدارة وحثها على التنفیذ بالرغم من مبدأ 

سمح لنفسه في الدعوى الجدیدة المتعلقة بقرار الامتناع عن تنفیذ الحكم بسلطة تقدیر واسعة، سنحاول 
  .لذلك بإیجاز التعرض

المرحلة الأولیة كان القاضي یعتبر بان لا صفة له بإصدار أوامر فأما عن القضاء الفرنسي ففي 
ان یلجأ إلى بعض التقنیات القریبة في ذلك، نذكر منها تحدید السلوك ك للإدارة وقبل اقراره لسلطة الأمر

 ماإ تنتج عن تنفیذ القرار، وذلك ان الواجب اتباعه، حیث یحدد القاضي للإدارة التدابیر الواقعیة التي یجب
لتنفیذ ویشكل أمرا غیر مباشر للسلطة الإداریة  هالمحكوم لصالحه على الإدارة حتى تستجیب لمطالببإحالة 

في قضیة  26/06/1908وهو ما حدث في قرار مجلس الدولة في  ،القاضي طبقا للاتجاه الذي حدده رقرا
  .بإعادة ادراج المعني في وظیفته Darauxدارو 

أو قراره وفي أسبابه، السبیل الواجب اتباعه من  هفي منطوق حكمویمكن أیضا أن یوضح القاضي 
في  26/12/1925قرار صادر عن مجلس الدولة في  طرف الإدارة للتنفیذ الجید والصحیح، مثلما جاء في

محددا كل التدابیر الناتجة عن إبطال جدول الترقیة وهذا في الوظیف العمومي وهو ، )Rodiére)1  قضیة
  .نللإدارة ماهیة المقتضیات الواجبة الاتباع حتى یطابق تصرفها القانو یبین بذلك 

                                                                                                                                                                                                    
الحالي والاجتهاد القضائي الحصول على غرامة تهدیدیة ضد  بالآداء الواقع على عاتقها، ولكنه لا یمكنه في ظل التشریع=

 ، ص1998، سنة 01جلة القضائیة، العدد الم ،13/04/1997، المؤرخ في 115284قرار رقم ، "المستأنف علیها
193.  

دیوان المطبوعات  ،)الجزء الثاني(ة، الدعاوى وطرق الطعن الاداریةخلوفي رشید، قانون المنازعات الاداری :ایضا راجع في ذلك
  .166، ص 2013الجامعیة، الجزائر، سنة 

ولة عن إبطال جدول الترقیة، فقام دفي كون هذا الأخیر حصل في مجلس ال"  Rodiéreرودیار " حیث تتلخص قضیة ) 1(
الوزیر المكلف بتنفیذ قرار الابطال بإعادة إعداد وهمي للمسار المهني للأعوان الذین تم إقصاؤهم من جدول الترقیة وهذا 

خلال السنوات الأربع التي دامت فیها الدعوى المرفوعة من علیها بإفادتهم من الترقیات التي كان من المفروض أن یتحصلوا 
فبدلا من وضع الأعوان في الوضعیة التي یشغلونها عند إعداد جدول الترقیة محل النزاع،  وضعهم في ، "رودیار" طرف السید 
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وفي حل آخر نجده یلجأ إلى إصدار أحكام أو قرارات تتضمن أوامر مموهة، مثل ابطال القرارات 
السلبیة، مثل إبطال قرار رفض ترخیص یجبر الإدارة تسلیم ذلك الترخیص، وكذا الحال عند الاعتراف من 

  . )1(بحق لفائدة العارضطرف القاضي 
حجامها عن تنفیذ أحكام القضاء  ٕ إلا أنه رغم ذلك فإن الإدارة تصر في أغلب الأحیان عن تعنتها وا

لمنصبه لمجرد إشباع اعادته الإدارة  والذي رفضت، Fabrégueمرارا وتكرارا وهو ما حدث في قضیة السید 
  .)2(غریزة الانتقام

إلا أنه للقاضي الإداري الحق في أن  ،یملك أن یحل محل الإدارةأما القضاء المصري فرغم كونه لا 
وهو لا یخرج في  ،یفصل في ما یرتبه حكم الإلغاء من حقوق ومراكز قانونیة للمحكوم له إذا طلب منه ذلك

ثار القانونیة للحكم والقضاء على الكشف عن الآ ورههذه الحالة عن الحدود التقلیدیة لسلطته، حیث یقتصر د
  .)3(یرهار یة أو عدم أحقیة الطاعن لها، من غیر أن یتولى بنفسه تقبأحق

وله بهذه المثابة أن یبین من  ،وبالتالي له أن یبین حكم القانون وأن یضع الأمور في نصابها الصحیح
ذا ما  ٕ ذلك فلیس معنى هذا أنه حل محل الإدارة في ترقیته، بل  وضحهو الأولى قانونا بالترشیح للترقیة، وا

لا كان قرارها على خلاف  ،منها على هذا الأساس ده تنبیه الإدارة إلى حكم القانون لتجري الترقیة بقرارمفا ٕ وا
  )4( 17/01/1959الإداریة العلیا في حكمها الصادر في جلسة المحكمة ذلك مخالفا للقانون، وهو ما أقرته 

ن كانت تسترد حریتها وسلطتها التقدیریة في إجراء  وكذلك تقول ٕ محكمة القضاء الإداري أن الجهة الإداریة وا
                                                                                                                                                                                                    

الفة قرار الوزیر بحجیة یة جدیدة ناتجة عن الترتیب الوهمي، فقام السید رودیار برفع القضیة من جدید أما القضاء، مخعوض=
  .وطلب منه النطق بإبطال قرارات الترقیة، الشيء المحكوم فیه 

C.E , du 26 décembre 1925 , 88369, publié  au Receil  Lebon.  
  .439ملویا ، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  ن بن الشیخ آثیلحس :انظر أیضا

  .440، 439ص . ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع نفسه، ص ن بن الشیخ آثیلحس) 1(
قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى تسبیب الحكم الاداري بطریقة ضمنیة ولیس صراحة، كأن یجیب القاضي بصورة ضمنیة و 

وفي بالغرض كما لو على دفوع وطلبات الأطراف، وأنه یمكن أن یشیر في حكمه للأسباب الواردة في حكم آخر متى كانت ت
  .أعلن قاضي الاستئناف اعتماده لأسباب الحكم المطعون فیه

شادیة ابراهیم محروقي، الاجراءات في الدعوى الاداریة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، : انظر في ذلك
  .273، ص، 2005الاسكندریة، مصر، سنة 

 C.E 22/07/1910,Fabrégue , Rec, p 666). ( 234  السابق، صأشار إلیه عبد القادر عدو، المرجع ) 2(
  .وما یلیها 315عبد المنعم عبد العظیم جیرة، المرجع السابق، ص ) 3(
الطبعة الأولى، سنة  ،)مصر (سماعیل ابراهیم بدوي، الحكم القضائي في الدعوى الاداریة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریةإ) 4(

  .494ص ، 2013
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 القاضي إلا أن شرط ذلك أن یأتي تصرفها مطابقا لأحكام القانون وما أشار به الحكم  ،التصرف من جدید
  .)1( هفإن الرقابة القضائیة تفرض سلطتها لتعید لصاحب الحق حق ، فإن لم تفعلبالإلغاء

الخصوص فإن ما یمكن قوله أن القاضي الإداري في الجزائر كان أجدر به أن یسیر  بهذاوفي رأینا 
على خطى القضاء الفرنسي الذي ما فتئ أن وصل إلى تقریر سلطة الأمر تبعا للجهود التي طالما بذلها في 

ن حري بالقاضي الإداري الجزائري أن فكا ،الأسالیب والتقنیات التي ذكرناها ومن بینها مواجهة جموح الإدارة
  .ولا یكتفي بإلغاء القرار المخالف للحجیة دون ما أي تعقیب منه على الإدارة ه یحذو حذو 

المقضي فیه، رأینا أن هذه  الشيءومما سبق التعرض له في مسألة دعوى الغاء القرار المخالف لحجیة 
إلى وسیلة هي الاخرى تفتقر ، وم لصالحه ضد الإدارةالغایة منها توفیر الحمایة للمحكتعد الضمانة التي 

لضمان فعالیتها، حیث في غیاب وسیلة الضغط والاكراه، نجد المتقاضي یدخل في حلقة مفرغة من دعوى 
في مواجهة الإدارة، ما یجعل حق المتقاضي مهددا قاضي الإلغاء إلغاء أولى وثانیة وثالثة نظرا لحدود سلطة 

سیادة القانون، فلم یترك بذلك الخیار للمتقاضي سوى اللجوء و افى مع مبدأ الشرعیة بالضیاع، وهو ما یتن
، و في الاخیر نجده لم یصل الى ملاذه إلى طلب التعویض عن الضرر الحاصل له من جزاء عدم التنفیذ

  .المنشود وهو تنفیذ مضمون الحكم المحكوم به لصالحه
  .عدم تنفیذ الأحكام الإداریةالمسؤولیة الإداریة عن : المطلب الثاني

 ، فإنهالوسیلة السابقة أن تضمن تنفیذ الإدارة لما یصدر ضدها من أحكام إداریة ةامام عدم استطاع
محكوم له رفع دعوى المسؤولیة للمطالبة بتعویض الأضرار التي سببها له الامتناع عن التنفیذ، وقد الیستطیع 

أو على الاخلال لمبدأ المساواة عندما یكون الامتناع مبررا تؤسس دعوى المسؤولیة على خطأ الامتناع 
   .)2( بضرورات النظام العام، وفقا لما استقر علیه الاجتهاد القضائي في المسؤولیة الإداریة في الجزائر وفرنسا

ذا انتفى عنصر الخطأ  ،هاتفامتناع الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي، قد یشكل خطأ یستوجب مسؤولی ٕ وا
  : فیما یليوهو ما سنحاول معالجته  ،ظل مسؤولة على أساس المساواة أمام الأعباء العامةفإنها ت

                                                             
  .وما بعدها 195محمود سعد عبد المجید، المرجع السابق، ص ) 1(

  .422حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص  :انظر أیضا في هذا الصدد
دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،)الهیئات والاجراءات(الجزء الأول، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة) 2(

  .390، ص 2009الجزائر، سنة 
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  .أساس مسؤولیة الإدارة المستوجبة للتعویض: الفرع الأول
ترتبط المسؤولیة في حقیقتها بمفهوم الخطأ والضرر الناجم عنه لذلك فقد ذهب أغلب الفقه إلى تعریفها 

ولقد استقرت أحكام القضاء الإداري على أن عدم الالتزام بحجیة  ،)1( والتعویض بالإصلاحبأنها الالتزام 
ذا كان مبرر الإدارة في  ٕ الشيء المقضي به یشكل مخالفة للقانون ویعد بذلك خطأ یستوجب التعویض وا

المساواة  ي وتبقى قائمة على أساس مبدأفلا تنت مسؤولیتهاالامتناع هو استحالة التنفیذ أو عدم ملائمته فإن 
أمام الأعباء العامة، ویفرض هذا المبدأ ضرورة تعویض المحكوم لصالحه عن الاضرار التي تلحقه جراء 

 لك ان الامتناع یقع لفائدة الجماعة العامةذة، ومرد ئیعلى المسؤولیة غیر الخط تأسیساالمشروع  التنفیذعدم 
  .المساواة امام الاعباء العامة بمبدأفي حین تتحمل الضحیة ضرر الامتناع وهو اخلال واضح 

  .أوالثانیة دون خط الخطأمسؤولیة الاولى على اساس المن خلال دلك یتضح لنا نوعان من 
  الخطأالمسؤولیة الإداریة على أساس : ولاأ

  ه الاعمال من اضرار بالغیرذبما ان جهة الإدارة مسؤولیة عن اعمالها المادیة والقانونیة، وما تحدثه ه
 تنفیذامتناع الإدارة عن  فإنیطالب الإدارة بالتعویض عما اصابه من اضرار، وعلیه  أن فانه یحق للشخص

: لك تنعقد مسؤولیتها باجتماع اركان ثلاثة وهيذ، وعلى )2( لهالحكم القضائي الصادر ضدها یسبب ضررا 
 الخطأوالضرر الذي اصاب من صدر الحكم لصالحه، وعلاقة السببیة بین  )الحكمالامتناع عن تنفیذ ( الخطأ

   .)3(والضرر
  الخطأ-أ

ضرار بالغیر، وان یكون الشخص الذي خلال بالتزام قانوني سابق متمثل في عدم الإإقوامه هو  الخطأ
الرجل   خل بحق الغیر قد جانبته الحیطة في تصرفه وقصر عن عنایةفأمشروع الصدر منه العمل غیر 

ینطوي على مخالفة اصل  ئومما لاشك فیه ان امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم یعتبر اجراء خاط، )4( الیقظ

                                                             
كلیة  كر،المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة والجزاءات المترتبة عنها، مجلة المف، حسینة شرون) 1(

  .182، ص 2009، العدد الرابع، افریل  الحقوق جامعة بسكرة
والقانون،  یعةمجلة دراسات، علوم الشر فیصل شطناوي، الاحكام القضائیة الاداریة الصادرة ضد الادارة واشكالیات التنفیذ، ) 2(

  .512، ص 2016، سنة  01، ملحق 43المجلد  ،الجامعة الاردنیة
منصور ابراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الالغاء في توجیه اوامر للادارة لضمان تنفیذ حكمه، دراسة تحلیلیة مقارنة مجلة ) 3(

  .31، ص2015، ، سنة 01، العدد42المجلد الجامعة الاردنیة ، ،ة والقانونیعدراسات، علوم الشر 
  .121، 120عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص، ص) 4(
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واستقرار الاوضاع الطمأنینة  إشاعة هشأنوالذي من  ،من الاصول القانونیة هو احترام الشيء المقضي به
ٕ و    .)1(حاطة القضاء بسیاج من الحمایة ا

ن تخطئلها ان  لا یمكنومن البدیهي ان الإدارة كشخص معنوي  ٕ  )2(موظفیهاعن  الخطأما یصدر وا
في مجال مخالفة الإدارة لحجیة الشيء المقضي فیه  ویأخذ الخطأالذین یعملون لحسابها ویعبرون عنها، 

 الخطأبأنه  المرفقي الخطأحیث یعرف  ،)3(صورا متعددة تتفق عموما مع الاحوال المختلفة للخطأ المرفقي
 حد الموظفینأ همال أو التقصیر المولد للضرر إلى المرفق ذاته، حتى ولو قام به مادیاالذي ینسب فیه الإ

ل في ذلك امام أ، وتسضعبء التعویالاضرار الناجمة وتحمیلها  نالعامة عة مسؤولیة الإدار ویترتب علیه 
، هذا وكان مسلك قضاء مجلس الدولة الفرنسي في )4(لمزدوجالبلاد ذات النظام القضائي ا يالإداري فالقضاء 

الشخصي المستوجب للمسؤولیة الشخصیة  الخطأالوظیفي المرفقي على حساب  الخطأالتوسع في مفهوم 
ساس انه أ، یقابل بالرفض الاحتجاج من طرف فقه القانون العام على )5(للموظف في ذمته المالیة الخاصة 

لشعور بالمسؤولیة لدى الموظفین، كما انه یؤدي إلى تبدید اموال الخزینة العامة للدولة یؤدي إلى قتل الروح وا
واستمرت موجة الانتقادات تلك إلى ان استجاب قضاء مجلس الدولة الفرنسي لنداء الفقه ذلك بضرورة وضع 

                                                             
  .407حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص) 1(
یفي والمرفقي ظوالمتمثل في الخطأ الو  ،فیهاظلان السؤال یثور حول الخطأ الذي یرتب مسؤولیة الادارة العامة عن اعمال مو ) 2(
والذي یكون هو الاساس المنطقي السلیم الذي یفسر مسؤولیة السلطة الاداریة عن اعمال موظفیها، والذي یشكل  )المصلحي(

قاس علیها تاهم الفروق التي تمیز المسؤولیة الاداریة عن المسؤولیة المدنیة لان قواعد المسؤولیة في القانون المدني لایمكن ان 
  .منهما یختلف عن بعض مسؤولیة الادارة لان قواعد كل

  .و وما یلیها121عمار عوابدي، المرجع السابق، ص :للإفاضة اكثر في هذه النقطة، راجع
  .ومایلیها 512اوي، المرجع السابق، صطنفیصل ش: أیضاراجع  
  مةالمرفق یؤدي الخدمة على وجه سيء، المرفق لم یؤد الخد: جمع الفقه على وجود ثلاث صور للخطا المرفقي هيأ) 3(
  .داء الخدمة اكثر من اللازمآالمرفق یبطىء في و 

المنظم للعلاقات بین الادارة  4/07/1988المؤرخ في  88/131اللمرسوم رقم من  30نستحضر في هذا الصدد المادة 
  .، والتي جاء في معانیها مایشیر الى هذه الصور27ج عدد .ج.ر.والمواطن، ج

   .122عمار عوابدي، المرجع السابق، ص ) 4(
ضرر للشخص  سببه منیالاهمال المرتكب من طرف الموظف والمسند الیه یضع على عاتقه مسؤولیة التعویض عما  لان) 5(

الخاص، وبذلك فان امتناع الموظف أو رفضه تنفیذ الاحكام  وهذا نتیجة لخطئه وهنا یعوض الموظف من ماله ،المتضرر
المساعدة من اجل التنفیذ مثلا، ولقیام مسؤولیته یشترط ان یتم  لة رفضاحالاداریة یستوجب قیام مسؤولیته الشخصیة، مثل 

  .الخطأ الشخصي عن سوء نیة من طرفه
القضائیة الاداریة والجزاءات المترتبة عنها،  ، المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القراراتحسینة شرون: انظر في ذلك*

  .184المرجع السابق، ص 



 دوافع التراجع عن مبدأ الحظر         الفصل الثاني
 

99 
 

ٕ بالمسؤولیة و  رلإنهاء الشعو حد لانعدام مسؤولیة الموظف    الوظیفة العامةالصفة الاخلاقیة على  ضفاءا
هذا الحكم الذي  ،")1(لارویل" " Laruelle"  قضیةفي  28/07/1952في  استجاب لذلك في قراره الصادرو 

من حق الإدارة  أصبحبین الموظف والإدارة العامة، حیث   العلاقة فيالمفقود  نوجد التواز أقال عنه الفقه انه 
كل أو بعض المبلغ  رجع على الموظف لتقضي منهقد دفعت التعویض كاملا للمضرور ان ت إذا ما كانت

تبناه المشرع الجزائري حیث أكد على التفرقة بین كل من المسؤولیة نسبة  وهو ما، )2(شخصیا الخطأ كانمتى 
المرفقي قدوة بالقضاء الإداري الفرنسي في هذه  الخطأوبین التي تقوم بناء على  إلى الخطأ الشخصي

  .)3(والمبادئ المعاییر
وحده أو  المرفقي الخطأتوافر  وبافتراضنا ثبوت المسؤولیة عن عدم الالتزام بالتنفیذ، فانه یتصور 

من المسؤول عن التعویض  الشخصي فقط، وهنا نتساءل الخطأالشخصي أو ان یتوافر  الخطأمع  باجتماعه
  : إلى وجود ثلاث فرضیاتأفضى الامر  توللتفریق بین هذه الحالا هذه الحالات؟ في

  : الفرضیة الأولى
هي توافر الخطأ المرفقي لوحده وهنا تتحمل الإدارة مسؤولیة التعویض لوحدها، فقد یعود عدم تنفیذ 

  المرفق أو أن یقدم   الخدمة، دائهآ، أو عدم )4(العام  المرفق  نشاط  ءبط  الإدارة للحكم الصادر ضدها نتیجة
                                                             

، وهو یقود السیارة Marchonمارشون  السیدةان الضابط لارویل دهس في  Laruelleویل تتلخص وقائع قضیة لار ) 1(
عن اخطائهم الشخصیة  لمسؤولیتهم الخاصة، فاقر مجلس الدولة الرجوع على الموظفین لاغراضهالعسكریة في ساعات العمل 

  .المنفصلة عن المرفق العام أو عن الوظیفة العامة
  : للاطلاع على قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة لارویل بالتفصیل انظر*

Marceau. long et autres , op cit , p 451. 
الاداري على ان  حكام القضاءأفقد جرت ، وفیما یخص الاخطاء الشخصیة في حالة الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي) 2(

هذا الامتناع واساس  ان یتحمل نتائج ة علیهمیسوالذي نتج عن امتناعه اضرارا جالقضائیة،  عن تنفیذ الاحكام الممتنع الموظف
  .للقاعدة القانونیة التي تتطلب احترام حجیة الشيء المقضي به بما یستوجب مسائلته امتناعه عن التنفیذ خرقا ذلك هو اعتبار
  .512فیصل شطناوي، المرجع السابق، ص  :انظر في ذلك

  .122رجع السابق، ص عمار عوابدي، الم) 3(
الذي قضى بإلغاء قرار صادر عن الغرفة  20/04/2004نذكر في هذا الشأن قرار مجلس الدولة الجزائري المؤرخ في ) 4(

وتمكین المستأنف من مبلغ مائة ألف دینار كتعویض عن رفض  13/02/2001الاداریة لمجلس قضاء ام البواقي بتاریخ 
لزامها بإعادته إلى  10/06/1997فة الاداریة الصادر بتاریخ المستأنف علیها تنفیذ قرار الغر  ٕ والقاضي بإلغاء قرار عزله، وا

حیث أن عدم تنفیذ القرار القضائي من طرف مدیریة التربیة : منصب عمله بعد أن بقیت مماطلة في تنفیذه لمدة عامین كاملین
 مادیة ومعنویة یستحق اوبدون اجرة یكون قد الحق اضرار  ین بدون منصبتالمستانف اكثر من سن وبقاء لولایة ام البواقي

ضرار الملحقة بالمستانف هو نتیجة مسؤولیة الادارة في الامتناع عن تنفیذ القرار عن الا التعویض عنها، حیث ان التعویض
  ..."القضائي
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 .)1( الخدمة على وجه سیئ
أنه لا  اهي توافر الخطأ المرفقي إلى جانب الخطأ الشخصي، وهذه الفرضیة مقتضاه :الفرضیة الثانیة

، وبذلك لیس من الضروري أن یترتب على وجود أحدهما انتفاء الآخر، الخطأینیوجد تعارض في الجمع بین 
فتیش ثل في انعدام الرقابة والتمفالخطأ الشخصي للموظف قد یكون مرتبطا في ذات الوقت بخطأ مرفقي مت

على  الإدارة للرقابة والاشرافال فان اهمرأینا وفي ، )2(على الموظف المسؤول على تنفیذ الأحكام القضائیة 
خطا مصلحي أو مرفقي ناتج عن سوء الرقابة  دالمسؤولیة بوجو بالضرورة إلى ازدواج  مستخدمیها سیؤدي

اي جزاء إداري على الموظف  ان عدم تسلیط ، فیتصورللخطأشخصي للموظف المرتكب  االإداریة وخط
وبالتالي یجب علیها  ،على تصرف مستخدمیهاة طرف الإدار وقبول من ة بمثابة موافقالممتنع عن التنفیذ هو 

  .بالضرورة تحمل جزء من هذه المسؤولیة في التعویض
في قرار لها صادر في ) سابقا(الشأن ذهبت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى  وفي هذا  

حیث أن هذا الاخیر قد ارتكب : " جاء فیه ،بشكل صریح للخطأ المرفقي والشخصيبالإشارة  12/01/1985
هذا الخطأ من شأنه أن یقیم مسؤولیته  وأن مثل...غلطة فادحة بسبب عدم تبصر وبدافع مصلحة المرفق

حیث أن الضحیة أو ذوي حقوقها لا یفقدون عندما یرفعون دعوى مدنیة ... صیة أمام القضاء العاديالشخ
للمطالبة بالتعویض وهي الدعوى الموجبة الإداریة عن العون المعني، حق رفع دعوى إلى الجهة القضائیة 

  .)3( ..."مرفقعلى اساس خطأ ال و المبنیةالمتسبب في الضرر  لحسابه ضد الشخص العام الذي یعمل

                                                                                                                                                                                                    
لولایة ام البواقي، وهو قرار  ضد مدیریة التربیة. قضیة قواورة س(  011789، ملف رقم 121قرار مجلس الدولة فهرس رقم =*

  .197ساكري السعدي، المرجع السابق، ص : اشار الیه: غیر منشور
 "قضاء التعویض"  الكتاب الثاني سلیمان محمد الطماوي، القضاء الاداري :الخطأ المرفقي، انظر صور للافاطة اكثر حول) 1(

  .ومایلیها 143، ص 1986سنة  ،طباعة والنشر، مصرلل دار الفكر العربي ،)دراسة مقارنة( وطرق الطعن في الاحكام
  .344عادل بورسلي، المرجع السابق، ص    ) (2

  . 231، ص 1989، سنة المجلة القضائیة، العدد الرابع  ) 3( 
ج من سیاق تان المحكمة تستن"  05/12/1964المؤرخ في  وفي هذا الشان ذهبت المحكمة الاداریة العلیا في مصر في حكمها

ساهم في انتاج الضرر كما یوجد  بل وقع منه تقصیر كل الحرص على اداء واجبه الوقائع ان الطاعن لم یكن حریصاهذه 
وتحمیل  ومن ثم كان الحكم المطعون فیه على صواب في تقسیمه الضرر ،الاخر شخصي تقصیر اخر بعضه مرفقي وبعضه

  ".الكبیر من الضرر "المرفق العبء 
  .172عبد المجید، المرجع السابق ص  نظر في ذلك، محمود سعدا
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من الجانبین، فالموظف تعد مسؤولیته شخصیة یختص بها  خطأ ونستشف من هذا القرار أنه هناك
في حین لا مانع من إقامة دعوى التعویض ضد الشخص العام لقیام المسؤولیة الإداریة بناء  ،القضاء العادي

  .المرفقي أعلى الخط
وهي توافر الخطأ الشخصي وحده، وتجدر بنا الاشارة هنا أن مجلس الدولة الفرنسي  :الفرضیة الثالثة

صلة لطالما تمسك بفكرة الخطأ المرفقي دون إقرار الخطأ الشخصي للتعویض لدرجة أنه اعتبر كل خطأ له 
ر میمو  في قضیة یعد خطأ مرفقیا وظیفیا، وهو ما أكده و العام تسأل السلطة الإداریة عنه بالمرفق

Memeur  عن موقفه في قضیة لارویل السابقة الذكر، والذي اعترف من  ه، إلى غایة عدول)1(1949عام
الموظفین عن أخطائهم الشخصیة، وقد تبنى المشرع الجزائري هذه التفرقة بین الخطأ بمسؤولیة خلالها 

 الصادر بموجب القانونالبلدیة  من قانون )2( 144 جاء في المادة و نذكر في ذلك ماالشخصي والمرفقي، 
، حیث قضى مجلس الدولة وفقا لذلك بتأیید قرار صادر عن مجلس قضاء عنابة، ألزم فیه بلدیة 11/10 رقم

جزاء ) دج 200.000(مائتي ألف دینار جزائري مالي قدره عنابة بأن تدفع للمستأنف علیه تعویضا بمبلغ 
حیث أنه تبین من أوراق : " ائیة، وجاء في الحكمعن تنفیذ القرار الصادر عن نفس الجهة القض امتناعها

، 01/10/2000لتنفیذ القرار الصادر في المستأنفة ملف الدعوى أنه لا یوجد أي شيء یثبت سعي البلدیة 
وبالتالي فیتعین اعتماد محضر الامتناع عن التنفیذ المحرر من طرف المحضر القضائي بتاریخ 

من قانون الاجراءات المدنیة لیعتبر أن البلدیة ألحقت ضررا  340عملا بأحكام المادة  11/07/2001
  .)3("بالمستأنف علیه بعدم تنفیذ أحكام القرار المذكور 

الشخصیة وقد ذهب القضاء الإداري في مصر إلى الأخذ بفكرة الخطأ الشخصي ومسؤولیة الموظف 
ذا تبین أن : " الإداریة العلیاما امتنع أو عرقل عملیة تنفیذ حكم قضائي، فجاء في حكم المحكمة  اإذ ٕ وا

ه جسیما بحیث یصل إلى حد أالموظف لم یعمل للصالح العام أو كان مدفوعا بعوامل شخصیة أو كان خط

                                                             
  .126عمار عوابدي، المرجع السابق، ص ) 1(
إن البلدیة مسؤولة مدنیا عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبوا : "من قانون البلدیة 144المادة ) 2(

البلدیة برفع دعوى الرجوع أما الجهة القضائیة المختصة ضد البلدیة ومستخدموها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، وتلزم 
  . 2011، سنة 37العدد . ر.ج  22/06/2011، مؤرخ في 10-11قانون البلدیة رقم، "هؤلاء في حالة ارتكابهم خطا شخصیا

  .131، ص 2004، سنة 5، مجلة مجلس الدولة، العدد15/06/2004بتاریخ  013551قرار مجلس الدولة رقم ) 3(
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في هذه الحالة یعتبر خطأ شخصیا یسأل عنه  الخطأارتكاب جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، فإن 
  .)1("الموظف في ماله الخاص
عین تحمیل الإدارة لمسؤولیة التعویض على أن ترجع على الموظف بقیمة ما دفعته وفي هذه الحالة یت

ن تحملت الإدارة دفع التعویض الذي یحكم به الأفراد عما أصابهم من ضرر نتیجة  ٕ للمحكوم له، وحتى وا
 المشروعیة، فلیس معنى ذلك أنها ستتحمل لمبدأالشخصي الذي ارتكبه الموظف بمخالفته الجسیمة  الخطأ

العبء النهائي للتعویض، إذ یكون الحق للإدارة في أن ترجع مباشرة بما دفعته من تعویض على الموظف 
للأفراد بمقاضاة الإدارة عن مثل ذلك الخطأ، ضمانا  المرتكب للخطأ الشخصي، فالعدالة تقتضي السماح

منه الخطأ، أما في  قعو مواجهتهم حالة إعسار الموظف الذي  لحصولهم على التعویض اللازم وخوفا من
  .)2(یتحمل كقاعدة عامة العبء النهائي للتعویضهذا الاخیر  العلاقة بین الإدارة والموظف فإن

وهنا تجدر الاشارة أنه لا یستصاغ من الجمع بین المسؤولیتین مسؤولیة الموظف الشخصیة والمسؤولیة 
مثلما  واحد، بل یترتب التعویض الإداریة، ان یستفید المضرور من الحق في التعویض مرتین عن ضرر

ویكون مقدار التعویض على قدر إسهام الموظف في إحداثه للضرر، اما عن رجوع الإدارة  ،أعلاه وضحنا
غیر علیه بعد تحملها التعویض ففي رأینا هذا الأمر هو في صالح المضرور، كون الإدارة تمثل مدینا مقتدرا، 

، هذا الاخیر ا المسلك لما یخدم صالح المتقاضيء باتخاذه هذ، مقارنة بالموظف، وقد أصاب القضارمعس
  .الذي یحتمي بالعدالة القضائیة في مواجهة الإدارة

بصفة  –وبعد استعراضنا للتفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي، نصل إلى أنه یعتبر الفقه والقضاء 
به أو التي یترتب علیها عدم تنفیذ التي تخالف قاعدة حجیة الشيء المقضي الإداریة أن القرارات  - عامة 

حكام مخالفات جسیمة تؤدي إلى مسؤولیة جهة الإدارة عنها بناء على الخطأ المرفقي، وقد أكدت الغرفة الأ
الإداریة بالمحكمة العلیا قیام مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام على أساس الخطأ الجسیم في قرار لها 

و هو ما أكدته محكمة القضاء )3( - مذكور سابقا – 115284رقم  تحت 13/04/1997صادر بتاریخ 
إن امتناع الحكومة عن تنفید الاحكام النهائیة الصادرة ضدها : " الإداري المصریة في العدید من قراراتها

                                                             
، العدد 4أزهار هاشم أحمد، مسؤولیة الادارة الناشئة عن مخالفة إلتزامها بتنفیذ احكام القضاء الاداري، مجلة الحقوق، المجلد ) 1(

  .09، ص 2012، كلیة الحقوق، الجامعة المستنصریة، العراق، 16
  .464، ص 2006 سنة ،)مصر (محمود سامي جمال الدین، القضاء الاداري، منشأة المعارف، الاسكندریة) 2(
  .، مذكور سابقا1998، سنة 01قرار الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا، المجلة القضائیة العدد ) 3(
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خطیر بقوة الشيء المقضي به لأنها مسؤولة عن تنفیذ الأحكام العامة ومسؤولة عن تنفیذ  إخلالینطوي على 
  ".ما یصدر ضدها من الأحكام أشد واجب

واعتبرت الامتناع عن التنفیذ مخالفة قانونیة صارخة تستوجب مسؤولیة الحكومة عن التعویضات، ذلك 
لما یترتب عن  ،الأحكام النهائیة بغیر وجه قانونيأنه لا یلیق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفیذ 

  .)1(هذه المخالفة الخطیرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سیادة القانون
الصریح  بالامتناعما إظهر صورة الخطأ المستوجب لمسؤولیة الإدارة في هذه الحالة، تیمكن أن  هوعلی

الإدارة وهي نادرة الحصول لكنها خطیرة، وقد تواجه  عن التنفیذ، وتكون بقرار صریح برفض تنفیذ الحكم،
رغبتها في عدم إجرائه، وفي الحالتین یتجسد امتناعها عن بقرار مضاد، یعبر أو  بالصمت الحكم تنفیذ

ا القرار، ذالضمني، حیث تواجه الحكم في الحالة الاولى بالتجاهل والسكوت، مما یستلزم إقامة دعوى إلغاء ه
  .أغلب حالات امتناع الإدارة عن التنفیذ وهذه الصورة تمثل

 لقرار فصن یصدر حكم بإلغاء أأما الصورة الثانیة للامتناع الضمني بالقرار المضاد للحكم، ك
موظف، ونظرا لأن تنفیذ هذا الحكم یقتضي إعادته إلى وظیفته وهي لا ترغب في ذلك، فتقوم بإلغاء الوظیفة 

  .للتخلص منه
ٕ تمتنع الإدارة عن التنفیذ و  ألاومن جانب آخر یمكن  نما تتولى اتخاذ إجراءات وضع الحكم موضع ا

ا كانت في الحالة السابقة ذالي إت، إلا انها لا تحترم مقتضیات هذا التنفیذ، فیكون فعلها معیبا، وبال)2(التطبیق
أو  ناقصا(زئیا جفإنها في هذه الحالة تقاعست عن أدائها بالتنفیذ الحسن، إما بتنفیذه  بالتزاماتهاخلت أ

  .)3(أو أن تتراخى وتتأخر في التنفیذ) مشروطا
  
  
  
  

                                                             
  .163محمود سعد عبد المجید، المرجع السابق، ص ) 1(
  : للتفصیل في صور الخطأ في الامتناع عن التنفیذ راجع) 2(

  .ما یلیها 329القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص  بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات -
  .وما یلیها 346عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص  -
  .وما یلیها 150محمد باهي أو یونس، المرجع السابق، ص -
  .208، 207ص .المرجع السابق، ص  ،)قضاء التعویض(سلیمان محمد الطماوي) 3(
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  : الضرر/ ب
لب امن یطبیلحق  ضررا  الخطأوحده لتقریر مسؤولیة الإدارة، إذ یلزم أن ینشأ عن هذا  الخطألا یكفي 

حیث ، )1( بالتعویض عن تصرف الإدارة، فالخطأ الذي لا یولد ضررا لا یعطي الحق في اقتضاء أي تعویض
  .)2(في رفع دعوى التعویض هیفقد حینها الطاعن مصلحت

  : وباعتباره ركنا من أركان المسؤولیة فیلزم أن تتوفر فیه شروط تتمثل فیمایلي
 .فلا مسؤولیة عن الضرر المحتمل أو المفترض ،)3(أن یكون محققا وموجودا أي مؤكد الوقوع -
 .مسؤولیة عن الضرر العام أن یكون خاصا أي أصاب فردا أو أفرادا معینین، فلا -
 .أن یقع الضرر على حق مقرر ومشروع -
 .)4( أن یكون الضرر مما یمكن تقدیره نقدا -

صلحة المضرور، ذات قیمة مخلال بوالضرر نوعان، ضرر مادي وضرر معنوي، ونعني بالأول الإ
حقوقه الفردیة مالیة، ویشترط أن یكون محققا، أما الثاني فهو الذي یمس الشخص في مشاعره أو بعض 

  .)5( كشرفه وسمعته
  : عنه الناتج الخطأ والضررالعلاقة السببیة بین  - ج

أو تصرفها في  –یستلزم القضاء الإداري لقیام مسؤولیة الإدارة أن توجد رابطة سببیة بین خطأ الإدارة 
الإدارة هو  حالة قیام المسؤولیة على أساس المخاطر وبین الضرر الذي اصاب المضرور، بحیث یكون عمل

الإدارة عن التنفیذ أو تماطلها فیه أو تنفیذها تنفیذا جزئیا، یترتب  اعوفي حال امتن ،)6( السبب المباشر للضرر
عدم تنفیذ قرار قضائي یقضي بإلغاء قرار فصل من   فمثلا ،عن ذلك ضررا یكون محل طلب التعویض

وبالتالي  ،)الخ...ان من الراتب، من الترقیةحرم( بأضرارالوظیفة من شأنه أن یصیب الموظف المحكوم له 

                                                             
  .466ع السابق، ص محمود سامي جمال الدین، المرج) 1(
  .349عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص ) 2(
ان الضرر الذي ألحق : " 10/12/1970لها صادر بتاریخ  حیث اكدت الغرفة الاداریة لمجلس قضاء الجزائر في قرار) 3(

  ".بسبب تصرف ولایة الجزائرد هو ضرر مؤك" المولود الجدید" بالشركة 
 الجزائر، الأساس القانوني لمسؤولیة الادارة عن أعمال موظفیها، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،عمار عوابدي، : اشار الیه

  .63، ص 1982سنة 
  .466، ص المرجع نفسهمحمود سامي جمال الدین، ) 4(
  .وما یلیها 332، ص السابق  بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة، المرجع) 5(
  .467محمود سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص ) 6(
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تكون العلاقة السببیة بین الخطأ وهو الامتناع عن التنفیذ، والحرمان من الراتب كضرر مترتب عن عدم 
  .التنفیذ قائمة بینهما علاقة مباشرة

معه  ومن خلال ذلك فإنها تنتفي مسؤولیة الإدارة بانعدام الرابطة السببیة لوجود سبب أجنبي یترتب
حالات لإعفاء الإدارة من المسؤولیة، أو التخفیف منها، ویكون ذلك إذا تبین للقاضي الإداري ان الضرر 

تتلخص و القابل للتعویض یعود إلى سبب خارجي أي إلى حادث أو تصرف خارج عن نشاطها أو عملها، 
  : هذه الحالات فیمایلي

 القوة القاهرة كسبب لإعفاء الإدارة من المسؤولیة  -1
القضاء الإداریین على ممیزات القوة القاهرة باعتبارها حدث خارج عن الإدارة، غیر و لقد اتفق الفقه 

متوقع، وغیر مقاوم، فإذا صدر قرار قضائي بإلغاء قرار هدم، وأثناء مباشرة المحكوم له اجراءات التنفیذ وقع 
من جراء  هالضرر الذي اصاب المحكوم لزلزال فانهار المبنى، ففي هذه الحالة لا یمكن مساءلة الإدارة عن 

  . )1(هذا الانهیار
 .كسبب لإعفاء الإدارة من المسؤولیة) المفاجئ(الظرف الطارئ  -2

القوة القاهرة، حیث یظهر الفرق بینهما في كون  ولقد وقع خلاف حول التمییز بین الظرف الطارئ 
قوة خارجیة وأجنبیة عنه، فالأول ینتج عن  الظرف الطارئ یوجد داخل النشاط الضار بینما القوة القاهرة هي

، ویكون سببا )2(سبب مجهول بینما القوة القاهرة تترتب عن حدث معلوم، والظرف الطارئ یكون غیر متوقع
لإعفاء في حالة المسؤولیة، على أساس الخطأ مثله مثل القوة القاهرة، أما في المسؤولیة القائمة على ل

ن وجد الظرف الطارئالمخاطر فتبقى مسؤولیة الإدا ٕ   .)3(رة في التعویض عن الضرر قائمة حتى وا
 .المضرور وفعل الغیر كسبب لإعفاء الإدارة من المسؤولیة أخط -3

الضرر  أنذا ما اثبتت الإدارة فإالإدارة من المسؤولیة،  )4(قد یعفي خطأ المضرور أو فعل الغیر
الواقعة على عاتقه بموجب نص قانوني یفرض لالتزامات بااللاحق بفعلها قد نشأ بسبب اخلال المضرور 

نه لا یمكن تحمیلها مسؤولیة التعویض، إلا أنه لا یؤدي دائما إعلیه القیام بشيء ما لتفادي وقوع الخطر، ف

                                                             
  .335بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .335، ص نفسهبن صاولة شفیقة، المرجع ) 2(
  .468محمود سامي جمال الددین، المرجع السابق، ص ) 3(
على أنه كل شخص عام أو خاص مهما كانت صفته القانونیة غیر المدعى علیه والأشخاص غیر عرفه الفقه : الغیر) 4(

  .336بن صاولة شفیقة، نفس المرجع، ص : ، انظر في ذلكالواقعین تحت المسؤولیة
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لإعفائها تماما من هذه الأخیرة، وذلك لأنه إذا ساهم المضرور أو الغیر مع الإدارة في الخطأ المرتب 
، ویحدد )1(المضرور أو الغیر الإدارة والشخصخطأ المشترك الذي وقع من جهة للمسؤولیة تتوزع نتیجة ال

القاضي الإداري الإعفاء الكلي أو الجزئي للإدارة، كما یحدد نسبة المسؤولیة الإداریة في حالة الاعفاء 
  .)2(الجزئي

  انعقاد المسؤولیة الإداریة دون خطأ: ثانیا
في صفة الخطأ عن الفعل الإداري المسبب للضرر المستوجب یقوم هذا النوع من المسؤولیة عندما تنت

، حیث أنشأها مجلس الدولة الفرنسي دون أن یكون لها علاقة بفكرة الخطأ، وتقوم بذلك على )3(التعویض
، وقد درج أغلبیة الفقه على تسمیة هذا )4(ركنین فقط هما الضرر والعلاقة السببیة بینه وبین تصرف الإدارة 

وتقریرها له صفة تكمیلیة أو استثنائیة، فهو تكملة للنظریة الأساسیة  ،)5(بالمسؤولیة على أساس المخاطرالنوع 
إذ  الأعباء العامة،للمسؤولیة على أساس الخطأ، ویتلخص اساسها على فكرة الغرم بالغنم أو مبدا المساواة اما 

الأضرار، لأن الادارة  عض الأفرادإذا ما أصاب بیجب على الجماعة ان تتحمل مخاطر نشاط الإدارة 
ماقامت به إلا لصالحهم، فیجب ألا یتحمل غرمه أفراد قلائل من بینهم، و إنما یجب أن تتوزع أعباؤه على 

، فلا ینبغي ان یتحمله فقط )6(كانت الدولة هي الممثلة للجماعة فعلیها تعویض هذا الضررالجمیع، و لما 
  .یه الضررلمن وقع ع

هو تقریر مسؤولیة الإدارة في حالة امتناعها عن تنفیذ الحكم القضائي دون حاجة لإثبات  وما یهمنا هنا
ركن الخطأ، حیث یكون ذلك في الحالات التي یستحیل فیها التنفیذ العیني أو المادي، أو یرجع إلى اعتبارات 

  .)7(ودواعي متعلقة بالنظام العام والأمن القومي

                                                             
   .467سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص محمود ) 1(
  .336، ص السابق بن صاولة شفیقة، المرجع) 2(
  .179عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریة، المرجع السابق، ص عمار ) 3(
  124عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص ) 4(
  .277عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 5(
  .284میسون جریس الأعرج، المرجع للسابق، ص ) 6(
عبد ، 125عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص  ،285جریس الأعرج، نفس المرجع، ص  میسون:  انظر في ذلك) 7(

  .277، صنفسهالقادر عدو، المرجع 



 دوافع التراجع عن مبدأ الحظر         الفصل الثاني
 

107 
 

الفرنسي حیث یلجأ في هذه الحالات إلى نظریة المسؤولیة على أساس وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة 
الإدارة تطبیقا لمبدأ مساواة الجمیع أمام نب المخاطر ویقضي بتعویض المحكوم له دون وجود خطأ من جا

  .)1( الأعباء العامة
مام القاضي من أجل إنصاف أوهنا یمكننا القول أن المسؤولیة بدون خطأ تكون كحل احتیاطي 

  .المتضرر لاسیما حینما لا یتوفر عنصر الخطأ
  لمسؤولیة الإدارة العامة دون خطأ نونيقاكأساس وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي نظریة المخاطر 

وقرر منح التعویض على أساسها كلما اتضح له أن القواعد العامة في المسؤولیة على أساس الخطأ تتنافى 
  .)2(بشكل ظاهر مع قواعد العدالة 

یترك حق ل ،مام غیاب قواعد المسؤولیة على أساس الخطأأوبالتالي لا یبقى القاضي مكتوف الیدین 
  .المتضرر مهضوما أمام إدارة محترفة في خلق الأعذار

ا عن الوضع في الجزائر فقد انتهج ما سار علیه القضاء في فرنسا، فالجزائر كانت إلى وقت قریب أم
  .)3(ام والقواعد الفرنسیة الخاصة بهذه النظریةجدا ومازالت نسبیا تطبق الأحك

وهو من  ،مام الاعباء العامةأوكما سبق القول فإن المسؤولیة بدون خطأ تستند إلى مبدأ المساواة 
لا أنها تسبب أضرارا لبعض إمادام للإدارة نشاطات تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة،  همنطلق أن

 مام الحقوق كخدمات المرافق والوظائف العامة، ووجهأالمساواة  :وجهان هما المواطنین، ولمبدأ المساواة قانونا
، كالضرائب والخدمة العسكریة، وهذا الوجه هو )4(والتكالیف والواجبات العامة  ان هو المساواة في الاعباءث

یفرض على  قانوني لمسؤولیة الإدارة دون خطأ، ذلك أنه لا یعقل أن كأساسالذي تقوم علیه نظریة المخاطر 
فراد الجماعة، مما أفي سبیل المصلحة العامة، تكالیف وأعباء تزید عن باقي  -المتضررین–بعض المواطنین 

                                                             
  124عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص ) 1(
بمعنى أن مجلس الدولة یحكم على الادارة بتعویض جمیع الاضرار الناجمة عن نشاطها الاداري، ولكنه یقتصر على ) 2(

الخطأ فیها متعارضا مع العدالة تعارضا صارخا، وتتضح هنا الصفة التكمیلیة أو الاستثنائیة  یكون اشتراط ركنخاصة  حالات
  .لمسؤولیة الادارة على أساس المخاطر

  .وما یلیها 212المرجع السابق، ص  ،)قضاء التعویض (سلیمان محمد الطماوي :انظر للافاظة أكثر
  .191المرجع السابق، ص عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریة، ) 3(
 ، كما جاء في"مواطینین سواسیة أمام القانون كل ال: " جاء فیها 2020من التعدیل الدستوري  37نذكر في ذلك المادة ) 4(

ضمان مساواة كل المواطینن والمواطنات في الحقوق  مؤسسات الجمهوریةتستهدف : " من ذات الدستور على أنه 35المادة 
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  34و  32و نفس ما جاء في  المادتین ، وه..."والواجبات
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التوازن للمجتمع، بتوزیع عبء التعویض المستحق للمضرور من الخزینة العمومیة المتكونة من إعادة یتوجب 
  .)1(مجموع الضرائب التي یدفعها

خطأ بسبب عدم تنفیذ الأحكام القضائیة وذلك نظرا لاستحالة تنفیذه مادیا أو وتتقرر المسؤولیة بدون 
  .عینیا أو لدواعي خاصة بالنظام العام

ومقتضى ذلك ان الحكم الصادر بالإلغاء یستدعي من الإدارة القیام بجمیع الاجراءات التي یفرضها 
الرجعیة تصبح في حالات كثیرة مجرد  رجعي یمتد إلى یوم صدوره، غیر أن هذه بأثررار الإداري لقزوال ا

موقف لتنفیذ القرار، ووقف التنفیذ یستلزم فضلا عن  أثرفرض نظري، خاصة ان الطعن بالإلغاء لیس له 
طلب المدعي توافر شروط وقف التنفیذ، أهمها شرط الاستعجال، كما أنه یمكن ان تكون الإدارة عمدت إلى 

  .)2(لغاء في العدید من الحالات یفقد خاصیة القابلیة للتنفیذتنفیذ القرار الإداري مما یجعل حكم الإ
ن كانت الإدارة لم ترتكب  ٕ وهنا لا یجد المتضرر طریقا أمامه سوى اللجوء لطلب التعویض، حتى وا

  .الحال إلى ما كان علیهة باستحالة إعادخطأ 
لحكم حیث یرى البعض وقد اختلف الفقهاء حول تكییف التعویض في حالة استحالة التنفیذ المادي ل

، لأنه بمثابة )3(منهم ان التعویض هو إجراء من اجراءات تنفیذ حكم الإلغاء تلتزم الإدارة به من تلقاء نفسها
تعویض مقابل استحالة التنفیذ العیني، ومنهم من یرى عكس ذلك، بأن التعویض لا یدخل ضمن نطاق التنفیذ 

  .)4(بل هو مسألة جدیدة 
لتعویض لا یدخل ضمن نطاق تنفیذ حكم الإلغاء، ذلك ان استحالة التنفیذ تحول حق ن اإوفي تقدیرنا ف

المحكوم له إلى الحق في التعویض عن الضرر الذي نتج من جراء تنفیذ القرار الملغى، لأنه لو ترك تقدیر 
في التعویض في ید الإدارة فمن المستبعد أن یحصل المتضرر عن تعویض یعادل ضرره خاصة وأنها ترى 

ن تم إلغاؤه قرارها الملغى من طرف القضاء، قرارا صائبا من البدایة  ٕ   .حتى وا
أما عن الحالة الثانیة نجد عدم التنفیذ یرجع إلى ضرورة جدیة تتعلق بالصالح العام تفوق في أهمیتها 

  .)5( خطورة الامتناع عن تنفیذ حكم واجب النفاذ

                                                             
  .185عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الادارة عن أعمال موظیفها، المرجع السابق، ص ) 1(
  .358عبد المنعم عبد العظیم جیزة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .253حسني عبد الواحد، المرجع السابق، ص ) 3(
  .359،360ص ص نفسه، عبد المنعم عبد العظیم وجیزة، المرجع ) 4(
  .125عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص ) 5(
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ذا كان القضاء الإداري في مصر لا  ٕ بنظریة المخاطر إلا على سبیل الاستثناء إلا أنه قد طبقها  یأخذوا
بصفة خاصة في حالة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة مع تشدده في قیام ركن الضرر، حیث ذهبت المحكمة 

ن كان لا یجوز في الأصل  1959الإداریة العلیا في حكم لها سنة  ٕ تنفیذ حكم قضائي تعطیل إلى أنه حتى وا
لا كان  ٕ الفا للقانون، إلا أنه إذا كان یترتب على تنفیذه فورا إخلالا خطیرا بالصالح العام یتعذر مخذلك وا

تداركه، كحدوث فتنة، وتعطیل سیر مرفق عام، فیرجع عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاص 
  .)1(ر الضرورة بقدرها وأن یعوض صاحب الشأن إن كان لذلك وجهدولكن بمراعاة أن تق

في قراره الصادر  )Couitéas")2كویتیاس " ا تقرر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قضیة وهو م
  : هذا القرار عدة مبادئ اهمها ىأرس، حیث 30/11/1923في 

 .تنفیذهي بیده حكم نهائي یمكنه أن یعتمد على السلطة العامة في ذأن الفرد ال -
القضائي وأن ترفض المعونة في تنفیذه بالقوة طالما أنها أن على السلطة العامة أن تقدر ظروف تنفیذ الحكم  -

 .رأت أن ثمة خطر یهدد النظام العام، یكون التنفیذ فیها أخطر من الامتناع عنه
نما یستند إلى مبدأ مساواة  - ٕ ویكون حینها المحكوم له الحق في تعویض عادل لا یستند إلى فكرة الخطأ، وا

 .الأفراد أمام الأعباء العامة
 .سبابه وتخضع في ذلك لرقابة القاضيأ بیانون رفض التنفیذ مبررا من طرف الإدارة، وتكون ملزمة بان یك -

  .)3(وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه المبادئ في أحكام لاحقة له

                                                             
  .409حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص ) 1(
، وهو من أصل یوناني هاجر إلى تونس واشترى " Couitéas" كویتیاستتلخص وقائع هذه القضیة في أن السید ) 2(

ه لهذه المساحة، وعندما ذهب لوضع یده علیها یتا من القضاء واجب النفاذ بملكممن الأراضي، واستصدر حك مساحة واسعة
لى السلطات امه الأرض، فتقدم یمدة طویلة، واتخذتها مورد رزق، ورفضت تسللفوجئ بأن قبیلة عربیة قد استقرت علیها 

لا أن هذه السلطات رفضت ذلك بحجة ان إها وطرد القبیلة بالقوة، الاداریة الفرنسیة في تونس طالبا تمكینه من وضع الید علی
لى إشعال الفتنة، وهو ما جعله یتقدم لمجلس انه الاخلال بالنظام العام، وقد یؤدي أاستعمال القوة في طرد هؤلاء الأهالي من ش

بالتعویض مؤسسا قراره بأن الادارة  الدولة طالبا التعویض عن الأضرار التي لحقته بسبب عدم تنفیذ الحكم، فقضى له المجلس
لا أن المتضرر كان المدعي جراء عدم التنفیذ ولا یمكنه إكانت تمارس صلاحیتها في حفظ النظام العام، ولم تكن مخطئة 

  .تحمل عبء تلك الأضرار لوحده مما استوجب تعویضه
  :اكثر في حیثیات القرار راجع للتفصیل

 C.E: 30/11/1923, Couitéas, Marceau long et autres, op,cit, p 253. 
  .286میسون جریس الأعرج، المرجع السابق، ص ) 3(
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تقدیر ظروف ة بإمكان الإدار وبالعودة للقضاء الجزائري نجد له تطبیقات لأحكام هذه المسؤولیة، حیث 
إلى ضرر بالغ فإنه  تعرض المتقاضيالقضائي، وأن ترفض لصالح النظام العام، ومقابل ذلك إذا  تنفیذ القرار

  .من اللازم تحمله من طرف الجماعة
في قضیة بوشاط  20/01/1979ومن هذه التطبیقات ما جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر في 

لأنها لم ترفض فقط تنفیذ قرار قضائي، بل  ضد وزیر الداخلیة، الذي حكم فیه على الإدارة بتعویض المدعي
 عزیادة على ذلك خلقت صعوبات في وجه السید بوشاط، حیث استدلت الإدارة على أن سبب عدم التنفیذ راج

إلا أن ذلك لیس هناك ما یبرره مما جعل القاضي یقضي بتعویض  ،لضرورة الحفاظ على النظام العام
  .)1(المدعي

نفهم من ذلك أن تقریر وجود داعي الحفاظ على النظام العام یخضع لسلطة القاضي للنظر فیها حتى 
ن استدلت به الإدارة، وذلك بما یراه مناسبا لتحقیق الموازنة بین مصلحة المرفق العام وحسن سیره، وكذا  ٕ وا

ذلك ضررا، فإن ثبت فعلا بناء عدم الاخلال بالمصلحة العامة دون المساس بحق المحكوم له إذا تسبب تبعا ل
على ما تبرره الإدارة في تسبیبها للرفض أن هناك ما یهدد الاخلال بالنظام العام، فإنه بذلك یكون الحكم 

ً على المسؤولیة على اساس المساواة في الأعباء العامة، ویخضع  ذلك اي وجود  تقدیر وتقریربالتعویض بناء
لا كان في ذلك هدرا لحقوق المحكوم له المتضرر الذي هذا الداعي للقاضي الإداري وحده ول ٕ یس للإدارة، وا

  .یبقى تحت رحمة مبررات الإدارة المجحفة
  .سلطة القاضي الإداري في دعوى التعویض عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریة: الفرع الثاني

الإلغاء سواء قامت المسؤولیة إن جزاء انعقاد المسؤولیة الإداریة لمخالفة الإدارة لالتزامها بتنفیذ حكم 
على أساس الخطأ ام بغیر خطأ، هو استحقاق المحكوم له تعویضا لجبر ما أصابه من ضرر نتیجة عدم 

  .التنفیذ
وتختلف دعوى التعویض عن دعوى الإلغاء اختلافا تاما فیما یتعلق بدور القاضي، حیث ینحصر دوره 

ذا ما ثبت له ذلك فإن الحكم في دعوى الإلغاء في التحقق من عدم مشروعیة ال ٕ القرار  ءهو إلغاقرار، وا
  .المطعون فیه

                                                             
  .228، المرجع السابق، ص قرار أشار له أحمد محیو) 1(

  .نفس الصفحة في أشار ایضا إلى قرارین صادرین في نفس الصدد،
وتطبیقاتها في القانون الاداري، دراسة مقارنة، مبدأ المساواة لال بمسعود شیهوب، المسؤولیة عن الاخ: ذلك أیضاراجع في *

  .66،67، ص ص 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 
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اولا من أن المدعي هو صاحب الحق وله مصلحة  یتأكدعلى القاضي ان فأما في دعوى التعویض 
ة في رفع الدعوى، وأنه تم الاعتداء على حقه، فإذا تأكد القاضي من ذلك فإنه ینتقل إلى الحكم لّ حا

قصد التوصل إلى إلغائه، بینما بدعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة قرار إداري معیب  بالتعویض، وبالتالي
إلى حمایة الحقوق في مواجهة من یتعدى أو یهدد ) لالقضاء الكاممن دعاوى (ترمي دعوى التعویض

لاقتصار دور القاضي في  اظر ن، ف)1(بالاعتداء علیها مع الحصول على حكم بالتعویض إذا تحققت دواعیه
قضاء الإلغاء على الغاء القرارات غیر المشروعة والذي یقف عاجزا عن تعویض الأفراد أو الهیئات الذین قد 
یصیبهم ضرر جراء تلك القرارات الإداریة غیر المشروعة، فكان لابد من وجود قضاء آخر إلى جانبه یكمل 

لشخص المضرور وهو قضاء التعویض، حیث یتمتع القاضي الحمایة القانونیة ویجبر الضرر الذي لحق با
بسلطة واسعة تمكنه من فحص النزاع المعروض علیه من جمیع جوانبه القانونیة، والواقعیة، وله أن یحكم 

أیضا تعدیل القرار موضوع النزاع أو حتى استبداله بغیره، إلا  هبالتعویض ولبتقریر مسؤولیة الإدارة والحكم 
لتنبیه أنه وبالرغم من اتساع سلطات القاضي في قضاء التعویض إلا أنها لا تصل إلى حد أنه لابد من ا

  .)2(إصدار اوامر وهو ما یتفق فیه مع قضاء الإلغاء
والقاعدة في تقدیم الضرر هو تغطیة كل الضرر الذي تحمله المضرور بغض النظر عن درجة الخطأ 

رر ولیس جسامة الخطأ في حال المسؤولیة بناء على خطأ الإدارة وذلك على حسب جسامة الض ارتكبتهالذي 
لحقه من خسارة، مع الأخذ بعین الاعتبار غذا كان هناك من  مع مراعاة ما فات المضرور من كسب وما

  .)3(شارك الإدارة في إحداث الضرر من الغیر، بحیث تتحمل مما یناسب قدرها من الخطأ المنسوب إلیها
الجزائري على غرار نظیره  عحدد المشر التعویض أو كیفیة تنفیذها فقد أما عن آلیة تنفیذ أحكام 

الفرنسي طریقة فعالة تؤدي إلى حتمیة تنفیذ الأحكام ذات المضمون المالي الصادرة ضد الإدارة، حیث نص 

                                                             
  .129عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص ) 1(
الأوسط نداء محمد أمین أبو الهوى، مسؤولیة الادارة بالتعویض عن القرارات الاداریة غیر المشروعة، مذكرة جامعة الشرق ) 2(

  ، ومایلیها13، ص 2010للدراسات العلیا، كلیة الحقوق، الأردن، سنة 
 أن یكون عادة والتعویض قد یكون تعویضا عینیا أو نقدیا، والمتصور في حالة الحكم بالتعویض من القضاء الاداري ) 3(

فیفترض حینها تنفیذ  كان التعویض عینیایكون مقسطا، عادلا لقیمة الضرر، حیث أنه إذا و مبلغا من المال  أيتعویضا نقدیا، 
وقد تلجأ الادارة إلى التنفیذ العیني كلما رأت انه یحقق المصلحة العامة بطریقة أفضل من التعویض بمقابل نقدي، وهو الحكم، 

قدي، ولا یعد ما درج إلیه مجلس الدولة الفرنسي في مثل هذه المواقف على تنبیه الادارة وتخییرها بین التعویض العیني أو الن
نما مجرد خیار أو تذكیر وفقا لما تقتضیه المصلحة العامة،  ٕ عصمت عبد االله  :للمزید انظرذلك من قبیل توجیه الأوامر، وا

  .468، محمود سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص 131الشیخ، المرجع السابق، ص 
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اریة عیة السیشر تعلى أن هذه الأحكام تنفذ طبقا للأحكام ال 986المدنیة والإداریة في مادته  لإجراءاتاقانون 
سابق (08/01/1991المؤرخ في  02-91المفعول، والمقصود بهذه الأحكام التشریعیة هو القانون رقم 

الذي یجعل مهمة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة من اختصاصات أمین الخزینة على مستوى ، )الذكر
  .)1(الإدارات العمومیة والأفراد رات العمومیة أو بینادتضمن كیفیة تنفیذ أحكام التعویض بین الإ الولایة، حیث

والتي تكون  ،هكذا یتضح أن أحكام التعویض قد كفل المشرع تنفیذها بموجب القانون المذكورو 
الذي  المحاسبيمتضمنة لإدانة مالیة ضد الإدارة، إلا أن الأمر یشوبه بعض التعقید نظرا لتعلقه بالجانب 

هذه الجزئیة تفصلنا في د یطیل أو یعیق التنفیذ، وقد سبق وأن تختلف فیه الإدارات في أنظمتها المالیة مما ق
  .الخاصة بالاستثناء الوارد على عدم جواز الحجز على الأموال العمومیة أو التنفیذ علیها

   .تقییم دعوى المسؤولیة الإداریة كضمانة لتنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضد الإدارة: الفرع الثالث
الضروریة  تاتخاذها للإجراءاعن تنفیذ قرارات الإلغاء الصادرة ضدها أو عدم  عندما تمتنع الإدارة

لتنفیذها، فإنه إلى جانب حق المحكوم له في طلب إلغاء كل القرارات الإداریة التي قد تتخذها الإدارة لعرقلة 
سببها له الامتناع ي تالتنفیذ أو جعله مستحیلا، یستطیع رفع دعوى المسؤولیة للمطالبة بتعویض الأضرار ال

  أمام الأعباء العامةة مبدأ المساوابخلال عن التنفیذ، وقد تؤسس هذه الدعوى على خطأ الامتناع أو على الإ
عندما یكون الامتناع مبررا بضرورات النظام العام وفقا لما استقر علیه الاجتهاد القضائي في المسؤولیة 

  .)2(الإداریة في الجزائر وفرنسا
الضمان وهو اللجوء إلى طلب التعویض من جراء عدم التنفیذ، قد تم انتقاده نظرا لعدة  إلا أن هذا

  : اعتبارات أهمها

                                                             
الأول، الهیئات والاجراءات، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، الجزء ) 1(

  .397، ص 2009عكنون الجزائر، الطبعة الخامسة منقحة بالتعدیلات المستحدثة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، سنة 
نى معه المؤسسات فقط على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري، مما یستث ،المذكور أعلاه 02-91قانون ینطبق *

ذات الصیغة التجاریة والصناعیة، وهنا یكون من المفید مراجعة بعض النصوص القانونیة لدعم تنفیذ الأحكام الاداریة منها 
لتشمل تجریم وعقاب كل أعوان  من قانون العقوبات الجزائري، بتوسیع أحكامهامكرر  138تعدیل المادة : على سبیل المثال

الذین یمتنعون عن تنفیذ الأحكام أو یعرقلونها بدلا من اكتفائها بالموظفین  عمومیة على اختلافهاالدولة والمؤسسات ال
  .العمومیین

  .390مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص ) 2(
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أن طول اجراءات دعوى التعویض وتعقیدها تجعل حصول المحكوم له على حقه في عدالة سریعة  - 1
لمرفقي لا یشكل حلا ، مع كون الاعتماد على قیام المسؤولیة بناء على الخطأ ا)1(وفعالة أمرا صعب المنال

 للمشكلة سیما لو عاودت الجهة الإداریة الكرة مرة أخرة وامتنعت عن تنفیذ حكم التعویض الصادر ضدها
وقیام مسؤولیته الشخصیة  مع إثارة ،الممتنععكس ما إذا اعتبر الامتناع عن التنفیذ خطا شخصیا للموظف 

 .)2(قبل أن یمتنع على إجرائه ماله الخاص مما یجعله یفكر ملیا ن ذلك منعمسؤولیته 
واعتبار عدم  ،وفي رأینا نرى أنه بالرغم من نجاعة تحمیل الموظف عبء التعویض من ماله الخاص

التنفیذ هو خطأ شخصي یجعله بذلك یفكر ملیا قبل الامتناع عن التنفیذ، إلا أن ما یواجه القاضي هو 
صعوبة إثبات سوء نیة الموظف لاتصالها بنوایاه الداخلیة النفسیة التي في الغالب یتعذر الكشف عنها إلا 

  .بالتحقیق الدقیق في الظروف المحیطة بالقضیة
مع أن الهدف  ،حكوم له في هذه الحالة إلا على تعویض مالي من جراء دعواه الجدیدةلا یحصل الم - 2

، فحال دعوى التعویض لا یقل قصورا في هذه الشأن عن )3(من دعواه الأولى هو إعدام القرار ومحو آثاره
ندعوى الإلغاء، فهي لا تحقق تنفیذا للحكم كما هو معلوم و  ٕ سواء  ،التنفیذما تجبر الأضرار الناجمة عن عدم ا

نما جابرة للضرر ، تمثلت في كسب فائت أو خسارة لاحقة ٕ ولذا فإنها لا تعتبر وسیلة جابرة على التنفیذ، وا
لا تعدو أن تكون ثمنا تشتري به الإدارة حریتها في : " بأنها Aubyالمترتب عن تخلفه، وقد عبر عنها الفقیه 

ي الخروج على القواعد القانونیة، وخرق المشروعیة، وما الامتناع عن التنفیذ، ووسیلة تحقق بها رغبتها ف
  .)4( أبخسه من ثمن إذا قورن بفداحة الخطأ

ن المشروعیة تكون قد انتهكت، وتكون ألا إ المقترف الخطأوحتى ولو دفعت الإدارة التعویض عن 
  .)5( ون بثمن زهیدواشترت حریتها في مواجهة القان ،الإدارة قد حققت هدفها الذي سعت الیه منذ البدایة

                                                             
  .137عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص ) 1(
  .162محمود سعد عبد المجید، المرجع السابق، ص ) 2(
  .391المرجع السابق، ص مسعود شیهوب، ) 3(

)4( Auby(A.M) , note sous C.E.17 Mai 1985 , Mme Menneret.1985, p 58 
  .محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق: أشار له

أن الادارة عند قیامها بدفع قیمة التعویض فإن ذلك یعني اعترافها بشرائها ": بالقول ویذهب إلى ذلك أیضا الفقیه ریفیرو
  "المشروعللتصرف غیر 

-Jean Rivero, les libertés publices, tom 1, le droit de l’homme, 7éme édition,1995, p 221. 
  .32محمد باهي ابو یونس، المرجع السابق، ص ) 5(
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والمثیر للحیرة  ،مر ان الإدارة قد تمتنع حتى عن تنفیذ حكم التعویضدهى والأوفي ذلك نرى ان الأ 
ابتدعت من  يالدعوى التوالجدل هو كیفیة اجبارها على تنفیذ هذا الحكم ایضا ان لم تمتثل له، فعجبا ان 

 فاعلیتهااجل حمایة المحكوم له من تعنت الإدارة في التنفیذ تحتاج هي الاخرى لوسیلة لحمایة أو لضمان 
بالمحكوم له إلى مستقبل نزاعي تتكرر فیه  ما یفضيهذه الوسیلة التي تفتقر لعنصر الاجبار والاكراه، 

انون، وحتى وان تم دفع التعویض نجد ان المعاناة مع طول الاجراءات وتنكر الإدارة لحكم وسیادة الق
 تالإدارة دفعمر ان فحتى لو بدى في ظاهر الأ ،خرآأو ب لبشك التعویض المتقاضي دائما هو من یتحمل

له، وبالتالي یتحمل ذلك المواطن في  قسبق التطر على عاتق الخزینة العمومیة كما ذلك التعویض فسیكون 
  .مرنهایة الأ

خرى هو في غنى عنها على أ عباء دعوى أذلك بیتحمل  إلى دعوى التعویضن المتقاضي بلجوئه أ - 3
 .)1( عكس لو كانت خصومته مع افراد خواص ولیس مع الإدارة

  .الخواص یكون بطرق التنفیذ الاجباریة التي یتعذر استعمالها في مواجهة الإدارة ىالتنفیذ علذلك ان 
یة جراء هذا الامتناع یسمح للإدارة بالتنصل من غام المحكوم له باللجوء إلى دعوى المسؤولر ان ا - 4

وهو مسؤولیة عدم التنفیذ، مما یعني بذلك ضیاع هیبة الدولة وتجمید نتائج عمل احدى سلطاتها الرئیسیة الا 
 .ةالسلطة القضائی

ن التعویض المحكوم به عن مسؤولیة الامتناع عن التنفیذ تتحمله خزینة الشخص المعنوي ولیس أ - 5
للمشروعیة  توسیع تهاون ممثلي الإدارة وهتكهم مامأن المجال یصبح فسیحا فإممثله الذي رفض التنفیذ، 

مسؤولیاتهم ینتهي بتعویض مالي تتحمله  إطار يالإداریة ف للأحكامعندما یعلمون مسبقا ان عدم تنفیذهم 
خزینة الدولة، ولتفادي مثل هذا التهاون یتعین ربط الامتناع عن تنفیذ الاحكام الإداریة بالمسؤولیة الشخصیة 

 .)2()المدنیة والجنائیة لممثلي الإدارة المسؤولون عن عدم التنفیذ(
ن دعوى المسؤولیة الإداریة تتمیز إف ،لذكرنه وبناء على الاعتبارات السابقة اأخیر إلى لأفي انخلص 
ن تحجج الادرة بتحقیقها للمصلحة أان لم نقل قصورها كضمانة لتنفیذ الاحكام الإداریة، حیث  بنسبة فعالیتها

                                                             
  .391مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص ) 1(
  .391صمسعود شیهوب، المرجع نفسه، ) 2(

وانعكاساتها على القضاء الاداري، ملتقى  23-90من القانون  07المادة " بعنوان محاضرة محمد بن طاهر،  :انظر ایضا
بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ  ، 130، ص 1992ني للاشغال التربویة قضاة الغرف الاداریة، وزارة العدل، الدیوان الوط

  .341الادارة للقرارات القضائیة الاداریة ، المرجع السابق، ص 
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یكون ستارا تختفي وراءه الاسباب الحقیقیة للإدارة في الامتناع عن  أن العامة أو للحفاظ علیها لا یعدو
حتما إلى مخالفة صارخة لسیادة القانون، وفقدان ثقة المتقاضي  ما یؤديمواجهة الافراد،  التنفیذ، وتعفسها في

  .تعسفها ولا یفي بغرض إرساء التوازن بین طرفي النزاعفي فعالیتها كضمانة تكفل له حقة اتجاه 
  .المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن التنفیذ: المطلب الثالث

انونیة تكفل ققر جملة من الضمانات التقلیدیة بغیة تكریس حمایة أن المشرع قد أینا أطبقا لما سبق، ر 
ٕ نه و ألا إاحترام حجیة الاحكام الإداریة في مواجهة الإدارة،  دراكا منه لقصورها لضمان تنفیذ فعال لهذه ا

جوء إلى خلق ضرورة الل مرفرزه الواقع العملي من هوان فاعلیتها، استوجب الأأالاحكام، وذلك بالنظر لما 
لأحكام الإداریة لضمانة أخرى تقف في وجه كل ما یمانع أو یعیق التنفیذ، ورغبة منه في تعزیز عملیة التنفیذ 

والاستخفاف بها، فقد أقر بضمانة تعتبر ردعیة بالدرجة الأولى وهي إثارة  وحمایتها من كل صور التلاعب
ذافي حق الموظف الممتنع عن ا )1(المسؤولیة الجزائیة  ٕ كان ما قام به المشرع من  لتنفیذ، وتجریم فعله، وا

إلا أن  ،)الفرع الأول(المسؤولیة الجزائیة كجزاء لعدم الالتزام بالتنفیذ وتجریم ذلك  إقحامیة منه في بیجاإخطوة 
  .)الفرع الثاني(ذلك لا ینفي وجود عدة عراقیل ومعوقات تحول دون فعالیة هذه الوسیلة 

  الأحكام القضائیة  بتنفیذتجریم فعل عدم الالتزام : الفرع الأول
من المبادئ الهامة التي تحكم القانون الجنائي هو مبدأ شرعیة العقوبة، وبمعنى آخر أنه لا یمكن 
مساءلة أي شخص جنائیا عن فعل قام به إلا إذا كان هذا الفعل یندرج في عداد الجرائم المنصوص علیها 

لمبدأ لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص، وبالتالي لا یمكن تطبیق أیة عقوبة  استناداقوبات، وذلك في قانون الع
جزائیة على الموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة ما لم یكن هذا الامتناع بنص 

  .)2(نالقانو 
الأمر الذي أضحت معه قرارات قضائیة ونظرا لاتساع ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام القضاء، 

یمانا من )3(مكساة بالصیغة التنفیذیة معطلة ومعلقة وحرم أصحابها من أن ینالوا حقوقهم المحكوم بها ٕ ، وا
منه ان السبیل إلى  االمشرع الجزائري أن فرض احترام مبدأ سیادة القانون هو أساس الحكم في الدولة، وشعور 

                                                             
: وأیضا ،وما بعدها 581عبد المنعم عبد العظیم جیرة، المرجع السابق، ص : هذه النقطة انظر حولللافاظة والتفصیل ) 1(

  .وما بعدها 626حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص 
ي الملتقى الدولي غنیة نزلي، فضیلة شعبان، الجزاء الجنائي كوسیلة لتنفیذ الأحكام القضائیة الاداریة، مداخلة ألقیت ف) 2(

  .584، ص 2018، مارس 07-06الثامن، توجهات الحدیثة للقضاء الاداري ودوره في إرساء دولة القانون، یومي 
  .203بق، ص اعمار بوضیاف، المرجع الس) 3(
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نفیذ الأحكام الإداریة وصیانتها من كل صور العبث، سارع المشرع إلى دسترة تحقیق ذلك هو تعزیز عملیة ت
عن اتساع ظاهرة امتناع الإدارات العمومیة عن  لقد نتج، و )2( 1996من دستور  145بموجب المادة )1(ذلك

س تنفیذ أحكام القضاء أن أخذ الملف حیزا كبیرا على مستوى أعمال لجنة اصلاح العدالة التي نصبها رئی
 09- 01مكرر من القانون رقم  138بموجب المادة  )3(الجمهوریة، مما دفع بالمشرع لتجریم فعل الامتناع
كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ : " المعدل والمتمم لقانون العقوبات حیث جاء فیها

سنوات وبغرامة  3أشهر إلى  6بالحبس من  بیعاق ،تنفیذهحكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا 
  .)4("دج50.000  دج إلى 5000من 

 1996من الدستور  145المادة  مقتضیاتوبهذا النص التجریمي یكون المشرع الجزائري قد جسد 
المذكورة سابقا، وألزم به كل موظف عمومي أن یبادر إلى تنفیذ قرارات العدالة خاصة وأن الامتناع أو 

عاقب علیها القانون، وهو ما یمكن یفي ظل هذا النص تشكل جریمة  تالعرقلة في التنفیذ بات الاعتراض أو
كانت مسؤولیته أو  أیاأن یشكل نوعا من الضغط المعنوي بالنسبة للموظف المنوط به تنفیذ حكم القضاء 

  .)5(الجهة الإداریة التي یمثلها

                                                             
  .222ساكري السعدي، المرجع السابق، ص ) 1(
المختصة أن تقوم وفي كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع على كل أجهزة الدولة : " 1996من دستور الجزائر 145المادة )2(

  "الظروف بتنفیذ أحكام القضاء
و الملاحظ على هذه المادة أنها جاءت شاملة لكل أحكام القضاء أیا كانت الجهة القضائیة المصدرة للحكم، بالإضافة إلى *

من  163بموجب المادة المؤسس الدستوري ما استدركه  إلزامیة التنفیذ، إلا أنها لم تشر إلى معاقبة من یخالف ذلك جزائیا، وهو
، حیث نصت في الفقرة الثانیة 2020من التعدیل الدستوري  178، وهو ما أكدته المادة التي سیتم التطرق إلیها 2016دستور

  ".یعاقب القانون كل من یمس باستقلالیة القاضي أو یعرقل حسن سیر العدالة وتنفیذ قراراتها:" منها
إلى تنفیذه في مدة معقولة، وعدم عرقلة هذا  ةأن التزام الموظف بتنفیذ الحكم هو المبادر : الاستاذ عبد القادر عدود اعتبر لق) 3(

التنفیذ بأي سلوك سلبي أو ایجابي، وعدم اساءة استعمال السلطة لوقف تنفیذ الحكم، ومن ثم فقد فضل استعمال مصطلح جرائم 
أما عدم   ضائي، بدلا من جریمة الامتناع عن التنفیذ مستدلا في ذلك بان الامتناع هو سلوك سلبيعدم الالتزام بتنفیذ الحكم الق

الالتزام فیمكن أن یتحقق بسلوك ایجابي، مثل حالة اساءة استعمال السلطة كما یمكن أن یكون بسلوك سلبي وهو رفض التنفیذ 
بمصطلح الامتناع المقصور  ةمصطلح عدم الالتزام مقارن ظرا لشمولفإننا نوافقه في هذا التوجه نوالامتناع صراحة، وفي راینا 

  .240عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص : ، انظرعلى رفض التنفیذ الصریح
المتضمن  66/156، المتضمن تعدیل الأمر 26/06/2001المؤرخ في  09-01القانون بموجب یفت هذه المادة أضلقد ) 4(

  .27/06/2001المؤرخة في )  34ج عدد .ج.ر.ج(قانون العقوبات 
  .223عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ) 5(
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المشرع صراحة بالمسؤولیة الجزائیة للموظف المخل  هاوالتي أقر فیمكرر  138واتساقا مع المادة 
من التعدیل  163في تنفیذ الأحكام القضائیة، فقد سایر المشرع هذا التوجه بتأكیده بموجب المادة  بالتزامه

التعدیل الدستوري من  178وهو ما أبقى علیه المؤسس الدستوري في نص المادة  ،)1(2016الدستوري 
 )2(15/09/2020المؤرخ في  20/251المرسوم الرئاسي رقم جاء بناء على الذي  2020الاخیر لسنة 

والمتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور، حیث حافظت في فقرتها 
 یمس القانون كل من یعاقبجاء فیها حیث  كما سبق لنا القول، 163الثانیة على نفس ماجاء في المادة 

  .وتنفیذ قراراتها العدالة سیر یعرقل حسن أو القاضي، باستقلالیة
المذكورة هو دعمها أكثر لاستقلالیة القاضي، وتأكیدها  178وما یمكن ملاحظته فقط حول المادة 

، "كل من یعرقل حسن سیر العدالة وتنفیذ قراراتها"بعبارات أضخم على عرقلة تنفیذ أحكام القضاء بعبارتها 
دون ذكرها لباقي صور الاخلال بالالتزام بالتنفیذ مما یبقیها  بقت على مصطلح العرقلةألا ان هذه المادة إ

  .مكرر 138غیر مستغرقة للمادة 
إلا أن الملاحظ حین مقارنة المادتین نجد أن النص في قانون العقوبات قد نص صراحة على شمول  

یه استعمال سلطة الوظیفة، إما لوقف تنفیذ حكم قضائي أو خلال بالتنفیذ، وجاء فالتجریم لجمیع صور الإ
فقد اقتصر فقط على ) الدستور(الامتناع أو الاعتراض أو العرقلة العمدیة، أما النص في القانون الأساسي 

لا وأن وكان من الأجدر أن یكون تناسق بین النصین ، ةصورة واحدة من جرائم الاخلال بالتنفیذ وهي العرقل
رع مجالا لمثل هذه الملاحظات خاصة وأنه كان من المفروض أن یكرس كل تلك الصور السابقة یترك المش

اعطاء الأحكام القضائیة حمایة متمیزة إوذلك بغیة ، الذكر في النص الدستوري كما وردت في قانون العقوبات
إلى مستوى الالزام القانوني هذه الحمایة برتقاء والإ ،نكار من جهةوتحصینا أكثر من كل أنواع الاعتداء والإ

خاصة لتمتع هذا الأخیر بصفة الاستقرار والثبات، فالحمایة المكرسة ، سمو الدستور أمن مبد یتأتى يالذ
  .دستوریا من الصعب تعدیلها مثل التشریعات العادیة، مما یبقیها هي الأقوى

                                                             
  .14ج العدد .ج.ر.المتضمن التعدیل الدستوري ج 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  163المادة ) 1(

  في جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاءعلى كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وكل مكان، و " 
  ".یعرقل تنفیذ حكم قضائي  یعاقب القانون كل من

وقد أصاب المشرع بإضافته لهذه الفقرة ..." یعاقب القانون: "، وأضیفت لها فقرة145جاءت هذه المادة بنفس صیاغة الملدة *
  .القضائیة لما یحوزه الدستور من قوة قانونیة سامیة وذلك بتأكیده على أهمیة تجریم فعل الاخلال بالتزام التنفیذ للأحكام

، دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  54ج عدد .ج.ر.، ج 15/09/2020المؤرخ في  20/251المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  .30/12/2020المؤرخة في  82ج ر عدد  2020
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الإطار العام للمسؤولیة التعریج بإیجاز على في هذا المقام سنحاول ف ،من أجل التوضیح أكثرو   
  : الجزائیة المترتبة على الاخلال بالتزام التنفیذ وذلك على النحو التالي

 
  .المقصود بجریمة الامتناع عن التنفیذ: أولا

إن أغلب الجرائم هي جرائم ارتكاب یستلزم لتوافرها القیام بسلوك ایجابي، إلا أن ذلك لا ینفي وجود 
التي تحقق بسلوك سلبي، ولا سیما أن السیاسة الجنائیة الحدیثة تدعو إلى مد نطاق التجریم  ممن الجرائعدد 

ذ الأحكام القضائیة من الجرائم السلبیة التي نصت یعلى هذا النوع من الجرائم، وتعد جریمة الامتناع عن تنف
، وقد )1(صدر لصالحه الحكمعلیها أغلب قوانین العقوبات لما تحمله هذه الجریمة من انتهاك واضح لحق من 

الاحجام الكلي أو الجزئي عن تنفیذ حكم قضائي واجب التنفیذ من جانب ": عرفها جانب من الفقه على أنها
  ".)2(بتنفیذه بقصد وصول الحق الثابت بالحكم إلى من تقرر له ،الموظف العام المكلف قانونا

تى یسأل الممتنع مدنیا أو جنائیا لابد من والامتناع هو إحجام شخص عن إتیان فعل إیجابي معین، فح
بعمل، ویقصد بجریمة الامتناع عن التنفیذ إحجام الموظف عن القیام  بالتزامحدوث امتناع یتمثل في الاخلال 

وافر فیها كل تالتي ینتمي إلیها التي تالادارة بأي إجراء من اجراءات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد 
  .)3(تنفیذالشروط اللازمة لل

ولم یضع المشرع تعریفا محددا لجریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة كسائر الجرائم الاجتماعیة 
نما یترك ذلك للفقه ٕ نستشف أن  السابقة التعریفات ومن ،)4(حیث أن المشرع لیس من شأنه ایراد تعریفات وا

الأحكام القضائیة المسؤول على  اتجاهملتزم الالقضاء هو الموظف الممتنع أو غیر  مالمسؤول جنائیا أما
  .تنفیذها

وقد ذهب في ذلك المشرع الجزائري إلى عدم الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الممتنع 
ت أخرى باعن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، إلا أنه لم یترك فعلها هذا دون عقاب، بل سلط علیها عقو 

  .وطبیعتها متتلاء
                                                             

لمسؤولیة الجزائیة لاامتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام امحمد اسماعیل ابراهیم، أحمد زهیر مجهول، أثر الطاعة على ) 1(
 ،)العراق(، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، السنة السادسة جامعة بابل)دراسة مقارنة(القضائیة، 

  .296، ص 2014سنة 
  374محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص) 2(
  96، ص قالمرجع السابكمون حسین، ) 3(
  374نفسه، ص  محمد سعید اللیثي، المرجع) 4(
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أو على أساس  ،)1(فیه في أن قیام مسؤولیتها یكون على أساس خطئها المرفقي لا شكا موم 
  .)2(المخاطر
  .)4(، وشخصي في نفس الوقت)3(قد یكون فعل الامتناع عن التنفیذ خطأ مرفقيكما  

  فعندما یتحصل المواطن على حكم قضائي یقضي على الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل
لزام بالدفع، وبعد تحریر المحضر  ٕ وبعد متابعة إجراءات التنفیذ بواسطة المحضر القضائي من تبلیغ وا

عن التنفیذ، فإنه باستطاعة طالب التنفیذ، اللجوء إلى وكیل الجمهوریة بشكوى  علمحضر الامتناالقضائي 
لیة والذي یعتبر كل فعل حدى الأفعال التاإظف الذي صدرت عنه او قصد تحریك الدعوى العمومیة ضد الم

  :جریمة قائمة بذاتها
 .استعمال السلطة الوظیفیة لوقف تنفیذ الحكم القضائيك -
 .الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي -
 .الاعتراض على تنفیذ الحكم القضائي -
 .)5(العرقلة العمدیة لتنفیذ الحكم القضائيو  -

 : العام إلى شكلین أساسین الموظفوترتد جرائم الاخلال بتنفیذ الأحكام الإداریة من قبل 
  

                                                             
  .583نزلي غنیة، فضیلة شعبان، المرجع السابق، ص ) 1(
  .514فیصل شطناوي، المرجع السابق، ص ) 2(
إلا أنها غالبا ما تتجاهل هذا الالتزام إما بعد اكتراثها  ،فبالرغم من كون الادارة ملزمة بتنفیذ الأحكام القضائیة طبقا لحجیتها) 3(

   :انظر في ذلك. بالقرار، أو بالامتناع الصریح عن تنفیذه
-René Chapus, droit de contentieux administratif, Montchrestien,6éme édition, paris, 1996, p 898 

  .583غنیة نزلي، فضیلة شعبان، المرجع السابق، ص ) 4(
باستثناء الدولة  :"مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 51المادة و تجدر الاشارة في هذا الشأن ما جاء في *

ب كسؤولا جزئیا عن الجرائم التي ترتوي موالأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعن ةت المحلیاوالجماع
إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا  ، لیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكأو ممث ه لحسابه من طرف أجهزت

المؤرخ  15-04بالقانون رقم هذه المادة أضیفت  ،"شریك في نفس الأفعالكاعل أصلي أو كفتمنع مساءلة الشخص الطبیعي 
   . 9ص 71ج عدد .ج.ر.ج.2004نوفمبر  10في 

)5 Mokhtari Abdel hafid, de quelques réflexion sur l’Article 138 bis du code pénal revue du 
conseil d’Etat , N °02, 2002, p 29. 
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ومن خلالها لا یعبر هذا : )1(ویتضمن جرائم تعطیل الموظف العام لعملیة التنفیذ: الشكل الأول

الأخیر عن امتناعه الواضح عن تنفیذ الحكم الإداري، بل یعمل على ترتیب ذات الأثر عن طریق اختلاف 
  له بغرض عدم الاستمرار في عملیة تنفیذ الحكم الإداري تلكات القانونیة نالعقبات وتسخیر السلطات والمك

وهكذا یندرج ضمن هذا الشكل أفعاله الرامیة إلى طلب إقحام القوة العمومیة أو استعمالها لمواجهة هذه 
  .العملیة، أو وقفها بواسطة استخدام سلطة وظیفیة أو العمل على عرقلتها عمدا

ومن خلالها یعبر فعلا : الموظف العام القیام بعملیة التنفیذ )2(ویتضمن جریمة رفض: الشكل الثاني
أو بإبداء الاعتراض  ،والتقاعس عن طریق الامتناع عنها بالإحجامإما  ،عن رغبته الاجرامیة عن ذلك

  .)3(الحقیقي علیها
  .الأساس التشریعي لجرائم الاخلال بتنفیذ الأحكام القضائیة: ثانیا

المخل  ظففي حق المو  )5(قرار بالمسؤولیة الجزائیة إلى الإ)4(لقد عمدت العدید من الأنظمة المقارنة 
عمل الإدارة أو الموظف  على تجریمتنفیذ الاحكام القضائیة، ومن أمثلة التشریعات التي نصت  بالتزامه اتجاه

: " على أنهمنه قانون العقوبات  من 123الذي یعیق تنفیذ حكم قضائي التشریع المصري حیث نصت المادة 
                                                             

إلى كل ماله علاقة بعرقلة التنفیذ بخلق ما من شأنه الحلول دون تتمة عملیة  "تعطیل"في هذا الصدد ینصرف مصطلح ) 1(
  .التنفیذ أو وقف تنفیذها

فینصرف إلى الامتناع الفعلي الصریح الواضح الذي لا یترك مجالا للشك في امتناع الموظف  "رفض" أما عن مصطلح ) 2(
  .عن التنفیذ

  .141الشیخ، المرجع السابق، ص  ، عصمت عبد االله203،204 ص.ساكري السعدي، المرجع السابق، ص) 3(
موسوعة القضاء الاداري، الجزء  علي خطار شطناوي،، 304میسون جریس الأعرج، المرجع السابق، : راجع في ذلك) 4(

مازن لیلو راضي، وسائل تنفیذ حكم القضاء الاداري، ، 998، ص 2008سنة  ،الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن
  .7،  ص 2010، 11، العدد 3مجلة الحقوق، كلیة القانون والسیاسة ،الجامعة المستنصریة، العراق، المجلد

الذكر أن النظام القانوني الفرنسي لا یوجد له نص یجرم امتناع الموظفین العمومیین في مجال تنفیذ الأحكام یجدر بنا وهنا ) 5(
أقوى لحریته وعزله من وظیفته، فهي  في حال انعقادها من فقدان الموظف) المسؤولیة الجزائیة(من أهمیتها  القضائیة، بالرغم

من قانون العقوبات  31كنص المادة والتي تعتبر قریبة لذلك نصوص الجنائیة الوسائل في هذا المجال، إلا أنه هناك بعض ال
 1958دیسمبر  23الفرنسي التي تعاقب بالغرامة كل موظف اداري یتعدى على اختصاصات السلطة القضائیة، وكذلك أمر 

ة في قرار أو حكم قضائي في ة كل من یعمل على التشكیك علنا بالأفعال أو الأقوال أو الكتابرامالذي یعاقب بالحبس والغ
  ".ظروف من شأنها أن تمس بسلطة القضاء أو استقلاله 

  : لمزید من التفاصیل راجع
*Marcel Pochard, "quel avenir pour la fonction publique ",AJDA, N°14,p17 

  .410صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع السابق، ص ،  139الله الشیخ، المرجع نفسه، ص عصمت عبد ا
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من ة الأوامر الصادر یعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته في وقف تنفیذ 
أمر صادر عن أو  الحكومة أو أحكام القوانین واللوائح أو تأخیر تحصیل الأموال والرسوم أو وقف تنفید حكم

بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفیذ حكم المحكمة أو أیة جهة مختصة، كذلك یعاقب 
من إنذاره على ید محضر، إذا كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلا في  أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانیة أیام

فامتناع الموظف بتنفیذ حكم قضائي متى كان التنفیذ یقع ضمن اختصاصه یؤدي ، " اختصاص الموظف
  .)1( ضده تحریك المسؤولیة الجزائیةطبقا للنص المذكور إلى 

  تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب: " على أنه 1971لسنة  يالدستور المصر من  72ونصت المادة 
علیها  بجریمة یعاق المختصینویكون الامتناع عن تنفیذها أو تعطیل تنفیذها من جانب الموظفین العمومیین 

  .)2("ع الدعوى الجنائیة مباشرة إلى المحكمة وللمحكوم له في هذه الحالة حق رف ،القانون
وبالرجوع إلى التشریع الجزائري، واستنادا لما سبق عرضه نجد أن المشرع بنصوصه التشریعیة قد 

وأقر صراحة بتجریم فعل عدم الالتزام بتنفیذ الأحكام من طرف الموظف العام، مع تحدید  ماستحدث وأقح
  .الجزاءات الواجب تطبیقها في حال عدم التنفیذ
  )3(مكرر من قانون العقوبات الجزائري السابقة الذكر 138وجاء هذا التجریم وفقا لنص المادة 

نجد المشرع الجزائري أجاز الحكم  ،ه تنفیذ الأحكام القضائیةتزام اتجابالابالإضافة إلى تجریم فعل الاخلال 
من  بالحرمانیعاقب الجاني فضلا عن ذلك : " من قانون العقوبات 139نصت علیها المادة تكمیلیة بعقوبات 

سنوات على  10وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى  14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
أن یحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومیة لمدة عشر سنوات على الأكثر، كما یجوز 

  " الأكثر
المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة والمواطن  88/131كما أشار المشرع لهذه المسؤولیة في المرسوم 

ذ نصت صراحة على أن الموظف العام المتعسف في ممار )4(منه 40و 5في نصوص المواد  ٕ   سة السلطة ، وا
                                                             

  .8أزهار هاشم أحمد، المرجع السابق، ص ) 1(
  .410صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع السابق، ص ) 2(
انون لقمكرر من ا 467تجدر الاشارة في هذه النقطة أنه تم الرفع في قیمة الغرامات المقررة بموجب هذه المادة وفقا للمادة ) 3(

   . 29ج، عدد .ج.ر.، ج2006دیسمبر  20المعدل والمتمم لقانون العقوبات المؤرخ في  06-23
ج عدد .ج.ر.دارة ووالمواطن، جالمنظم للعلاقات بین الا 04/07/1988المؤرخ في  88/131من المرسوم رقم  5المادة ) 4(

دون المساس بالعقوبات الجزائیة والمدنیة  ،عمول بهیترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة تعویض وفقا للتشریع الم:" 27
  ."والتأدیبیة التي یتعرض لها المتعسف
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  .)1(اتجاه المواطنین یكون عرضه للمسؤولیة الجزائیة 
من  145جسد مقتضیات المادة  قدوبهذه النصوص التجریمیة الصریحة یكون المشرع الجزائري 

  السابقة الذكر 163في نص المادة  01-16، والذي دعمه واكده التعدیل الدستوري رقم 1996دستور 
والتي أقر فیها بضرورة معاقبة كل من یعرقل  ،2020ل الدستوري باستفتاء من التعدی 178وكذلك المادة 

من  المصدرة لها، وهذا التجریم إنما یشكل نوعاالجهة القضائیة عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة أیا كانت 
  .محاولته التلاعب بها حالفتكون رادعة له في  ،الضغط على الموظف الملزم بتنفیذ الأحكام القضائیة

ولو ألقینا النظر إلى مقارنة بسیطة من التشریع الجزائري والمصري في هذه النقطة حسب النصوص  
القانونیة السابقة الذكر، نجد أن المشرع المصري قد أقر بعقوبة الحبس دون تحدید مدتها، وترك للقاضي 

ن العقوبات المصري، على من قانو  18سلطة تقدیریة في تحدیدها ملزما بالحد الأدنى والأقصى وفقا للمادة 
ة الحبس مع تحدید مدتها، حتى لا یفتح المجال بخلاف المشرع الجزائري الذي أحسن صنعا عندما قرر عقو 

 .لتأویل مدة العقوبة وتركها للسلطة التقدیریة للقاضي
ومن جهة أخرى نجد أن المشرع المصري استلزم لقیام الجریمة إنذار الموظف المختص بالتنفیذ على 

یستدل بها القاضي  ةأیام على هذا الانذار دون تنفیذه، ویعد بذلك قرین 8د محضر قضائي، وانقضاء أجل ی
على الامتناع من طرف الموظف سيء النیة، وحسنا ما فعل المشرع المصري عندما حدد تلك المدة لأن عدم 

جزائري، حیث أطلق هذه المدة وذلك التحدید یفتح المجال للتحایل والمماطلة، هذا الأمر الذي أغفله المشرع ال
  .)2(یفید استخدام القاضي لقاعدة الأجل المعقول في التنفیذ

مسألة من خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع المصري كان أكثر حرصا وسعیا من نظیره الجزائري في 
إلزامیة تنفیذها، وذلك یظهر من خلال استقراء النصوص القانونیة  يالتي تقتضفي الاحكام القضائیة ة الحجی

التي تخص ذلك لكل منهما، لاسیما أن المشرع المصري جعل هذه الجریمة مبدأ دستوریا، حیث تعرض لها 
على خلاف المشرع  ة،مبدأ الشرعیصراحة وبالدقة والتفصیل في دستوره نظرا لأهمیة ذلك في تكریس 

في التنفیذ في حین كان قانون العقوبات أكثر باقتصاه على مصطلح العرقلة ار لذلك الجزائري الذي أش

                                                                                                                                                                                                    
یتعرض الموظفون لعقوبات تأدیبیة قد تصل إلى العزل مع الحرمان من حق المعاش ": من نفس المرسوم 40یف المادة ضوت

  ".اطن بسبب أخطائهم الشخصیة في حالة اعتراضهم للتدابیر المتخذة لتحسین العلاقات بین الادارة والمو 
  .484غنیة نزلي، فضیلة شعبان، المرجع السابق، ص ) 1(
، حسینة شرون، المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القرارات 585غنیة نزلي، فضیلة شعبان، المرجع السابق، ص ) 2(

  .190القضائیة الاداریة والجزاءات المترتبة عنها، المرجع السابق، ص 
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تفصیلا واستغراقا لصور هذه الجریمة، وكان من الأرجح أن یشار في الدستور لصور الجریمة الأخرى حتى 
  .مكرر من قانون العقوبات 138مع نص المادة و متسقة تكون متطابقة 

  .التنفیذ للأحكام القضائیة بالتزامل أركان جریمة الاخلا : ثالثا
ن معنوي، یتولى المشرع كالجریمة ككیان قانوني تقوم وفقا للرأي السائد على ركنین، ركن مادي ور 

وجریمة عدم الالتزام بتنفیذ الحكم  ،)1(القاعدة الجنائیة  في ا عند التجریم في شق التكلیفمتحدیدهما ووصفه
القضائي تقوم على الركنین المذكورین كغیرهما من الجرائم، حیث یتمثل الركن المادي في أي مسلك یعبر به 
الموظف المختص بالتنفیذ عن رفضه للقیام بالأعمال الإیجابیة الملموسة اللازمة لوضع الحكم المقدم إلیه 

في الوقوف موقفا سلبیا اتجاه التنفیذ أو في اصدار أي أمر شفهي أو كتابي التنفیذ، سواء تمثل ذلك  عموض
  .)2(ینبغي اتخاذه بغرض تنفیذ الحكم ما یتنافى مع

جة ی، وهو انصراف نیة الموظف إلى تحقیق نت)3(في حین یتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي
العلم بأن السلوك  عنصر، مع توافر )4(وع خاصة وهي الحیلولة دون تنفیذ الحكم القضائي بغیر سبب مشر 

اتیان هذا الفعل والنتیجة  ىإرادته إلالذي أتاه سواء كان ایجابیا أو سلبیا یؤدي إلى إعاقة التنفیذ واتجاه 
وهما العنصران الذي یدلان على وجود القصد والإرادة الاجرامیة المترتبة عنه، وینتفي القصد في غیاب العلم 

  .)5(الجنائي
الجریمة بأي فعل سواء الامتناع  الموظفتسي اثبات القصد الجنائي أهمیة بالغة، فإذا ما ارتكب ویك

أو العرقلة أو وقف تنفیذ أو الاعتراض ویكون ذلك بأمر من رئیسه، أین یعد هذا الأخیر محرضا على 

                                                             
  .141بق، ص ساعبد االله الشیخ، المرجع العصمت ) 1(
أماني فوزي ، 178، ص 2008، مصراجهة الدولة، دار النهضة العربیة، علي بركات، خصوصیات التنفیذ الجبري في مو ) 2(

  .293السید حمودة، المرجع السابق، ص 
  .وما بعدها 242عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  :للتفصیل أكثر في الركن المادي راجع

 ةاحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون العام، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الحادی: للتفصیل في ذلك، راجع) 3(
  .وما یلیها 121، ص 2012، ،عشر

  .582جیرة، المرجع السابق، ص العظیم عبد المنعم عبد ) 4(
  . 586، نزلي غنیة، فضیلة شعبان، المرجع السابق، ص 1002علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص : ي ذلكراجع ف) 5(
محمد : انظر في ذلك، فیه حیث ان تصرف الموظف العام یجب ان یكون عمدیا، اما مجرد الاهمال فلا وجود للقصد الجنائي*

  .154ص  ،السابقالمرجع تنفیذ القرار القضائي الاداري،الصغیر بعلي، 
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موظف خاصة إذا ما ، إلا أن ذلك لا ینفي قیام مسؤولیة ال)1(الجریمة، وتستوجب متابعته على هذا الأساس
  .)2(ترتب عن الامتناع عن التنفیذ ضرر للغیر في إطار المسؤولیة الجزائیة عملا بمبدأ شخصیة العقوبة 

غفالها للمدة التي تمنح للموظف  138وهنا بالرجوع إلى المادة  ٕ مكرر من قانون عقوبات الجزائري وا
والتماطل على خلاف المشرع المصري الذي حسم لتنفیذ الحكم، نجد أن هذا یفتح مجالا للتلاعب والتحایل 

موقفه بتحدید المدة الممنوحة للتنفیذ، تقوم بعد انقضائها مسؤولیة الموظف والتي یسهل معها إثبات القصد 
  .الجنائي له، وتعد بذلك قرینة لعدم التنفیذ العمدي

ن مفترض یتمثل في صفة إلى جانب الركن المادي والمعنوي لجریمة عدم الالتزام بالتنفیذ، هناك رك
العمومي یثیر العدید من  فمصطلح الموظالجاني إذ یشترط أن یكون مرتكب الجریمة موظفا عاما، لكن 

مكرر المعنى الواسع الذي یشمل جمیع الموظفین من قمة  138في المادة  ع، فهل قصد المشر )3(الاشكالات
له ؟ ام قصد المعنى الضیق )البلدیة الشعبیة  سالورؤساء المجوزراء، ولاة  من(إلى قاعدته  يالهرم الإدار 

العام للوظیفة  من القانون الاساسي )4(الفقرة الاولى )4(الرابعة بالطائفة المنصوص علیها في المادة  المحدد
   ).03-06الامر (عمومیةال

وما یلاحظ على التعریف الإداري الوارد في المادة المذكورة وبالنظر إلى نصوص التجریم في قانون 
في خدمة مرفق عام، تدیره  العاملینالعقوبات فهو ضیق مجاله، بحیث لا یشمل طائفة كبیرة من الاشخاص 

أنه  وقادر عدستاذ عبد ال، ویرى الأ)5(الدولة وغیرها من الأشخاص العامة ومن بینهم المستخدمون المؤقتون

                                                             
)1( Mokhtari Abdelhafid , op.cit, p: 28. 

  .345بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .586نزلي غنیة، فضیلة شعبان، المرجع السابق، ص ) 3(
یعتبر : " عمومیةالاساسي العام للوظیفة ال القانونالمتضمن  15/07/2006المؤرخ في  03-06من الامر  04المادة ) 4(

  .46ج عدد .ج.ر.ج" ین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الاداري عكل عون  موظف
ن القضاء الاداري حدد مفهوم الموظف العام معتمدا على اربع میزات بأ :جاب الاستاذ مختاري عبد الحفیظأوفي هذا 

والمشارك بشكل  ،داء خدمة مرفق عام باستعمال القوة العامة ووسائل القانون العامآخص مساهم في فالموظف العام هو ش
الاداریة، وبالتالي  للإطاراتمه في رتبة السلم الاداري یویشمل باستمرار هذه الوظیفة، وتم ترس داء خدمة مرفق عامآمستمر في 

  .Mokhar Abdelhafid, op –cit ,p.p 26,27                              :انظر في ذلك، قصاء الاعوان المتعاقدون إ
  .154، تنفیذ القرار القضائي الاداري، المرجع السابق، صفحة محمد الصغیر بعلي :أشار لذاك أیضا

  .244عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 5(
ان المقصود بالموظف العام هو المفهوم الضیق فلا یدخل ضمن هذه  الى اعتبار بربارة عبد الرحمن: ذهب الاستاذ وفي ذلك 

  .من قانون الوقایة من الفساد 02الطائفة كل الأشخاص الواردة بالذكر في المادة 
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قانون العقوبات، وهو ما یتفق مع الغایة من التجریم، نظر من الأنسب الأخذ بمفهوم الموظف من وجهة 
بحیث یشمل الموظف كل من یتمتع بسلطة عامة أو مكلف بتسییر مرفق عام، وكذلك كل من یتولى احدى 

طائفة من الارجح ان یعود الى مكرر،  138ة للمادلهذا المفهوم وفقا  المشرع الوظائف العامة وتبني
في مداخلته أمام المجلس الشعبي الوطني  العدل، حیث عبر وزیر لا الاداري الجنائيالموظفین بالمفهوم 

وهنا بودي الاشارة إلى أن المقصود بمفهوم الموظف لیس بالمفهوم : " صراحة على هذا المفهوم بقوله
نما كل من ٕ   .)1("لدیه سلطة  الإداري، وا

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01- 06من القانون  2ودعم هذا السند بما ورد في المادة 
  .، حیث تناول المقصود بالموظف بالمفهوم الجنائي)2(المعدل والمتمم

وفي رأینا فإنه على صواب باستناده إلى المفهوم الجنائي للموظف العمومي فیما یخص الركن 
ذلك أنه لو افترضنا أن المفهوم الضیق هو المعنى ، عدم الالتزام بتنفیذ الحكم القضائيالمفترض لجریمة 

مكرر فما مصیر من یرتكب هذه الجریمة، هل سیعفى من العقوبة لأنه خارج  138الذي قصدته المادة 
  .وهذا أمر مردود علیه بداهة ؟عن نطاق ما تقصده المادة

تتحدد صفة الموظف العام طبقا للمفهوم الإداري، ولكن في علي بركات أن الأصل أن  الأستاذویرى 
فإن المشرع لا یلتزم دائما بهذا التحدید، بل یعمد وهو بصدد تجریم أفعال معینة إلى  الجنائينطاق القانون 

                                                                                                                                                                                                    
تنفیذ الأحكام القضائیة الاداریة في القانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  ،حمدون ذوادیة: راجع في ذلك=

  .390، ص 2015ئر، الجزا
  . 7، ص 265، رقم 2001ت المجلس الشعبي الوطني، الدورة الرابعة، مداولاالجریدة الرسمیة ل) 1(

  .245عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص :أشار لذلك 
  14ج عدد .ج.ر.، ج20/02/2006ته، المؤرخ في المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافح 01-06من القانون  02المادة ) 2(

  44ر العدد .، ج15- 11بالقانون رقم  و المعدل المتمم، 2010لسنة  ،50ر العدد .ج 05- 10، المتمم بالأمر رقم 2006
كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو اداریا أو  - 1:موظف عمومي... یقصد في مفهوم هذا القانون" : 2015لسنة 

مدفوع الأجر أو غیر مدفوع  ،ا أو مؤقتاما، دائخبة، سواء كان معینا أو منتخبالمنتقضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة 
  .تهالأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدمی

ساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو یكالة بأجر أو بدون أجر و و وظیفة أو  ،كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا- 2
  .دولة كل أو بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیةمؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك ال

  ".كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما- 3



 دوافع التراجع عن مبدأ الحظر         الفصل الثاني
 

126 
 

العام حفاظا على المصلحة العامة المتمثلة أحیانا في المحافظة على أمن الدولة،  الموظفالتوسع في مفهوم 
  .)1(نا في المحافظة على سمعة وكرامة الوظیفة العامة وأحیا

ولم یتضمن التشریع المصري الخاص بشؤون الموظفین في الدولة، أي نص یحدد المقصود بالموظف 
كل من یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة : " قد عرفته بأنه ضالنقالعام غیر أن محكمة 

  .)2(" أو أشخاص القانون العام الأخرى، عن طریق شغله منصبا یدخل في التنظیم الإداري لهذا المرفق
ن لم تحدد تعریفا للموظفمجال الوظیفة أما عن التشریع الفرنسي وقوانینه التي صدرت في  ٕ  العامة وا

العام یتصف بالعمومیة والشمولیة إلا أنها وضعت شروطا یجب توافرها في الشخص لكي یكون موظفا عاما 
الهیكل أو  الشخص في وظیفة عامة، وأن یكون له اندماج في السلم یعینوهذه الشروط تمثلت في أن 

  .)3( الإداري للدولة
  .تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارةمعوقات فعالیة المسؤولیة الجزائیة كضمانة ل: الفرع الثاني

بالرغم من فعالیة الحمایة الجنائیة للأحكام القضائیة من حالات الامتناع عن تنفیذها في حمل الإدارة 
هذه الحمایة في بعض الاحیان ة ضعف فعالیتماما ودائما كذلك، ویعود  تكونلا قد  انها التنفیذ إلاعلى هذا 

 ما یتصل، اي ما یتعلق بثبوت التهمة على الفاعل ومعاقبته، ومنها عبالموضو یتصل لعدة اسباب منها ما 
  .اجراءات تحریك الدعوى الجنائیةب

بالامتناع عن تنفیذ الحكم  العام المتهم المتصلة بالموضوع، یقف دفع الموظف بالأسبابیتعلق  فأما ما
في الحالات التي یمكن للرئیس فیها ان  ، خاصة)4(عائقا امام فعالیة الحمایة الجنائیة  رئیسه لأمرطاعة 

                                                             
  .167.166ص ، .علي بركات ، المرجع السابق ، ص) 1(
مطبعة كلیة العلوم،  ،)دراسة مقارنة (تنفیذ الأحكام القضائیةعبد االله حسین حمیدة، المسؤولة الجنائیة للموظف للامتناع عن ) 2(

  .81، ص 2005سنة  ،الطبعة الأولى، مصر
ید هذا الاتجاه وهو اعتبار المفهوم الضیق للموظف من أعلى حد قوله بأن غالبیة الفقه  محمد سعید اللیثيالاستاذ وقد ذهب 

من قانون العقوبات  123بأن نطاق تطبیق المادة : " النقض بقولها ولیس الجنائي على حسب ما أكدته محكمة جانبه الاداري
محمد سعید اللیثي، المرجع : ذلك في انظر " مقصورا وفق صریح نصها على الموظف العام كما هو معرف في القانون 

  .ومایلیها 379السابق، ص 
  .385محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 3(
مساواة "ل المحاماة والقضاءلات حسن سیر العدالة، المركز الفلسطیني لاستقاالاحكام القضائیة وضمانذ فیمحمد خضر، تن) 4(
  .67، ص 2014فلسطین كانون الاول، "
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، كما قد )1(انة صعلى المتمتع بالحالأعل الامتناع عن التنفیذ بالرئیس تعلق ف إذاوكذلك  ،رؤوسمیحل محل ال
مع انه لم یثبت في  ،تابعه عن جریمة عمدیة ارتكبها حول مدى امكانیة مساءلة الرئیس خرىأتطرح مشكلة 

وكل  ،)2(داء واجب الاشراف والمراقبة على تنفیذ القوانینآفي  كالإهمالغیر العمدي  الخطأحق الرئیس سوى 
  .)3(القضائیة وتقلل من فعالیتها للأحكامالجنائیة  الحمایةهذه تعد دفوع تؤدي إلى عرقلة تكریس 

الخشیة من وقوع اضطرابات تمس الامن والنظام  ةویمكن ان تحول حالة الضرورة المتمثلة في حال
في هذه الحالة لا یسأل جزائیا، غیر ان الادارة تبقى ملزمة  العام، فالموظف العام الذي یمتنع عن عدم التنفیذ

  .)4(بالتعویض عن عدم التنفیذ 
الحمایة  ما یمكن ان یقلل من فاعلیة الدعوى الجنائیة في تحقیق دالفقه وجو كما لا ینكر جانب من 

العمدي، هذا  دتوافر القصجریمة عمدیة تستلزم  يالتنفیذ ه، باعتبار ان جریمة الامتناع عن للأحكامالتنفیذیة 
یجعل الموظف یمتنع مؤقتا عن التنفیذ بحكم الضرورة إلى ان  )5(شاب الحكم غموض إذا الامر الذي ینتفي

ن الامتناع ماة لتعطیل التنفیذ والفرار من المسؤولیة یتبین الطریقة الصحیحة للتنفیذ، وهذا بالقطع یكون مدع
  .)6(عن اجرائه

في ة للإدارة للمماطلإلى ذلك یمثل بطء إجراءات التقاضي في الدعوى الجنائیة، فرصة بالإضافة 
ضرار بالمحكوم له، بینما سیعفى رجال الإدارة من العقاب بمجرد من الإ المزیدإلى  التنفیذ، الأمر الذي یؤدي

، وذلك بقضاء المحكمة بإیقاف تنفیذ العقوبة، وهو الأمر الذي أفقد )7(تنفیذهم للحكم قبل قفل باب المرافعة 

                                                             
یة الدعوى الجنائیة، ذلك أن طول اجراءات رفع الحصانة وما تصطدم به من عقبات لفالحصانة البرلمانیة تحد حقا من فاع) 1(

د الاجراءات، وتنتهك الحجیة تحت سمع یوظف من حزب الأغلبیة ما یزید الامر تعقیدا، ویطول تجملاسیما حین یكون الم
بذكرى مصطفى النحاس رئیس القانون وبصره، مثال ذلك عدم تنفیذ حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار بمنع الاحتفال 

فت الحصانة البرلمانیة حائلا دون محاكمة وكیف وق 1980أوت  19الوزراء ورئیس حزب الوفد الأسبق الصادر في 
، حسني 36، المرجع السابق، ص محمد باهي أبو یونس: للتفصیل أكثر، راجع. المسؤولین عن عدم تنفیذ هذا الحكم جنائیا

  .635سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص 
  8مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص ) 2(
  .67محمد خضر، المرجع السابق، ص ) 3(
  .8مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص ) 4(
بهام أو أخطاء مادیة أو لغویة في الحكم المراد تنفیذه وهذا ما یجعل منطوقها یحمل أكثر من إهذا الغموض یمكن أن یكون ) 5(

   .9مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص: انظر في ذلك. تفسیر
  .35محمد باهي أو یونس، المرجع السابق، ص ) 6(
  .68محمد خضر، المرجع السابق، ص ) 7(
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النص فعالیته كرادع، مادام أن الموظفین المختصین بالتنفیذ متأكدین من الموقف بمجرد مبادرتهم بتنفیذ 
  .)1(الحكم المطلوب تنفیذه، ما زاد من عدم اكتراثهم بذلك الجزاء الجنائي

، إذا شاب الحكم الركنصعوبة إثبات القصد الجنائي خاصة أنها جریمة عمدیة، وبالتالي ینتفي هذ   
 )2(عت بوجود مخاطر تهدد الأمن العام والمصلحة العامة دالغموض،أو قدمت الإدارة إشكالا في التنفیذ، أو ا

التجریم لا یسري إلا في حق ان من الواضح  العقوباتمكرر من قانون  138من خلال المادة   
الموظفین العمومیین، ویرجع تحدیدهم إلى معیار مفهوم الموظف العام، وهذا الأمر یزید من صعوبة تحدید 

 .)3(من یجوز متابعتهم جزائیا
مكرر من قانون  138خاصة أننا سبق وأن وضحنا بأن تعریف الموظف العام المقصود في المادة 

المفهوم (الضیق العقوبات غیر محدد تحدیدا دقیقا، وبقي محل جدل، هل هو الموظف العام بالمفهوم 
  نائیة لتنفیذ الأحكام، مما یقف حائلا امام فعالیة الحمایة الج)المفهوم الجنائي(الواسع أو بالمفهوم ) الإداري

  .یمكن أن یكونوا خارج ما تقصده المادة الذینالتي یتمسك بها الموظفون  والمبرراتبكثرة الحجج 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري للمدة التي تمنح للإدارة من أجل التنفیذ والتي  138إغفال المادة 

ترك المجال مفتوحا أمام المبررات التي تختلقها الإدارة یفهم بعد انقضائها قیام مسؤولیة عدم التنفیذ، وهو ما 
والتراخي، مما یتعب المحكوم لصالحه ویزید من ضرره في حال تفویت الفرصة علیه إلى غیر  في التعطیل

وم كالتي تحول دون فعالیة الحمایة الجنائیة للتنفیذ خاصة وأن المح العراقیلذلك، ویعد ذلك أیضا من 
  .والأخیرة هي تنفیذ الحكم، ولیس معاقبة الممتنع عن التنفیذ لىلصالحه غایته الأو 

 مثلتحریك الدعوى العمومیة ضد الجرائم المتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیة، دون القیود بعض تحول 
الحصول على إذن بالنسبة لبعض الموظفین كذوي الصفة النیابیة، وفي هذا الصدد فقد اعترف المشرع 

تعدیل من ال 127المادة (الجزائري لممثلي الشعب من النواب في البرلمان بغرفتیه، بالحصانة البرلمانیة 
ق النائب أو العضو في ، ولا یجوز وفقها تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها في ح)4()2016الدستوري 

                                                             
  .589، 588ص .صة شعبان، المرجع السابق، یلنزلي غنیة، فض) 1(
  .212كسال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ) 2(
  .213نفس المصدر، ص ) 3(
بتنازل صریح منه،  ة بسبب جنایة أو جنحة إلامنائب أوعضو مجلس الأ يروع في متابعة ألشیجوز ا   لا" : فیها جاء حیث) 4(

   . "ة أعضائهیر رفع الحصانة عنه بأغلبر ذي یقلة امأو مجلس الأ يأو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطن
المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة  20/251من المرسوم الرئاسي رقم  130و هو ما ابقت علیه و اكدته المادة 

 عضو یكون أن یمكن):" 54ج ر ج ج عدد ( 15/09/2020للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور المؤرخ في 
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  إما بالإذن للنیابة العامة عن طریق رفع الحصانة عنه، أو بتنازل صریح منه ،البرلمان إلا بتوافر شرطین
فیما أظهرت تجربة القضاء المصري أن الحصانة البرلمانیة قد تشكل عقبة یصعب وقد یستحیل تجاوزها أمام 

  . )1(ناع عن التنفیذ، إذا كنا أمام من یتمتعون بالحصانة تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكب جریمة الامت
  .تقییم المسؤولیة الجزائیة كضمانة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة: الفرع الثالث

 والضغطالردع والزجر  وأقوى وسائلمما لا شك فیه أن تهدید الموظف بالعقوبة الجنائیة یعد من أنجح 
  أیا ما كانت مسؤولیته والجهة الإداریة التي یمثلها ،المعنوي بالنسبة للموظف المنوط به تنفیذ حكم القضاء

  .بیرة في مجال العمل على دفع وحث الموظف على احترام تنفیذ الأحكام القضائیةكوضمانة 
وعزله من وظیفته، وهو  فقدان الموظف الممتنع لحریته لأن انعقاد هذه المسؤولیة الجزائیة یترتب علیها

، لأن قیام المسؤولیة )2(الأمر الذي یحمل الموظف على احترام الأحكام القضائیة والمسارعة إلى تنفیذها
الشخصیة للموظف وبشتى انواعها المدنیة منها أو التأدیبیة أو الجزائیة لها بالغ الأثر في جبر الموظف على 

حساب قبل إقدامه على فعل الامتناع أو  ألفویحسب بذلك  ،فیذهاالامتثال للأحكام والقرارات الداعیة لتن
  .)3(الاعتراض أو عرقلة التنفیذ

الأستاذ بربارة عبد الرحمان رأي مكرر حسب  138ولعل ما هدف الیه المشرع من وضع نص المادة  
الإداریة، وما  هو مواجهة الرفض التعسفي من طرف الموظفین العمومیین لتنفیذ الأحكام القضائیة بما فیها

ینجر عنه من الحیلولة دون تنفیذ هذا النوع من السندات التنفیذیة والإساءة إلى الإدارة المحكوم علیها، فضلا 
 .)4(عن تحمیلها تعویضات نتیجة ذلك

إن أسلوب التجریم والعقاب الجزائي : " ملویا بقوله وهو ما ذهب إلیه الأستاذ لحسین بن الشیخ آث  
  الأمثل للعارض للحصول على تنفیذ سریع للحكم أو القرار الصادر لصالحه ضد الإدارةهو السبیل 

                                                                                                                                                                                                    
 وفي، حصانته عن المعني من صریح تنازل بعد لبرلمانیةا المرتبطة بمهامه غیر الأعمال عن قضائیة متابعة محل البرلمان

 من الحصانة رفع بشأن قرار الدستوریة لاستصدار المحكمة إخطار الإخطار لجهات  یمكن الحصانة، عن التنازل عدم حال
  . ، و نلمس فقط اختلاف جهات اصدار قرار رفع الحصانة الذي اصبحت المحكمة الدستوریة هي المنوطة به"عدمها

  .258عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 1(
  .1036محمد سلیمان الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الأول، قضاء الالغاء، المرجع السابق، ص  :انظر أیضا

  .588جع السابق، ص نزلي غنیة، فضیلة شعبان، المر ) 2(
 الجامعیة سنةالرمضاني فرید، تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة، واشكالیة في مواجهة الادارة، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، ) 3(

  .130، ص 2013/2014
  .392ابق، ص سحمدون ذوادیة، المرجع الأشارت لهذا الرأي  )4(
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تفادیا  ، و ذلكفالموظف العمومي سوف یلجأ إلى التنفیذ الفوري بمجرد تحریك إجراءات التنفیذ ضد الإدارة
التابع  ظف العموميالمو  ث، وقد تبادر الإدارة بحالى الحبسللمتابعة الجزائیة والعقوبة الجنحیة التي تصل 

 .)1(لها على التنفیذ ولا یعقل أن تضحي به وتتركه مهددا بالعقوبة الجزائیة 
إن دعوى المسؤولیة الجنائیة للموظف تعد : " ده في ذلك الأستاذ عصمت عبد االله الشیخ بقولهیوأ  

ع الموظف اال ثبوت امتنلیه في حاأقوى الوسائل في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة عموما، نظرا لما قد تؤدي 
  ، وعزله من وظیفته، فهي وسیلة رادعة في مجال تنفیذ الأحكاملحریتهعن تنفیذ الحكم القضائي من تقیید 

بتنفیذ حكم إداري  التزام عندما یصبح علیهم ،سواء بالنسبة للموظف الممتنع عن التنفیذ أو غیره من الموظفین
في تحریك المسؤولیة الجزائیة للموظف للمحكوم له رر من الحق مستقبلا، ومما زاد في أهمیتها ما هو مق

  ".)2(...دون الإخلال بحقه في التعویض عما حدث له من ضرر جراء الخطأ الشخصي للموظف المسؤول
یونس كان لهما رأي آخر مخالف، حیث  وابیاسین عكاشة، ومحمد باهي  يإلا أن الاستاذ حمد  

قیم و  بالرغم من انطوائها على غایات نبیلة بالتنفیذاعتبر الأول ان النصوص المجرمة لفعل عدم الالتزام 
علاء شأنها وتحقیق مبدا سیادة القانون بالالتزام بمقتضاه ٕ  ، الا انهومبادئ للمحافظة على حجیة الاحكام وا

عال للأحكام الإداریة، مستشهدا بواقع تطبیقها العملي حیث یجد نفورا كبیرا أعلن قصورها عن ضمان تنفیذ ف
في إعمال هذه الأحكام بصفة دائمة بسبب العدید من الاشكالات التي لا تزال هذه النصوص القانونیة قاصرة 

 ".)3(....عن حلها
في الفعالیة، إذ أن ما أن هذه الوسیلة الجزائیة شائبة القصور ) محمد باهي أبو یونس(ویرى الثاني   

ي تستغرقه المحاكم الجنائیة في الفصل في الدعوى الجزائیة لكثرة ما تنتظره ذیقدح فیها بطء وطول الوقت ال
تستثمره الإدارة في تحقیق رغبتها في عدم التنفیذ، أو  الذيمن قضایا یضعف من أثرها الردعي، وهو الوقت 

لتنفیذ الحال، والتساؤل هنا یثور عن ماهي الفائدة التي تعود على لتفویت فرصة كان یرجوها المحكوم له من ا
 الممتنع عن التنفیذ؟ بإدانةحكم وتم الالمحكوم علیه إذا بلغت الدعوى الجزائیة مداها 

  .، فكل ما یعنیه هو تحقیق مقتضى الحكم الإداريى المحكوم لهإذ أن الحكم لا یمثل مبتغ
ضمانات التنفیذ ائیة، حیث عني المشرع فقط بالتجریم دون كفالة وتلك مسألة لا تضمنها الدعوى الجن

  .ولم یتخذ بذلك حلا ایجابیا یساعده على كفالة التنفیذ م،ما یبدیه من أحكا
                                                             

  .508السابق، ص  ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع لحسین بن الشیخ آث) 1(
  .146عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص ) 2(
  .415حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص ) 3(
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ویذهب في رأیه إلى أن أكبر وصمة تصیب دولة القانون أن یكون تنفیذ الأحكام فیها باتباع الأسلوب 
ن سلوك هذا السبیل أضحى مذموما لضمان التنفیذ لأنه یكشف عن إدارة في حاجة إلى فإحقا و الجنائي، 

رهابها بسلاح التجریم مثلها  تقویم سلوكها ٕ في حین یتوجب علیها  ،ثل الخارجین عن القانونمبسیف العقاب، وا
ثباتها حسن صونها لمصالحهم ٕ   . )1(ان تكون مثلا لاحترام الشرعیة، لتحوز على ثقة المواطنین وا

أن هذا الأخیر  ،مكرر 138نص المادة ن الإشكال المطروح حول أویرى الأستاذ عمار بوضیاف   
یكاد لا یجد تطبیقا واسعا على المستوى العملي رغم ثبوت فعل الامتناع وانتشار هذه الظاهرة في إدارات 

دارات مرفقیة، ومع ذلك لم نشهد متابعة جزائیة  ٕ على رأس وزارة أو  يل إدار لمسؤو مركزیة، وأخرى محلیة، وا
، وهو ما من شأنه أن یبعدنا عن الهدف ءأحكام القضاولایة أو حتى مرفق إداري بسبب الامتناع عن تنفیذ 

من خلال تجریم هذا الفعل ومحاولة إعادة الاعتبار للأحكام القضائیة وتنفیذ قرارات  هالمشرع تحقیقراد أي ذال
 .)2(ة لالعدا

همیة الجزاء الجنائي كضمانة لتنفیذ أفي الأخیر ما یسعنا القول هو أن المشرع الجزائري قد استشعر   
وهو ما كرسه بإقحامه لهذه المسؤولیة في قانون العقوبات والنص علیها بكل  ،الأحكام القضائیة الإداریة

دأ الشرعیة وحمایته، وفي رأینا وتعد هذه الخطوة ایجابیة إلى درجة كبیرة في سبیل تكریس مب ة،صراحة وجدی
فإن تكریس الجزاء الجنائي في حق من لا یلتزم بتنفیذ الأحكام الإداریة یعد فعلا من أنجع الوسائل وأكثرها 

من خرق إلزامیة التنفیذ، وما یزید من أهمیة هذه الضمانة أنها وقائیة بالدرجة الأولى حیث أنه ة عا ووقایدر 
مخالفة تنفیذ الحكم، فمن المفروض بوجود هذه الوسیلة التي تسلط علیه  و كان في نیة الموظفلحتى و 
قبل وقوع الجریمة من الأساس وهو الشيء المرجو من  هیتقي ذلك، وتكون بذلك قد حققت ردع أن العقاب

 .هذا التجریم
وحتى ولو وقعت جریمة الاخلال بتنفیذ الأحكام الإداریة من طرف الموظف المختص بالتنفیذ، ولم 
تردعه هذه الضمانة من قیامه بفعله، فنرى أن ذلك لا یعني عدم فعالیة هذه الوسیلة، لأنه وبتوقیع الجزاء 

غایة ك لا یرقى إلى إشباع العقابي على هذا الموظف تكون قد حققت تكریسا للشرعیة ولو بعدیا، إلا أن ذل
والذي تنصرف رغبته من البدایة إلى تحقیق التنفیذ الحال لمضمون الحكم، وأن معاقبة  هلصالح المحكوم

الجاني لا تسمنه ولا تغنیه من جوع، ویبقى تحقیق الشرعیة قبل مخالفة التنفیذ أفضل في كل الأحوال سواء 
  .من أجل تكریس دولة القانون، أو للمحكوم له

                                                             
  .37،38 ص.محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص) 1(
  .223عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ) 2(
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شكالات أفرزها الواقع فعالیة إلا أننا لا ننكر أنه هناك ما یقف أمام  ٕ هذه الضمانة الجنائیة من عراقیل وا
سیع و العملي، ولدعم وتعزیز هذه الوسیلة نأمل أن یكون ما جاء في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة من ت

  ام أكثر للأحكام الإداریةر خر لتكریس احتالإدارة، حافزا آ نتفي صلاحیات للقاضي الإداري في مواجهة تع
  .وحمایة حقوق المواطنین وزیادة ثقتهم بجهاز العدالة

وتبقى المعوقات سواء السابقة الذكر أو ما قد یستجد من عراقیل في الواقع التطبیقي تقودنا إلى الحكم 
ن استمرار مظاهر التعنت ع الوسائل، إلا أجعلى هذه الضمانة بنسبیة الفعالیة، بالرغم من كونها من أن

دعم هذه ضرورة والجحود والنكران من طرف الإدارة في وجه ما یصدر من أحكام ضدها، ما یفضي إلى 
  .فعالیة أكثرالوسائل بوسائل أخرى تكون 
الخروج من بوتقة الوسائل القضائیة وغیر قضائیة أو البدیلة  الى عد من ذلكأبویمكن أن نذهب إلى 

كثر تحریكا لسیاسات الدولة، وظهر ذلك أخرى أعید القانوني، وذلك بالتفكیر في وسائل والمعروفة على الص
جلیا في الآونة الأخیرة حیث تعددت هذه الوسائل من بینها الاعلامیة، الأحزاب السیاسیة وتأثیرها على 

ل هذه الوسائل ك تأثیرالساحة السیاسیة، وانتشار منظمات المجتمع المدني، وتأثیر الشعب ذاته، حیث ظهر 
على تغییر مجریات الأمور، فأصبح وجود الشعب في المیادین له التأثیر القوي على الحكومة، سواء في 

  .إقالتها أو تغییر مسؤول أو إبراز موضوع معین على الساحة
 ،بالتصدي الصارخ هافیه ان هذه الوسائل لم یكن لها تأثیر لأنها كانت تواجه محاولات لا شكما مو 
الشعبیة دور كبیر ة العام والرقابلهذه الوسائل الید العلیا في محاولة رسم سیاسة الدولة، فأصبح للرأي وبات 

  .في كل المجالات
وهو ما لا نستبعد معه مساهمة هذه الوسائل الفعلیة كما أسمتها الاستاذة أماني فوزي السید حمودة في 

ن تحقق ذلك نكون قد وصلنا إلى حد كبیر إلى ، دارةمجال دعم واحترام تنفیذ أحكام القضاء في مواجهة الإ ٕ وا
  .)1(إرساء اسس دولة القانون

  .مظاهر مخالفة الإدارة لمبدأ الشرعیة إزاء الأحكام الصادرة ضدها: المبحث الثالث
لقد كان لمبدأ الحظر أثرا كبیرا على سلوكات الإدارة إزاء الأحكام الصادرة ضدها، حیث شاعت ظاهرة 

تنفیذ الأحكام التي یصدرها القضاء الإداري في مواجهتها لدرجة دعت المشرع والفقه والقضاء  امتناعها عن

                                                             
أماني فوزي السید حمودة، المرجع : ، راجعفي مجال تنفیذ احكام القضاء الرقابة الشعبیة في مدى مساهمة  للافاضة أكثر) 1(

  .وما بعدها 357السابق، ص 
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للتصدي لتلك الظاهرة بكل الوسائل القانونیة والقضائیة، ولئن كانت الإدارة ملزمة بتنفیذ الأحكام الإداریة بما 
ر مكترثة بهما، ویظهر ذلك في عدة لها من حجیة، إلا أنها غالبا ما تتجاهل ذلك الالتزام وتلك الحجیة غی

، تتعدد كذلك اسالیبها في ذلك تنفیذالالإدارة بالتزامها في  إخلال، وكما تتعدد صور )المطلب الاول(صور
الإدارة العدید من الحجج والمبررات للتخلص من التزامها بتنفیذ الأحكام الصادرة  تسوق، كما )المطلب الثاني(

لمصلحة العامة والمحافظة على النظام العام، كما قد تحتج بالصعوبات في ضدها، وهي حجج مستمدة من ا
التنفیذ، ولعل هذه المبررات یجمعها قاسم مشترك هو غالبا سوء نیة الإدارة ورغبتها في عدم تنفیذ الحكم على 

  ).المطلب الثالث(النحو المقصود في الحكم 
  التنفیذصور إخلال الإدارة بالتزامها في : المطلب الأول

أو قد یأخذ امتناع الإدارة عن التنفیذ في مواجهة احكام القضاء الإداري الصادرة ضدها عدة صور 
 وصولا الىما أن یكون جزئیا أي ناقصا أو مبتورا، فإتبدأ بالتباطؤ أو التراخي مرورا بإساءة التنفیذ  أشكال

  : كما یليلك سوف نتناول هذه الصور وعلى ذ ،وهو ما یعد أشد أنواع الانحراف بالسلطة الرفض الصریح
  .التراخي أو التأخیر في تنفیذ الأحكام الإداریة: الفرع الأول

نما على العكس تتولى اتخاذ اجراءات  ٕ في هذه الصورة لا تمتنع الإدارة عن التنفیذ، ولا تتنكر له، وا
لا یتفق وما ینبغي ان  وضع الحكم موضع التطبیق العملي، غیر انها وهي تفعل ذلك یكون فعلها معیبال

نها إف ذا كان هذا الأخیر یتوجب ان یتم كاملا وأن یجري في مدة معقولةإیكون علیه التنفیذ المقتضى قانونا، ف
  .)1(جوة منهر بشكل تضیع معه الفائدة الم متأخرا وتأتیهتخرج في القیام به عن حدود المعقولیة الزمنیة، 
خلال مدة زمنیة معقولة لتمكین الإدارة من اتخاذ الاجراءات والمفروض أن یتم تنفیذ حكم الإلغاء 

اللازمة للتنفیذ، إذ ان الأمر یتطلب اتخاذ سلسلة من الاجراءات والقرارات من أجل إعادة الحال إلى ما كان 
ولیس من المنطقي مطالبتها بتنفیذ الحكم فورا وعلى وجه السرعة بمجرد إعلانها، فإذا قام المحكوم له  ،علیه

  .مثلا بطلب التعویض عن عدم التنفیذ یمكن ان یكون راجعا لتبادل المكاتبات بشأن التنفیذ
ساس سلیم من القانون متعینا أ، ومن ثم یكون طلب التعویض على غیر تقصیرنتیجة  التأخیرولم یكن 

وتسویف رفضه، وبطبیعة الحال یختلف الحال لو طالت المدة وتراخت وأصبح من الواضح ان هناك مماطلة 
، وحتى تقوم المسؤولیة عن عدم التنفیذ فإن ذلك )2(عملیة التنفیذ إلى أجل غیر محدد رالإدارة لتأخیمن جانب 

                                                             
  .158محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص ) 1(
ص .، ص1996سنة .ط.، د)مصر (عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الاداري، منشاة المعارف، الاسكندریة) 2(

715،716.  
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مرتبط بالمدة القانونیة التي تلتزم الإدارة خلالها بالتنفیذ على وجه كامل، حیث نجد أن هذه المدة لم یحددها 
، أن التنفیذ یتطلب إعادة )1(إلى سببین ذلك م، ویرجعالحك إصداري یتمتع بسلطة ذالمشرع ولا القاضي ال

زالة المظاهر المادیة التي رتبها القرار قبل إلغائه النظر ٕ   .في جمیع المراكز القانونیة وا
مدة التنفیذ اللازمة من حكم إلى آخر  معهوالتوفیق بین هذه الاجراءات والحقوق المكتسبة، مما تختلف 

  .)2(من صعوبات تنفیذه تبعا لما یرتبه من أثار، وما یصادف
والسبب الثاني یمكن ان یرجع إلى عدم جواز التنفیذ الجبري ضدها، حیث أن المدة تختلف باختلاف 

من أثار، وما یصادف من ، مما تختلف معه مدة التنفیذ اللازمة من حكم لآخر تبعا لما یرتبه )3(نوعیة الحكم
  .صعوبات

لما كان : " 24/02/1979داري المصریة في حكمها المؤرخ في محكمة القضاء الإ ذلك قضتوفي 
تنفیذ أحكام محكمة القضاء الإداري تنفیذا عینیا یتطلب في كثیر من الأحیان اتخاذ اجراءات معینة وتدابیر 

فإنه یكون من حسن أثر أو مساس بالأوضاع الإداریة،  خاصة لما یحتمل أن یكون لهذا التنفیذ من ،معینة
السبیل إلى تنفیذ  یئوتهمرها أإعطاء جهات الإدارة فسحة معقولة من الوقت كي تدبر  بسیر الامور وجو 

لرقابة المحكمة  ولا شكالحكم على وجه یجنبها الارتباك في عملها، وتقدیر هذا الوقت الملائم متروك امره 
  ".)4(ن الأمرعلى ضوء الواقع م

على الجهة الإداریة أن : " ، قضت بأنه30/07/1957وفي حكم سابق لها على هذا الحكم وبتاریخ 
علانها، فإن تقاعست أو امتنعت دون وجه حق  ٕ تقوم بتنفیذ الأحكام في وقت مناسب من تاریخ صدورها وا

اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار سلبي مخالف للقانون یوجب لصاحب الشأن  ،عن هذا التنفیذ في وقت مناسب
  . ")5(التعویض

وفي كلا الحكمین نجد ان هناك تأكید على وجوب احترام المدة المعقولة في التنفیذ بحیث تكون 
ه المتضمن متناسبة مع ظروف الحكم، والغایة من ذلك ترتیب الأهمیة العملیة له وعدم فقدان المحكوم له لحق

  .في الحكم المرجو منه بعد التنفیذ
                                                             

، ص 1986مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، سنة  ،)دراسة مقارنة (ابراهیم، تنفیذ الحكم الاداري الصادر ضد الادارةایدة فأو ) 1(
192.  

  .245میسون جریس الأعرج، المرجع السابق، ص ) 2(
  .192ایدة ابراهیم، المرجع نفسه، ص فاو ) 3(
  .245، ص نفسهمیسون الأعرج، المرجع ) 4(
  .299یم، احمد زغیر مجهول، المرجع السابق، ص محمد اسماعیل ابراه) 5(
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وبالتالي فإنه بالرجوع إلى قواعد القانون، وما استقرت علیه اجتهادات القضاء، وما قرره الفقه، فإن  
الإدارة ملزمة ببذل عنایة في تنفیذ الأحكام وخلال الوقت المناسب وأن التقاعس أو الامتناع دون وجه حق 

  .)1(یرتب مسؤولیتها یكون بمثابة قرار سلبي
والواقع أن هذه الصورة من التنفیذ لا تقل خطورة عن الامتناع صراحة عن التنفیذ، فقد تقوم الإدارة 

نفاذا له، أو  إعمالهابتنفیذ حكم الإلغاء على وجه ناقص، وذلك بعد ترتیب كافة الاثار القانونیة التي یتعین 
وجود صعوبات اجرائیة أو قانونیة أو  بادعاءفائدة منه، وذلك تعمد التراخي في تنفیذ الحكم بهدف إضعاف ال

مادیة، مما یلزم معه اعتبار ذلك التراخي بمثابة امتناع صریح عن تنفیذ الحكم، وترتیب ما یترتب من 
  .)2(جزاءات على الإدارة 

نسا أن ما حدث في فر : ومن أمثلة القضاء الإداري المقارن أمثلة كثیرة عن هذه الصورة نذكر منها
 21من (تخذتها الإدارة لتنفیذ أحكام مجلس الدولة أكثر من ثمانیة عشر عاما ااستغرقت الاجراءات التي 

والتي  ،"Soubirou-Pouey" حكمه في قضیةكذلك ، و )3(1962ماي  02إلى غایة  1944جانفي 
ل محاولات التأخر والتراخي في التنفیذ من طرف الإدارة، حیث بقي المعني في دوامة من الدعاوى كتخللتها 

، حیث علق على 1956نوفمبر  30إلى غایة  1949دیسمبر  01من  الإدارة تنفیذهاوالأحكام التي أحبطت 
ي عنادها وأن تبادر القضیة بأنه كان ینبغي على الإدارة عقب صدور حكم مجلس الدولة الأول ألاَ تستمر ف

لا جزئیا لأنه إذا كان إفي تنفیذ الحكم، والواقع أنها في النهایة لم تنفذ الالتزامات التي قضى بها الحكم 
فإن الإدارة اكتفت بوضعه في  ،1947المجلس قد قضى للمحكوم له بالعودة للعمل اعتبارا من أول أوت 

ض  1956منذ هذا التاریخ حتى أول دیسمبر حالة استغناء َ ن كان قد عو ٕ وهو تاریخ إحالته على المعاش، وا

                                                             
  .199، ص 2013/ 2012الجامعیة سنة الكتوراه، جامعة باتنة، دبوقرة اسماعیل، الحكم في دعوى الالغاء، رسالة ) 1(
  .388محمود سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص ) 2(
، حیث قرر مجلس الدولة الفرنسي، ان التأخیر المنسوب إلى الادارة caucheteux et desmontsو ذلك في قضیة  )3(

مع التأخر في التنفیذ  تم ربط 02/05/1962سنة وبعد صدور حكم آخر في  18ثره إلى أبخصوص تنفیذ حكم المجلس یعود 
  .تها بدفع تعویض مالي خاص بسبب عدم التنفیذسوء نیة الادارة مما استدعى إدان

  247میسون جریس الاعرج، المرجع السابق، ص  لك، وكذ05باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص  محمد :انظر في ذلك
  .187محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص 
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عن حرمانه من العمل في وظیفته طوال تلك الفترة تعویضا كافیا إلا أنه مما یدعو للأسف أن حجیة الشيء 
  .)1(المقضي به لم تحترم احتراما كاملا

إلى ضرورة أن أما عن القضاء المصري فقد أشارت محكمة القضاء الإداري في الأحكام السابق ذكرها 
  .)2(تقوم الإدارة بتنفیذ الأحكام في وقت مناسب من تاریخ صدورها

الإدارة وعلى غرار فرنسا ومصر، فإن هناك في القضاء الجزائري تطبیقات في هذه الصورة في تراخي 
  : في التنفیذ، نذكر منها اوتأخره

، حیث اعترف القاضي 17/04/1972القرار الصادر عن الغرفة الإداریة في المحكمة العلیا في 
دج لمسؤولیة وزارة العدل، والتي سكتت عن هذا القرار رغم  63.050.00بالحق في التعویض بمبلغ یعادل 

  .)3(نصح من خلالها بالمثابرة أمام المصالح الإداریة الوزاریة من أجل التنفیذحیث الشكاوى العدیدة 
لوب الإدارة الفرنسیة في انكارها الشيء المقضي وفي هذا الصدد فإن الإدارة الجزائریة تنهج نفس أس

بنفس الطرق ومثال ذلك، النزاع الذي قام بین مدیریة الضرائب بالجزائر العاصمة  به، إذ تتماطل في التنفیذ
دج  1.932.677.78وشركة فرنسیة كانت تباشر نشاطها بالجزائر حیث قامت المدیریة بخصم مقدار مالي 

رفع دعوى وقف تنفیذ هذا القرار كان للشركة ذلك بموجب قرار صادر عن رئیس  من رصیدها البنكي، وبعد
ترداد المبلغ المقتطع، لكن المدیریة تجاهلت هذا الأمر واستمرت في سمع ا 13/05/1979الغرفة المؤرخ في 

تنفیذا  الخصم، ولم تتوقف إلا في شهر جوان من نفس السنة، هذا التوقف لم یكن احتراما للقرار القضائي بل
دماجها في القطاع العام ٕ   .)4(لتعلیمات داخلیة، بعد تأمیم هذه الشركة وا

وحسب رأي الأستاذة بن صاولة شفیقة فقد یكون الأمر مفیدا لو استطعنا الكلام عن كل الحالات التي 
سة ل إلى دراو تستعمل فیها الإدارة وسائل ملتویة لتفادي حجیة الشيء المقضي به، لكن لا یمكننا الوص

وذلك لافتقادنا لوسائل الدراسة والإعلام التي تسمح بمتابعة  ،الشيء المقضي به في الجزائر لإنكارمفصلة 
تنفیذ القرارات الصادرة ضد الإدارة، كالتقاریر ولجان متابعة التنفیذ كتلك الموجودة في النظام الفرنسي، ولیومنا 

                                                             
  .396، حسني سعد عبد الواحد ، المرجع السابق، ص 332صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع السابق، ص ) 1(
القضائیة لمحكمة القضاء الاداري في مصر، عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، راجع في ذلك أیضا بعض التطبیقات ) 2(

  .ما بعدهاو  275ص 
  .240بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .189أوفایدة ابراهیم، المرجع السابق، ص ) 4(
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إلا أنه  2005هذا لا یوجد بعد هذا التقریر السنوي لمجلس الدولة الجزائري والمبادرة فیه انطلقت أواخر سنة 
  . )1(لم یتم الاعلان عنه بعد

وبالرجوع إلى تحدید مدة التنفیذ لیس مقصورا على القرارات القضائیة الناتجة عن دعوى تجاوز 
نما یمتد إلى تنفیذ قرارات القضاء الكامل، خاصة إذا تعلق الأمر بعدم وجود اعتمادات مالیة  ٕ السلطة، وا

  یئة لجأ المشرع الفرنسي إلى وضع حد لا یمكن للإدارة أن تتعداهمخصصة لذلك، وتفادیا لهذه الجوانب الس
فألزم الإدارة بأن لا تتجاوز مدة ثلاثة أشهر من تاریخ تبلیغها بالقرار القضائي، ویمكن للقاضي الإداري أن 

  .)2(یضمن قراره بغرامة تهدیدیة ضدها بعد فوات هذه المدة 
على تنفیذ القرارات القضائیة والإداریة المتضمنة لإدانة  ما المشرع الجزائري فقد قصر تحدید المدةأ

ق ب، وهذا الأمر لا ینط)3(مالیة ضد الإدارة، حیث ألزم الخزینة العامة بالتنفیذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
  .)4(، وبالتالي یبقى تنفیذها غیر مقید بفترة محددة بالإلغاءعلى تنفیذ القرارات القاضیة 

وذلك لأسباب  ،تنفید حكم الإلغاء كثیرا ما تصطدم بامتناع الإدارة الصریح عن تنفیذه وتبقى مسألة
، فبالرغم من الجهود )5(واهیة وغیر موضوعیة، أما مسألة التراخي في النظام الجزائري فهي السمة الغالبة 

                                                             
حیث ، La Girondeأشیر إلى موقف بلدیة  1984- 1983الفرنسي لسنوات  مثلا في التقریر السنوي لمجلس الدولةف) 1(

وبعد عدة سنوات فضلت دفع التعویض المعادل للمرتب الذي كان علیها دفعه لاحدى كاتبات البلدیة عوض إدراجها في 
میزانیة البلدیة، في الأخیر التقریر لم تقبل هذا الموقف المهني بالنسبة للعدالة والمكلف بالنسبة ل ةمنصب عملها، إلا أن لجن

لهذا الفوز المتاخر طعم ولا شك أن وببلوغ الموظفة سن التقاعد قبلت البلدیة إرجاعها لمنصب عملها وتسویة وضعیتها، 
  .238شفیقة ، إشكالیة تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة ،المرجع السابق، ص أشارت لهذا التقریر بن صاولة .مر

 علمجلس الدولة الفرنسي السالف الذكر أشار أیضا لنزاع كان فیه كل من المستشفى ومدیریة المستشفیات تدفإن التقریر السنوي 
بالكرة للطرف الآخر دون أن تدفع العلاوة عن فقدان أحد الأشخاص لمنصبه، وقد عرف قسم التقریر حالات اخرى حیث أن 

  .يساب المتقاضحلمسؤولیة على السلطة اللامركزیة والسلطة المكلفة بالرقابة تتهرب من ا
  .239، ص نفسهبن صاولة شفیقة ، المرجع  :للتفصیل أكثر انظر

نجد المشرع الجزائري قد نص صراحة فیه على حالات الامتناع أو  09- 08بالرجوع إلى قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ) 2(
للأحكام القضائیة، ورتب على خطئها المسؤولیة وفتح الباب لصاحب لادارة من طرف االتباطؤ أو التراخي أو التنفیذ الجزئي 

اتخاذ تدابیر ضد الادارة من بوأن یرفع دعوى جدیدة یطالب من خلالها  ،الشأن بالرجوع إلى الجهة القضائیة الاداریة المختصة
لم تكن من صلاحیات القاضي التي هذه الأخیرة  مر بغرامة تهدیدیة،الأمر، كما یمكنها الأأو  أجل تنفیذ الحكم أو القرار

وسیتم ) 986-978راجع في ذلك المواد من .(قانون الاجراءات المدنیة السابقظل في أو بالأحرى لم تكن متاحة له الاداري 
  .التطرق لذلك بشيء من التفصیل في الباب الثاني

  ).السالف الذكر(02-91من القانون  08المادة ) 3(
  .193جع السابق، ص ایدة ابراهیم، المر فأو ) 4(
  .201بوقرة اسماعیل، المرجع السابق، ص ) 5(
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إلا أنهما لم  ،اءالمضنیة المبذولة في سبیل مساعدة الإدارة على التنفیذ سواء من قبل المشرع أو القض
غیر المبرر فیه، حتى صار هدا الأخیر مجالا هاما واساسیا لتطبیق نظام  التأخریستطیعا ثنیها عن سلوك 

  التهدید المالي في فرنسا، والحقیقة أن مدد التأخیر هذه لا تعدو ان تكون امتدادا لمدد تأخیر سابقة علیها
هو القضایا المعروضة علیه، ولعل ضحیة كل هذا  وهي التي یعكسها بطء القضاء الإداري للفصل في

المتقاضي حیث نجده ما أن یستفیق من تباطؤ القاضي الإداري حتى یقع مجددا في مشكلة مماطلة الإدارة 
  .وتراخیها

 )1(وفي هذا الصدد یمكننا الاشارة إلى احصائیات بنسبة الفصل في المواد المدنیة والجزائیة، والإداریة 
مجملة دون أن تحدد نسبة التنفیذ في كل منهما،  بإیرادهاوالتحالیل اكتفت فیها  للإحصائیاتأوردتها الفرعیة 

  .)2(% 96، 34على المستوى الوطني ب  2011وقدرت نسبة الفصل فیها لعام 
وتبقى هذه  ،إلا أن ذلك لا جدوى منه إن كانت نسبة الفصل لا تدل بالضرورة على نسبة التنفیذ

  .خیرة مجهولة في واقعها العملي أو الفعليالأ
نجد شرطا  ة،مسؤولیة الإدار غیر معقولة في التنفیذ والذي یوجب قیام ة التأخر لفتر إلى شرط وبالإضافة 

تستطیع تبعا لها ان  يوالت ،التنفیذفي  للتأخیرسباب مقبولة أن تكون هناك أوهو  ،خر یجاري الشرط الاولآ
عن  رالإدارة التأخ، الذي حتم على )3(تتجاوز الإدارة المدة المعقولة لكن هذا التجاوز مربوط بالسبب المقبول

  .)4(عد ذلك تقاعسا وامتناعا على التنفیذ موعد التنفیذ وان انتفى هذا السبب
  .التنفیذ الجزئي للحكم الإداري: الفرع الثاني

الصورة تتعدد صور التنفیذ الجزئي، فقد یكون ناقصا أو مشروطا أو مغایرا لمقتضى الحكم، وفي هذه 
  تتنكر الإدارة كلیا للحكم القضائي، وانما تعمد إلى تنفیذه تنفیذا جزئیا أو على نحو مخالف للمقصود منه لا

                                                             
   % 74.69بلغ  نسبة الفصل في المواد الاداریةبأن أوردت المدیریة الفرعیة للاحصائیات في الجزائر احصائیات رسمیة 1)( 

انظر في ، 2011للمواد الجزائیة، وذلك لعام  % 86.26، و %81.66في حین نجدها تفوق ذلك في المواد المدنیة بنسبة 
، المرجع السعديأشار لذلك ساكري  .32، ص 2012، سنة 67نشرة القضاة مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق العدد : ذلك

  .108السابق، ص 
   .108، ص نفسهساكري السعدي، المرجع ) 2(
  اذا تراخت الجهة الاداریة عن تنفیذ الحكم مدة طویلة دون مبرر: " بانهلمحكمة الاداریة العلیا في مصر اوفي ذلك قضت ) 3(

  .184ي، المرجع السابق، ص ثمحمد سعید اللی: نظر في ذلكا.." تكون قد تمادت في الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي نهائي
  .507شطناوي، المرجع السابق، ص فیصل ) 4(
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 اوتعدی ،فیهمر المقضي قوة الأ مبدألهدار إذلك  بهدف تعطیل مالا ترضاه، وتنفیذ مالا ترغب بتنفیذه، وفي
  .)1(تنفیذه كاملا لا ناقصا أو مغایرا بالحكم یوجن احترام على استقلال القضاء لأ

مقیدة بطبیعة الحال بمراعاة المشروعیة، والا  فإنهااذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في التنفیذ، 
أو انها نفذت الحكم تنفیذا  ،القرار الإداري لمخالفته القانونهدارا لقیمة الحكم، فما جدوى الغاء إكان ذلك 

  في منطوقه ذلك ما جاء فية كاملا مراعیصوریا أو مبتورا، وانما یتعین علیها ان تنفذ الحكم تنفیذا صحیحا 
أ  لمبد مر جد منطقي بحسبانه انتصاراأهو  حالكامل والصحی، فالتنفیذ )2(ارتبط بهذا المنطوق من اسبابما و 

لا یمكن ان تقرر لهم حقوق اكثر مما  بحیث ،الذي یعد اهم ضمانة مقررة للمتعاملین مع الإدارة )3(الشرعیة 

                                                             
  40المرجع السابق، ص  ،، محمد خضر) 1(
  ومایلیها 258، ص 1964ط، .د ،)مصر(مال وصفي مصطفى، اصول اجراءات القضاء الاداري، مطبعة الامانة، القاهرةك) 2(
وهذا لایستقیم فالمشروعیة حسب مفهومهم معناها  ،"بالمشروعیة"لبعضیرادفه ا "الشرعیة"جدر الاشارة هنا ان مصطلح ت) 3(

ى لما الشرعیة فهي فكرة مثالیة تنطوي ع، أاحترام القواعد القانونیة القائمة فعلا في المجتمع وبالتالي فهي مشروعیة وضعیة
  .معنى العدل الذي ینشده كل قانون

مقتضى المادة ب" الشرعیة " تضمن مصطلح  ة بحیثلأسفصل في هذه المسبق له أن والملاحظ ان المؤسس الدستوري قد 
حیث ربط الشرعیة  ..."أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة" 01-16بموجب القانون  المعدل 1996من دستور  158

تستمد الدولة مشروعیتها وسبب وجودها من " :منه 12بالمادة  "المشروعیة"بالقضاء و تطبیق القانون، وأشار الى اصطلاح
للخلط بین مصطلحي الشرعیة و المشروعیة، من خلال تغییر ماجاء  2020، لیعود المؤسس الدستوري في تعدیل "شعبارادة ال

في الفصل " الشعب إرادة من وشرعیتها وجودها الدولة تستمد "منه بقوله 13السابقة الذكر بما جاء في المادة  12في المادة 
وفي دیباجته استعمل المشروعیة كمفهوم سیاسي ، مفهوم سیاسيللدلالة على ،حیث استعمل الشرعیة "الدولة" الثالث المعنون ب

جاءت في نفس الدیباجة و ، "السلطات ممارسة على المشروعیة ویضفي عب،شال اختیار ةحری مبدأ یحمي...إن الدستور :"كذلك
، لیؤكد في موضع آخر على ان " الوطني للاستقلال خدمة سلطاتها تمارس التي الدولة شرعیة تعزیز وكذا :"...صیاغة

 تتعامل:" منه 26اطار احترام تطبیق القانون من طرف الادارة، وهو ما جاء في المادة  الشرعیة هي المصطلح المعتمد في
التي  165، وهو ما أكده ایضا في المادة "تماطل بدون لخدمةا وأداء الشرعیة، احترام إطار في الجمهور مع حیاد بكل الإدارة

لیربط القضاء بتطبیق قواعد الشرعیة وهي تطبیق القانون  " والمساواة الشرعیة مبادئ أساس على القضاء یقوم: "جاء فیها
واستقلال العدالة یكفل الدستور الفصل بین السلطات : "... وكذلك ورد هذا المصطلح في دیباجة الدستور حیث جاء فیها

وعلى ذلك سیتم اعتماد مصطلح الشرعیة ، ..."میة، في مجتمع تسوده الشرعیةوالحمایة القانونیة، ورقابة عمل السلطات العمو 
  .في هذ الدراسة لاتساقه وملاءمته لموضوع البحث

، ص 2004ط، سنة .، د)مصر( ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، منشاة المعارف، الاسكندریة: راجع في هذه المسألة 
  .73ساكري السعدي، المرجع السابق، ص : ، وكذلك  18، 17

، ینظم العلاقات بین الادارة والمواطن التي 04/07/1988المؤرخ في  131-88المرسوم رقم  من 04المادة كذلك راجع 
 .تستوجب على عمل الادارة أن یندرج ضمن الإطار القانوني وأن لا یخرج عن ذلك
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یقرره القانون، لذلك یقع على الإدارة سحب قراراتها إمعانا إلى ما یملیه التمثیل الأمثل لحكم الإلغاء في ظل 
، ذلك أن عدم تنفید الأحكام القضائیة )2(اعتبار آخر على أي)1(انونلقبیئة إداریة تعلو فیها موجبات سیادة ا

لن تحسم المنازعة  هالإداریة یفقد الدولة هیبتها وسیطرتها واستقرارها، ویفقد السلطة القضائیة احترامها، وبدون
لا یمكن  بالتنفیذنهایة المنازعات التي تعرض على القضاء الإداري، لأن لولن یتم وضع حد  نهائیة،بصفة 
  .)3(المنازعة أمام القضاء مرة أخرى تجدید

ثار آوتلجأ الإدارة إلى التنفیذ الناقص بدلا من الرفض الصریح أو التأخیر عن التنفیذ لكي تتفادى 
الشيء المقضي به ضدها، وهي تتمتع في هذا الشأن بخیال خصب، وتملك من الامتیازات والسلطات ما 

  یبدو طبیعیا ومفهوما التنفیذكما أن بعض الظروف قد تساعدها في هذه الحالة بجعل  ،یساعدها على تحقیقه
هذا الصدد في ویتعین على القاضي أن یكشف عن طابعها غیر المشروع، وأن یقرر مسؤولیة الإدارة، و 

فنص في فطن المشرع الفرنسي لمناورتها تالناقص الذي تبدیه الإدارة، حیث  التنفیذیمكننا عرض أمثلة عن 
على أنه في حالة عدم تنفید حكم بإلزام وخاصة الأحكام المالیة بأن  11/07/1975المادة الثالثة من قانون 

  إعلانهتنفیذا كاملا خلال شهرین من  ه فائدة قانونیة إذا لم یتم تنفیذ هذا الحكمبتضاف إلى المبلغ المحكوم 
لقانونیة، وذلك یعتبر تنفیذا ناقصا للحكم یستوجب قیام دون الفوائد ا التعویضإذ غالبا ما تقوم بدفع مبلغ 

الإدارة تجد مجالها الخصب للمناورة والمراوغة على مضمون الحكم في قضاء الوظیفة  لولع ،)4(المسؤولیة 
                                                                                                                                                                                                    

دلالة على الشرعیة والتي ینصرف معناها إلى للاستعمال مصطلح المشروعیة  لىلإشارة إلى أن الفقه المصري قد درج عمع ا=
عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص : للتفصیل راجع، بما فیها الادارة وموظیفها ،سیادة حكم القانون على الكافة

  .وما بعدها 11
خضوع الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة : مبدأ سیادة القانون بأنه یعني عبد الغني بسیوني عبد اهللالاستاذ وقد عرف ) 1(

لما تسنه السلطة التشریعیة من تشریعات وقوانین، أي خضوع الادارة للقانون وهو معنى ضیق حیث یعتبر المعنى الواسع لذلك 
كام والمحكومین للقانون بحیث یلزم خضوع السلطة العامة بكل هیئاتها هو مبدأ خضوع الدولة للقانون ویعني خضوع جمیع الح

نفس ، عبد الغني بسیوني عبد االله: أكثر راجع لالعامة للقواعد القانونیة الساریة لكي تسمى الدولة دولة قانونیة، للتفصی
  .11، ص المرجع

  .73ساكري السعدي، المرجع السابق، ص ) 2(
  02العـدد  ،الجزائـرالمدرسة العلیا للادارة، المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة إدارة،التنفیذ  فریجة حسین ، )3(

  .07،08، ص ص  2003لسنة 
داء التعویض دون الفوائد التأخیریة المترتبة آحیث أن الادارة باكتفائها ب: " 30/06/1997قرار مجلس الدولة الصادر في ) 4(

فرنك  500مما یستوجب الحكم ضدها بغرامة تهدیدیة  ،یعني أنها لم تنفذ الحكم إلا جزئیا هذاه، فإن على التأخیر في تنفیذ
، 1022مجموعة أحكام القضاء الاداري الفرنسي، ص ". یومیا حتى تقوم بدفع هذه الفوائد القانونیة وتنفیذ الحكم تنفیذا كاملا

   .202محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص  اشار إلیه
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 Mmeفي قضیة السیدة باستیان  15/12/1993ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي في في العامة، ونذكر 

Bastien)1( ، التوجه في تأكید الكشف عن مناورات الإدارة والتفطن لسوء نیتها في التنفیذ بالتخفي وراء هذا و
تنفیذ ناقص، في شكل تنفیذ كامل تتظاهر به وهو ما ذهب إلیه القضاء المصري، ومثال ذلك ما قضت به 

ة قد أصدرت إذا ثبت أن الإدار : " بقولها 12/11/1960المحكمة الإداریة العلیا في حكم لها صادر في 
  تصویب القرار المسحوب یقتضي رد الأمور إلى موضعها الصحیح فإن ،قرارها بالترقیة على النحو الخاطئ

باعتبار ترقیة المدعي راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب، ومن ثم فإنه إذا سحبت الإدارة قرارها 
الاولى فإنها قد سحبته جزئیا  ریخ الحركةإلى تادون الرجوع المطعون فیه، فإن استجابت إلى ترقیة المدعي 

  ".)2(فیتعین و الحالة هذه تصویب الوضع بإرجاع أقدمیة المدعي الى تاریخ تلك الحركة
وبالرجوع إلى القضاء الجزائري نجد موقفه مبهما بعض الشيء في الكشف الصریح عن سوء نیة   

ومثال ذلك ما ذهبت إلیه الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرار لها مؤرخ في  ،قصاالإدارة في تنفیذها الن
والصادرة  04/12/1989في  ةالمؤرخ 794-89وبموجب المقررة رقم ": حیث قضت بأنه 14/12/1993

دون أن یشیر القرار  04/12/1989أعید ادماج المدعي في الطعن اعتبارا من تاریخ  ، فقدعن نفس الهیئة
جاء متأخر وبعد تذكیرات من المدعي في الطعن في قد یجب الذكر أن هذا القرار و وظیفته التعلیمیة، إلى 

وأن الإدارة لا  ،برتبتهالاستیداع الاستفادة الرتبة، وحیث أنه من حقوق الموظف بعد انتهاء مدة الاحالة على 
بت الطاعن أن رتبته عند عودته أنه في الحالة التي نحن بصددها لم یث ثالوظیفة وحیتضمن المنصب أو 

 )3(...".قل درجة من التي كانت له قبل الاستیداعتمن الاستیداع 

                                                             
الوظیفة، حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرار الفصل من الخدمة یقتضي أمرین الأول هو إعادة الموظف إلى ذات ") 1(

فإن الادارة إذا أعادت  ،حالته الوظیفیة بأثر رجعي، أي منذ صدور قرار الفصل أو أخرى مماثلة لها، والثاني هو تسویة
". ناقصا یستوجب مسؤولیتها الموظف بدون تسویة حالته، بإعادته إلى نفس وظیفته أو ما یماثلها فإنها تكون قد نفذت تنفیذا

  .202محمد سعید اللیثي المرجع السابق، ص : أشار الیه
  .201، ص نفسهمحمد سعید اللیثي، المرجع ) 2(
، المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر 14/02/1993المؤرخ في  84879رقم ) رفة الاداریة الغ(قرار المحكمة العلیا ) 3(

  . 99، أشار إلیه ساكري السعدي، المرجع السابق، ص 190، ص 1994، 02للمحكمة العلیا، العدد 
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قبل الاستیداع واكتفت بإعادته فقط في  رتبتهوفي هذا القرار رغم أن الإدارة لم ترجع المعني إلى   
ا في موقف محتشم اتجاه فإن الغرفة الإداریة أكدت ما ذهبت إلیه الإدارة، مما یبقى القاضي دائم وظیفته،
 .)1(الإدارة 

فغالبا ما تتحجج الإدارة في تنفیذها الناقص ببعض العوامل والأسباب كزوال المنصب المالي أو زوال   
  .)2(المنصب كلیة، أو توظیف موظف مكان آخر
بل یمكن أن تأخذ الإدارة موقفا آخر، كأن تقبل تنفیذ الحكم  ،ولا یتوقف التنفیذ الجزئي عند هذه الصورة

ولكن بشروط تقید من خلالها تنفیذه على النحو المقتضى قانونا، إذ أنها في الأصل ملزمة بالتنفیذ دون قید 
  .)3(مسؤولیتهاأو شرط، فإن هي فعلت ذلك تكون مخالفة للقانون وتنعقد 

  ص كنتیجة لفهم خاطئ لفحوى منطوق القرار القضائي الإداريومن جهة أخرى، قد یكون التنفیذ الناق
ففي هذه الحالة على الإدارة أن تلجأ إلى القاضي الإداري للفصل في مشكلة الغموض التي تعتري منطوق 

الاجراء وفقا لما أملته علیها  هذاما أن تقوم بالتنفیذ دون أقراره، ویكون ذلك في شكل دعوى تفسیریة، 
وتفادیا لذلك درج قضاء  ،یجعل الامتناع عن التنفیذ قائما ناقصا ومعیبایعتبر تنفیذا  كإن ذلتفسیراتها، ف

  .)4(تنفیذ قراراته خاصة بعدما تكررت حالات التنفیذ الناقص كیفیاتمجلس الدولة الفرنسي على تحدید 
ء إلى القاضي لإزالة فعلا في التنفیذ، فإن علیها الالتجاة النیة وراغبلذلك فحتى تعتبر الإدارة حسنة 

في تفسیره ونفذته على ذلك النحو تكون قد دخلت في نطاق  تكیفیة تنفیذه، فإذا أخطأ نحكمه وبیاغموض 
                                                             

دم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة ع: " من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 983إلا أن ذلك تم حسمه في المادة ) 1(
نص صراحة قد وهنا نجد المشرع ". في حالة التأخیر في التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

ي وهو ما یقوي من موقف القاضي ف ،یترتب على إثره تصفیة الغرامة التهدیدیة في مواجهة الادارةالجزئي على أن التنفیذ 
  .الوقوف في وجه سوء نیتها

  .198بوقرة اسماعیل، المرجع السابق، ص ) 2(
ه الصورة في ذوبما أن القضاء الاداري الجزائري لم نجد فیه موقفا صریحا بشأن التنفیذ المشروط، حاولنا اعطاء مثال عن ه) 3(

 Melle، وذلك في قضیة الآنسة )الذي لطالما كانت قراراته جد مفصلة وصریحة وواضحة (قرار مجلس الدولة الفرنسي 
Loucoin هذه الأخیرة التي تم فصلها من عملها بحجة عدم كفاءتها المهنیة، وعلى اثرها طعنها بالإلغاء تم الحكم بإلغاء ،

ضت تنفیذ الحكم بشرط إحالتها على الاستیداع لظروفها الشخصیة ولكن ذلك الحل لم یلقى قبولا قرار فصلها، إلا أن الادارة رف
واعتبر أن الإدارة لقبولها المشروط لاعادة هذه الموظفة  ،لدى مجلس الدولة لأنه ینطوي على انتهاك صارخ لحجیة حكم الالغاء

فرنك یومیا إذا لم تنفذ الحكم كاملا  200ها بغرامة تهدیدیة قدرها حكم علی ن، أیملحكیعبر عن عدم التنفیذ الكامل ل إلى عملها
، محمد باهي أبو یونس 206محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص  :للتفصیل انظر .خلال شهرین من إعلانها لهذا الحكم

 .C E,14/11/1987 , Melle Loucoin , Rec ,P 05*                                      ،161المرجع السابق، ص 
  .67ع السابق، ص جبلماحي زید العابدین، المر ) 4(
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من خلال وجود  )2(وبالتالي فإن هذه المسألة محسومة  ،)1(التنفیذ الجزئي للحكم مما یمثل مسوغا لمسؤولیتها
، والذي یمكن أن تتخذه وسیلة هذا الاخیردعوى تفسیر الحكم، وبذلك لا یكون للإدارة عذرا للخطأ في مقصود 

  .)3(لانتهاك قدسیة الأحكام القضائیة وعدم احترام حجیتها
  )عدم التنفیذ العمدي(رفض التنفیذ : الفرع الثالث

للامتناع  ، فإنه لا یكون امامهاتنفیذ الحكم جزئیااخیها أو ر جدوى تأخیرها أو تللادارة عدم إذا ما تبین 
عن تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضدها إلا الصورة الأخیرة من الامتناع، والتي تتخذ شكلین إما امتناعا 

  ).ثانیا(امتناعا ضمنیا  وأ ،)أولا(صریحا
 الامتناع الصریح عن التنفیذ: أولا

ر قرار صریح یحمل رفض تنفیذ الحكم، ولوضوح دلالة هذا القرار ع الإدارة هنا في صدو ایتجسد امتن
الإدارة في نطاق تنفیذ الأحكام الإداریة، فهي لا تدع  تقترفهعلى معناه، تمثل تلك الحالة الجرم المشهود الذي 

ل لتعبر إلى ذلك السبیالإدارة مجالا للشك في عصیانها للحكم، ومجاهرتها بالخروج علیه، لذلك فنادرا ما تلجأ 
نما هو  عن ارادتها في عدم التنفیذ، ولا یعني الامتناع الارادي عن التنفیذ مجرد رفض الإدارة لتنفیذ الحكم ٕ وا

                                                             
  .209محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 1(
وعلى غرار حل دعوى التفسیر، فالامر قد بات یسیرا بعد تمكن المشرع الفرنسي وبعده المشرع الجزائري من تجاوز قاعدة ) 2(

ضرورة  دى الىأقویا  تعد مثل هذه المناورات والتحایلات التي تقوم بها الادارة دافعا عدم جواز توجیه اوامر للادارة، حیث
ا حیث اصبح بامكانه امر الادارة .م.ا.من ق 978الامر في المادة  التراجع عن مبدا الحظر، حیث حسم المشرع الجزائري

  .یذ عن الاقتضاءباتخاذ جمیع التدابیر اللازمة في منطوق الحكم نفسه، مع تحدید اجل للتنف
ن تنفذ الادارة حكما بإلغاء تسلیمها لوثائق اداریة كانت مطلوبة منها، فقد تعتقد أومن امثلة التنفیذ المغایر لمقتضى الحكم ك) 3(
جاء في ویلها ویكون مغایرا لما أفتنفذ تنفیذا حسب ت صولهاأله صور عن الوثائق ولیس  اعطاء المحكوم ن التنفیذ یقتضيأب

، محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص 162محمد باهي أو یونس، المرجع السابق، ص : لمزید من الامثلة راجع  .الحكم
208.  

 38541تحت رقم  29/12/1984وفي ذات السیاق قضت الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا في الجزائر في قرار لها مؤرخ في 
حیث تم ابطال قرار رفض تسلیم جواز سفر صادر عن رئیس دائرة بوفاریك ولایة البلیدة كونه جاء مبنیا على تفسیر خاطىء 

ص  1989، 4مجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد ال: انظر في ذلك تفصیلا. لمقتضى حكم قضائي
227.  

 التي بذلها في وضع قواعد ازالة الغموض الذي یحیط بمنطوق بالجهود یشهد لمجلس الدولة الفرنسي فإنهوفي هذا الشأن 
   ).سبق ذكره (Rodièreضیة حكمه، خاصة في المسائل المتعلقة بالوظیفة العامة، ومن اشهر قراراته ما صدر في ق

              .209محمد سعید اللیثي المرجع السابق، ص     :انظر للافاظة اكثر
                                                       C.E 26/12/1925 Rodière ,Rec p.1065, R.D.P 1926   
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عنها  ءیدر یعكس إصرارا وتصمیما على عدم التنفیذ، وهو ما یصف تصرفها بعدم المشروعیة لا محالة، ولا 
  .)1(الجزاء

ومن امثلة الامتناع الكلي عن التنفیذ، امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 
Rousset بوزارة الحربیة، مما دفعه رفع دعوى جدیدة لإلغاء قرار  تهبإلغاء قرار عزل الطاعن من وظیف

 .)2(ضرار نتیجة لذلكالامتناع عن تنفیذ حكم الإلغاء الصادر لصالحه والتعویض له عما أصابه من أ
كبار ضباط  أحدبإلغاء قرار إحالة قد حكمت القضاء الإداري  محكمة نجدفي القضاء المصري و 

دعوى تعویض ضد الوزارة والوزیر بصفته الشخصیة فصدر برفع الجیش إلى المعاش، فأقام المحكوم له 
 .)3(الحكم لصالحه

كبیرا في قرارات مجلس الدولة التي تفیدنا أما عن القضاء الإداري الجزائري فإننا نعاني شحا 
بالتطبیقات القضائیة الحدیثة في هذه المسائل، لذلك ما یسعنا سوى تقدیم ما صادفناه من قرارات یمكن ان 
نضرب بها مثلا، وفي هذا السیاق نذكر ما جاء في قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

متى صدر قرار قضائي : " ه على ضرورة احترام حجیة الشيء المقضي فیه، والذي أكدت فی21/12/1985
الحجیة  بونطق ببطلان جزئي أو كلي للقرار الإداري اكتس ،فاصلا في طعن من أجل تجاوز السلطة

إن الإدارة التي تجاهلت قرار ... بعده المطلقة للشيء المقضي فیه، فإنه یتعین على الإدارة اتخاذ قرار آخر
نفس قرار آخر یخص نفس الأطراف و  توأصدر  ،السلطةالمجلس الأعلى بإبطال قرار متخذ عنها عن تجاوز 

تكون بتصرفها المذكور قد خرقت مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه للأحكام القضائیة مما  ،السبب والمحل
  ".)4(.... یستوجب البطلان

                                                             
 .150، 149محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص ) 1(
  .C.E 08/02/1961,Rousset, rec, p 85          . 710سابق، ص الأشار له عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع ) 2( 
عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص  :أشار له، 29/06/1950حكم محكمة القضاء الاداري المصریة بتاریخ ) 3(

710.  
ضد وزیر الداخلیة ووالي ) ع.ب(في قضیة  21/12/1985المؤرخ في  43308رقم ) الغرفة الاداریة (قرار المحكمة العلیا) 4(

  .205، ص 03المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد ، )ب.ح(ولایة 
" ما جاء في القرار المذكور على أنه على والذي أكد  27/06/1987وفي ذات السیاق قضت نفس الغرفة بقرار لها مؤرخ في  

من الثابت قانونا أن القرارات التي تستهدف الوقوف ضد حكم قضائي نهائي تمس بمبدأ قوة الشيء المحكوم فیه تعتبر مشوبة 
، 1990، 04، المجلة القضائیة، العدد 27/06/1997مؤرخ في  53098قرار رقم  " بعیب تجاوز السلطة، تستوجب البطلان

  .175ص 
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إن امتناع الإدارة الصریح لا یلیق بخصم یتسم بمكانة المصداقیة، والشرف في وبحسب هذه الصورة ف
  .المنازعة الإداریة، لما یفترض أن تتصف به الإدارة بسمعة جیدة أمام القضاء مما ینزل من قیمتها وهیبتها

  .الامتناع الضمني عن التنفیذ: ثانیا
القضائي الإداري، بأن لا تقوم بأي إجراء من مقتضاه أن تتخذ الإدارة موقفا سلبیا من تنفیذ الحكم و

نما تبقى على سریان القرار ، ي صریح برفض التنفیذاجراءات التنفیذ وبدون اللجوء إلى إصدار قرار إدار  ٕ وا
نما تتحایل على التنفیذ، بأن تصدر قرارا إداریا ظاهر  ٕ لا  هالإداري الذي ألغاه الحكم وقد لا تتخذ موقفا سلبیا وا

حیث أن هذا الأخیر لا یصادر ، )1(الحكم، إلا أنه في باطنه یحقق أثر القرار الإداري الملغى یخالف مقتضى
التي شابته، ویظهر هذا بصفة خاصة في تغیر الأسانید  بحق الإدارة في إعادة إصداره بعد تجاوز العیو 

  )2(ع لم یعتمد علیها من قبلأو الاستناد إلى وقائ ،القانونیة أو المادیة التي اعتمدت علیها وقت صدور القرار
ولكن بوسیلة  ىوفي ذلك قد تتحایل الإدارة على تنفیذ حكم الإلغاء بإصدار قرار جدید یحقق هدف القرار الملغ

، كإصدار قرار إداري یتضمن تخصیص الوعاء العقاري المتنازع علیه لغرض آخر من أجل )3(مختلفة 
 .)4(حرمان المحكوم له من حقه

تحتال من خلاله الإدارة للتوصل إلى تعطیل عملیة التنفیذ، كأن ذي هذا النطاق هو الوالواقع ان 
تحاول إضفاء شرعیة صوریة على قرارها الجدید الذي هو مجرد إحیاء لمضمون قرارها الملغى وتحتج في 

رت صدوره وأن الظروف الواقعیة التي عاص القرار الملغى،ذلك كله إلى أن سنده القانوني مغایر لسند هذا 
  .)5(بها تتذرعمقتضیات المصلحة العامة التي  يثمة تجافآمختلفة عنه، والبین من كل هذا أن نوایاها 

ومن أمثلة التحایل على التنفیذ لو قامت مثلا بفصل موظف بغیر الطریق التأدیبي بعد أن یكون الحكم 
عزل  أو دارة بتنفیذ حكم إلغاء قرار تسریحالإكأن تقوم ، أو )6(قد صدر له بإلغاء قرار فصله بالطریق التأدیبي

، ولقد وقف القضاء الإداري المقارن )7(أن تسعى إلى إلغاء ذلك النوع من الوظیفة  تلبثعزل موظف، ثم لا 

                                                             
  .243حمدون ذوادیة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .وما بعدها 118أوفایدة ابراهیم، المرجع السابق، ص ) 2(
  .711عبد االله عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص ) 3(
  .245، ص نفسهحمدون ذوادیة، المرجع ) 4(
  .113ساكري السعدي، المرجع السابق، ص ) 5(
  .711، ص نفسهعبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع ) 6(
  .157محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص ) 7(
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وكذلك في الجزائر في وجه هذه التحایلات التي تقوم بها الإدارة، نذكر بصددها هذه القرارات كمثال لذلك 
  : وبإیجاز

من طرف المحافظ الذي كانت  " Dame Lammotte "الدولة الفرنسي في قضیة قرار مجلس 
غایته من ذلك هو عرقلة تنفیذ حكم مجلس الدولة الذي ألغى قراره بالتنازل عن نفس الصیغة لشخص 

 .)1(آخر
غیر منشور، حیث صدر قرار  31408تحت رقم  2007فیفري  28قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

من جزء من الوعاء العقاري " ع .ب"قرار ولائي تضمن إفادة  بإلغاءجزائر قضى عن مجلس قضاء ال
ولقد أید في ذلك مجلس الدولة القرار  ،دعوى إلغاء ضده) ع.ب(لمستثمرة فلاحیة، بعد رفع هذه الأخیرة 

الصادر عن الغرفة لكن كان والي الولایة قد اتخذ قرارا آخر تضمن تخصیص نفس الوعاء العقاري لذلك 
رفعت المعنیة دعوى أخرى ضد هذا القرار انتهت بإلغاء القرار المطعون فیه وأید مجلس الدولة هذا 

 .)2(الإلغاء
ك أن تقف موقفا سلبیا بالسكوت عن التنفیذ وهو الأسلوب الأكثر ومن سبل الامتناع الضمني كذل

  .یها بمظهر الخصم الشریفقفضلا عن كونه یب ،استخداما من قبل الإدارة، لأنه یغنیها عن بذل أدنى جهد
وتجدر الإشارة أنه في قانون الاجراءات المدنیة السابق لم تكن المدة التي یجب فیها على الإدارة التنفیذ 

ة، الأمر الذي جعل من العسیر على القاضي الإداري إثبات وجود امتناع ضمني، إلا في حالة قیام محدد
                                                             

)1( Frederic Colin, l’essentiel de la jurisprudence administrative, Goulino, L G D J, 
paris(France) ,2009, p 142. 

  .231راجع أیضا محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص 
نفا، حیث أصدر رئیس البلدیة آالمذكورة  "Fabrégues"و لعل أشهر قضیة في هذا الصدد في القضاء الفرنسي هي قضیة *
القانون، غیر أن رئیس قرارا یوقف أحد الحراس لمدة أكثر من شهر فألغى مجلس الدولة هذا القرار لمخالفته لأحكام ) العمدة (

مجلس الدولة وتكرر إصدار القرار والإلغاء حتى بلغ الأمر  البلدیة، أصدر قرارا جدیدا یوقفه مرة أخرى وتم إلغاؤه مرة ثانیة من
 :راجع في ذلك"بین المجلس والادارة  المبارزة صدور سبعة أحكام متتالیة وانقلبت المسألة كما بین الفقیه هوریو إلى نوع من 

  .240 میسون جریس الأعرج، المرجع السابق، ص
، حمدون ذوادیة، المرجع 240شفیقة، المرجع السابق، ص  لةبن صاو : لیهإقرار مجلس الدولة غیر منشور، أشارت ) 2(

  .245السابق، ص 
والجزائري في  ي قد انتهج نفس النسق الذي انتهجه القضاء الفرنسير وفي ذات السیاق لا یفوتنا أن ننوه بأن القضاء المص*

من أجل . تصدیة لمثل هذه الصورة في الاخلال بالتنفیذ حیث تفطن هو الآخر لتحایل الادارة بإعادة إصدارها للقرار الملغى
وما بعدها،  233محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص : راجع ذلك، بخصوصقضائیة القرارات مزید من اللإطلاع على ا

  .وما یلیها 549ة المرجع السابق، ص یر ، عبد المنعم عبد العظیم ج711االله، المرجع السابق، ص عبد الغني بسیوني عبد 
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، بقصد استصدار قرار رفض صریح، الامر الذي كان یخدم مصلحة الإدارة )1(المحكوم له برفع تظلم إداري
  .المحكوم ضدها

ات وجود امتناع ضمني عن ، فإنه أصبح من الیسیر إثبالمفعول إ الساري.م.أما بصدور قانون إ
أشهر أو لمدة حددها القاضي ) 3(التنفیذ، فإذا امتنعت الإدارة عن مباشرة اجراءات التنفیذ لمدة ثلاثة 

، اعتبرها المشرع ممتنعة ضمنیا عن التنفیذ لهذا الاخیرمصدر للحكم، والتي تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي ال
ا حصل وأن رفع المحكوم له تظلما  بشأن تنفیذ الحكم اتجاه الإدارة إلا أنه إذ) إ.م.إ.من ق 987/1المادة (

 988المادة (فإن المدة المشار إلیها تبدأ من تاریخ العلم بقرار الرفض للتظلم المقدم ،المحكوم علیها
  )2()إ.م.إ.ق

المزیفة من طرف الإدارة في هذه الصورة من الاخلال  والمراوغاتوفي رأینا ربما تعد هذه المناورات 
عن طریق  وذلك ، نراها واضحة بعض الشيء مما یمكن القاضي من الوقوف في وجهها بصدهابالتنفیذ
إلا أن حالات الاخلال بالتزام التنفیذ عموما تحتاج في كل حالة وفي كل مرة التمعن بدقة للكشف  ،إلغاءها

حجیة الشيء المقضي فیه، ولا ینهك ذلك القاضي  لإضعافصرفها تدبر وسیلة إذا كانت الإدارة بت عما
 .الإداري بقدر ما ینهك أیضا نفسیة المتقاضي الذي یقف في وجه خصم عنید مثل الإدارة

 .أسالیب الإدارة في إخلالها بالتزام التنفیذ: المطلب الثاني
ها الامتثال لمبدأ الشرعیة في الأحكام الصادرة قد تفصل الإدارة في نطاق إخلالها بالتزام التنفیذ ورفض

طابع السلبیة والجمود، إلا أنها أحیانا  یطغى علیهاضدها بأن تبدي شتى صور التحایل التي رأیناها، والتي 
إصدار قرار إداري مشابه للقرار الملغى بشكل أو بآخر، أو أن تلجأ إلى أسلوب  لوبا ایجابیا مثلتنتهج أس

سبق التطرق لأسلوب القرار الإداري، سنكتفي بالتعرض لهذا  هشكال في التنفیذ، وبما أنالإقضائي بتمسكها ب
قد تلجأ إلى ذروة  المذكورینإلى أن الإدارة عند استنفاذها للأسلوبین بالإضافة ، )الفرع الأول(الأسلوب

  ).الثانيالفرع (الامتناع باستصدارها قانون من المشرع یعید للقرار الملغى قوته السابقة 
  ."شكال في التنفیذلإا" الأسلوب القضائي : الفرع الأول
الصادرة من القضاء عموما سواء القضاء المدني أو القضاء الإداري خاتمة المطاف  تعتبر الأحكاملا 

نما قد تعترض تنفیذ الأحكام الكثیر من  ٕ عنها دعاوى وطعون  یتولدوالمشاكل التي  الصعوباتفي النزاع، وا

                                                             
  .إ.م.إ.من ق 830مكرر من قانون الاجراءات المدنیة السابق التي تقابلها المادة  169راجع في ذلك المادة ) 1(
  .189السابق، ص یدة ابراهیم، المرجع فا، أو 244حمدون ذوادیة، المرجع السابق، ص ) 2(
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ما وقفه، وهذه الدعاوى وتلك الطعون یطلق علیها منازعات جدیدة یك ٕ ون الهدف منها، إما كفالة التنفیذ وا
 .)1(شكالاتهإالتنفیذ أو 

  : شكال في التنفیذ وذلك على النحو التاليویمكن الاشارة في ذلك إلى بعض التعریفات لمسألة الإ
سواء قبل بدئه أو خلال اتخاذ اجراءاته وقبل شكال في التنفیذ هو المنازعة التي تثور لشأن التنفیذ الإ

في إبداء هذه ) ذي مصلحة في التنفیذ(تمامه، یترتب علیها حق لطالب التنفیذ أو للمنفذ علیه أو للغیر 
المنازعة لدى المحضر القضائي القائم بالتنفیذ، ثم رفع دعوى قضائیة استعجالیة أمام رئیس المحكمة الإداریة 

والذي یصدر أمرا قضائیا یوقف التنفیذ أو بالاستمرار في التنفیذ بحسب  ،شكل فیهستلمالتي أصدرت الحكم ا
  .)2(فالهدف إذن من رفع إشكال التنفیذ هو الحصول على حمایة وقتیة سریعة ، الحالة

الوسیلة القانونیة التي یعرض بها ذو المصلحة على : ویعرف بعض الفقه أیضا منازعة التنفیذ بأنها
أو أي إجراء من  ،أو بصحة أو بطلان التنفیذ ،المتعلقة بجواز أو عدم جواز التنفیذ همءاتادعاالقضاء 
  .)3(أو طلباتهم بالمضي في التنفیذ مؤقتا أو بوقف التنفیذ مؤقتا إجراءاته

تنفیذ الأحكام الإداریة محدودا بالمقارنة بإشكالات تنفیذ الأحكام  تنطاق إشكالاوتجدر الاشارة إلى أن 
 ضد الإدارة ىلا یجوز أن یجر والذي المدنیة، وذلك بسبب التنفیذ الجبري، وهو سبب المنازعة في التنفیذ 

                                                             
الطبعة  ،)مصر (عبد الرؤوف هاشم بسیوني، إشكالات التنفیذ في أحكام القضاء الاداري، دار الفكر الجامعي الاسكندریة) 1(

  .5، ص 2008الأولى، سنة 
مطبعة داري والجهة القضائیة المختصة بالفصل فیه، مجلة مجلس الدولة، إشكال في تنفیذ قرار قضائي الإزودة عمر، ) 2(

وما بعدها، عبد العزیز عبد المنعم  23، عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرجع السابق، ص 179، ص 2003، 4الدیوان، العدد 
شكالیة الوقتیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، الطبعة الأولى، سنة  ٕ ، ص 2008خلیفة، تنفیذ الأحكام الاداریة وا

، الأنصاري حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، دار 201رجع السابق، ص وما بعدها، حمدون ذوادیة الم 123
  .262، ص 2009سنة  ،ط.الجامعة للنشر، مصر، د

  .235، ص 1978محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، دار النهضة العربیة، مصر، الطبعة الرابعة، سنة ) 3(
أو الخلط بینه وبین ، إشكالیة التنفیذ وبین بعض الوسائل القانونیة كطلب وقف التنفیذ  و في هذا الصدد قد یقع خلط بین مفهوم

تنفیذ الحكم القضائي، وأبرز وجه  وقفبعض التصرفات كالعقبات المادیة للتنفیذ، كونها تتفق في الأثر الذي تؤدي إلیه ألا وهو 
فیذ حكم قضائي إداري سواء في الأحوال العادیة أو في حالة شكال یرفع ضد تنه وبین طلب وقف التنفیذ هو أن الإاختلاف بین

یجب التنفیذ  بینما طلب وقف ،كونه مشمول بالنفاذ المعجل، دون اشتراط أن یكون الحكم محل طعن بالاستئناف أو بالمعارضة
  ).إ.م.ق 914-913المادة (أن یكون متزامنا مع الطعن باستئناف الحكم

ما یتلقاه المحضر القضائي مثلا من عقبات یضعها المحكوم علیه ان ة أو صعوبة التنفیذ، ذلك ن العقبات المادیعكما یختلف 
ٕ و  شكالاإلا یعد ذلك  ،عرض له مثلا أیا كان شكلهكالتلى القضاء اودون اللجوء مه اما   .نما صعوبة مادیةا

  . 122المرجع السابق، ص  ، ساكري السعدي202یة، المرجع السابق، ص حمدون ذواد :انظر في ذلك تفصیلا
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 والتي یحتاج تنفیذها ولوجة الأحكام المقرر إلى أن غالبیة الأحكام الإداریة تنتمي إلى طائفة بالإضافة 
اجراءات التنفیذ الجبري ، إلا أنه وبالرغم من ذلك تظل هناك طائفة من الأحكام الإداریة تقبل بطبیعتها نظام 

 .)1(الاشكالات في التنفیذ
مجملها في عنصر  صالشروط تتلخشكال في التنفیذ على ضرورة توافر مجموعة من وینطوي قبول الإ

ً وقتیا لا یمس بأصل الحق، كما یشترط رفعه قبل تمام التنفیذ، مع  الاستعجال، وأن یكون المطلوب اجراء
ویستدل ذلك من ظاهر المستندات دون التعمق  ،ضرورة الجدیة في احتمال وجود الحق للطرف المستشكل

 .)2(في بحثها بحیث أنه مقید بعدم المساس بأصل الحق
من المحكمة أن تحكم في  وتختلف منازعات التنفیذ الموضوعیة عن الوقتیة في أن الأولى یطلب فیها

 )3(موضوع النزاعأما الثانیة فیطلب فیها من المحكمة اتخاذ اجراء مؤقت حتى یفصل في  ،أصل المنازعة
ن یكون تحدیدا مؤقتا لمراكز الخصوم، والفصل في مدى جواز التنفیذ أشكال في التنفیذ لإا لا یعدوحیث 

 .)4()صحیح ام باطل(صحته  وفي) جائزأو غیر  جائزا(
فراد تبنى المشرع الفرنسي نظاما خاصا في اشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الأ وحمایة لمصالح

 30/07/1963الصادر في  )5(766-63بموجب المرسوم  شئنأحیث الإداریة بغیر المخاصمة القضائیة، 
وقد اعطى الحق  ،قسما خاصا داخل مجلس الدولة الفرنسي یختص بكل اشكال تنفیذي لقرار قضائي إداري

                                                             
  .ومابعدها 527مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص ) 1(
وما بعدها، عمر حمدي باشا، اشكالات التنفیذ في ظل  29عبد الرؤوف هاشم بسیوني، بسیوني، المرجع السابق، ص ) 2(

، عبد العزیز عبد 33، ص 2011، سنة 02، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد ةقانون الاجراءات المدنیة والاداری
  .، وما بعدها132المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 

 28/01/2003راجع في ذلك أیضا القرار الصادر عن مجلس الدولة بشأن جدیة الأسباب من ظاهر المستندات المؤرخ في *
بالتالي ثمة ...الاوجه المثارة غیر جدیة ان... ضد والي تیبازة حیث یستخلص من الوثائق المودعة بالملف) ع.ج(في قضیة 

لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى : راجع، "شكوك فیما یتعلق بمصیر الاستئناف لهذه الاسباب رفض الطعن لعدم التاسیس 
  .ومابعدها 267، ص 2007في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 

، سلیمان بارش، شرح قانون الاجراءات المدنیة، طرق التنفیذ، الجزء 03الرؤوف هاشم بسیوني، المرجع السابق، ص عبد ) 3(
  .119ص ، 2008سنة  ط،.الثاني، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، د

 145، ص 2004ة سن ،ط.بلغیث عمارة، التنفبذ الجبري واشكالاته، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، د) 4(
، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الامور الاداریة المستعجلة، دار 122، ص نفسهومابعدها، سلیمان بارش، المرجع 

  .ومایلیها 170، ص 2006ط، سنة .الكتب القانونیة، مصر، د
(5) Dècret N°=63-766 du 30/07/1963 , portant règlament d’administration public pour 
l’application de l’ordonnance n° 45-1708 du 31/07/1945 et relatif à l’organisation et au 
fonctionnemet du consei d’ètat , www.Legifrance. gouv.Fr 
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، وسواء كان القرار القضائي الإداري صادرا بناء على للأفرادبطلب ذلك للجمیع سواء للإدارة أو للمجلس أو 
ورئیس القسم دعوى التعویض، وبموجبه یمكن لنائب رئیس مجلس الدولة دعوى تجاوز السلطة أو بناء على 

و الدراسات لفت انتباه الادارة للنتائج التي تترتب على ن یطلب من رئیس لجنة التقریر أالقضائي بالمجلس 
  .)1(ویتحقق ذلك بصفة خاصة عندما تظهر الإدارة سوء نیتها في التنفیذتنفیذ قرارات مجلس الدولة، 

التوجه الفرنسي هذا عندما جنح  2008تشریع فقد جارى  1966الاجرائي لعام  للتشریعوخلافا 
 )2(جراءات المدنیة والإداریة إلى انتهاج اسلوب قسم التقاریر والدراساتمن قانون الا 989بمقتضى المادة 

ما تقاریر مكتوبة متعلقة بصعوبات التنفیذ وكل  بإعدادرؤساء المحاكم الإداریة  حیث الزمت هذه المادة جمیع
بغیة رفعه إلى رئیس مجلس الدولة لاستخلاص النتائج ومن ثم الوقوف  ، و ذلكالمختلفة بإشكالاته یتعلق

، أما عن الجهة القضائیة المختصة )3(على الواقع المیداني لهذه العملیة، وبناء على ذلك تصوب الأوضاع
م السابق حیث لم یذكر .شكال في التنفیذ، فلم یكن هناك نص صریح واضح في قانون إبالنظر في دعوى الإ

مكرر من اختصاص القضاء الإداري، مما  07ع إشكالات التنفیذ ضمن المنازعات المستثناة بالمادة المشر 
یدعو إلى تطبیق القاعدة العامة في الاختصاص أمام غیاب النص الصریح الذي یحدد إشكالات تنفیذ 

  .)4(الإداریة القضائیة الأحكام 

                                                             
   .56، بلماحي زین العابدین، المرجع السابق، ص 202 أوفایدة ابراهیم، المرجع السابق، ص )1(
ٕ ا القسم، و ذحیث أن المشرع الجزائري قد استعار بعضا من تقنیات ه) 2(  ) إ.م.من ق إ 989المادة (ن لم تكن بنفس الكیفیةا

لة عن نشاطه لس الدولة إلى الحكومة متضمنا حوصجعداد تقریر سنوي یرفعه ماحیث تقوم لجنة التقویم في هذا القسم على 
مع الاشارة إلى المعوقات المیدانیة والقانونیة التي تجابه عملیة تنفیذ الأحكام الاداریة كلما كان هناك مسوغا  ،القضائي والاداري

 49، عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص 273ساكري السعدي، المرجع السابق، ص  :للتفصیل أكثر انظر. لذلك
  . وما بعدها

شكال في التنفیذ في هذا السیاق نجد بأنه لمن الرائع ان تعتمد مثل هذه التقاریر للوقوف على الواقع المیداني لمسألة الإ إن )3( 
الأمر غامضا، مبهما، خاصة انه باستطلاعنا الأمر في الواقع  یبقيإتاحة هذه المعلومات في متناول الباحث  مإلا أن عد

ولربما  لفصل الفعلي للمنازعات الاداریة،یة هذه التقاریر والدور الذي تلعبه في تحدید نسبة االعملي لم نجد جوابا شافیا حول أهم
كان الحصول على معلومات تطبیقیة یفیدنا أكثر في معرفة جدیة أسباب إثارة هذه الاشكالات للوقوف على مدى امتثال الادارة 

لیة كلما استدعى الأمر تقصي أسباب ذلك ومحاولة معالجته لمبدأ الشرعیة من عدمه، فكلما كانت نسبة هذه الاشكالات عا
 فضلا عن نشر ،للوصول إلى حلول أفضل، ولكان من الأحسن إتاحة مثل هذه المعلومات على الموقع الرسمي لمجلس الدولة

ومات دون عناء مثل هذه المعلالى سیر الوصول یقراراته مسایرة للنهضة المعلوماتیة الالكترونیة التي من المفروض معها ت
  .بحثه بإحصائیات حدیثةلدعم لیها عول لحصالبحث عنها، الذي یضیع على الباحث وقتا طویلا في سبیل ا

  .210، حمدون ذوادیة، المرجع السابق، ص 180زودة عمر، المرجع السابق، ص  )4(
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مسألة الاختصاص بنظر إشكالات تنفیذ  أما في ظل قانون إ م إ الساري المفعول، فإنه تم حسم
على  ،الإقلیميمنه نصت بالنسبة للاختصاص  08الفقرة رقم  804الأحكام القضائیة الإداریة، لأن المادة 

أنه ترفع دعاوى إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، أمام المحكمة التي صدر 
  .عنها الحكم المستشكل فیه

همنا في دراستنا من مسألة الاشكال في التنفیذ هو أن الواقع العملي قد كشف أن أغلب الخصوم وما ی
شكال لیس ابتغاء صون حقوقهم الذي باب الإالى ن ؤو یلجالمحكوم لغیر صالحهم من محاكم مجلس الدولة 

واجبة التنفیذ الهدف الكید واللدد في الخصومة بتعطیل تنفیذ الأحكام القضائیة بشكال لحمایتها، ولكن شرع الإ
بدون سند قانوني، ومن أجل كسب وقت یطیل أمد الخصومة، ذلك أن الجهة الإداریة قد لا تكتفي بمجرد 

قانونیة ي كوسیلة تشكال الوقالامتناع عن تنفیذ الحكم الصادر ضدها بل تعضد هذا الامتناع باللجوء إلى الإ
 .)1(تستعملها في غیر الغرض الواجب أن تستخدم فیه، فتسيء استعمال هذه الوسیلة القانونیة 

، إلا ان الواقع العملي قد )2(شكال في التنفیذوكما یفترض حسن النیة من الإدارة في استعمالها لآلیة الإ
على نحو ینم عن الكثیر من الكید بغیة النیل من حجیة المكنة كشف عن سوء نیتها في استعمالها لتلك 

الحكم الإداري الصادر ضدها وذلك بتعطیلها، مقابل ذلك كان من المفروض أن تكون خصما شریفا مترفعا 
ذلك هو ما دفع بالمشرع إلى تقدیر دفع غرامة مدنیة لا تقل عن ثلاثین  لعن تلك السلوكات المشینة، ولع

  علیه ىالمدنیة التي یمكن منحها للمدع المساس بالتعویضاتدون ) دج 30.000(ألف دینار جزائري 
على ذلك في المادة  تم النصوقد شكال في التنفیذ، لإوالهدف من ذلك هو معاقبة المدعي المتلاعب بحق ا

ن لأ، و ذلك ةعلى الأحكام الإداری تىمن نفس القانون ح 631إ، والتي تدعم تطبیقها المادة .م.إ.من ق 643
 .)3(صیاغتها جاءت شاملة لجمیع السندات التنفیذیة المنصوص علیها في هذا القانون

                                                             
  .وما بعدها 243، محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، 483حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص )1(
حسن النیة من طرف الادارة واجهها فعلا عند عملیة التنفیذ، في قرار بنذكر في هذا الصدد مثالا عن إشكال في التنفیذ  )2(

من قبل بلدیة ) ع.ع(السید  حیث تم نزع ملكیة: " 53790رقم  08/01/1989للغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا مؤرخ في 
ولكن بعد العمل به دخلت القطعة الأرضیة محل النزاع ضمن الوعاء العقاري ، قبل العمل بالتقسیم الاداري الجدید  ةالعمری

شكالا في التنفیذ مفاده انتقال الالتزام بالتعویض لهذه إلبلدیة سیدي نعمان المتولدة عن التقسیم الجدید وقد أثارت البلدیة الأولى 
المجلة القضائیة، قسم المستندات و : ، انظر في ذلك"ة على أساس مبدأ استمراریة المرفق العامالأخیرة وهو ما أقرته المحكم
  .123، ص 1989، 1النشر للمحكمة العلیا، العدد

  .126ساكري السعدي، المرجع السابق، ص ) 3(



 دوافع التراجع عن مبدأ الحظر         الفصل الثاني
 

152 
 

في تأسیس إشكالاتها في التنفیذ لأسباب غیر جدیة یقع على القاضي عبء تقصیها الادارة وتتفنن 
م تبدقة لصدها والوقوف ضدها، من أمثلتها أن تؤسس إشكالها على أن الحكم الصادر في حقها باطلا أو 

خطأ في تطبیق القانون، أو أنه غیر نهائي وغیر واجب التنفیذ، وهذه الأسباب كلها اعتبرها الأستاذ  هفی
من الأسباب المؤسسة علیها الاشكالات المرفوعة امام القضاء  %90حواليأنها تمثل " محمد ظهري محمود "

  .)1(الإداري
في التنفیذ غیر الجدي وغیر المؤسس من شكال هذه الأسباب وغیرها، یبقى أسلوب الإ وعلى اختلاف

خلالها بمبدأ الشرعیة ٕ  ، وذلكطرف الإدارة المحكوم ضدها من أكثر الأسالیب تعطیلا لتنفیذ الأحكام وا
شكال قائما في ساحة القضاء، إلا أننا لإباستخفافها واستهانتها بحجیة الأحكام الإداریة، وبالرغم من بقاء هذا ا

من  634الجزائري الذي أحسن صنعا عندما نص على الغرامة المدنیة بموجب المادة نثمن موقف المشرع 
لا أنه ترك مجالا مفتوحا أمام السلطة التقدیریة للقاضي ا، )2(دج30.000  بأن لا تقل عن مبلغ، إ .م.إ.ق

  .في تحدید قیمتها القصوى
 ص علیها كوسیلة رادعة للإدارةونتساءل بناء على ذلك عن مدى فعالیة قیمة الغرامة المالیة المنصو 

ورغم قولنا بأن المشرع قد أحسن صنعا في فرضه لها، إلا أن قیمتها أو مقدارها یبقى من جهة  المستشكلة،
ومن المفروض أن یضع سقفا لذلك حتى یسهل المهمة على القاضي، ومن جهة أخرى  مجهولا لحده الأقصى

 حد بعید عن حدها الأدنى لدرجة كبیرة فیمكن أن لا تتعدى  ما كانت قیمتها في ذلك لن تصل إلىهنجد أنه م
دج كحد أقصى إذا افترضنا ذلك، وهو ما یحدو بنا إلى القول بأن هذا المقدار لا یرقى إلى تحقیق 80.000

وذلك لكونه ثمنا  ،الفعالیة المنشودة كوسیلة رادعة للإدارة في حال تعطیلها لتنفیذ الاحكام الصادرة ضدها
كر نإلا أننا لا نطلتها للتنفیذ وعدم احترامها لحجیة الشيء المقضي به، مما) الیسیرة مالیا(شراء الإدارة لزهیدا 

                                                             
  جامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریةمحمد ظهري محمود، إشكالات التنفیذ الوقتیة المتعلقة بتنفیذ أحكام مجلس الدولة، دار ال) 1(
  .98، ص 2005ط، . د ،)مصر(
قیمة  1999لسنة  18من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم  315على خلاف القانون المصري الذي حددت فیه المادة ) 2(

أربعمائة جنیه لتصبح ) 400(مائة جنیه ولا تزید عن ) 100(شكال بما لا تقل عن الغرامة التي یجوز الحكم بها على خاسر الإ
  ".جنیه 2000جنیه ولا تزید عن  500إذا خسر المستشكل دعواه یجب الحكم علیه بغرامة لا تقل عن " في التعدیل الجدید

شكال في التنفیذ كحجة للتهرب و لم یقتصر المشرع الفرنسي على تقریر هذه الغرامة المالیة كجزاء للتعسف في استخدام الإ*
لأسباب واهیة، بل فضلا عن ذلك أجاز للقاضي فرض غرامة مالیة لصالح الدولة توقع على الطرف المتعسف في من التنفید 

، 581، 559، 32نص على ذلك في المواد (یورو 1500یورو إلى  150ى بشكل عام، تقدر هذه الغرامة من استخدام الدعو 
  . 164الشیخ، المرجع السابق، ص بد االلهعصمت ع: انظر في ذلك) 1975من قانون المرافعات الصادر في 682
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نها إذا لم أأنها یمكنها في بعض الأحیان ان تعمل هذه الغرامة كوسیلة رادعة تجعل الإدارة تضع في تقدیرها 
  .تعرضها لهذه الغرامةذلك ها فسیكلفشكال في التنفیذ المحتج به، تلتزم بجدیة أسباب الإ

  )التصحیح التشریعي(التشریعي الأسلوب : الفرع الثاني
هذا أن بما أننا في هذا الفصل نتقصى في كل مرة عن دوافع التراجع عن مبدأ الحظر، حیث وجدنا 

قها لمبدأ وبالتالي خر  ،الأخیر أدى إلى تنامي ظاهرة إخلال الإدارة بالتزامها في تنفیذها للأحكام الإداریة
الشرعیة، حتى وصل بها الأمر إلى انتهاج أسلوب التصحیح التشریعي للإفلات من تنفیذ الأحكام الصادرة 
ضدها، وهذا الأسلوب في اعتبارها أنه من أخطر الأسالیب التي انتهجتها الإدارة من أجل بقائها الخصم 

  .الأقوى في النزاع
أیا و  ما كان الزمان قدما نحو احترام احكام القضاء، أیا ولئن كان التأكید الدستوري صارما في المضي

ما كان المكان والظروف، وأیا ما كان المخاطب به لما لها من حجیة ملزمة قبل الكافة، فإن الإدارة ظلت 
بغیة الإطاحة بما لتلك  أسالیبهاویع نوتبارزه بالنكول عن التنفیذ عن طریق تكثیف مناوراتها وت تماري فیه

لجوؤها إلى أسلوب التصحیح التشریعي لتصحیح قراراتها المعیبة، ومن ثم تعطیل  لویشك ،حجیةالأحكام من 
ة طأسلحتها على الاطلاق كونها تستغل السلطة التشریعیة للتدخل في اختصاصات السل أخطرهذه الأحكام 

  .)1(القضائیة 
جراء الذي بواسطته یستطیع المشرع أن یعید إلى القرار الإداري بأنه الا" ویعرف التصحیح التشریعي 

المعیب سریانه، ومكانه في النظام القانوني سواء بمنع القاضي من إلغائه أو بإلباسه ثوبا من الشرعیة إن 
  .)2( "كان قد ألغي

                                                             
ساكري السعدي، التصحیح التشریعي كمعطل لتنفیذ الحكم الاداري بین الخطورة والضرورة، دراسة مقارنة في القانونین ) 1(

راجع تفصیلا، ص  ،2018،مارس 16العدد الجزائري والمصري، مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،
  .وما بعدها 567

علي نجیب حمزة، مواجهة الادارة عند تنفیذ الحكم القضائي، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة،  :راجع في ذلك أیضا
  .وما بعدها 264، ص 2015العدد الثاني، المجلد السادس، كانون الأول، العراق، 

(2) Lesage Michel, les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice,L.G.D.J, 
1960, p 304. 

ارها آثو یعرف أیضا بأنه تدخل عمل تشریعي لاحق لعمل أو عدة أعمال اداریة، بتصریحه بمشروعیة هذا الأعمال أو بعض 
. انت الرقابة قد تمتن كإثارها آمن شأنه في بعض الأحیان الحد من الرقابة القضائیة لهذه الأعمال، بل اكثر من ذلك إزالة و 

   Auby(j.m) , Drago, op, cit, p 132 :انظر في ذلك
  .244بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص 
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قرار إداري وبمقتضى ذلك فإن الإدارة تلجأ بموجب هذا الأسلوب إلى المشرع لیضفي قوة تشریعیة على 
  داريور حكم الإلغاء لكي تطلب من المشرع تصحیح القرار الادلائحي أو فردي، وقد لا تنتظر في ذلك ص

ٕ و  ، وذلك عندما ترى ضعفا في موقفها خلال )1(نما تطلب تدخل المشرع من قبل ان یصدر القانون حكمها
طریق ر أن تسلك ر هذه الحالة تقلا محالة، وفي  هن القرار الإداري سوف یتم الغاؤ أمرحلة الدعوى، و 

مجلس الدولة الفرنسي على اعتبار التصحیح التشریعي للإفلات من تنفیذ حكم الإلغاء المرتقب، حیث استقر 
، ولم تعد محلا للمناقشة أمام القضاء حیث یصبح القرار معصوما )2(ذلك غیر ذات محل دعوى الإلغاء بعد

  .)3(من الرقابة القضائیة علیه
الأسلوب تلجأ الإدارة إلى المشرع طالبة منه معاونته في أن یصحح تصرفاتها غیر المشروعة  وفي هذا

البدایة على  منذاز لها، ویزودها بسلاح فتاك ینهي المعركة لصالحها رغم تفوقها حویلبي بذلك طلبها وین
القاضي، ویجد نفسه هذا الأخیر في مواجهة كلا من المشرع والإدارة، فكیف له أن یستطیع تنفیذ أحكامه 

  .)4(ویفرض على الإدارة احترامها
الإدارة إلى استصدار تشریع، تنتزع به كلیة من القاضي اختصاصا معینا تضاربت فیه  وقد تعمد

دائها، وما تصدره من قرارات وذلك آا ضد تدخل ورقابة القاضي على ، ومن ثم تحصن عملههأفكارها وأفكار 
  .)5(یمكنها من تجنب تنفیذ أحكام القضاء

الحقیقي للتدخل التشریعي عندما تكون للحكومة أغلبیة ثابتة ومستقرة في البرلمان، أو  ویتمثل الخطر
ن كان ،حین تسیطر الحكومة على الاجراءات البرلمانیة ٕ في مرتبة أدنى من المشرع فهو قریب  فرجل الإدارة وا

منه جدا، وقد تصل الخطورة إلى مداها عندما تتولى السلطة التنفیذیة سلطة التشریع، وذلك عن طریق 
  .)6(التفویض التشریعي

                                                             
  .265محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .non lieu législatifوهنا استحدث مجلس الدولة الفرنسي اصطلاحا جدیدا یعرف ) 2(
  .268عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص ) 3(
  .263، ص نفسهمحمد سعید اللیثي، المرجع ) 4(
  .264، ص نفسهعادل ماجد بورسلي، المرجع ) 5(
: راجع ، للتفصیل في ذلكمثلا مسألة أعمال السیادة ومدى قابلیة رقابتها من طرف القضاء الاداريهنا  و یمكن أن تثار*

  .وما بعدها 66، صسكاكني بایة، المرجع السابق
أو في حالة الضرورة حیث تصحح أعمالها التي ألغاها القضاء لعدم مشروعیتها، للتفصیل انظر، عادل ماجد بورسلي، ) 6(

  .263المرجع السابق، ص 
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 زولعل أبر حیث تقوم السلطة التنفیذیة باستخدام السلطة التشریعیة للتدخل في أعمال السلطة القضائیة 
من الدستور في عامي  92مثال على ذلك ما حدث في فرنسا عندما صدرت كثیر من الأوامر إعمالا للمادة 

إصدار قانون مالي صححت به كثیر  1958دیسمبر  30وبصفة خاصة الأمر الصادر في  1959- 1958
  .)1(من القرارات اللائحیة والفردیة الملغاة 

شریعیة في وظیفة القاضي الإداري في الآونة بین عامي ولقد تزایدت حالات التدخل من السلطة الت
  .)2(تنفیذ الأحكام القضائیة  جزئیامنع كلیا أو یقانونا على الأقل  12حیث صدر  1946/1959

من النص الصریح على تصحیح وضع  03/08/1949ومن أمثلة ذلك ما تضمنه القانون الصادر في 
وكان  1947التحقوا بهذه المدرسة بناء على مسابقة أجریت في سنة طلبة المدرسة المركزیة للفنون الذین 

 . )3(18/03/1949مجلس الدولة قد ألغى القرار الخاص بنتیجة هذه المسابقة بحكمه الصادر في 
ثار السلبیة التي تترتب على التصحیح التشریعي أنه یؤدي إلى شل الرقابة القضائیة التي من ومن الآ

إلى أنه عند اصدار قانون بنفس مضمون القرار بالإضافة ، )4(مشروعیة القرار المفروض أن تكون على
 .)5(الملغى یجعل إلغاء هذا الأخیر نوعا من العبث

  مجرد التهرب من تنفیذ الاحكاملنظام التصحیح التشریعي في حالات كثیرة وبطریقة تعسفیة  ویستخدم
ة عدم رجعیومخالفته لمبدأ ، ح للشيء المقضي بهعلى تجاهل واض لانطوائهوهو ما ینبئ بخطورة بالغة 

الأعمال القانونیة، وكذلك مساسه بمبدأ الفصل بین السلطات لما یترتب على التدخل من تقلیل من شأن 
بحدوده عند قضائه بإلغاء القرار لعدم الاداري القاضي وسلطته وانتهاكا لاستقلاله، فرغم التزام القاضي 

عها له المشرع، والذي كان هدفه هو احترام هذه القواعد بالدرجة الاولى، یقابله مطابقته للقواعد التي وض
 .)6(امه دونما أي منطقكالمشرع بتدخل یهدر به أح

                                                                                                                                                                                                    
ساكري السعدي، التشریع : ، أنظر في ذلك تفصیلا" التشریع بأوامر" و یسمى التفویض التشریعي في الدستور الجزائري =

  .وما بعدها 73، ص 2009بأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة أم البواقي، 
، محمد 591عبد المنعم عبد العظیم جیرة، المرجع السابق، ص : لمزید من الأمثلة عن هذه التصحیحات التشریعیة، راجع) 1(

  .264السابق، ص سعید اللیثي، المرجع 
(2) Lesage(M) , op ; cit, p 183. 

  .592عبد المنعم عبد العظیم جیرة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .247بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ القرارات القضائیة الاداري، المرجع السابق، ص ) 4(
  .268عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص ) 5(
  .595، عبد المنعم عبد العظیم جیرة، المرجع السابق، ص 277المرجع السابق، ص محمد سعید اللیثي، ) 6(
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وبالرغم من اتباع هذا الأسلوب من الإدارة كسبیل تسعى من خلاله إلى النیل من حجیة الأحكام وتحصین 
  الأسلوب لاقى حدودا في نجاحه كأسلوب للإفلات من مبدأ الشرعیةلا ان هذا إأعمالها من الرقابة القضائیة 

حیث تبنى في أحكامه الحدیثة اتجاها ، )1(ویظهر ذلك من خلال عدول مجلس الدولة الفرنسي عن مسلكه 
، حیث فرض قیودا صارمة على هذه التصحیحات تنفیذهایعكس ضرورة احترام الأحكام القضائیة وكفالة 

لا في حالة كونها صریحة وواضحة، ویدل علیها في النص في إالاعتراف لها بالحصانة التشریعیة، ورفض 
" ordonnances"حد ذاته، كما رفض أن تصحح الحكومة قرارات إداریة غیر مشروعة بموجب أوامر 

  .)2(إعمالا لما تتمتع به من صلاحیات تشریعیة 
یعد ادراكا واضحا لتلك  لأنه تثمینهحري بنا وهذا العدول عن التوجه القدیم من مجلس الدولة الفرنسي 

القضاء الصادرة ضدها، وادانة جلیة لموقف السلطة التشریعیة  لأحكامالحیل التي تتبعها الإدارة تنكرا منها 
  .التي تسایرها في اضفاء الشرعیة على هذه المناورة والمكیدة في حق القضاء ان صح التعبیر

لیا عإلى حكم المحكمة الإداریة ال كمثالشیر ونونجد القضاء الإداري المصري كذلك قد تفطن لذلك 
ان السلطة التشریعیة وهي تضع قواعد عامة ومجردة لتطبق في : " فیهجاء و  01/04/1973المؤرخ في 

ة الفرصة شأن الكافة على حد سواء، وتكون أحرص على اعمال هذه القواعد بصورة مطلقة، بدون اتاح
  قرار ما ارتكبه من خطالجوء بعد ذلك لإالللسلطة التنفیذیة للخروج علیها في حالات خاصة على امل 

ثر رجعي، الا ان هذه الظاهرة غیر سلیمة، وتؤدي بمرور الوقت أصحیح بقانون تصدره ب الخطأواعتبار هذا 
  ".)3(العمومیة والتجرید  ، وما تتصف به منوقدسیتهالان تفقد القاعدة التشریعیة احترامها 

وعلى خلاف القضاء الفرنسي الذي یحظر علیه رقابة دستوریة القوانین، ویعمد بذلك للمجلس الدستوري 
ن سمح لعدد معین من النواب ان یطلبوا مراقبة التصحیح أفي اختصاصاته  )4(الذي كان للتوسع الحدیث

                                                             
وبذلك  ،حیث كان في مسلكه القدیم یعتبر أن القرارات المصححة تشریعیا قد تطهرت من كل عیوبها الشكلیة والموضوعیة) 1(

 20أعطى النص التشریعي مدى أوسع بتركه حجیة الشيء السابق القضاء به، وبالتالي انتهاك أحكامه، ومثال ذلك قانون 
الذي صحح به المشرع القرارات المتعلقة بالضریبة على الاماكن غیر المشغولة بالكامل، والذي قصد فیه المشرع  1951مارس 

، "C/tallon ministre du budget"ات، وفي ذلك أقر مجلس الدولة في قراره في قضیة تصحیح العیوب الشكلیة لهذه القرار 
  .هرت من العیوب الشكلیة وكذلك الموضوعیة مما یشكل تصدیقا لهذا القانون طن القرارات الملغاة قد تأب
 Lesage (M) , op.cit ,p et suivante: وكذلك           ،281محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص  :راجع في ذلك 

(2) C.E.28/05/1971 : syndicat general de l’educationnal, REC. P.387. 
  .267عادل ماجد بورسلي، المرجعالسابق، ص ) 3(
بینها تعدیل المادة تقدم الرئیس ساركوزي بمشروع جدید لتعدیل الدستور تضمن عددا من الاصلاحات من  2008في عام ) 4(

بما یوسع من اختصاصات المجلس الدستوري و بمنح الافراد حق الدفع بعدم دستوریة القوانین، وجاء في من الدستور  61
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الدستوریة، نجد ان القضاء الإداري المصري قبل انشاء المحكمة الدستوریة  المبادئالتشریعي الذي یخالف 
حكام الإلغاء أثار الاحكام القضائیة بصفة عامة و آالعلیا یملك ان یقرر بطلان التشریعات التي تعطل من 
صبحت مختصة ببحث دستوریة أ، 1969سنة  81بصفة خاصة، وبصدور قانون انشاء المحكمة العلیا رقم 

، وبات من حقها بحث دستوریة قوانین التصحیح، فان تبین انها )المحكمة الدستوریة العلیا حالیا (انین القو 
وضعت لحالة فردیة معینة بالذات، أو استهدفت تعطیل تنفیذ حكم قضائي قضت بعدم دستوریتها، وبذلك 

ٕ لتصحیح لیس مطلقا و ن اأویفهم من ذلك ، )1(تتقید الحكومة بنطاق التفویض وتلتزم باحترام قواعده نما هو ا
  .مقید دستوریا

علمنا وبعد محاولة البحث عن امثلة  بالرجوع إلى الوضع في الجزائر، فعلى حسبو وفي هذا السیاق 
لم نجد ما یثبت العمل  فإنناینوه إلى اتباع الإدارة له في الجزائر،  وما) عيیشر تالتصحیح ال(من هذا الاسلوب
حسن الحظ، ویمكننا الاشارة هنا إلى ان المشرع الجزائري في التعدیل الدستوري  منوذلك  به أو اللجوء الیه

اخطار المجلس الدستوري مباشرة من طرف الوزیر الاول وخمسین لإمكانیة فضلا عن اضافته  2016لسنة 
، و هو ما أكد علیه التعدیل منه 187عضوا من مجلس الامة وفقا للمادة ) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(
نائبا     40الا انه هناك اختلاف طفیف مثل عدد النواب الذین لهم حق الاخطار اصبح  2020لدستوري ا
، فقد منح امكانیة اللجوء غیر منه 193عضوا  بالنسبة لاعضاء مجلس الامة و ذلك في المادة  25و

محكمة العلیا أو مجلس المباشر عن طریق الدفع بعدم دستوریة القوانین إلى الافراد، بناء على احالة من ال
هة قضائیة ان الحكم التشریعي الذي یتوقف جیدعي احد الاطراف في المحاكمة امام  ا، عندمبإخطارهالدولة 

وهي مادة  188یضمنها الدستور، وهو ما جاء في مادته  يوالحریات التعلیه مآل النزاع ینتهك الحقوق 
كان هذا التوسیع في آلیة  ولئن، 2020لدستوري من التعدیل ا 195، واحتفظت بأحكامها المادة جدیدة

                                                                                                                                                                                                    
ن حكما تشریعیا ینتهك أطراف الدعوى بأحد أعند مناسبة النظر في دعوى مقامة امام القضاء ودفع : "أنه 61/1المادة =

ي، النظر في هذه المسالة بناءا على احالتها الیه من مجلس الحقوق والحریات التي كفلها الدستور، یستطیع المجلس الدستور 
-12-10هذه المادة دخلت حیز التنفیذ بموجب القانون التنظیمي الذي اشارت الیه المادة في " الدولة أو محكمة النقض 

  .وشرعت المحاكم الفرنسیة بتطبیقهادخلت المادة حیز النفاذ  2010وفي الاول من اذار  2009
من التعدیل  188دة على نفس النسق الذي جاء به المشرع الفرنسي، وترجم ذلك في الما لمشرع الجزائري هذا التوجهوقد سایر ا
واثره في تطویر الرقابة الدستوریة في الجزائر،  2016ونیسي لیندة، التعدیل الدستوري أ: للتفصیل اكثر انظر. 2016الدستوري

، مع الاشارة الى ان هذه المادة أبقت ومایلیها 106، ص 2016، جوان 6ة، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة خنشل
  . 2020من التعدیل الدستوري  195على أحكامها المادة 

  .ومابعدها 282محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 1(
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الإخطار یمثل دعما واضحا لأسس دولة القانون، فإنه في هذا السیاق الذي نحن بصدده، وبمنحه الأفراد حق 
أن أحد أطراف النزاع هو الإدارة التي بإمكانها استصدارها تشریعا  الدفع بعدم الدستوریة، وعلى افتراض

لبرلمان، ففي رأینا یكون المؤسس الدستوري بهذه المادة قد وضع حدا لإمكانیة تلاعب مع ا بتواطؤهالصالحها 
  ذلك ةنلمعای الدستوريأمام المجلس  الإدارة بلجوئها لمثل أسلوب التصحیح التشریعي لما یمكن إثارته

رساء وتكریسو ونعتبرها في نظرنا خطوة جیدة ودعما كبیرا  ٕ مبدأ الشرعیة، وفي ذات السیاق ننوه إلى ما جاء ل اا
ما یدعم تجریم تدخل رجال الإدارة في أعمال الوظیفة بمن قانون العقوبات الجزائري  117في المادة 
  .)1(التشریعیة 

رها في إضفاء یمع الإدارة ویسا یتواطأإلا اننا في ختام هذا المطلب نتساءل عن إذا ما كان المشرع 
  لقراراتها الملغاة لعدم شرعیتها والتي قضى بها القاضي الإداري وفقا لقوانین ذات المشرع الشرعیة حمایة

حه التي بتصحی، و دارة الملغاة قضائیا حمایة أكثر من حمایته لقواعده القانونیةیولي لقرارات الاأن فكیف له 
 .ناقضهاقد انتهك قواعده بنفسه أو على الأقل التشریعي للقرار الملغى یكون 

  .مبررات إخلال الإدارة بالتزامها في التنفیذ: المطلب الثالث
إزاء الأحكام القضائیة الصادرة  التزامهالا تتوانى الإدارة في اختلاف الأسباب والذرائع لتبرر عدم 

ضدها، محاولة منها إخفاء الأسباب الحقیقیة وراء ذلك، ولأننا من خلال دراستنا نرید الكشف أكثر الشيء عن 
سنحاول الاكتفاء بالمبررات التي تمیل الإدارة للتذرع بها في ، فالتصرفات التي تنبع من الإدارة عن سوء نیة

حجیة الشيء المقضي به، ولعل أغلبها ما  لإهدارحیان أسبابا واهیة وغیر كافیة حین أنها تكون في أغلب الأ
تركنه إلى دواعي المصلحة العامة والحفاظ على الأمن والنظام العام، أو أن تدعي وجود صعوبات مادیة 

  : تعیق التنفیذ، وسنتناول ذلك على النحو التالي
  .لمصلحة العامةالاخلال بالتنفیذ لدواعي تحقیق ا: الفرع الأول

زامها بتنفیذ الحكم القضائي ت، من أجل تبریر عدم إل)2(تر الإدارة وراء داعي المصلحة العامةتتس
به لتظهر في ثوب  تذرعوتوراءه السبب الحقیقي،  يسببا ظاهریا تخفإلا أنه في الغالب یكون الصادر ضدها، 

                                                             
 117وكذلك المادة  ،2020لدستوري من التعدیل ا 195، والمادة )السالف الذكر(من التعدیل الدستوري  188راجع المادة ) 1(

  .من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم
تعرف بأنها المطالب والرغبات التي تستدعیها الحیاة في مجتمع منظم سیاسیا، فما هي إلا مجموع  :المصلحة العامة) 2(

مصالح فردیة حالة أو مستقبلیة تتصدى السلطة العامة لحمایتها لأنها تهم أغلبیة الشعب، أو أنها تحتل مكانة سامیة في مجال 
اراته مطاطة لیست محددة بدقة، وتعتبر المصلحة العامة الاطار العام القیم الانسانیة، إلا أن مصطلح المصلحة العامة تبقى عب
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، ومصطلح المصلحة العامة له معنى فضفاض غیر محدد الحدود والمعالم، تتخذ منه الإدارة )1(الشرعیة 
  نیتها، وبقدر ما یشكل تنفیذ الأحكام القضائیة ضمانة لثقة الأفراد في النظام القضائي للدولة لإخفاءستارا 

  ارة امتناعها عن التنفیذفإن الإضرار بالمصلحة العامة الذي قد ینتج عن تنفیذ الحكم القضائي یسوغ للإد
في تنفیذ الاحكام القضائیة، فقد اتجه الفقه وأیده في ذلك ة للمماطللكن مع إفراطها في استخدام هذا الحق 

محاكم القضاء الإداري، وامتنعت الإدارة معها عن التنفیذ لم تكن لتخل  االتي أصدرتهالقضاء إلى أن الأحكام 
حیث لا یستوي تحقیق مصلحة مشروعة، وهي المصلحة العامة من خلال ، )2(صدورها دبالمصلحة العامة عن

كان هناك مصلحة ینبغي للإدارة أن  فإذا، )3(تعطیل تنفیذ الأحكام القضائیة  يمشروعة وهوسیلة غیر 
طاعة أحكام القضاء ٕ  تستهدفها في تصرفاتها فیجب أن تخضع للمصلحة الأعلى التي تعني احترام القانون وا

فلا یوجد مصلحة یمكن تغلیبها أو تفضیلها على هذه المصلحة، فالرقابة القضائیة التي یباشرها القاضي 
، ولا ینتفي مع ذلك )4(على أعمال الإدارة قد تقررت لتصویب تصرفاتها بغرض تحقیق الصالح العام الاداري

تدارك ذلك كحدوث فتنة أو تعطیل أن التنفیذ إن كان یشكل إخلالا خطیرا بالصالح العام والذي یتعذر معه 
فإن سلوك الإدارة في تعطیل تنفیذ الحكم یكون مشروعا حیث تكون الإدارة أمام حالة ضرورة  ،سیر مرفق عام

                                                                                                                                                                                                    
وكثیرا ما تلجأ یعتبر مشوبا بعیب انحراف السلطة، لمشروعیة أعمال الادارة، فكل عمل لا یستهدف تحقیق المصلحة العامة=

قیقیة في الامتناع عن تنفیذ الاحكام الادارة إلى هذا المصطلح واسع المدلول غیر منضبط التحدید كستار تخفي وراءه رغبتها الح
تنفیذ الحكم ولیس في الامتناع عنه، ذلك أنها القضائیة، وفي ذات الوقت نجد أنه من المفروض أن تكمن المصلحة العامة في 

 محمد سعید اللیثي، المرجع :انظر في ذلكأحكامه،  تقتضي ثقة الافراد بالسلطة القضائیة، فأي ثقة ستكون بقضاء لا ینفذ
  .49، محمد خضر، المرجع السابق، ص 291السابق، ص 

  .510رجع السابق، ص فیصل شطناوي، الم) 1(
ذلك أن ما یثار من ذرائع بعد صدور الحكم في سبیل تعطیل التنفیذ لا یعدو أن یكون في غالب الأحیان اسلوبا للتهرب من ) 2(

  .وفاعلیة الحكم الصادر ضدهاالتنفیذ والمماطلة فیه عسى أن تنتقص الادارة من حجیة 
  .36المرجع السابق، ص  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ الأحكام الاداریة واشكلاتها الوقتیة  :للمزید راجع

سلوك الوزیر الممتنع  بأن كیفت 29/06/1950لها مؤرخ في  حیث أكدت محكمة القضاء الاداري المصریة ذلك في حكم) 3(
قیق مصلحة عامة جراء هذا السلوك لا حإدعائه الرامي إلى ت نعن التنفیذ بكونه خطا شخصیا مستوجبا للتعویض، قدرت بأ

تحقیقها عن طریق ببه لدیها ولا محل له في هذا الخصوص، ذلك أنه مما ینافي موجبات تلك المصلحة نفسها  دیمكن الاعتدا
، أشار لذلك أیضا، صلاح یوسف 245عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص : راجع في ذلكعیة، ارتكاب أعمال غیر شر 

  .361عبد العلیم، المرجع السابق، ص 
  .425حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص ) 4(
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إلا أن هذه الضرورة یجب أن تقدر بقدرها ولا یجب أن یكون هذا هو أسلوبها اتجاه الأحكام بصفة عامة التي 
  .)1(لا تروق لها

عند صدور الحكم الإداري، فلا شك أنه یراعي المصلحة : " ضاء الإداري المصریة أنهوأكدت محكمة الق
العامة، ومن ثم فإن قمة الصالح العام أن یسود النظام والمشروعیة اللذان یتأذیان بشدة نتیجة عدم تنفیذ 

 . )2("الأحكام القضائیة 
ذا ما أرید تقریر تلك المصلحة العامة فعلا فلابد من إدراجه ٕ ا ضمن مقتضیات تنفیذ أحكام القضاء وا

  الإداري الذي مهمته الأولى هي إعادة السلطات الإداریة إلى حظیرة القانون عن طریق تسلیط رقابته علیها
وتصویب تصرفاتها إحقاقا للمصلحة العامة، وهو ما یبعث الطمأنینة في نفوس المتقاضین معها لأن المجتمع 

مرفق من المرافق العامة، و هو ما استشعره رئیس من قصور  یهثر من تأذذاته یتأذى من غیاب العدالة أك
، وأصر وزیر 26/08/1999للقضاء الجزائري بتاریخ الجمهوریة وأعلنه في خطابه أمام المجلس الأعلى 

العدل على عدم المساس بهیبة القضاء والارتقاء بعمله إلى مستوى تمتزج فیه النوعیة بالفعالیة في ظل تنفیذ 
 .)3(شائبة أو ذریعة ضمن احدى تعلیماتهأیة عال لأحكامه بعیدا عن ف

كم القانون من طرف الإدارة حتبعا لما سبق ذكره فإنه یمكن القول بأنه لیس بالضرورة أن یكون تطبیق 
الشيء  احترامبالتزامها بالتنفیذ سیفضي إلى التخلي عن تحقیق المصلحة العامة التي تتذرع بها، لأن 

                                                             
ون القضاء محمد محمد عبد اللطیف، قان :، في نفس السیاق، راجع 409حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص ) 1(

  .435، ص 2002، )مصر( الاداري ، دار النهضة العربیة، القاهرة 
  .245عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص : اشار له، 13/03/1956حكم محكمة القضاء الاداري المؤرخ في ) 2(
فإنها  ،وفیقیةتلا تتحمل مهمتها ال إنني لا أقول ان العدالة هي السبب الوحید في غیاب الثقة ولكن بما أنها: " فیه ومما جاء) 3(

إن المجتمع یتأذى من غیاب العدالة اكثر مما یتأذى ...للتصرفات السلبیة الصادرة عن المؤسسات المختلفة للدولة،مجالا تترك 
سلام لان العدالة هي الملاذ الأخیر والحصن المنیع الذي یلوذ إلیه المرء قبل الاست.. العامة  من قصور مرفق من المرافق

، 41ص ، 2013الوجیز في القانون الاداري، دار الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، عمار بوضیاف، للمزید راجع ..."للیأس
  .135ساكري السعدي، المرجع السابق ص 

منیا، وقد فطن لهذه الحجج والذرائع المستمدة من سیر المرفق العام واستبعدها صراحة أو ضتأما عن مجلس الدولة الفرنسي فقد 
 societe topicفي قضیة  2007-07-16أكد في قرارین له عن حرصه على المصلحة العامة، الاول صدر بتاریخ 

travaux signalisation " القاضي أن یتأكد من عدم وجود مساس بالمصلحة العامة عند الالغاء قبل على أنه ، جاء فیه
  .2009-12- 28الصادر بتاریخ  commune de béziersحكمه، وهو ذات ما أكده في قراره في قضیة  اصدار

  .71بن عاشور صفاء، المرجع السابق، ص : أشارت لذلك
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المقضي فیه لا ینتفي مع تحقیق هذه المصلحة، فأي مصلحة ستكون بخرق هذه الحجیة، ذلك أنه لا مصلحة 
طاعة الأحكام القضائیة ٕ   .تعلو عن احترام وا

  .الاخلال بالتزام التنفیذ حمایة للنظام العام: الفرع الثاني
  نع عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدهاتمتقد تتخذ الإدارة من الحفاظ على النظام والأمن العام ذریعة ل

 أأیضا مبدإلا أن ذلك السبب إن كان یتیح لها عدم الالتزام بالتنفیذ، فإن الالتزام بالشيء المقضي به یمثل 
وتقتضي ضرورة استقرار الحقوق والروابط  من الأصول القانونیة الواجب الالتزام بها أساسي وأصلا

استبعد القضاء الإداري الذرائع المسندة إلى النظام العام أو المصلحة الأعلى  الاجتماعیة استقرارا ثابتا، ولقد
لإعفاء الادارة من واجبها  للدفاع الوطني، فأكد أن الخوف من مقاومة بسیطة أو اضطراب خفیف لا یكفي

لة الحرب أن ننكر وجود حالات استثنائیة مثل حا في المساعدة في تنفیذ الاحكام القضائیة،الا انه لا یمكن
والاضطراب والأزمات التي یمكن أن یكون تنفیذ الحكم فیها من شأنه أن یعرض النظام العام للاضطراب 

  .)2(وكذلك الجزائر )1(بصورة حقیقیة، وذلك هو ما استقر علیه القضاء الإداري في مصر وفرنسا 
" حة العامة لالمص" الآخر مثل یتسم هو " النظام العام" إلا أن ما تجدر الاشارة إلیه هو كون مصطلح 

 .باتساع مدلوله ومفهومه الفضفاض غیر محدد المعالم وقابلیة فكرته إلى التغیر من وقت لآخر حسب الحالة
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده لم یورد تعریفا للنظام العام، وقد سلك في ذلك مسلك المشرع 

 الشریعة العامة" دد من نصوص القانون المدني باعتباره الفرنسي، بل وردت الاشارة إلى فكرته في الع
دون أن یحدد المقصود به، وقد ترك المشرع المجال للفقه والقضاء الجزائریین لتحدید تعریفه، هذین " للقانون

الأخیرین اللذین تأثرا كثیرا بما استقر علیه الفقه الفرنسي وكذا المصري، وقد كان أیضا للاجتهاد القضائي في 
 ةلجزائر دوره في محاولة ضبط وتعریف النظام العام، ومن ذلك ما ورد في حیثیات قرار الغرفة الإداریا

لفظ النظام العام یعني مجموع القواعد اللازمة لحمایة السلم "  1984-01-17بمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
ر التراب الوطني، في إطار الاجتماعي والواجب توفرها كي یستطیع كل ساكن ممارسة حقوقه الأساسیة عب

 ")3(...حقوقه المشروعة

                                                             
  .وما بعدها 297محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .168بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة، المرجع السابق، ص ) 2(
فكرة النظام العام وحریة التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الاسلامي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، علیان عدة، ) 3(

  .وما بعدها 29، ص 2015/2016 ، السنة الجامعیة)الجزائر (جامعة تلمسان
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ورجوعا إلى موقف الفقه الإداري فقد جعله البعض الهدف الحصري للضبط الإداري معرفا إیاه 
في مفهوم القانون الإداري  وهكذا فقد قرر الدكتور عمار عوابدي بأن مناط النظام العام ،بعناصره التقلیدیة

العام، والصحة العامة والسكینة  نصیانة الأمة، وكهدف وحید للبولیس الإداري هو والوظیفة الإداریة في الدول
  . )1("، عن طریق القضاء على كل المخاطر والأخطار مهما كان مصدرهائيالعامة، والآداب العامة بشكل وقا

الامتثال وفي هذا الصدد والمتعلق باتخاذ ذریعة الحفاظ على النظام العام كمبرر لامتناع أو رفض 
یمكننا الاشارة إلى أبرز قضیة عرضت على مجلس الدولة الفرنسي في ذلك الشأن وهي  ،للشيء المقضي فیه

، والتي قضى فیها المجلس بانتفاء الخطأ في مسلك الإدارة التي امتنعت عن )couitéas)2قضیة كویتیاس 
من  من والنظام العام، حیث اتضحتنفیذ الحكم الصادر لصالح الطاعن نزولا عن ضرورات الحفاظ على الأ

هذا الحكم ان المجلس یشترط لقیام مسؤولیة الدولة عن عدم التنفیذ أن یكون التهدید الذي تستند إلیه تهدیدا 
ثار تنفیذ الحكم هنا خطورة آثار الامتناع آ، حیث تفوق )3(حقیقیا ولیس مجرد حجة أو عذر غیر حقیقي

  .)4(عنه
الإداریة العلیا في المحكمة داري في مصر، فقد قضت سار علیه القضاء الا الذيوهو المنحى 

لا كان  ولئن كان القرار الإداري لا یجوز في الأصل أن یعطل تنفیذ حكم" أحكامها بأنه  ٕ قضائي نهائي وا
ه، كحدوث إلا إذا كان یترتب على تنفیذ الحكم فورا إخلالا خطیرا بالصالح العام یتعذر تدارك ،مخالفا للقانون

فتنة أو تعطیل سیر مرفق عام، فیرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الخاص، ولكن بمراعاة أن تقدر 
 .)5("الضرورة بقدرها وأن یعوض صاحب الشأن إن كان لذلك وجه 

                                                             
. 28، ص 2007الجزائر، سنة  الطبعة الرابعة،، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الجزء الثاني(عمار عوابدي، القانون الاداري) 1(
وما  136ص المرجع السابق،،وسائل تنفیذ احكام القضاء الاداري في التشریع الجزائريساكري السعدي، : للتفصیل أكثر راجعو

  .بعدها
  -بق الذكراالس–couitéasفي قضیة  1923- 11- 30قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ ) 2(
  .وما بعدها 289المرجع السابق، ص محمد سعید اللیثي، ) 3(

              :انظر ایضا، 361، ص 1990، سنة )مصر(القاهرة ،محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي )4(
Frédéric, colin, op.cit, p 182  

، حمدي یاسین عكاشة، 303، ص نفسه، محمد سعید اللیثي، المرجع 252عادل ماجد البورسلي، المرجع السابق، ص ) 5(
  .409المرجع السابق، ص 
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" ونذهب في ذات السیاق إلى ما استلهمه القانون الجزائري من نظیره الفرنسي في اجتهاده في قضیة 
، وجاء فیها صراحة على قالمدنیة السابمن قانون الاجراءات )1( 3 فقرة 324حیث نص في المادة  "كویتیاس

 نه الاخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة یمكن للوالي وبطلب مسببأعندما یكون التنفیذ من ش: "... أنه
إلى أن هذا النص لا یوجد ما بالإشارة والجدیر  ،..."قیف المؤقت لمدة أقصاها ثلاثة أشهرو أن یلتمس الت

، وربما یعود ذلك إلى ندرة القرارات القضائیة في هذا )2( 2008و الاداریة  یقابله في قانون الاجراءات المدنیة
  : ، نذكر منهاالشأن

عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، والذي تأكد من خلاله وجود  1979-01-20القرار الصادر في  
من ظروف ثابت حیث ثابت من التحقیق أنه غیر : " للتنفیذ راجع للنظام العام، جاء فیهسبب لرفض الإدارة 

وبعد توصل " النزاع أن حاجیات النظام العام هي التي أدت بالإدارة إلى معارضتها تنفیذ الحكم القضائي
" غیر شرعي" القضاء إلى أن موقف الإدارة غیر مسبب، قضت الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا بوصفه 

 .)3(وقضت على الدولة بالتعویض
نفهم من هذه القرارات أن الأصل هو تنفیذ الحكم القضائي من طرف الإدارة، إلا أنه یرد استثناء 
الحفاظ على النظام العام في حالة ما إذا كان هذا التنفیذ من شأنه إحداث إخلال بالنظام العام إلى درجة 

ذلك أن هذا القید یحد من سعة السلطة التقدیریة للإدارة، وذلك بحسب حالة  ،الخطورة ولیس فقط خطرا یسیرا
الضرورة الحالة، سیما أنها لو أطلق لها العنان لأساءت التقدیر وحتما لصالحها لذلك علیها الدقة في تقدیر 

                                                             
والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم  08/06/1966المؤرخ في  66/154من الأمر  324/3راجع المادة ) 1(

  -سبق ذكره-22/05/2001المؤرخ في  01/05بالقانون رقم 
بالنظام العام كمبرر لعدم التنفیذ، إلا أنه یمكن الإشارة في هذا الصدد  ذلك أنه لا یوجد نص مباشر بخصوص مسألة الأخذ) 2(
حیث نصت والتي تشیر إلى مصطلح الضرورة التي تجیز إلغاء أو تخفیض الغرامة التهدیدیة  ،منه 984لى ما جاء في المادة ا

هذا المصطلح الذي یفتح امامنا  ،" یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها عند الضرورة" : على انه
والتي على أغلب الظن ینطوي تحتها داعي الحفاظ على النظام  ،قوسا للتساؤل عن الحالات التي تكون فیها هذه الضرورة قائمة

وما  التي تؤكد على احترام التنفیذ في كل الظروف وفي كل زمان ومكان،و العام، ما یحیلنا على المواد التي جاءت في الدستور 
  سبقها من مواد خاصة بالحالات الاستثنائیة، وكذا حالة الطوارئ وحالة الحرب التي یستوجب فیها الحفاظ على الأمن العام

یقرر رئیس "  2020من التعدیل الدستوري  97، والتي تقابلها المادة 2016من التعدیل الدستوري 105حیث جاء في المادة 
هذا ویجدر بنا اعتبار عدم تنفیذ الادارة للحكم لهذه  ، ..."ة حالة الطوارئ أو الحصارالجمهوریة إذا دعت الضرورة الملح

  .الأسباب متاحا إلى غایة زوالها إذا استدعى الأمر ذلك
بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ القرارات  :، أشارت له1979- 01- 20قرار الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا مؤرخ في ) 3(

  .168داریة، المرجع السابق، ص القضائیة والا
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ل درء بضرورة المصلحة العامة أو من أج ادعائهاهذه الضرورة المتمثلة في جسامة الخطورة، لأن مجرد 
القاضي ة تخضع لرقابذلك لأنها ، رفض التنفیذخطورة تهدد النظام العام، لا یجیز لها الامتناع أو 

ذا ثبت انعدام إالامتناع عن التنفیذ، ف هقررت بناء على اساس الذي، الذي ینظر في حقیقة السبب )1(الاداري
القاضي في معاینته لعنصر السبب ینظر السبب وأنه لا یوجد ما من شأنه المساس بالنظام العام، ذلك أن 

رقابته إلى  دفي تكییفه المادي والقانوني، وفي قرارات الضبط الإداري التي نجدها المجال الخصب لذلك، تمت
  .للوقائع القائمة تهالنظر حتى في مدى ملائمة الاجراء المتخذ من طرف الإدارة ومدى مناسب

على سبب صحیح مستمد من وقائع مادیة فعلیة، وأساس  فمن واجب الإدارة ان تلتزم ببناء قرارها
ذا ما كان مبررها حقیقي حال وجود تهدید حقیقي للنظام العام ٕ من جراء التنفیذ، یبقى  قانوني مناسب وا

للمحكوم لصالحه الحق في التعویض، فلا یتحمل بذلك حمایة هذا النظام فهي مصلحة عامة في حین 
  .وغ للادارة التعسف في استعمال ذلك مقابل هدر حقوق المتقاضيالمتقاضي مصلحته خاصة، ولا یس

وعلى العموم تبقى ذریعة الإدارة في مبرر حمایة النظام العام مقیدة، ذلك أنها یجب أن تبني إلا أنه 
له في التعویض قائما، نقول أن  ملمحكو للحق ال ومهما بقيرفضها للتنفیذ على أثر لو ترتب لا یمكن تداركه، 

ویبقى المدلول الواسع هذا الجزاء لا یشفي غلیله، لأن ما كان یرضیه هو تنفیذ مضمون الحكم نفسه، 
  صطلح النظام العام مجالا مفتوحا أمام خلق الإدارة لمسوغات تدعي علاقتها بعناصر النظام العاممل

 .ولتلبسها ثوبا من الواقعیة یتلاءم ومصالحها
  .مبررات الاخلال بالتنفیذ المرتبطة بالصعوبات المادیة: الفرع الثالث

، لكن التنفیذبرر امتناعها عن تقد تجد الإدارة في الصعوبات المادیة التي قد تعترض التنفیذ سببا ل
  .الحقیقة أن كثیرا من هذه الصعوبات تفتعلها أو تصطنعها دون أن یكون لها أساس في الواقع

                                                             
فإذا كانت الادارة حرة في تقدیر مناسبة القرار وملائمته فإن القضاء الاداري في فرنسا یفرض علیها التزامها قانونیا في هذا ) 1(

عن موضوعیة وبعیدا  حبرو  تجریهن تضع الادارة نفسها في أفضل الظروف والأحوال للقیام بهذا التقدیر، وأن أالصدد وهو 
ٕ هذا المبدأ أن القضاء لا یتعرض لتقدیر الادارة في ذاته و  ومقتضىالبواعث الشخصیة،  ذا فإنما للظروف التي أحاطت به، ا

  .قد خرجت عن التزام قانونيبذلك تبین أن تقدیرها لهذه الظروف لم یكن سلیما، تكون 
رقابة القضاء علیها، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم حمد عمر محمد، السلطة التقدیریة للادارة ومدى : للتفصیل أكثر انظر -

  .172، ص 2003، سنة )السعودیة(الریاض ،الأمنیة، الطبعة الأولى
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الدولة الفرنسي إلى أن صدور حكم من القضاء وصیرورته نهائیا واجب النفاذ  و قد ذهب مجلس
یقتضي إعمال مقتضاه، وتنفیذ ما یقضي به منطوقه، ولا یجدي الامتناع عن تنفیذه بحجة اعتبارات الملائمة 

  .1أو وجود صعوبات تعیق تنفیذه
  : كما یلي وذلكوفي هذا الصدد یمكن ذكر عدة أمثلة توضح صورة هذه الصعوبات المادیة 

كأن تلجأ الإدارة إلى تأسیس امتناعها عن التنفیذ على صعوبة إعادة عدد كبیر من الموظفین جملة 
التي واهیة لأنها هي  وتبد، وحجة الإدارة في ذلك )2(واحدة، لأنه سوف یترتب علیه عزل موظفین آخرین

وجود الحل  ءتتحمل عبثار تصرفاتها المعیبة عند إصدارها لقرار فصلهم جملة واحدة، فعلیها أن آتتحمل 
 .التذرع بصعوبة التنفیذ بإمكانهاالمناسب في إعادتهم إلى مناصب عملهم، ولا شأن للقضاء في ذلك، ولیس 

أو أن تقوم بإبعاد موظفین عن العمل بحجة إعادة تنظیم الدوائر، ثم تعمد بعد ذلك إلى تعیین آخرین 
بحجة  إعادتهممكانهم، ففي هذه الحالة تأسس عدم التنفیذ للحكم الصادر ضدها، على عدم قدرتها على 

  .)3(بعادنهم بعد اصدارها لقرار الإیتم تعی آخرینانشغال الوظیفة بموظفین 
بدو أن هذه العقبات تخلقها الإدارة بنفسها لتعیق بها تنفیذ هذا الحكم، والذي لا ترغب في تحقیق وی 

 .قانونا ةة وغیر مؤسسیهذه المبررات یتبین أنها غیر حقیق ظاهرثاره، فمن آ
المالیة بحجة عدم وجود اعتمادات مالیة متاحة، إلا أن  التزاماتهاوكثیرا ما تلجأ الإدارة للتخلص من 

ذلك السبب لا ینبغي أن یكون عقبة تعترض تنفیذ الأحكام وحصول المحكوم لهم على حقوقهم، ویعد ذلك من 
ن كانت تعد مبررا قویا في بأقوى الأسباب التي تستند إلیها الإدارة لتبریر امتناعها عن التنفیذ، وتلك العق ٕ ة وا

  ارة ملزمة بتدبیر الاعتمادات المالیة اللازمةحالة حسن نیة الإدارة، إلا أن ذلك یجب أن یكون مؤقتا، فالإد
، والتجاء الإدارة إلى ذلك السبب یتنافى دائما )4(لتنفیذ الأحكام سواء في نفس السنة أو السنة المالیة التالیة 

                                                             
  .253عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص  )1(
  .03/05/1961مة مرسیلیا المؤرخ في ، حكم محك304محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص )2(

 .511المرجع السابق، ص فیصل شطناوي،  ) 3
میزانیة البلدیة نهائیا لسبب ط إذا لم تضب: " من قانون البلدیة 185في المادة ویحدو بنا في هذا المقام الاشارة إلى ما جاء  )4(

ادقة على المص، یستمر العمل بالایرادات والنفقات العادیة المقیدة في السنة المالیة السابقة إلى غایة  ما، قبل بدء السنة المالیة
یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یقید في المیزانیة اعتمادات : " من نفس القانون 200وتضیف المادة ، ... "المیزانیة الجدیدة

مع امكانیة حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي لتفادي ما یمكن أن یتسبب من جراء  ،... "الطارئة النفقاتلتغطیة 
  : من نفس القانون 203وهو ما نصت علیه المادة  ،حوالة قصد تغطیة نفقة اجباریة أو اصدار سند تحصیل تقاعسه، بإعداد

بإعداد حوالة قصد تغطیة نفقة إجباریة أو اصدار سند تحصیل، یتخذ  القیامفي حالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي " 
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مع المبدأ القائم بأن الدول ملیئة غیر معسرة ولا مماطلة، وهي حریصة على سمعتها كرجل شریف، وهو ما 
عدم وجود الاعتماد المالي لا : " أكده القضاء المقارن، وفي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري المصریة بأن

الحكم، لأنه بغض النظر عن وجود بند خاص بكافة فروع المیزانیة لتنفیذ الأحكام  یعد مبررا لعدم تنفیذ
تنفیذ القضائیة النهائیة، فإن قرار اللجنة القضائیة باعتباره في قوة الحكم القضائي یحتم على جهة الإدارة 

ة إلى هذا السبب لا ، واستناد الإدار )1( "سواء وجد الاعتماد المالي المخصص لمواجهته أم لم یوجد، مقتضاه
یؤدي بالقاضي إلى  غیر المبرر لتنفیذ الحكم یشكل خطأو التأخیر یمكن أن یكون محلا لاعتبار القاضي 

 .)2(جدید بمسؤولیة الإدارة، وذلك ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في العدید من أحكامه اصدار حكم
ن الحكم الصادر إالامر بشخص عادي، ف وتنفیذ القرارات القضائیة لیس بالسهل دائما، فحین یتعلق

یة وسیلة أ دلا توج: " نهأالقاعدة فضده ینفذ عن طریق وسائل التنفیذ، لكن حین یتعلق الامر بشخص عام 
  .عامةالشباعا لحاجیات إالتي یدیرها الشخص العام  بالأموالللتنفیذ ضد الاشخاص العامة، لارتباط الامر 

                                                                                                                                                                                                    
 11/10القانون رقم في  ، راجع هذه المواد..."الشعبي البلديمجلس الالوالي قرارا یحل محل حوالة أو سند تحصیل رئیس =

  ). 37ج عدد .ج.ر. ج( المتعلق بالبلدیة  2011-06-22المؤرخ في 
تسجل : " من قانون البلدیة جاء فیها 203تقابل وتكمل ما جاء في المادة  منه 163قانون الولایة نجد المادة و بالرجوع إلى 

القانون انظر ..." الولایة تلقائیا النفقات الاجباریة التي لم یصوت علیها المجلس الشعبي الولائي السلطة المكلفة بضبط میزانیة
 ).12ج عدد .ج.ر.ج(المتعلق بقانون الولایة  2012-02-21المؤرخ في  12/07رقم 

ما  اإذ ،تنفیذ الأحكام القضائیةفلات من لإقطع السبیل أمام تلاعبات الادارة في التماطل والتعطیل لته المواد ذو لعل أحكام ه
  . تذرعت بحجج واهیة مفادها انعدام الاعتمادات المالیة

 ، انظر في ذلك306محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص  :أشار له، 04/02/1963حكم محكمة القضاء الاداري في ) 1(
  .313عبد االله حسین حمیدة، المرجع السابق، ص  :ایضا

، وتتلخص وقائعه  28/06/2002المؤرخ في  Meur.Pieree السیدجاء قرار مجلس الدولة في قضیة نذكر في ذلك ما ) 2(
التي  واهالمحكمة الاداریة بباریس للمطالبة بمنحه تعویضا عن البطء في السیر في دع مأما ىأقام دعو Pieree في أن السید 

الدعوى، فقام المدعي بالطعن  ضبرف ةالمحكمة الاداریداري الفرنسي، فقضت سبق وأن أقامها أمام احدى محاكم القضاء الإ
وفي الموضوع بمنحه تعویضا  ،علیها أمام المحكمة الاداریة الاستئنافیة بباریس، والتي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة

دولة، وقد انتهى ة لحاقها بالمدعي، فقام وزیر العدل بالطعن على ذلك الحكم أمام مجلس المجابرا للاضرار التي قدرت المحك
یة الاوروبیة قهذا الأخیر إلى رفض الطعن تأسیسا على أن العدالة الناجزة هي أحد الحقوق المكفولة للمتقاضیین بموجب الاتفا=

  على أن المحاكم كافة مراعاة ذلك والحرص على عدم إطالة أمد المنازعات دون داعي -من ثم –لحقوق الإنسان، ویتعین 
 .عن استطالة مدة التقاضي واجبا وأنه حال وقوع ذلك، فیكون هناك خطأ قد تحقق في مرفق العدالة، ویكون تعویض المتضرر

عبد المحسن أحمد شیحة، مجلة المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي،  :كاملا راجعللتفصیل في مضمون الحكم 
  .22، ص 2017مصر، العدد الأول، سبتمبر 
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الاول جزائري  ،علیه الوضع لغایة صدور قانونین عالجا مشكل التنفیذ للقرار القضائي نما كاهذا 
ى بموجب غالخاص بتنفیذ القرارات القضائیة والتحكیم والمل 17/06/1975الامر المؤرخ في  يویتمثل ف

  .)1(08/11/1991المؤرخ في  02/91قانون 
  )2(نفس السیاق لجبر الإدارة على التنفیذفي  16/06/1980والثاني فرنسي وهو القانون المؤرخ في

ن كافة أسبب لیحملها على الامتناع عن التنفیذ، باعتبار  يالتذرع بأللإدارة  زلا یجو وفي مطلق الحالات، 
عدام القرار من یوم صدوره، وتلتزم إالاحكام الصادرة عن القضاء تتمتع بالحجیة المطلقة، ویترتب علیها 

وجود  يلا ینفن ذلك ألا إ، )3(طلاقاإعلیه كما لو لم یصدر هذا القرار  نما كاالحال إلى بإعادة الإدارة 
قرار إداري  بإلغاءن یصدر حكم أي طریق للتطابق مع الحكم، مثال ذلك أستحالة حقیقیة لا تترك إحالات 

ٕ ، و )4(في الوقت الذي یكون فیه المنزل قد تم هدمه  لهدم منز بمنع  صعوبة المادیة هي ذا كانت في ذلك الا
المبالغ فیها  والتأخیرن حالات التماطل القول ألا یسعنا القول سوى  فإنناالتي تبرر الامتناع عن التنفیذ، 

والتي تمادت الإدارة في ممارستها بشتى الطرق والاسالیب السلبیة المنطویة على سوء النیة والرغبة في 
رها في كل مرة بالصعوبات المادیة التي غالبا ما تصطنعها لا یمكن تبری ،الاطاحة بحجیة الامر المقضي به

الإدارة لاعتراض عملیة التنفیذ ویكون الامر مفتعلا مسبقا من طرفها، ویبقى على القاضي الإداري تمحیص 
ووضعها في خانة اللاواقعیة واللاقانونیة وصدها برفض الامتثال لتصدیقها في حال  ،هذه المبررات الواهیة

  .لكذمن تثبت 
  
  
  

                                                             
  .القضاء حكامألتفصیل في ذلك بناء على نفس القانون المتعلق بتنفیذ بعض سبق ا) 1(
بن صاولة شقیقة، اشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة،  :راجعالفرنسي، قانون سبق ذكره،  80/539القانون ) 2(

  .170المرجع السابق، ص 
  .511فیصل شطناوي، المرجع السابق، ص ) 3(
، عادل 38العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ الاحكام الاداریة واشكالاتها الوقتیة، المرجع السابق ص  عبد :ذلك انظر في )4(

  .254جع السابق، ص ر ماجد بورسلي، الم



 

 

  :الباب الاول خلاصة
تم التطرق في هذا الباب إلى سلطة توجیه اوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري وما یعتریها من 

ب وجوهو ما استحدود، هذه الحدود التي تتمثل اساسا في مبدأ الحظر مع عدم جواز الحلول محل الإدارة، 
ولى، وذلك بالدرجة الأ ساسه تاریخيأصله الذي كان أبالرجوع إلى  ،المبدأهذا  لفیةعلینا التوقف عند خ

 سلطاتساس محدودیة أن معرفة ألیه التشریع والقضاء الحالیین، ذلك إلیتسنى لنا فهم وتفسیر ما وصل 
بالضرورة إلى التراجع عن هذه  يما سیؤدوامر وما اعتورها من نقائص هو لأا توجیهالقاضي الإداري في 

التي استند  تمضمونه والمبرراالحظر بتحدید  أمبدالحدود، وفتح المجال لتجاوزها، وفي ذلك تطرقنا إلى 
یفرضه رتكانا إلى ما إوامر للإدارة أو الحلول محلها أمكانیة توجیه إلیها، والتي تمنع القاضي الإداري من إ

الفصل بین السلطات كمبرر لذلك من جهة، وكذلك ما تفرضه محدودیة سلطات قاضي الإلغاء من جهة  أمبد
الحكم دون كفالة تنفیذه، ووصلنا إلى  بإصدار يالقرار وتنتهحدود النظر في مشروعیة حیث یقف عند ، خرىأ
عتماد الإإلى بالإضافة الفصل بین السلطات،  ألمبد خاطئن تكون ثمرة تفسیر و أن هذه المبررات لا تعدأ

التي قد زالت ولم یعد لها ، و الإداري الفرنسي قضاءالنشأة إلى ظروف  مرجعتیهاعلى نصوص تشریعیة تعود 
سواء في فرنسا أو الجزائر، مع التأكید  المبدأحیال هذا  عوالقضاء والتشریمع رصد مواقف الفقه ، ي مبررأ

على أنه إذا كان القضاء الفرنسي مرجعیته في الحظر ظروف تاریخیة، فإن القضاء الجزائري في تبنیه لمبدأ 
ر دون الركون الى أي أساس قانوني صریح یمنعه من توجیه أوامر الحظر جاء تأثرا بنظیره الفرنسي لا غی

 ه بعض مظاهر التخفیفتنه لم یكن مطلقا، بل تخللمن الحظر المكرس إلا أرغم مع تبیان أنه بال، للإدارة 
  .في جملة من الإستثناءات قد سبق بیانها

یبرره  ما كانخاصة مع زوال ر، تعالت أصواته نحو التغییكبیر فقهي لانتقاد  إلا أن هذا المبدأ تعرض
دفع بالقضاء الإداري الفرنسي لضرورة ما دى إلى تصدعه وهو ما أ، من الظروف التاریخیة التي أوجدته

 طویلا إلى غایة تغییره في الجزائر، وهو ما طرقنا بابه قتاخذ و أ و مدهأمر الذي طال التراجع عنه، الأ
قضائیة تلزم  دةقاعأو ساس قانوني أي أ لا یوجدنه أبمحاولة تحدید الدوافع المؤدیة للتراجع عنه لاسیما 

  تجاه الإدارة، وزیادة على هذه القیود التي فرضها على نفسهاوامر القاضي الإداري بحظر سلطة توجیه الأ
سلوب التنفیذ الجبري في مواجهة أ تمثلت في استبعاد مآل تنفیذ احكامه في ووقفتهناك قیود فرضت علیه 

مر التحري عن مدى كراه، استلزم الأموالها، وفي غیاب سلطة الجبر والإأالإدارة ومنه عدم جواز الحجز على 
فضینا بعد أوهو ما ، لتنفیذ حكمهمام المحكوم لصالحه ضد الإدارة أفعالیة الضمانات القضائیة المتاحة 

الحظر والتراجع عنه، لكن بالرغم من ذلك فقد  ألا بتجاوز مبدإ تتأتىلن  شرحها إلى نسبیة فعالیتها، والتي
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وذلك  ،حكام الإداریةبتنفیذ الأ بالإلتزامخلال دت إلى تنامي ظاهرة الإأوخیمة  نعكاساتا المبدأخلف هذا 
تعودا منها على الدور المحتشم والمتردد من القاضي  ،فرادات الإدارة المتعنتة في مواجهة الأیبترسیخ سلوك

القضائیة  حكامالأ ءبالالتزام إزاخلال دى إلى استفحالها وتفننها في ممارسة صور الإأالإداري اتجاهها، مما 
  .الإداریة الصادرة ضدها



 

 

  
  
  
  
  

  

  البابࡧالثاɲي

כوامرࡧمنࡧלقرارࡧالȘشرʉڥʏࡧȊسلطةࡧتوجيھࡧ

القاعۜܣࡧלداريࡧللإدارةࡧكوسيلةࡧلإلزامɺاࡧ

  باݍݵضوعࡧلمبدأࡧالشرعية



الإقرار التشریعي بسلطة توجیه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة كوسیلة                      الباب الثاني
 لإلزامها بالخضوع لمبدأ الشرعیة

171 
 

لقد اتضح لنا جلیا من خلال الباب الأول أن القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في الجزائر قد تبنى 
لیهما من مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة، على الرغم من خلو المنظومة القانونیة لك

أیة نصوص تشریعیة صریحة تفرض علیه ذلك، وقد بقي القاضي الإداري بناء على ذلك المبدأ محروما 
ویرجع ذلك لأسباب تاریخیة تعلقت خصوصا بفرنسا وتطور ، ةدار للإتوجیه أوامر  إمكانیةلوقت طویل من 

وعلى  )1( في نظامها القضائي دور القضاء الإداري فیها، الأمر الذي تبنته الدول التي سارت على خطاها
  .رأسها الجزائر

وأمام الانتقاد الشدید لمبدأ الخطر لم یقف المشرع الفرنسي موقف المتفرج بل كان السباق في التراجع 
عنه، لما أثاره من استنكار المتقاضین حیال تعنت الإدارة وتنامي مظاهر الاستخفاف بما یصدر ضدها من 

تى صور الامتناع عن التنفیذ وخرقها لمبدأ الشرعیة بعدم احترامها لحجیة الأمر أحكام قضائیة، بإبدائها لش
حیث عمد إلى إدخال تنفیذ القرارات والأحكام ضمن ضروریات وحتمیات العدالة تعزیزا لدولة . المقضي به

ترام مبدأ علیها مدى اح یؤسسولما كان احترام أحكام القضاء الإداري أحد أهم العناصر التي  )2(القانون، 
من طرف الإدارة، ذلك أنه لا یمكن القول بوجود رقابة قضائیة دون تنفیذ الأحكام والقرارات  )3(الشرعیة 

                                                             
، كذلك الأمر بالنسبة للقضاء المصري، راجع یسرى محمد العصار، المرجع السابق، 185مهند نوح، المرجع السابق، ص) 1(

  .بعدهاوما  60ص
  .323جیهان محمد ابراهیم جادو، المرجع السابق، ص) 2(
مصطلحي الشرعیة والمشروعیة باعتبار الأول ذو بعد خاض في لقد سبق لنا القول بأن المؤسس الدستوري الجزائري قد ) 3(

أما  légalitéشرعیة ال: قانوني، والثاني ذو بعد سیاسي، ویتضح الأمر أكثر بالرجوع إلى النص باللغة الفرنسیة حیث نجد
، وهو ما دعانا إلى إعتماد مصطلح الشرعیة في هذه كد أن استعمالهما لم یكن عشوائیا، مما یؤ Légitimitéالمشروعیة 

، وذلك على خلاف ما درج لهوالدلالة على معنى سیادة القانون والصفة لكل ما هو مطابق  ،الأطروحة لاتساقه مع الموضوع
وللتفصیل أكثر في ما ذهب إلیه الفقه المصري  ،یستعمل المشروعیة للدلالة على مبدأ سیادة القانون علیه الفقه المصري الذي

عبد الناصر عبد االله أبة سمهدانة، مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال الادارة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، : في ذلك راجع
سلیمان محمد : ، أنظر أیضاوما یلیها 9، ص2014لأولى، سنة المصدر القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة ا

عبد الغني بسیوني عبد : كذلك. ومایلیها 19ص ،المرجع السابق ،)الكتاب الأول قضاء الالغاء(الطماوي، القضاء الاداري
  .11االله، المرجع السابق، ص

 مفهوم المشروعیةفقهي، إذ یعتبر الكثیرین أن  لمن الشرعیة والمشروعیة كان ومازال محل جد لإلا أننا لا ننفي أن مفهوم ك
مما یقتضي  ،الوضعیة والنافذة یعد مشروعا وانینن كل ما یتطابق مع قواعد القلا یثیر ظاهریا أیة إشكالیة حقیقیة باعتبار أ

ت النظر فیه تظهر فإنه یثیر جدلا فقهیا وفكریا واسعا، إذ أن وجها مفهوم الشرعیةوجود نظام قانوني متجانس وعقلاني، أما 
اختلافات واضحة بالرغم من اعتمادهم أرضیة وفاقیة تتلخص في أن فكرة الشرعیة تتعلق بالدرجة الأولى بحق الحكم أو 
ممارسة السلطة ومع ذلك، فإن الاتفاق فیه نسبي لأن موضوع الشرعیة معقد جدا ویحتل وضعا متناقضا في الفكر السیاسي 
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الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة الإداریة، وبالتالي فإن الإدارة بتنصلها من الالتزامات التي یرتبها 
كون بذلك مست بالغایة من وجود هذه الرقابة، الحكم الصادر في مواجهتها وعدم احترامها لمقتضیاته، ت

وهدمت كل الضمانات التي تحملها هذه الأخیرة للمتقاضین، وهو ما یبرز معه عیوبها ونقائصها التي تظهر 
الإداري والنیل من حقیبته  القاضيمما أدى إلى التشكیك في سلطات  )1(في مجال التنفیذ،  أكثر الشيء

لذلك فإن السلطة القضائیة المستقلة تستدعي أن  )2(ضائیة الفعالة لتنفیذ أحكامه، لعجزه عن توفیر الحمایة الق
یمارس القاضي صلاحیاته دون صعوبات أو قیود، وأن یتحكم كلیة في تسییر خصومته، وأن تحظى أحكامه 

حقیق ذلك بالتنفیذ الفعلي والتام مهما تكن الجهة الإداریة التي صدرت ضدها، علما أن من أبرز الوسائل لت
وهو ما حققه المشرع الفرنسي فعلا بتدخله تدخلا تاریخیا حاسما أباح به  )3(هي سلطة الأمر ضد الإدارة،

، وفتح العامأدى إلى طي صفحة سوداء في تاریخ القانون  اللإدارة ممللقاضي الإداري إمكانیة توجیه أوامر 
سلطات  خلالها من ثلاث خطوات قانونیة وسعحیث أدخل ذلك تدریجیا في ، )4( إشراقاصفحة جدیدة أكثر 

  1980لسنة  80/539القاضي الإداري بالاعتراف الصریح له بسلطة توجیه الأوامر بدأت بإصداره لقانون 

                                                                                                                                                                                                    
هة ینظر إلى الشرعیة على أنها ضروریة وجوهریة في سیرورة الحیاة السیاسیة، وهي ركیزة كل والقانوني والمعاصر، ومن ج=

مجتمع سیاسي، ویجب أن یرى الشرعیة وفهمها من خلال علاقتها بالواقع ولیس بالقانون، فالشرعیة هي أكثر بكثیر من 
یاسي مع العواطف والأعراف والممارسات والأفكار الخضوع للقانون والتوافق مع أحكامه إنما تبدو متطابقة على المستوى الس

العامة المنتشرة في المجموعة، وهي إحساس المواطنین أن السلطة السیاسیة والاداریة تمارس من قبل أشخاص جیدین، وفق 
أكثر  اضةللاف. ممارسات صحیحة بما یخدم المصلحة العامة فهي موافقة كاملة للمواطنین على الطریقة التي تدار بها شؤونهم

أحمد ناصوري، النظام السیاسي وجدلیة الشرعیة والمشروعیة، مجلة جامعة دمشق : في ذلك والتعمق في المعنى أنظر
  .وما یلیها 349، ص2008، العدد الثاني، 24للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

في هذا المرجع استخدام مصطلح مبدأ القانونیة  وقد اعتمد(، 370، ص المرجع السابق،هیلفو فودال، بیار دفجورج : راجع أیضا
  ).المراد به مبدأ الشرعیة وهو مطابقة تصرف الادارة للقانون بمفهومه الواسع المقصود به الشرعیة القانونیة

یة كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر من الحظر إلى التراجع، المجلة الجزائریة للعلوم القانون) 1(
  .80، 79، ص، ص2015، 01والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 

أمال یعیش تمام، الأوامر الموجهة من القاضي الإداري للإدارة أثناء السیر في الدعوى، مجلة العلوم الإنسانیة جامعة بسكرة، ) 2(
  .258، ص 2009، نوفمبر 17العدد السابع عشر 

تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة بین مصداقیة السلطة القضائیة وامتناع الإدارة عن التنفیذ، المجلة لجلط فواز،  -
  .201ص ، 2016، 2،العدد53المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،

، 2017، سنة )الجزائر(دارة، مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزور الاسي العربي بن عبد العزیز، صلاحیة القضاء في أم) 3(
  .58ص 

  .186، 185مهند نوح، المرجع السابق، ص، ص ) 4(
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، المتضمن قانون 1995لسنة  95/125المتعلق بالغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة والذي تدعم بقانون 
، المتعلق بالاستعجال 2000لسنة  2000/597تئناف الإداریة وتلاه قانون المحاكم الإداریة ومحاكم الاس

بالمواطن في  دارةالإالمشرع الفرنسي بتغییر جذري في علاقة  هالقضاء الإداري والذي أتى بموجب تأمام جها
ة إطار الخصومة الاستعجالیة، وكرس في نفس الوقت انتقالا نوعیا لموقف القضاء الفرنسي في مجال سلط

  )1(.الأمر ضد الإدارة
 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة قانون قام المشرع الجزائري بإصدار  ،وعلى غرار المشرع الفرنسي

الشامل للعدالة، وذلك من أجل الخروج من المعاناة التي كانت تعتري  الإصلاحالذي جاء في سیاق مسار 
المدنیة الخاصة باعتباره من أهم النصوص التشریعیة التي تتطلب  الإجراءاتالمنظومة القانونیة في مجال 

إعادة النظر وضرورة مواكبة التحولات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة في الجزائر، ذلك أن الظروف الني 
في جل هذه المجالات كانت قد فرضتها السیرورة التاریخیة  1966المدنیة لسنة  الإجراءاتسن فیها قانون 

دولة الجزائریة الحدیثة، بالرغم من كون هذا القانون قد استقى أحكامه العامة من القانون الفرنسي، إلا أنه لم لل
مادة، هذا  1048المدنیة الفرنسي آنذاك متضمنا ل  الإجراءاتمادة فقط، في حین قانون  478یتضمن سوى 

جعلت  الإجرائیةبط الكثیر من الأحكام الفارق الكبیر ترتب علیه فراغ وقصور وعدم انسجام واختلال في ض
منه مجرد معالم ومؤشرات عامة، استوجبت على القضاء اللجوء إلى الاستعانة بأحكام القانون المقارن 

المعروضة علیهم، وعلى الرغم من زوال الظروف التي صیغ فیها القانون  الإشكالاتلاستنباط الحلول 
سنة تمخضت فیها إشكالات جمة استدعت إصلاحا  40كثر من إلا أنه طال أمده لأ 1966لسنة  الإجرائي

جمة استدعت إصلاحا تشریعیا لسن  إشكالات قانونیة عنهاتشریعیا لسن أحكام ومبادئ جدیدة لإرساء نهضة 
نهضة قانونیة جزائریة من أجل بناء صرح دولة القانون والحریات، وهو ما  لإرساءأحكام ومبادئ جدیدة 

حمایة الحقوق والمطالبة بها لقواعد إجرائیة شفافة  بإخضاعولن یأتي ذلك غلا  09-08ترجمه قانون 
لسنة  الإجرائيوواضحة أساسها تقویة ثقة المواطن في عدالة بلاده، ومن أبرز ما استحدث في القانون 

هو ما جاء به من جدید في مجال سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة هذا الطرف المتمیز  2008
المشرع في الكتاب الرابع منه، حیث تضمن توسیعا لسلطاته في تسییر  وهو ما تناولهي النزاع الإداري، ف

عطائه صلاحیات تهدف أساسا إلى الوقایة من الحالات اللاقانونیة لحمل الإدارة على الالتزام  ٕ الخصومة، وا
                                                             

محمد أبو بكر عبد المقصود، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة لالزامها بالحفاظ على النظام العام، مجلة روح ) 1(
  2، ص2010طنطا، مصر،  القوانین، كلیة الحقوق، جامعة

  .وما یلیها 324جیهان محمد إبراهیم جادو، المرجع السابق، ص -
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بإمكانیة تمثلت أساسا في إعمال سلطة الأمر والإقرار الصریح الواضح  )1( بالشرعیة فیما تقوم به من أعمال
توجیهها للإدارة، هذه الصلاحیة التي یتسع نطلقها، حیث تظهر من بدایة الخصومة إلى نهایتها، وحتى بعد 
 إصدار الحكم، ذلك أن الأوامر التي یحق للقاضي الإداري توجیهها للإدارة لا تتعلق فقط بتنفیذ الأحكام

الصادرة عنه ضدها، إنما تتعلق بأي طلب صادر عنه وموجها لها لتتخذ أوضاعا معینة بالقیام بعمل أو 
الامتناع عن القیام بعمل ما، وفي مختلف مراحل الخصومة من أجل حسن سیرها، إلا أن الملاحظ في الواقع 

وفي سیاق ذلك  )2(قضائیة الإداریة، العملي أن فعالیتها وأهمیتها تظهر أكثر الشيء في نطاق تنفیذ الأحكام ال
میز القانون بین نوعین من الأوامر، أوامر سابقة على صدور الحكم وأخرى لاحقة له، وذلك دون ربطها 
بفرض غرامة تهدیدیة، هذه الأخیرة التي أعطى المشرع الحق للمتقاضي بطلب الأمر بها تأخر حل كجزاء 

  .سوء نیة الإدارة وزیادة الضغط علیهامالي عن عدم التنفیذ وذلك بهدف الحد من 
 فيبید أن توسیع سلطات القاضي الإداري بعد الاعتراف التشریعي له بسلطة الأمر لم یأتي محصورا 

قضاء الموضوع بل تم إتاحتها له في مجال القضاء الاستعجالي كذلك، وتمكینه من استخدامها في مجالات 
لكافیة لحقوق وحریات الأفراد الأساسیة خوفا من هدرها من طرف مستحدثة، جاءت لتكفل الحمایة القضائیة ا

الإدارة، وكذلك استوائه مع قاضي الموضوع في امتلاكه سلطة الحكم بالغرامة التهدیدیة، وهو ما ینم عن 
تعزیز فاعلیة الرقابة القضائیة وتكریس أكبر قدر ممكن من حمایة الحقوق وحریات الأفراد الأساسیة في 

مدرسة  لاعتبارهإلیه القضاء الإداري الفرنسي  ما توصلسف الإدارة، وذلك جاء كضرورة لمواكبة مواجهة تع
في مصداقیة خطاها الجریئة والثابتة لضمان حقوق الأفراد وحریاتهم من كل انتهاك من  لا جدالعالمیة 

 30/06/2000في  597/2000طرف الإدارة أو تجاوز منها، حیث أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 
متعلق بقضاء الاستعجال أمام جهات الحكم الإداریة، وهو القانون الذي وسع من سلطة الأمر الممنوحة 

                                                             
وذلك في سیاق ما جاء في كلمة وزیر العدل في مجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ) 1(

المجلس الشعبي الوطني،  اتلرسمیة لمناقش، الجریدة ا06/01/2008المنعقدة یوم الأحد  30والإداریة، الجلسة العلنیة رقم 
  .47الفترة التشریعیة السادسة، الدورة العادیة الأولى، السنة الأولى، رقم الجریدة  ، 28/01/2008الصادرة في 

 : ، أنظر أیضا185مهند نوح، المرجع السابق، ص: راجع في ذلك) 2(
 كلیة العام، القانون في ماجستیرمذكرة  ، العامة للادارة أوامر توجیه في الإداري القاضي سلطة عماد محمد شطي هندي،

 .4،ص  2014 ، العراق ، النهرین جامعة الحقوق
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متزامنا مع  2001جانفي  01 يالتنفیذ فوقد دخل هذا الأخیر حیز  ،)1(للقاضي الإداري للاستعجال بفرنسا
في الكتاب  597/2000تم إدماج قانون توقیت دخول قانون العدالة الإداریة الفرنسي حیز التنفیذ، حیث 

  )2(.الخامس منه
ومن منطلق ما سبق سنحاول في هذا الباب تحدید الإطار القانوني لسلطة الأمر التي تم إقرارها 
تشریعیا بعد حظر دام طویلا، وكذلك إبراز أثر إعمال هذه السلطة على فاعلیة الرقابة القضائیة سواء كانت 

طات واسعة لم یسبق أوامر قاضي الموضوع أو قاضي الاستعجال، حیث أعطى المشرع للقاضي الإداري سل
القدیم، وعلى ذلك سنعتمد إلى تبیان المجالات التي توسعت فیها  الإجرائيله أن حظي بها في القانون 

 بالالتزامسلطاته في إلزام الإدارة على ومع التركیز سلطاته سواء في قضاء الموضوع أو قضاء الاستعجال، 
، أو أن یةا مستقلة عن الغرامة التهدیدمتنفیذیة للإدارة إویله الحق في توجیه أوامر خ، وذلك بتأحكامهبتنفیذ 

تكون مرتبطة بها، وعلى ضوء ذلك عمدنا إلى تقسیم هذا الباب إلى فصلین، سنخص الأول حول إعمال 
تعزیز إ وأثرها على فاعلیة الرقابة القضائیة، أما الثاني فسنفرده للحدیث عن .م.سلطة الأمر في قانون إ

 .الأفرادقاضي الاستعجالي و دوره في حمایة حقوق و حریات المشرع لسلطات ال
  

                                                             
قزلان سلیمة، توسیع سلطة القاضي الإداري للاستعجال في توجیه أوامر الإدارة لحمایة الحریات الأساسیة بموجب قانون ) 1(

الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة بن  تفعیل للعدالة الإداریة، المجلة) إ.م.إ.ق( 08-09
  .32، ص 2011یوسف بن خدة، الجزائر، دیسمبر، 

(2) Ordonnance n°= 2000/387 du 04 mai 2000, à la partie legislative du cod de 
justiceodministrative, jor f , N°= 107 du 07/05/2000, Page 9604. 
Loi 2000/597 du 30/06/2000, relative au référé de vant les juridictions 
qdministretivesjorFn°= 151 du 01/07/2000. 
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لقد خص المؤسس الدستوري القضاء بمهمة الرقابة على أعمال الإدارة، إذ یعد القضاء الإداري أكثر الأجهزة 
ومن أجل ذلك ووفقا للمبادئ الدستوریة  ،)1( القادرة على حمایة مبدأ الشرعیة والدفاع عن حقوق والحریات

والقانونیة وقواعد العدالة واستنادا إلى الواقع العملي أیضا، تعین تزوید القاضي الإداري وهو یفصل في النزاع 
المعروض علیه بكافة الوسائل التي تكفل الاضطلاع بمهمته وتفعیل دوره في المنازعة الإداریة، سواء كان 

  .أم أثناء تنفیذ ما یصدر عنه من أحكام بمناسبة سیر الخصومة
وبعدما كان القاضي الإداري یمتنع تلقائیا عن مواجهة الإدارة نتیجة عدة خلفیات على نحو ما تقدم 

المدنیة والإداریة لیمنح القاضي  الإجراءاتبمقتضى قانون  2008طرحه، تدخل المشرع الجزائري سنة 
الصریحة للإدارة بمناسبة فصله في الدعاوي المعروضة علیه، هاته الإداري سلطة توجیه الأوامر المباشرة و 

الأوامر التي منها ماهو مرتبط بتسییر الخصومة، وذلك عن طریق أمر الإدارة بتقدیم الوثائق والمستندات 
ذات الصلة بالقضیة المنظورة، ومنها ماهو ضروري لتنفیذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى كأمرها باتخاذ 

ضمن ضوابط محددة، هذه الأوامر من شأنها أن تساهم في تفعیل دور القاضي  )2(بیر تنفیذیة معینة، تدا
خضوع الدولة للقانون، وتجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي كان سباقا إلى  الإداري على النحو الذي یستوجبه

 أحكامهالإدارة بقصد ضمان تنفیذ  إلى injonctionsتوجیه الأوامر  بسلطةالاعتراف للقضاء الإداري 
من الحظر، وأسوة به سارع المشرع الجزائري إلى الاعتراف بهذه  طویلةالصادرة ضد الإدارة وهذا بعد فترة 

تشریعیة كبیره في سبیل التخلي عن  إصلاحاتالفرنسي الذي قام بحركة  المشرعالسلطة تأثرا بما توصل إلیه 
وكذلك من أجل وضع حد لظاهره انتشار حالات عدم الالتزام بالتنفیذ من  )3(الحضر الذاتي الذي كان سائدا،

المدنیة  الإجراءاتقانون  هبالذي جاء  الإصلاحالمقضي فیه، وقد أجاز  الأمر لحجیةطرف الإدارة وخرقها 
 على تنفیذ الالتزامات سواء من قاضي الموضوع أو قاضي للإدارة لإجبارها صریحةتوجیه أوامر الإداریة 

بشكل واضح بعد توسیع سلطاته في توجیه  أهمیتهالذي تزایدت  الأخیرالاستعجال على حد سواء، هذا 
السلطة للإدارة سعیا في التوازن بین المتقابل الذي یمتاز بمركز البسیط والإدارة صاحبه الامتیازات  الأوامر

                                                             
  .12بایة، المرجع السابق، ص سكاكني) 1(
، 09أسامة جفالي، سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد ) 2(

  .109، 108، ص، ص 2018الوادي، الجزائر، جوان ، جامعة 02العدد 
  .131عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص) 3(
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وذلك تماشیا مع  )1(، ة القدیمالمدنی الإجراءاتحیث توسعت في عده مجالات لم یخص بها قانون العامة 
تصنیف جدید للقضاء  إحداثالدول المتطورة من معاییر تدعم مركز القضاء مع  إلیهما توصلت  إحداث

الاستعجالي الإداري في ماده التسبیق المالي والاستعجال في ماده إبرام العقود والصفقات العمومیة 
والاستعجال بالمحافظة على الحریات الأساسیة وأخیرا من الاستعجال في المادة الجبائیة، حیث أثرت 

الي في تعزیز الحمایة القضائیة وصون النصوص التي جاءت في هذه المسائل على دور القاضي الاستعج
  )2( .الحریات الأساسیة للأفراد وكذلك حمایة الحقوق المتعاملین مع الإدارة

وقد جاء تدخل المشرع بإقرار سلطة توجیه الأوامر للإدارة من طرف القضاء الإداري كأحد العناصر 
أحد العقبات التي شكلت قیدا على فاعلیة  المهمة في الرقابة علیها، وبذلك تجاوز النظام القانوني والقضائي

الإداریة في  ىهذه السلطة تجاوز بها القاضي الحدود التقلیدیة التي عرفتها الدعو  إنالحمایة القضائیة، وبذلك 
مجال تنفیذ الأحكام القضائیة خاصة ذلك أن واقع الرقابة یتأثر بمسألة التنفیذ، وبإصدار لهذه الأوامر لا 

إطار الدعوة إلى ما یعمقها ویعمل على استخلاص جوهرها لفائدة المحكوم لصالحه، یخرج القاضي عن 
الشروط ة إلا أن إعمال هذه السلطة تقع ضمن حدود وضوابط لا یمكن تجاوزها، في إطار مراعا)3(

والاجراءات المحددة قانونا، وذلك من أجل وضع إطار لكیفیة استخدامها بالنسبة للقاضي أو المتقاضي 
تحقیقا لفاعلیتها حتى لا تسيء الإدارة بسلطتها إلى الأحكام فتهدر حجیتها ولا یتخذ المتقاضون منها وسیلة 

إعمال هذه السلطة وكذلك مواطن  لتعطیل سیر المرافق العامة، وهو ما استوجب منا رصد مواطن القوة في
  .الضعف التي تمخضت عنها نتیجة القیود الواردة علیها

لق ما سبق ذكره سنعمد إلى تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث نتناول في المبحث وعلیه ومن منط
إ ، مع .م.الأول الإطار القانوني العام لسلطة توجیه الأوامر للإدارة، على أن یكون ذلك على ضوء قانون إ

للاوامر خصصه ذلك بالتجربة الفرنسیة، كلما دعت الضرورة لذلك، أما المبحث الثاني سن اقترانالإشارة إلى 
، 09-08التنفیذیة المقترنة بالغرامة التهدیدیة، بالتفصیل حول ماجاء بشأن هذه الاخیرة في القانون الاجرائي 

على  مع التعریج على تطور نظامها القانون، وصولا الى المبحث الثالث بالوقوف على أثر سلطة الامر
                                                             

 09- 08اضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر للإدارة في ظل قانون توفیق زید الخیل، حنان علاوة، سلطات الق) 1(
إصلاحات قانونیة جدیدة بضمانات ضعیفة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج "

  .601، ص 2018، جانفي 12لخضر باتنة، الجزائر، العدد الثاني عشر 
، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة 08/09یمان شلباك، الاستعجال الإداري في ظل أحكام قانون رة هلالبي، سلیخ) 2(

  .295، ص2015، جوان 02الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي بالأغواط، العدد 
  .133كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي، الإداري في توجیه أوامر للإدارة، المرجع السابق، ص) 3(
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فیها والتي یتحدد على أساسها فاعلیتها من  ضعفو ال الرقابة القضائیة بالكشف عن مواطن القوةفاعلیة 
  .نسبیتها

  القانوني العام لسلطة توجیه الأوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري  الاطار: المبحث الأول
لتحدید الإطار القانوني العام لهذه السلطة یجدر بنا أولا بیان ماهیة الأمر القضائي الموجه من 

، ثم التوغل في معرفة نطاق ممارسة هذه السلطة بالتعریج )المطلب الأول(ة القاضي الإداري لجهة الإدار 
المطلب (على ما هو متاح للقاضي الإداري تفعیلا لدوره الایجابي من أجل حسن سیر الخصومة الإداریة 

ثم الوصول إلى أهم مسألة ألا وهي مرحلة تنفیذ الحكم القضائي والتي تعد أهم مرحلة تحتاج ) الثاني
تكون كفیلة بالتنفیذ في مواجهة الإدارة التي تأبى بشتى الأسالیب الانصیاع لمبدأ الشرعیة  ةانات فعلیلضم

وفي هذه المسألة سنحدد بالتفصیل كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لإعمال هذه السلطة في مجال تنفیذ الأحكام 
ر على الأوامر التنفیذیة المستقلة عن الغرامة التهدیدیة، والتي تكون لها سابقة على صالإداریة على أن نقت

تنفیذ الحكم وتكون مقترنة بمنطوقه أو تكون لاحقة لصدوره، وكذلك سنعمد إلى تبیان الضوابط الاجرائیة التي 
الغرامة التهدیدیة ،على ان نتطرق الى الاوامر المقترنة ب) المطلب الثالث(تحكم استخدام هذه السلطة 

  .بالتفصیل في المبحث الثاني من هذا الفصل
  ماهیة الأمر القضائي الموجه من طرف القاضي الإداري للإدارة : المطلب الأول

ثم ) الفرع الأول(لتحدید ماهیة الأمر الموجه من قبل القاضي الإداري لابد من بیان تعریف الأمر 
  )الفرع الثالث(یان أنواع هذه الأوامر وأخیرا ب) الفرع الثاني(تحدید خصائصه 

  تعریف الأمر القضائي: الفرع الأول
سلوك  باتخاذهو طلب صادر عن القاضي الإداري إلى أحد أطراف النزاع : l’injonctionالأمر 

في ، )1(معین، وذلك بإنجاز عمل أو الامتناع عنه، أو الامتناع عن إنجازه إذا كان في طور التحضیر
الإطار الذي تبحث فیه الدراسة یقصد به ذلك الطلب الذي یصدر عن القاضي الإداري إلى أحد أطراف 
النزاع وتحدیدا الجهة الإداریة المدعى علیها لاتخاذ سلوك معین یتمثل في القیام بعمل أو الامتناع عن إنجازه 

الحالة التي یطلب فیها القاضي إذا كان في طور التحضیر، ومعنى ذلك أن الأمر القضائي یقتصر على 
الإداري من الإدارة أن تتخذ وضعا محددا ولا ؟؟؟؟ إلى أكثر من ذلك إلى الحد الذي یمكن معه القاضي 

                                                             
محمد كمال منیر، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، ) 1(

  .710، ص 1988
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كما أن الأمر القضائي یختلف عن مجرد تحدید )1(الإداري أن یحل محل الإدارة ویتخذ القرار بدلا منها، 
عاتق الإدارة، كما تختلف في مدلولها عن مجرد تقریر أحقیة الالتزامات التي یرتبها حكم الإلغاء على 

المحكوم له في مركز قانوني معین، فهي لا تعتبر أوامر قضائیة موجهة للإدارة، لأنه لا یتضمن أمرا یلزم 
نما هو مجرد تطبیق لحكم القانون على النزاع المعروض الامتناعالإدارة بالقیام بعمل معین أو  ٕ   )2(.عنه، وا

كبیرا من طرف الفقه والقضاء  اهتماماأن مسألة توجیه القاضي الإداري الأوامر للإدارة أولیت ورغم 
وحظیت بحصة كبیرة من النقاشات، إلا أنه لم یتم تحدید تعریف معین لها، حیث انصبت أغلب الدراسات 

كذلك ضمن  والقرارات لدى تطرقها إلیه على مدى الاعتراف بها وجواز إعمالها من عدمه، ولا یوجد
  .النصوص القانونیة التي تناولتها سواء في القانون الفرنسي أو الجزائري تعریفا لها

ولا غرابة في ذلك لأن التعریفات لا تجد محلها ضمن النصوص القانونیة لأنها یفترض أن تكون 
ا نصوصا دقیقة تستخدم فیها عبارات مخصوصة ومصطلحات قانونیة موجزة ذات دلالة ولا محل فیه

  )3(.للتعریفات والشروحات والأمثلة، ورغم هذا، فإنه یعمد في كثیر من الأحیان إلى أسلوب التعریف
من خلال ما تقدم ذكره، وسعیا إلى إعطاء صورة واضحة عن تعریف الأمر القضائي سنحاول بیان 

  : ذلك بالتطرق لتعریفه على المستویین الفقهي والقضائي على النحو التالي
 تعریف سلطة الأمر على المستوى القضائي: أولا

إلا أنه تناول  )4(لم یقترح الاجتهاد القضائي تعریفا عاما للأمر، لأن التعریفات لا تعد من دور القضاء،
، إذ استقرت أكثر اجتهاداته على استحالة أن یوجه القاضي الإداري اتجاهههذا المصطلح بصدد بیان سلطته 

وفي هذا السیاق تقول الأستاذة بن صاولة شفیقة  )5(رار نظیره الفرنسي في القدیمأوامر للإدارة، وهذا على غ
تعریف شامل، فقرارات مجلس الدولة تمنح بعض الأمثلة عن مفهوم " الأمر"أنه من النادر أن یكون لعبارة 

، واعتبر مجلس الدولة هذا دفعا یمكن "القاضي لیست له الصفة في توجیه الأوامر للإدارة : "الأمر منها

                                                             
  .209محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص ) 1(
 .6،7ص .محمد شطي هندي، المرجع السابق ، ص عماد)2(
  .196صبن عاشور صفاء، المرجع السابق، ) 3(

(4) Gaudemet Yves, reflexions sur l’injonction dans le contentieux administratif, mélanges offers 

à eorge burdeau, le pouvoire, paris(France), 1977 ; p809. 
  .187مهند نوح، المرجع السابق، ص:أشار له 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مجلة جامعة بابل محمد علي حسون، حنان نواصریة، الأوامر التنفیذیة في ) 5(
  .82، ص 2019، فیفري 01، العدد 27، المجلد ، العراقللعلوم الإنسانیة
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ك تتضمن بعض القرارات صیغة تفید استحالة توجیه أوامر الإدارة للإدارة من طرف إثارته تلقائیا ومع ذل
  )1(".القیام بعمل الإدارة النشیطة "أخرى تذكر أنه محظور على القاضي  تالقاضي وقرارا

الإدارة لم  اختصاصمع ملاحظة فرق كبیر بین المفهومین، ذلك أن رفض القاضي اتخاذ قرارات من 
بصفة غیر مشروعة أساسه رفض مباشرة عمل إداري لكن المنع من توجیه أوامر  اتخذتها تقم باتخاذها أو

  )2(".أساسه تذكیر من القاضي لفقدانه أهلیة توجیه أمر أو تعلیمة لجهة الإدارة 
وبناء على ما تقدم فإن مصطلح الأمر وفق للطروحات القضائیة یجب أن یفهم على اساس اقتصاره 

ب فیها القاضي الإداري من الإدارة أن تتخذ وضعا محددا، ولا یمكن أن ینصرف إلى على الحالة التي یطل
  )3(.القرارات بدلا عنها اتخاذإمكانیة الحلول محلها أو 

وبالتالي فإن حظر توجیه أوامر من أجل القیام بعمل معین أو الامتناع عنه لا یعني أنه یملي علیها 
ظر التصرف في نشاطها الذي یعني أن یستبدل حخلاف  سلوكها أو أنه یتدخل في اختصاصها، على

القاضي سلطاته بسلطاتها أو أن یقرر بدلا عنها وهو الأمر الذي لا یمكن تجاوزه لكونه ینبع من صمیم 
  اختصاصها
  : تعریف الأمر على المستوى الفقهي: ثانیا

 )4(لقد تطرق فقه القانون العام الفرنسي إلى الأمر وربطه على الدوام بمشكلة تنفیذ الأحكام الإداریة، 
فإن الأمر وتنفیذ القرار القضائي مرحلتان متمیزتین فالأمر من اختصاص " Gaudemet.y"فحسب الأستاذ 

كون سابقا أو مدمجا بالحكم، وبالعكس القاضي الإداري وتنفیذ القرارات القضائیة یرجع للإدارة، إذ أن الأمر ی
من ذلك فإن مسألة التنفیذ لا تطرح إلا بعد صدور الحكم وتبلیغه، وسبب ربط الفقه بین الأمر وتنفیذ الحكم 

  )5(.القضائي یكمن في اعتبار الإدارة وقت التنفیذ ملزمة بذلك نظرا لوجود الأمر بمنطوق الحكم
                                                             

وقد عبر القضاء الفرنسي في الكثیر من أحكامه عن مفهوم الأمر دون أن یورد تعریفا صریحا له من خلال أحكامه، وقد ) 1(
یر من أحكام المحاكم الإداریة التي منحت نفسها سلطة إصدار الأوامر للإدارة، كما قد بین في أحكام ألغى مجلس الدولة الكث

، دور حسن السید بسیوني: للتفصیل أكثر أنظر: بأنه لیس رئیسا أعلى للإدارة الأمر الذي لا یمكنه أن یأمرها بعمل معین
  .323س، ص .ظم القضائیة، القسم الأول، عالم الكتب، القاهرة، دالقضاء في المنازعة الإداریة، دراسة تطبیقیة مقارنة للن

، ، مهند نوح المرجع السابق126، ص بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، المرجع السابق -
 . 187ص 

  .126، ص ، المرجع نفسهبن صاولة شفیقة، ) 2(
  .82المرجع السابق، ص محمد علي حسون، حنان نواصریة، ) 3(
  .188، ص نفسهمهند نوح، المرجع ) 4(
  .123، ص نفسهبن صاولة شفیقة، ، المرجع ) 5(
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اضي یتولى عن طریق أوامره بیان ما یجب على الإدارة القیام فإن الق" Chevallier"وحسب شوفالییه 
إذ أنها قد تتردد في معرفة ما  ،به لتنفیذ الحكم ویوقفها على طریقته مبینا نظامه والإجراءات التي یستلزمها

یذ وبذلك یبدد بأوامره غموض الحكم ویزیل بها إبهامه، ویجلو له حقیقة موقفها حیال التنف ،ینبغي علیها فعله
ما أن توهذا سواء في دعوى الإلغاء أو التعویض، وهذه الأوامر إما أن تواجه سوء نیة الإدارة  ٕ فترض حسن وا

غموض تذرعها ب، فالقاضي من خلالها یقطع على الإدارة سبل التحایل على تنفیذ حكمه في حالة نیتها
التنفیذ، كما قد تكون أوامر القاضي منطوقه أو بعدم استطاعتها معرفة كیفیة تنفیذه، وبذلك تتحقق سرعة 

" Jeze" وهو نفس ما ذهب إلیه الأستاذ جیز )1(عونا للإدارة إذا كان قصدها حسنا وترغب فعلا في التنفیذ،
  )2(.حیث اعتبر الأوامر كوسیلة لضمان تنفیذ سریع وفعال للأحكام الإداریة
ر أن الأمر وتنفیذ الحكم القضائي هما وبالرجوع إلى الفقه العربي ذهب الأستاذ مهند نوح إلى اعتبا

، وبالتالي فهما یظهران إلى حیز الوجود في لحظتین متباعدتین، يالوجود القانونأمران مختلفان من حیث 
فالأمر مسألة تتعلق بالقاضي، في حین أن تنفیذ الحكم القضائي أمر یتعلق بالإدارة التي صدر الحكم في 

یكون سابقا على الحكم ومدرجا فیه من حیث المبدأ، في حین أن مشاكل التنفیذ مواجهتها، ومن ثم فإن الأمر 
  )3(.لا تثور إلا بعد صدور الحكم القضائي بشكل كامل وتبلیغه للإدارة

وعلى خلاف ذلك یرى الأستاذ محمد باهي أبو یونس أن الأمر الصادر من القاضي الإداري ومسألة 
ا شیئان متلازمان، حیث اعتبر سلطة توجیه الأوامر هي شق من سلطته تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة هم

في الحكم، یمارسها في كل حكم یصدره، وعلى حد قوله بأن النظرة المتأنیة للحكم یتبدى منها أنه لا یعدو أن 
بین یكون أمرا یوجهه مصدره إلى الإدارة بالقیام بعمل أو بالامتناع عن آخر، ولعل وثوق الرابطة القائمة 

                                                             
  .83محمد علي حسون، حنان نواصریة، المرجع السابق، ص ) 1(

)2 ( Jeze Gaston,note sous C.E 20 janvier 1905, d’usine de villereglan, R.D.P , 1905, p105. 
حكمة العدل الأوروبیة إلى أن تعدل مسلكا درجت علیه اتباعا، فبعد أن كانت ترفض توجیه مالآراء هي التي أفضت بولعل تلك 

أوامر إلى الإدارات التابعة للجماعات الأوروبیة فیما یطرح علیها من منازعات تعد طرفا فیها، نجدها في حكم حدیث لها أجازت 
والأمر باتخاذ ما یلزم لاكراه الغدارة على تنفیذ أحكامها بقصد حمایة حقوق رعایا تلك بمقتضاه حتى للقضاء الوطني لتلك الدول 

الدول، وحتى لو كان القانون الوطني لا یجیز توجیه تلك الأوامر، وتفعیل هذا الدور یعد من أولویات تحقیقه السماح للقاضي 
الأوروبیة تتمتع بسلطات واسعة في التحقیق واتخاذ التدابیر  بتوجیه أوامر تنفیذیة إلى الإدارات المعنیة، ذلك أن محكمة العدل

نة شرون، بن مشري عبد یحس: وللتفصیل أكثر راجع. اللازمة لمراعاة الالتزامات المفروضة علیها بمقتضى القانون الآروبي
ائي، ، جامعة محمد خیضر ، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر والاباحة، مجلة الاجتهاد القضالحلیم
  .26محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص: راجع أیضا، 236ص  ،2006، 02العدد  ،2المجلد بسكرة،

  .188مهند نوح، المرجع السابق، ص) 3(
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السلطة الأمر والحكم ما حدا بالبعض إلى تشبیهها بالتماثل بین الشيء وظله، ومن خلال هذا التصویر فإن 
نما لزاما لاستكمالها یجب  ٕ مهمة القاضي لیست مقصورة على أن یعلن حكما مجردا على واقعات الدعوى، وا

یة أكثر دقة لا یقتصر على بیان حكم أن یأتي بوجهها الأخیر باتخاذ ما یلزم لتنفیذه، أي أنه بلغة إجرائ
نما یتجاوزه إلى الأمر بما یجب تنفیذه، واعتبر في نفس الوقت أن هذا هو السبب الذي دفع القضاء  ٕ القانون وا

الحكم في الدعوى  دیتوقف عنالعادي الفرنسي إلى ابتداع فكرة الغرامة التهدیدیة إیمانا بأن دور القاضي لا 
نما یصاحبه الأمر بمو  ٕ جبات تنفیذه، ولعل الغرامة التهدیدیة خیر سبیل لتحقیق هذه الغایة، ویتعجب الفقیه وا

أبو یونس من موقف مجلس الدولة الذي یعتبر الاعتراف للقاضي بسلطة توجیه الأوامر للقاضي العادي أو 
مبدأ من المبادئ  الغرامة التهدیدیة بقصد تنفیذ أوامره إلى المحكوم ضده أو ما یتخذه من أوامر تحقیق، بأنها

العامة للقانون وفي نفس الوقت یحظرها على القاضي الإداري دون الاستناد إلى ما یمنح إعمال نفس 
  )1(.الوسائل على القضاء الإداري

ولعل الرأي الثاني هو الأرجح ذلك أن دور سلطة توجیه الأوامر تظهر فعالیتها وتزید أهمیتها أكثر في 
ریة، لذلك لها علاقة وثیقة بمسألة التنفیذ، ذلك أنها تلعب دورا بارزا في إعادة الإدارة نطاق تنفیذ الأحكام الإدا

إلى دائرة الشرعیة في حال إخلالها بالتزامها في التنفیذ، ومن جهة أخرى فإن صدور حكم دون كفالة وسائل 
فقدان ثقة المتقاضین التنفیذ وترك الأمر لحسن نیة الإدارة من شأنه أن یفضي إلى إضعاف هیبة القضاء و 

  .به
  خصائص الأمر القضائي الإداري: الفرع الثاني

من خلال عرضنا لتعریف الأمر القضائي على المستویین الفقهي والقضائي تتجلى لنا أهم خصائصه 
  "التي یمكننا تلخیصها في النقاط التالیة 

نما هو إجراء قضائي، لأنه الأمر الذي یصدر عن القاضي الإداري لا یمكن اعتباره قرارا إد :أولا ٕ اریا وا
وذلك لأنه یرتبط بموضوع النزاع الذي صدر بشأنه الحكم الذي امتنعت أو  )2(یصدر من جهة قضائیة، 

                                                             
توجیه على أبعد من ذلك باعتباره أن كل حكم یصدر من القاضي الإداري للإدارة هو بمثابة " Duguit"وقد ذهب الفقیه ) 1(

عمال كل ما ترتب عنه ٕ ن لم یكن صریحا فعلى الأقل أنه أمر بالإمثتال لحجیة الأمر المقضي به وا ٕ للمزید  ،أمر لها، حتى وا
  .ومایلیها 26محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص : راجع

فالأمر الصادر عن القاضي الإداري یكون في إطار ممارسة مهامه القضائیة لأنه فضلا عن هذه الأخیرة هناك مهام أخرى ) 2(
 1998ماي  30المؤرخ في  01-98 العضوي أحكام القانون،انظر في ذلك استشاریة یضطلع بها على مستوى مجلس الدولة 

جویلیة  26المؤرخ في  13-11المعدل والمتمم بالقانون العضوي والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 
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لابد أن تبقى خاصة فقط بالحالة " injonction"ومن أجل ذلك فإن عبارة أمر  ،)1( تماطلت الإدارة في تنفیذه
نما هو التي یقوم فیها القاضي بتوجیه أمر  ٕ للإدارة دون الحلول محلها حتى لا یصبح بمثابة قرار إداري، وا

فقط تدبیر یتخذه القاضي الإداري تعزیزا لحكمه الصادر بشأن منازعة معروضة علیه، فهو بمثابة تدبیر 
  )2(.مسبق

د یتمیز أیضا الأمر القضائي الصادر عن القاضي الإداري بأنه طلب مقترن بالجزاء فهو لا یع :ثانیا
یضعه  التزاممجرد رجاء صادر عن القاضي الإداري إلى أطراف النزاع، أو استشارة بسیطة مقدمة لهم، لكنه 

القاضي على عاتقهم، ویقرنه بالجزاءات اللازمة، ولكن هذا لا یعني في الوقت نفسه أن القاضي یأخذ على 
ولا الإداري، بل إن الأمر یعني  عاتقه مسألة تنفیذ الحكم لأن ذلك لیس واردا في نطاق القضاء المدني

، تؤدي الالتزاماتببساطة، أن القاضي عندما یمارس هذه السلطة إنما ینتج مناخا قانونیا قوامه شبكة من 
بدورها إلى ضرورة تنفیذ ما یطلبه القاضي، وتوضح في الوقت نفسه الجزاءات التي یمكن أن تترتب في حال 

  )3(.المخالفة
 التزامابالقیام بسلوك معین بالإقدام علیه أو الامتناع عنه، فهو یتضمن  التزامالأمر هو  :ثالثا

بالتصرف وفقا لمنحى معین بالنسبة لمن یوجه إلیه، هذه الخاصیة تجعله مختلفا عن الجزاء المقترن به، 
ى عكس والذي یتمثل في الغرامة التهدیدیة، عل الالتزاموالذي یفرض بعد ذلك، جزاء على الإخلال بهذا 

صباغ الفاعلیة حیث أن المشرع ومحاولة منه لإ)4(البعض الذي یرى أن هذه الأخیرة هي أمر بحد ذاتها، 
على الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أعطى للقاضي الحق في ربط ذلك بالغرامة التهدیدیة والتي تؤدي 

                                                                                                                                                                                                    
 2018مارس  4في  المؤرخ 02-18العضوي رقم  انونوآخر تعدیل له بموجب الق ،43عدد . ج.ج.ر.ج(، 2011=
  ) 15عدد . ج.ج.ر.ج(
  .209ة، المرجع السابق، صیلمحمد علي الخلا) 1(
  .127قرارات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة لل) 2(
وفي ذلك اعتبرت الأستاذة بن صاولة شفیقة أن الامر مرتبط مع فعالیة الرقابة القضائیة كون الأمر غیر المقرون بجزاء ) 3(

السابق، وكذلك مهند نوح، المرجع ، 123،124ص  .، صنفسهبن صاولة شفیقة، المرجع : یمكن أن یشبه الإلغاء، راجع
  .189ص

مداخلة ملقاة في الملتقى ) في التشریعین الفرنسي، الجزائري(فاضل إلهام، سلطات قاضي الإلغاء لضمان تنفیذ أحكامه ) 4(
كلیة الحقوق والعلوم  2011ماي  18- 17الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة المنعقد یومي 

  .09، قالمة، ص 1945ماي  8السیاسیة، جامعة 
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بین الوسیلتین فأصبح الأمر هو أساس دورا مهما في تحقیق أثار الحكم في الواقع، وبالتالي خلق تكامل 
  )1(.وجود الغرامة وهذه الأخیرة وسیلة لتحقیق تنفیذ الامر الصادر من القاضي

الأمر لا یتطابق مع الحل القانوني الذي اتخذه القاضي الإداري بشأن موضوع النزاع، بل یتمایز  :رابعا
القانون المتعلق بموضوع النزاع ویساعد في  إذ أنه یواكب هذا الحل ،عنه، إذ أن الأمر یقوم بدور مختلف

سهولة تنفیذه، لذلك فإن صیغة الأمر لا تتغیر، أیا كان نوع المهمة التي یقوم بها، ویتوخى القاضي تحقیقها، 
فالأمر قد یكون خارجا عن الحكم القضائي ولا یتعلق به، مثل حالة الأوامر التي تتدخل في أثناء الإجراءات، 

از الأدلة خصوصا، كما یمكن للأمر أن یقترن بالحكم ودون التطرق لأساس الحق مثل خالة والمتعلقة بإبر 
قرارات وقف التنفیذ أو ندب الخبرة، وهو في حالات أخرى یمكن أن یقترن بحكم یتضمن بدوره البت في 

  )2(.أصب الحق
من المال نتیجة یختلف الأمر عن الحكم بالتعویض، إذ أن الحكم على الإدارة بدفع مبلغ  :خامسا

ضرر تسببت به، لا یشكل في حد ذاته أمرا مرسلا على الإدارة، بل یظل هذا الأخیر وسیلة قضائیة لاقتضاء 
 )3(.المدعي لحقوقه المحكوم بها في مواجهة الإدارة

وباستقراء هذه الخصائص ل سیما الخاصیة الأولى یمكننا القول بأن الأمر القضائي باعتباره إجراء 
إ قد .م.من القانون إ 08ملزما فإنه یحوز نفس القوة التنفیذیة للحكم القضائي، باعتبار أن المادة قضائیا 

  .قصدت بالأحكام القضائیة كل من الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة
  أنواع الأوامر القضائیة الإداریة : الفرع الثالث

من حیث وظیفتها فتنقسم إلى ) أولا(تنقسم الأوامر من حیث طبیعتها إلى أوامر حظر وأوامر إلزامیة 
  : وسیتم بیان ذلك على النحو التالي )ثانیا(أوامر التحقیق، وأومر تنفیذ الأحكام 

  أنواع الأوامر من حیث طبیعتها: أولا
  تعبیر آخر الأمر بالمباشرة والتصرفتنقسم وفقا لطبیعتها إلى أوامر حظر وأوامر إلزامیة أو ب

وهي التي تحظر على من یوجه إلیه الأمر القیام بتصرف ): prohibitive(أوامر الحظر أو المنع / أ
نهیا للإدارة عن اتخاذ إجراء من شأنه أن یؤدي على تجاوز  بالامتناعویتضمن الأمر  )4(مستقبلي، 

                                                             
  .134كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر الادارة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .189مهند نوح، المرجع السابق، ص) 2(
  .209محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص) 3(
  .394عادل ماجد بورسلین المرجع السابق، ص) 4(
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النوع من الأوامر لضمان شرعیة أعمال الإدارة وضمان عدم الاختصاص أو مخالفة القانون، ویستخدم هذا 
  )1(.اعتدائها أو مخالفتها للقانون

وهي التي ترغم من صدرت إلیه على القیام بتصرف ما : الأوامر الإلزامیة بالمباشرة والتصرف/ ب
  )2(.رغم إرادته
  : أنواع الأوامر من حیث وظیفتها: ثانیا

  .حقیق، والأوامر التي تكون بمناسبة تنفیذ الأحكامتنقسم من وظیفتها على أوامر الت
  )3(: أوامر التحقیق/ أ

إن الصفة التحقیقیة هي الغالبة في مجال الإجراءات الإداریة، إلا أن ذلك لا یعني تجرید الخصومة 
كما یتحدد دوره في / من كل مظهر اتهامي، لأن تدخل القاضي الإداري لا یكون إلا بناء على طلب الخصوم

إلى تجنب بطء سیر الخصومة الذي قد ینجم عن  ةالتحقیقیذه الطلبات، ویرجع سبب غالبیة الصفة ه
التساهل أو المماطلة من جانب الخصوم، وتعطي بذلك هذه الخصیمة للقاضي الإداري سلطة المبادرة، منذ 

وحده من یقدر متى تقدم الخصوم بإدعاءاتهم إلى القضاء، یصبح القاضي الإداري سیدا للتحقیق، ذلك أنه 
یضع حدا لإجراءات التحقیق في قضیة ما، كونه هو المسیر للخصومة بما یجوزه من دور إیجابي في البحث 
عن الحقیقة بحیث له أن یصدر أوامر للغدارة بتسلیم الملفات والأوراق التي یرى ضرورتها في التحقیق، وذلك 

ن الفصل في النزاع لا یحتاج لإجراءات تحقیق ما، وأن ما من أجل تكوین اقتناعه، كما یمكنه تقدیر ما إذا كا
ذلك أن الطابع التحقیقي للخصومة الإداریة یعطي  )4(یتوفر أمامه من ملف القضیة كافیا للفصل فیها، 

للقاضي الإداري سلطة واسعة في مجال التحقیق في الدعوى ولهذا السبب من أجل تقدیم المستندات في 

                                                             
  ومایلیها 16السابق، ص حسن السید بسیوني، المرجع ) 1(
  .394عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص ) 2(
لقد اختلف الرأي حول اعتبار أوامر التحقیق، أوامر قضائیة بالمعنى الدقیق، إلا أنه وبالرجوع إلى خصائص الأمر ) 3(

متخذ في موضوع النزاع، القضائي، فهي أوامر صادرة عن القاضي بمناسبة نزاع مطروح أمامه، وهي تتمایز عن الحل ال
ومقترنة بجزاء فإذا لم تستجب لها الإدارة، عد ذلك بمثابة إقرار على صیغة الإدعاء وقرینة المدعي، فهي بالتالي أوامر بالمعنى 
الدقیق للمصطلح من جهة أخرى فإن الكثیر من الآراء الفقهیة الفرنسیة ربطت مصطلح الأمر المتخذ من القاضي الاداري 

نفیذ الأحكام القضائیة، إلا أن ذلك غیر مبرر لأن مهمة القاضي تبدأ من یوم افتتاح الدعوى وبدء سیر الخصومة بمشكلة ت
التي تحتاج فیها القاضي لهذه الصلاحیة على طول سیرها ولیس فقط من أجل كفالة تنفیذ أحكامه للإضافة أكثر في هذه 

  .54و شهرزاد، المرجع السابق، ص، قوسط198مهند نوح، المرجع السابق، ص: النقطة راجع
  .وما یلیها 178حسن السید بسیوني، المرجع السابق، ص) 4(
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ویعد ذلك استثناء من الأصل العام الذي یقضي بأن عبء الإثبات  )1(روضة علیه، قضیة من القضایا المع
یقع على المدعي، ولعل ذلك یرجع إلى أن جهة الإدارة هي التي تحتفظ بالأوراق والمستندات الحاسمة للنزاع 

 )2(المعروض أمام القاضي الإداري، وبالتالي یصعب على الأفراد إن لم نقل یستحیل الحصول علیها، 
  )3(.النوعیة من الأوامر الموجهة من القاضي الإداري بأوامر التحقیق وتعرف هذه

  أوامر تنفیذ الأحكام الإداریة / ب
إنه مما لا شك فیه أن تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة العامة، لیس بالأمر السهل الذي یمكن 

التنفیذ الجبري في مواجهتها، جعل  تجاوزه بسهولة، ذلك أن تمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامة، واستحالة
من مهمة التنفیذ صعبة، لهذا وضمانا لتنفیذ الحكم القضائي الصادر في الدعاوى الإداریة منح للقاضي 

  )4(.الإداري سلطة التدخل كضمان التنفیذ
وذلك من خلال إقرار سلطته في توجیه أوامر لمواجهة الإدارة في تنفیذ أحكامه القضائیة الصادرة 

وقد أطلقت علیها هذه التسمیة لأنها تهدف إلى ضمان  )5(ا، وهذه الأوامر تسمى بالأوامر التنفیذیة، ضده
 )6(.تنفیذ الأحكام القضائیة ولتمییزها عن غیرها من الأوامر التي یصدرها القاضي الإداري في مواجهة الإدارة

الإداري على الإدارة بأن تتخذ  وینصرف مفهوم الأوامر التنفیذیة على الأوامر التي یوجهها القاضي )6(.الإدارة
تتخذ إجراء معینا یستلزمه تنفیذ الحكم القضائي، وتمتنع عن إتیان تصرف لا یستوجبه تنفیذ هذا الحكم، 

  )7(.عن عمل ما الامتناعبعمل معین أو  الالتزاموبذلك فهو یلقي على الغدارة نوعا من 

                                                             
، سنة 09مراد بدران، الطابع التحقیقي للاثبات في المواد الإداریة، مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، الجزائر، العدد ) 1(

  .20، 19، ص ص، 2009
  .337الإدارة بین التقیید إلتزام الأشخاص العامة بالتدخل، المرجع السابق، ص محمد أبو بكر عبد المقصود، سلطة ) 2(
  .، مع الاشارة أنه سیتم التفصیل في هذه الجزئیة في موضعها394عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص) 3(
ضذ الإدارة مجلة العلوم  غنادرة عائشة، التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الاداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة) 4(

  .228، ص 2016، جانفي 12القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي العدد 
علي عثماني، ألیات تنفیذ الأحكام والقرارات الإداریة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة ) 5(
  .88، ص2017، 1
  .81محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص ) 6(

(7) Guettier Christophe, l’administration et l’exécution des décisions de justice, A.J.D.A 1999, 
N=° special, juillet-aout, P66 

نطاق سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ أحكامه،  لعلام محمد مهدي، منصوري جواد،: أشار إلیه
، ص 2016، جوان 03مجلة الفكر القانوني والسیاسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، العدد 

335.  
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ذا كانت الأوامر التنفیذیة تتوحد تحت غایة واحدة هي ضمان ٕ تنفیذ الأحكام القضائیة على النحو  وا
: تنقسم إلى نوعین)1(الأمثل، إلا أنها ومن حیث تاریخ صدورها ومدى ارتباطها بمنطوق الحكم المراد تنفیذه، 

علما ان الأولى تصدر )2(الأوامر التنفیذیة المقترنة بمنطوق الحكم، والأوامر التنفیذي اللاحقة لصدور الحكم، 
موقفها من التنفیذ والثانیة تكون بعد ثبوت واقعة الامتناع عن التنفیذ، مع إمكانیة اقتران كل بعد إبداء الإدارة 

نوع منهما بغرامة تهدیدیة تكون ضمن الشروط المنصوص علیها قانونا، على أن یتم اقتصار الدراسة على 
ثاني من هذا الباب الأوامر التنفیذیة المستقلة عن الغرامة التهدیدیة على حدى، مع تخصیص الفصل ال

  .لسلطة القاضي الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة بالتفصیل
  الأوامر الموجهة للإدارة من أجل حسن سیر الخصومة : المطلب الثاني

إنه إذا كانت المدینة تعكس روابط خصومة شخصیة بین مصالح متكافئة أو بین أفراد لهم ذات المركز 
العام تضفي على خصوماتها طابعا من تمیزها تجعلها قائمة بین خصمین على القانوني فإن روابط القانون 

طرفي نقیض، الشخص العام بما یتمتع به من امتیازات وسلطات غیر مألوفة في القانون الخاص، والشخص 
العادي بضعفه وقلة حیلته الذي یحتاج إلى عون القاضي الذي یعید بمؤازرته التوازن المقتضي بینه وبین 

ذا كان الغالب في الخصومة العادیة خصم ٕ ه، لذا كان لزاما افتراق النظام الإجرائي المطبق في الحالتین، وا
 الإتیاندون أن یحل محل الخصوم في  )3(هو الدور السلبي للقاضي والذي یتوقف عند حد فض الخصومة، 

التي  الإثباتات كالقاضي المدني الذي یرتكن على إحضار الطرفین لمستند )4(بوسائل إثباتهم،  الإتیان

                                                             
  .335، ص نفسهلعلام محمد مهدي، منصوري جواد، المرجع ) 1(
، مجلة بحوث، 09-08تفعیل سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة العام من خلال ق، إ، م، إ  لعلاونة سلیمان،) 2(

، مع الإشارة إلى أنه سیتم تناول هذه الجزئیة 225، 224، ص، ص 2016، الجزء الثاني،، جوان 09، العدد1جامعة الجزائر 
  .تفصیلا في موضعها من هذه الدراسة

وما  83، ص 2014سنة  )مصر (الإسكندریة، ط.و الخیر، دور القاضي الإداري في الإثبات، دعلاء الدین إبراهیم أب) 3(
  .یلیها

: من ق، إ، م، إ التي تنص على أنه 24إلا أن ذلك یقبل شیئا من التوسع في التطبیق من خلال ملاحظة صیاغة المادة ) 4(
من نفس القانون  27، ونص المادة "لازما من إجراءات یسهر القاضي على حسن سیر الخصومة ویمنح الىجال ویتخذ ما یراه"

یمكن للقاضي أن یأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم توضیحات یراها ضروریة لحل النزاع، كما : "التي تنص
اذ أي یجوز للقاضي أن یأمر تلقائا باتخ: "منه 25وتضیف الادة " یجوز له أن یأمر شفهیا بإحضار أیة وثیقة لنفس الغرض

، "یمكن للقاضي"أنها جاءت في شكل جوازي  28و 27، والملاحظ على المادتین "اجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا
تحقیق غیر اجباري، لمما یفهم ان القاضي المدني غیر ملزم بتكوین أو تكمیل حجج الخصوم وبالتالي ا" یجوز للقاضي"

  .208، ص المرجع السابق، قصیر علي، بونعاس نادیة: للتفصیل أنظر
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وبحكم حیازة الإدارة للأوراق الإداریة بحكم هیمنتها على العمل الإداري الذي یعتمد على  )1(یرونها ضروریة، 
 الإثباتالوقائع الإداریة، الأمر الذي یجعلها في المركز المریح من حیث  لإثباتالأوراق والمستندات الإداریة 

أفضت لك فإن منطق عدم التوازن في ذات المركز ذل )2(، لإثباتاویبقى الشخص العادي متجردا من أدلة 
اعتناق النظام التحقیقي الذي یجعل السیادة في إدارة الخصومة للقاضي، وهذا ما یضفى على دوره  ىإل

التقاضي الإداریة أنها إجراءات تحقیقیة إیجابیة  إجراءاتالطابع الإیجابي، وعلیه فإن الصفة السائدة على 
یتولى فیها القاضي الإداري عبء السیر بالإجراءات من بدایتها إلى نهایتها، إذ یمارس بشأنها دور نشیطا 

، وله في ذلك استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة في مرحلة سیر الدعوى تحقیقا للتوازن بین )3(موجها
ضمانا لتحقیق مبدأ الشرعیة وتسمى أوامره في هذه المرحلة بأوامر التحقیق التي ترتبط أطراف النزاع، و 

كما أن المبدأ في القرارات الإداریة هو تمتعها بقرنیة السلامة  ،)الفرع الأول(بالبحث عن أدلة الإثبات 
، إلا أن تنفیذ هذه )4(والشرعیة وسلطة التنفیذ المباشر لقراراتها دون حاجة إلى اللجوء مسبقا إلى القضاء

القرارات قد یؤدي في بعض الأحیان إلى إحداث آثار خطیرة في حق المخاطبین بها، لا یمكن تداركها في 
دعوى الإلغاء بإجراءاتها، مع وجود قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن، لذلك أعطى المشرع للأفراد  إتباعحال 

ارة، الحق في طلب وقف تنفیذ هذه القرارات، حیث تناول وضمانا لحمایة حقوقهم وحریاتهم في مواجهة الإد
تعزیزا لسلطات القاضي الإداري في ذلك، على نحو ما سیتم  إ.م.المشرع هذه المسألة بشكل أوسع في قانون إ

إ على نحو .م.هذا وقد عالج المشرع مسألة وقف تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في ق إ) الفرع الثاني(بیانه 
  ).الفرع الثالث(الفراغ الذي كان سائدا في القانون القدیم وهو ما سنحاول توضیحه سد به 

                                                             
، ص 2009ث ملویا، مبادئ الاثبات في المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، الطبعة السادسة، آلحسین بن الشیخ ) 1(

94.  
  .37، 36، ص، ص ،المرجع السابقمحمود عاطف البنا) 2(
الدین إبراهیم أبو الخیر، المرجع السابق، ص ، علاء 209قصیر علي، نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك) 3(

84.  
، تخصص قانون عام، جزائر، تونس، مصر، رسالة دكتوراه، خصوصیة الاجراءات القضائیة الإداریة في النادیة بونعاس)4(

مصطفى : راجع أیضا. 04، ص 2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
 .20كمال وصفي، المرجع السابق، ص 
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  الأوامر الموجهة للإدارة فیما یتعلق بأدلة الإثبات: الفرع الأول
قد یحدث أثناء خصومة معینة أن معلومات القاضي حول موضوع من مواضیع الدعوى تكون ناقصة، 

أن یأمر الأطراف المتنازعة بتقدیم التوضیحات الضروریة والمستندات لذلك یطرح السؤال هنا بهل بإمكانه 
  )1(التي یمكن أن تنیر طریقه للكشف عن الحقیقة ؟

إنه من المسلم به أن القاضي الإداري ینظر في منازعة طرفاها متباینان من حیث المركز القانوني، 
ما على القاضي الإداري تقصي الحقیقة من تزال تتمتع بالمركز الأقوى، لذلك كان لزا فالإدارة كانت ولا

، وهي وسائل إثبات یلجأ إلیها القاضي حال قیامه بدوره )2(مستندات وأوراق الدعوى المطروحة أمامه ووقائعها
في تحضیر الدعوى الإداریة، تمهیدا للفصل فیها فهي بطبیعتها وسائل إجرائیة یبادر القاضي باتخاذها متى 

، وله في ذلك سلطات واسعة في إلزام الإدارة بتقدیم الوثائق )3(للفصل في الدعوى رأى أنها منتجة ولازمة
وسنمیز في  )4()ثانیا(كما له توجیه أمرا للإدارة بإجراء تحقیق إداري ) أولا(والمستندات التي توجد في حوزتها 

طات كان یتمتع بها ذلك بین ما هو متاح للقاضي الإداري في كل من فرنسا والجزائر، خاصة وأن هذه السل
 .القاضي الفرنسي كاستثناء حتى قبل أن تصدر القوانین التي أباحت له صراحة توجیه الأوامر

  الأوامر الموجهة للإدارة لتقدیم المستندات والوثائق الخاصة بالدعوى: أولا
ادعى إن الإثبات كأصل عام هو واجب على من ادعى، ویجب علیه وفقا لذلك إقامة الدلیل على ما 

، إلا أن هذه القاعدة لا )6(، وأنه لا یجوز إجبار شخص على تقدیم دلیل ضد نفسه لیفید به خصمه)5(به
تستقیم في مجال المنازعات الإداریة، كون الإدارة غالبا ما تحتفظ بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في 

                                                             
  .19مراد بدران، المرجع السابق، ص ) 1(
  .237سینة، بن مشري عبد الحلیم، المرجع السابق، ص ح شرون) 2(
  .89علاء الدین ابراهیم أبو الخیر، المرجع السابق، ص ) 3(
  .155یسرى محمد العصار، المرجع السابق، ص ) 4(
م في القضاء العادي، فإن الأصل العام في نطاق نظریة الإثبات أمام القضاء الإداري، أن فإذا كان هذا هو الأصل العا) 5(

القاضي الإداري حر في أن یأمر بتقدیم مختلف وسائل الإثبات، وتقدیر مدى فائدتها في الملف، وذلك بمقتضى سلطته 
  .التحقیقیة

وما یلیها،  94المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في : للتفصیل أكثر راجع
مصادر الاجراءات الإداریة، دراسة مقارنة، مكتبة  عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید،، 197مهند نوح، المرجع السابق، ص 

  .وما بعدها 232، ص 1994دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
القانون المدني الجزائري، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار هومة الجزائر، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح ) 6(

، فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، المرجع 27، علي عثماني، المرجع السابق، ص 28، ص 2009-2008الطبعة الأولى، 
  .126السابق، ص 
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لإداریة، أنه على جهة الإدارة تقدیم ما تحوزه المنازعة، لذلك فإنه من المبادئ المستقرة في مجال المنازعة ا
، هذه المستندات )1(من مستندات ووثائق متعلقة بموضوع المنازعة أو المنتجة في إثبات النزاع تأكیدا أو نفیا

إلى تكلیف  الاستجابةالتي تقدر لزومها لتكوین عقیدة واقتناع القاضي الإداري تتوقف فعالیتها على مدى 
ب التعاون الصادق من جانب الطرفین مع القاضي خصوصا الإدارة التي عادة ما یوجه الأمر الذي یتطل

إلیها هذا التكلیف، حیث یعد نكوصها عن الإبقاء بها بمثابة قرینة على صحة ما یدعیه المدعي بنقل عبء 
  .)2(الإثبات على عاتقها

ضتین، فمن جهة یبدو أن مبدأ ولقد كان حق إعطاء أوامر للإدارة في فرنسا یقف أمام قاعدتین متناق
الفصل بین السلطة القضائیة والسلطة الإداریة یمنع القاضي من إعطاء أوامر للإدارة، باعتبار ذلك خرقا 
للمبدأ، ولكن من جهة أخرى فإن الطابع التحقیقي للخصومة الإداریة یعطي للقاضي سلطة واسعة في مجال 

رنسي اعتبر ولمدة طویلة أنه من حقه إعطاء أمر للإدارة من التحقیق، ولهذا السبب فإن مجلس الدولة الف
أجل تقدیم المستندات في قضیة من القضایا المعروضة علیه سواء في حالة الضرورة أو في حالة ما إذا 
كانت في قضیة من القضایا المعروضة علیه سواء في حالة الضرورة أو في حالة ما إذا كانت مزاعم 

، كما أن )3(الأطراف ادعاءاتة لعدم مشروعیة العمل الإداري، أو في حالة تناقض المدعي تشكل قرینة هام
استخدام سلطة الأمر في هذا النطاق لا یتضمن مساسا باستقلال الإدارة، ولكن ذلك یعد من مقتضیات 

، ولكن یلاحظ بوضوح أن Le Déni de justiceالوظیفة القضائیة، والمساعدة في تفادي إنكار العدالة 
لأوامر الصادرة عن القاضي الإداري في هذا المجال تتمیز بوضوح عن الحكم في الدعوى، بید أن ذلك لیس ا

من شأنه أن یسلبها طبیعتها كأوامر بالمعنى الدقیق للمصطلح فهي تصدر عن القاضي، وتصدر بمناسبة 
ضوع النزاع ذاته، كما نزاع مطروح أمام القضاء الإداري، وتظل مستقلة عن الحل القضائي المتخذ في مو 

إذا لم تستجب الإدارة لها، لأن عدم استجابة الإدارة لما یأمر به القاضي من  (sanction)أنها تقترن بجزاء 
إذ یمكن للقاضي أن  ،la charge de la preuveإبراز وثائق ومستندات من شأنه أن یقلب عبء الإثبات 

                                                             
، علا الدین إبراهیم أبو الخیر، المرجع السابق، 238، 237شرون حسینة، بن مشري عبد الحلیم، المرجع السابق، ص ص ) 1(

  .90ص 
، لحسین بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات 91، 90ص .نفسه، صعلاء الدین إبراهیم أبو الخیر، المرجع ) 2(

  .95الإداریة، المرجع السابق، ص 
  .20مراد بدران، المرجع السابق، ص ) 3(
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الطرف الآخر، وقرینة في صالحه، وذلك حتى تتدخل الإدارة  ادعاءیعد ذلك بمنزلة إقرار ضمني على صحة 
  .)1(وتثبت العكس

وفي هذا المقام یحدو بنا التساؤل عن ما مدى انطباق معنى سلطة الأمر على الطلبات التي یقدمها 
  القاضي للإدارة في سبیل استكمال وثائق ومستندات القضیة المطروحة أمامه؟

ر جانب منه أن الطلبات المرسلة من القاضي الإداري للإدارة في وفي ذلك هناك اختلاف فقهي ینك
سبیل إبراز الوثائق الضروریة للفصل في الخصومة هي بمثابة أوامر، دلك لأن هذه الطلبات لا تكون مقترنة 

  .)2(بالحكم في موضوع النزاع
ف القاضي لأنها لا ویبرر رأي آخر بأنها لیست أوامر وأنها مجرد توجیهات للإدارة مقدمة لها من طر 

ن كان امتناعها عن ذلك  تعقب الامتناع عن آدائها ٕ جزاءات یملكها القاضي كحق له في توقیعها حتى وا
  .)3(یؤدي إلى إقامة قرینة ضدها

وردا على الرأي الذي لا یعتبر هذه الطلبات أوامر إلا ما هو مقترن بالحكم في موضوع النزاع فإن ذلك 
خر من الفقه وغیر دقیق، ذلك بأن الحقیقة في هذا الموقف هو على أساس ما غیر منطقي في رأي جانب آ

  .)4(شاع في الأوساط الفقهیة الفرنسیة وربط سلطة الأمر بمشكلة تنفیذ الأحكام وما دون ذلك لا یعتبرونه أمرا
 ومن المؤیدین أیضا من یعتبر أن القاضي له دور إیجابي، خلافا للقاضي المدني الذي یرتكن على

الخصوم لإحضار مستندات الإثبات التي یرونها ضروریة، ویجب علیه في ذلك السعي قصد إثبات الوقائع 
محل النزاع، ویملك سلطات واسعة للبحث عن وسائل الإثبات وله إلزام الإدارة بتقدیم الوثائق التي توجد 

  .، وبالتالي الإلزام لا یكون سوى بالأمر)5(بحوزتها
ونرجح من خلال هذه الآراء، الرأي المؤید باعتبار الطلبات المرسلة من القاضي الإداري للإدارة في 
سبیل إبراز الوثائق الضروریة والمستندات التي بحوزتها والتي تعتبر منتجة في القضیة، هي بمثابة أوامر، 

ل في ید القاضي على طول وینطبق علیها هذا الوصف، ذلك هو المنطق القانوني الذي یفرض وجود وسائ
مدى الخصومة تكفل له الوصول إلى الحقیقة للفصل في النزاع ولعل أوامر الإجراءات أهمها، وبذلك بإمكانه 
إخضاع الإدارة لمبدأ الشرعیة بتحقیق الشفافیة الإداریة بتسلیم ما لدیها من إثباتات تخدم القاضي الإداري في 

                                                             
  .198ابق، ص مهند نوح، المرجع الس) 1(

(2) Gaudemet Yves, réflexion sur l’injonction dans le contentieux administratif,op.cit, p 815. 
  .90علاء الدین إبراهیم أبو الخیر، المرجع السابق، ص ) 3(
  .198مهند نوح، المرجع السابق، ص ) 4(
  .94الإداریة، المرجع السابق، ص لحسین بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات ) 5(
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الإدارة للوثائق اللازمة كما  احتكارلتوازن بین الطرفین بالقضاء على فصله للنزاع، ومن جهة أخرى إرساء ا
  .جرت علیه العادة

وفي نفس السیاق هناك سؤال یطرح نفسه، هل كل نزاع إداري یستوجب إجراءات تحقیقیة أو یتطلب 
  ذلك؟

 یجیب في ذلك الأستاذ لحسین بن الشیخ آث ملویا على أن القاضي الإداري یغض النظر عن كونه
  .في بعض الحالات )1(هو سید التحقیق، إلا أنه بإمكانه الحكم دون تحقیق

  : التحقیق یجب توفر شرطین بإجراءاتوحتى یستوجب النزاع تدخل القاضي 
وذلك بتقدیمه لعناصر من شأنها أن تجعل القاضي : یجب على المدعي أن یثیر الشك في ذهن القاضي- 1

رة لا مبرر له، وأن یتولد بناء على ذلك شك في ذهن القاضي، فإذا یظن بأن القرار المتخذ من طرف الإدا
اكتفت الإدارة بالمنازعة في ادعاءات المدعي دون إثبات عدم صحتها أو دون تقدیم توضیحات كافیة، فإنه 

 .باستطاعة القاضي اعتبار تلك الادعاءات صحیحة
تطاعة الإدارة أن تتمسك بموقف سلبي، إذ باس: فإذا خلق الشك، فإن القاضي یستعمل سلطته في التحقیق- 2

ً على سلطته  یكفي أن تنكر ادعاءات المدعي، دون المساهمة في البحث عن الحقیقة، إذ یقوم القاضي بناء

                                                             
المؤرخ في  69/77المعدلة والمتممة بموجب الأمر رقم  66/154من قانون الاجراءات المدنیة  170في ذلك تنص المادة ) 1(

إذا : "، على أنه36ج عدد.ج.ر.، ج1990أوت  18المؤرخ في  90/23، والقانون رقم 82، ج ر ج ج عدد 18/09/1969
عوى بأن حل القضیة مؤكد یجوز لرئیس الغرفة أن یقرر بأن لا محل للتحقیق ویحیل الملف إلى النیابة تبین في عریضة الد

  ..."، ویقوم المقرر بإعداد الملف ویأمر بتقدیم المستندات التي یراها لازمة للتحقیق في القضیة...العامة،
یقرر بألا وجه التحقیق في القضیة عندما یتبین له من یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن : "إ.م.من ق إ 847وتقابلها المادة 

 ..."العریضة أن حلها مؤكد
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، إذ یشترط علیها أن )1(التحقیقیة بكل سیادة، وتبعا لظروف القضیة بتعدیل موقف الإدارة بصورة أساسیة 
 .)2(عتبار ادعاءات المدعي كأنها ضحیة تشارك في التحقیق تحت طائلة ا

وعلیه فإن القاضي الإداري بالرغم من كونه حر في تحدیده لمدى أهمیة أو جدوى الوثائق أو 
المستندات التي یراها ضروریة للفصل في النزاع إلا أنه إذا تقدم المدعي ببدء في الإثبات والذي یولد الشك 

بتأكیدات من شأنها تكوین قرائن قویة على صحة الادعاء، فإنه حول مشروعیة قرار إداري، كما لو تقدم 
یطلب من الإدارة أن توصل إلى علمه مجموع الوقائع والوثائق التي تحدد الإطار الذي یقع فیه تصرف 
الإدارة، وذلك بتكلیف الإدارة بإیداع بعض الوثائق والبیانات والمستندات التي تحوزها ویراها ضروریة للفصل 

یة ولابد من وجودها لاتخاذ موقف بشأن النقاط القانونیة أو الواقعیة المثارة في عریضة المدعي، في القض
  .)3(عندما یثور الخلاف والجدل بشأن حقیقة بعض الوقائع

وعلیه وبناء على السلطة التحقیقیة التي یتمتع بها القاضي في تسییر الدعوى والتي تمكنه من طلب 
تغلیب هذا الجانب  وثیقة أو سند ضروري للفصل في الدعوى، ونظرا بلالاطلاع والحصول على أیة 

الاستقصائي على مبدأ الحظر المرتكن إلى مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضائیة، والذي كان یقف 
كعقبة في استخدام سلطة الأمر، فإنه وفي هذا المجال لم یتردد مجلس الدولة الفرنسي على إقرار هذه السلطة 
لنفسه خلال نظر الدعوى، حیث استطاع خرق مبدأ الحظر المطلق، إلا أنه أقر هذه السلطة باقتصاره على 

  .)4(استخدامها بشكل سابق على صدور الحكم في الموضوع

                                                             
ذلك أن نصوص الإدارة عن الإیفاء بطلب تقدیم ما تحوزه من مستندات ملحة للقضیة تعد بمثابة قرینة على صحة ما یدعیه ) 1(

الممیزات التي تتحلى بها إجراءات التقاضي المدعي وبالتالي یتم نقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة ویعد ذلك من أهم 
  .الإداریة تحقیقا لفاعلیة الرقابة القضائیة للمشروعیة

  .91علاء الدین إبراهیم أبو الخیر، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك
حالیا هي المطبقة فإن قضاء الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا ومجلس الدولة الجزائري " البنیة على من ادعى"وحول قاعدة 

مبدئیا وفقا لاستنباطها من عدة قرارات، غیر أنه توجد قرارات أخرى أین تدخل القضاء الإداري لمساعدة المدعي في الإثبات، 
لحسین بن الشیخ آث ملویا، مبادئ : راجع تفصیلاللتفصیل حول هذه الجزئیة والاطلاع على جملة من هذه القرارات القضائیة، 

  .وما بعدها 84منازعات الإداریة، المرجع السابق، ص الإثبات في ال
  .وما یلیها 95، ص نفسهلحسین بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، المرجع ) 2(
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوي الإداریة، منشأة المعارف، : راجع في ذلك) 3(

  .286-285، ص ص 2008الاسكندریة، مصر، سنة 
حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة ) 4(
  .47،48ص .، ص2007، )مصر(
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دون الأوامر التنفیذیة  الإجراءاتومفاد ذلك أنه اقتصر استخدام سلطة الأمر هنا في توجیهه لأوامر 
  .في مواجهة الإدارةالتي تكفل تنفیذ حكمه 

وقد أعطى مجلس الدولة الفرنسي المبرر الكافي لنفسه للخروج تدریجیا من تحت عباءة مبدأ الحظر 
، ومن أشهر القرارات التي أقر فیها المجلس بحقه في )1(والذي تقید به تقیدا ذاتیا دون الاستناد لمبرر قانوني
ماي  28، وذلك بتاریخ "Barel بارال"قراره في قضیة  توجیه أوامر للإدارة بتقدیم ما لدیها من مستندات

، والذي أجاز فیه استخدامه لسلطة الأمر بهذا الشأن وذلك لمساعدة القاضي على تكوین اقتناعه )2(1954
في تقریره في القضیة طالما أن " Le tourneurلوتورنیر"على النحو الذي أشار إلیه المفوض  )3(وعقیدته

  .)4(المدعي تقدم بادعاءات محددة ومدعمة بعناصر وقرائن قویة 
واللافت للنظر في هذا القرار أنه جاء محددا للقواعد المتعلقة بعبء الإثبات وسلطة القاضي الإداري   

كفي أن تكون افتراضاته في التحقیق والمتسمة بالاستقصائیة، واعتبر أن المدعي عند تقدمه ببدء الإثبات ی
التحقیق اللازمة، وفي هذه الحالة اعتبر القاضي أن  بإجراءاتجادة وثابتة وحینها یعود للقاضي أن یأمر 

         المدعي وذلك لوضوحها  ادعاءاتحتى الوقائع الخارجیة عن القرار المتخذ كافیة لإثبات واقعیة 

                                                             
، علاء الدین إبراهیم أبو الخیر، 337ص محمد أبو بكر عبد المقصود، سلطة الإدارة بین التقیید والتقدیر، المرجع السابق، ) 1(

  .92المرجع السابق، ص 
  .96لحسین بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص ) 2(

بارال وآخرون قامو بتقدیم طلب الترشح للمشاركة في مسابقة قصد الدخول إلى المدرسة  السید: وتتلخص وقائع القضیة بأن
صادرین عن سكرتیر الدولة لرئاسة  1953أوت  7و 3وطنیة للإدارة، إلا أنه تم رفض طلبهم وفقا لقرارین مؤرخین في ال

المجلس، وبعد أیام قلیلة نشرت الصحافة بیانا جاء بموجبه أن أحد أعضاء الحكومة بأن هذه الأخیرة قررت عدم قبول أي 
ن معه في هذین القرارین أمام مجلس الدولة بالإلغاء بحجة أن طلباتهم مترشح شیوعي، وعلى إثر ذلك طعن السید بارال وم

بالترشح تم استبعادها فقط بسبب آرائهم السیاسیة المنسوبة إلیهم، فرأى المجلس أن الحكومة لیس لها أن تحرم أي مواطن 
المترشحین المستبعدین، غیر أنها  فرنسي من دخول المسابقة تأسیسا فقط لآرائه السیاسیة، وأمرها بتقدیم المستندات وقائمة

رفضت الرد على طلبه، فاعتبر المجلس ذلك قرینة تؤكد ادعاءات المدعي، وبناء علیه قضى بإلغاء القرارین وذلك تأسیسا على 
  : للتفصیل في ذلك راجع موقع مجلس الدولة الفرنسي. أن ذلك جاء إنكارا لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة

www.coseil-etat.fr/les grandes-decisions- du conseil-d-etat/28-mai-1954barel 
  .صباحا 30:5على الساعة 13/08/2020تم الإطلاع على الموقع بتاریخ 

  .126سلطاني، المرجع السابق، ص فریدة مزیاني، آمنة ) 3(
  .98، ص نفسه، لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع 92، ص نفسهعلاء الدین إبراهیم أبو الخیر، المرجع ) 4(
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ونظرا لعدم تقدیم الإدارة لأي إیضاحات عن عدم صحة هذه الادعاءات مما جعل القاضي  )1(بصورة كاملة 
  .یعتبرها صحیحة

وهو ما أفضى في رأینا إلى إعادة التوازن ما بین طرفي النزاع في مجال الإثبات، وقد تدخل المشرع 
والتي منحت الحق للقسم  )2(منه 36وبالتحدید في المادة  1963جویلیة  30الفرنسي بعد ذلك وأصدر مرسوم 

الفرعي المختص بتحضیر الدعوى حق توجیه الأوامر للإدارة بتقدیم ما لدیها من مستندات أو أوراق لازمة 
للفصل في الدعوى بناء على اقتراح المقرر، وذلك بموجب طلب یوجهه إلیها دون الحاجة لاستصدار قرار أو 

  .حكم سابق على الفصل في الموضوع
: على أنه 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  27اق نصت المادة وفي نفس السی

تتولى هیئة مفوضي الدولة تحضیر الدعوى وتهیئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبیل تهیئة الدعوى "
 الاتصال بالجهات الحكومیة ذات الشأن للحصول على ما یكون لازما من بیانات وأوراق وأن یأمر باستدعاء

ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكلیف ذوي 
  .)3("الشأن بتقدیم مذكرات أو مستندات تكمیلیة وغیر ذلك من إجراءات التحقیق في الأجل الذي یحدده لذلك

مصري یعد خروجا لیس ویلاحظ من هذه النصوص أن ما جاء به ملا من المشرع الفرنسي ونظیره ال
نما یعد استثناء على الأصل العام الذي یقضي بأن عبء الإثبات یقع على المدعي،  ٕ فقط من مبدأ الحظر وا
لیصل إلى اعتبار أن تكون الإدارة عن تقدیمها للمستندات التي أمرها بها القاضي، بمثابة قرینة لصالح 

ن لم تكن ه ٕ ، وذلك طالما لا یوجد مانع قانوني )4(ي الحقیقة المدعي تؤكد صحة ما ادعاه الطاعن حتى وا
  .یعیقها في تقدیم أدلة الإثبات

                                                             
(1) Charles Debbasch et Jean Claude Ricci, contentieux administratif, dalloz, 1999, p 444 et 
suivante. 
(2) L’article 36 du décret n° 63/766 du 30 juillet 1963, partout règlement d’administration 
publique pour l’application de l’ordonnance n° 45/1708 du 31 juillet et relatif à l’organisation et 
fonctionnement du conseil d’état. 
Cette article modifié par décret 84/819 du 29/08/1984 et abrogé par décret n° 2000/389 du 04 
mai 2000 (article 5) relatif à la partie règlementaire du code de justice administrative. 

  .159و 158یسرى محمد العصار، المرجع السابق، ص ص ) 3(
الأصل أن عبء الإثبات : "بأنه 1523طعن رقم  18/07/2006نذكر في ذلك حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في ) 4(

یقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإداریة لا یستقیم مع واقع الحال بالنظر 
إلى أن احتفاظ الإدارة في الغالب بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما یتعذر معه على الأفراد تحدید 

مونها تحدیدا دقیقا، لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقدیم سائر الأوراق والمستندات مض
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أما في الجزائر فإنه وبالرغم من الدور الفاحص والتدخلي للقاضي الإداري فلم یبلغ الحد المعروف في 
 جراءاتالإوذلك في قانون  )1(فرنسا، وذلك بسبب أن النظام الإجرائي الذي یتمسك في عمومه بطابع موحد

: "... منه جاء فیها 170المدنیة الملغى، إلا أن هذا الأخیر اعترف للقاضي بهذه السلطة بموجب المادة 
وهو ما أكدت ..." یقوم المقرر بإعداد الملف ویأمر بتقدیم المستندات التي یراها لازمة للتحقیق في القضیة

طلب من الخصوم كل مستند أو أیة وثیقة تفید ویجوز له أن ی: "... إ جاء فیها.م.من ق إ 844علیه المادة 
  ...".في فض النزاع

من نفس القانون تشكیلة الحكم أو للقاضي المقرر أن یستدعي أو یستمع  860وقد أجازت المادة 
تلقائیا إلى أب شخص یرى سماعه مفیدا، أو سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم أمامه لتقدیم إیضاحات، 

المدنیة الملغى، إن  الإجراءاتمن قانون  4و 3مكرر فقرة  170بما جاء في المادة ویأتي ذلك احتفاظا 
الملاحظ على أن المشرع الجزائري قد حرص على إعمال التوازن بین طرفي المنازعة الإداریة في مجال 

یمكننا رصده الساري المفعول، إلا أنه ما  إ.م.المدنیة السابق، أو قانون إ الإجراءاتالإثبات سواء في قانون 
من جدید هو دعمه أكثر وتعزیزه للدور الإیجابي للقاضي الإداري على النحو ما سیأتي بیانه في الفقرتین 

  : التالیتین
  الأمر بتقدیم القرار الإداري المطعون فیه: الفقرة الأولى

عمالا للدور الإیجابي الإداري في دعوى الإلغاء فقد أقر المشرع الجزائري في  ٕ من ق  819المادة إنه وا
یة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مشروعیة القرار الإداري، تحت میجب أن یرفق مع العریضة الرا: "هإ بأن.م.إ

  .طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر
ذا ثبت أن هذا المانع یعود على امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار ٕ المطعون فیه، أمرها  وا

  ".القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع
من خلال تحلیل المادة المذكورة أعلاه، یتضح جلیا منح القاضي لسلطة توجیه أمر للإدارة بشأن تقدیم 

من تمكین  امتناعهالسة، في حال ثبوت القرار المطعون فیه، وذلك من خلال أمرها بتقدیمه في أول ج
                                                                                                                                                                                                    

المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إیجابا ونفیا متى طلب منها ذلك، فإذا نكلت عن تقدیم الأوراق المتعلقة بموضوع =
  ".قرینة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الحكومة النزاع فإن ذلك یقیم 

محمد أبو بكر عبد المقصود، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة لإلزامها بالحفاظ على النظام : أنظر في ذلك
  .وما بعدها 30العام، المرجع السابق، ص 

قراءة أولیة لقانون الاجراءات  ،غناي رمضان: عدة نقاط أشار إلیهاراجع في ذلك الفرق بین التشریع القدیم والجدید في ) 1(
  .وما یلیها 37، ص 2009، سنة 09المدنیة والإداریة، مجلة مجلس الدولة العدد 
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المدعي من نسخة منه، والأبعد من ذلك هو إمكانیته في استخلاص النتائج القانونیة المترتبة عن هذا 
منها  2م السابق فقرة .من ق إ 169الامتناع، وقد جاء ذلك صریحا جدا، ذلك أنه وبالمقارنة مع نص المادة 

الدعوى بالقرار المطعون فیه دون أن تنص على إمكانیة أمر الإدارة نصت على وجوب إرفاق عریضة افتتاح 
  .)1(الممتنعة بتقدیمه وعلى استخلاص النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع

ونجد أن هذه المادة بالرغم من صراحة ووضوح ألفاظها إلا أنها أشارت إلى نقطتین شابهها بعض 
المانع الذي یحول دون تقدیم المدعي للقرار الإداري المطعون فیه، سواء  الغموض، تتمثل النقطة الأولى في

  .كان هذا المانع راجعا للمدعي نفسه أو راجعا لجهة الإدارة
إذ یمكن أن یفسر في الحالة الأولى على أنه بإمكان المدعي إثبات المانع من تقدیم القرار برجوعه 

مدعي قد تعرض لسرقة وكان القرار الإداري من بین لوجود قوة قاهرة أو حادث فجائي كأن یكون ال
  .)2(المسروقات وأثبت ذلك للمحكمة بواسطة تصریح بالسرقة أمام مصالح الأمن

أما الحالة الثانیة فقد یكون المانع المبرر لعدم تقدیم القرار المطعون فیه، ناتج عن الإدارة وحیلولتها 
التساؤل أولا عن ما هي كیفیة إثبات المدعي لامتناع الإدارة عن دون تمكین المدعي منه، وهنا یجدر بنا 

تسلیمه القرار المطعون فیه؟ وثانیا ما هي أسباب الإدارة في الامتناع عن ذلك ومدى سلطة القاضي في 
 أمرها بتقدیمه؟

 فأما عن إثبات المدعي امتناع الإدارة عن تسلیمه القرار فیمكن إثباته بعدة وسائل كأن یطلب من
  )3(.الإدارة تسلیمه نسخة من القرار بموجب طلب مكتوب مبلغ إلیها برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام

وأما عن الأسباب التي تعود إلى رفض الإدارة تقدیم هذا القرار فیمكن ردها إلى الأسباب التي تحول 
  .)4(سر المهني وسر الدفاع الوطنيدون تقدیم باقي المستندات والوثائق الأخرى، مبررة في ذلك مقتضیات ال

  )5(.من قانون العقوبات 301وما بعدها والمادة  63مثلما أشارت إلیه المادة 
إلا أن الإرتكان لمبرر السریة في الامتناع عن تقدیم الوثائق من طرف الإدارة، لا یقف حائلا مطلقا 

الوثائق أو المعلومات ضروریة لتكوین في وجه القاضي الإداري في تقصي الحقیقة، خاصة إذا تبین أن هذه 
                                                             

  .111جفالي أسامة، المرجع السابق، ص ) 1(
ومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لحسین بن الشیخ آث ملویا، قانون الاجراءات الإداریة، دراسة قانونیة تفسیریة، دار ه) 2(

  .119، ص 2012
  .118المرجع السابق، ص / لحسین بن الشیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة : راجع في ذلك) 3(
  .21وما یلیها، مراد بدران، المرجع السابق، ص  166یسري محمد العصار، المرجع السابق، ص : للتفصیل أنظر) 4(
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 08/06/1966المؤرخ في  66/156المواد من الأمر راجع هذه ) 5(



 إعمال سلطة الأمر وأثرھا على فاعلیة الرقابة القضائیة                                                        لفصل الأولا

199 
 

قناعته بشأن نقاط النزاع، وفي سبیل ذلك لیس هناك ما یمنع أن یتخذ كل التدابیر التي من طبیعتها أن تضع 
تحت تصرفه وبالطرق القانونیة كل التوضیحات الضروریة، حتى تلك المتعلقة بنوعیة الوثائق المستبعدة وكذا 

كنه دعوة السلطة المسؤولة عن تقدیم كل التوضیحات التي تمكنه من اصدار سبب استبعادها، وفي ذلك یم
  )1(.حكمه عن بصیرة

في جو من احترام الأمانة ومبدأ الوجاهیة والبحث عن الحقیقة وعدم إلزام حائزي عناصر الإثبات 
  )2(.بتقدیمها إضرارا بمصالحهم المشروعة وعلى الخصوص حقهم في السریة

  )3(غیر مباشر بالأسرار التي یضمنها القانون ریق مباشر أوطوذلك بعدم المساس ب
م إ، نجد المشرع فضلا عن منح المدعي ضمانا .من ق إ 819وبالرجوع إلى الشق الأخیر من المادة 

مقتضاه توجیه أمر للإدارة بتقدیم نسخة من القرار المطعون فیه في حال ثبوت امتناعها عن ذلك، فإنه 
  .النتائج القانونیة المترتبة عن هذا الامتناع بإمكانه أیضا استخلاص

وهي النقطة الثانیة التي اكتنفها الغموض من هذه المادة، ذلك أن استخلاص القاضي لهذه النتائج هل 
  حتما سیكون لصالح المدعي؟

فقد یعتبر امتناع الإدارة عن تقدیم قرارها بمثابة عیب في مشروعیة القرار الإداري إذا كانت الدعوى 
، أو قد یفسر امتناعها بمثابة قبول ضمني بادعاءات الخصم الواردة في العریضة )4(تهدف إلى الإلغاء

  )5(.الافتتاحیة
لأن الإدارة أمامها في ذلك مسلكین، إما أن ترضخ لطلب القاضي وبذلك یستطیع التأكد من صحة 

ال ثبوت الادعاءات، أو أن یرفض مزاعم المدعي بناء على ما قدمته وعلیه یقوم إما بإلغاء قرارها في ح
 .دعواه لصحة قرارها

                                                             
  .102لحسین بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الاثبات في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص ) 1(
طلب إیداع مثل هذه المستندات بموجب  وعلى ذلك فإن القسم الفرعي للتحضیر بمجلس الدولة الفرنسي یقوم وفقا لتقدیره) 2(

أنظر في . خطاب بسیط أو طلب موجه لصاحب الشأن دون حاجة لاستصدار قرار أو حكم سابق على الفصل في الدعوى
  .21علاء الدین ابراهیم أبو الخیر، المرجع السابق، ص : ذلك

ة بالسر الطبي بأن یمكن المدعي من الاطلاع وفي ذلك یمكن للقاضي أن یأمر الطرف الذي یحوز على الوثیقة المشمول) 3(
علیها في حدود احترام مقتضیات تقنیین أخلاقیات الطب مثلا، أو باستطاعته أن یطلب من الإدارة تقدیم الوثیقة السریة إلیه 

في لحسین بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الاثبات  :للإفاضة في هذه الجزئیة راجع. مباشرة، دون حضور المدعي ومحامیه
  .21وما یلیها، مراد بدران، المرجع السابق، ص  102المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص 

  .118لحسین بن الشیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، المرجع السابق، ص ) 4(
  .111جفالي أسامة، المرجع السابق، ص ) 5(
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أما إذا لم ترضخ لطلب القاضي، ففي هذه الحالة سیلغي القرار المتخذ من طرفها دون تبریره وحینها 
لن یأخذ بعین الاعتبار حسن نیتها في الامتناع أو سوء نیتها، وتكون النتیجة في ذلك واحدة هي أن یعتبر 

  )1(.دعي یعد صحیحاالقاضي ما یزعمه الم
والأرجح هو أن النتائج القانونیة التي یستخلصها القاضي من الأكید أنها لن تكون في صالح الإدارة، 

على  الإثباتویعود ذلك في رأینا لعدة اعتبارات أهمها أن نص المادة جاء من أجل التخفیف من عبئ 
المدعي وبالتحدید شرط تقدیم القرار المطعون فیه، الذي طالما تحفوه صعوبات الحصول علیه، ومحاولة 
المشرع إعادة التوازن لطرفي النزاع الإداري في مادة الإثبات، إلا أن ما نعیب على هذه المادة هو بقاء 

ا یلقى مهمة ذلك على عاتق القاضي المجال مفتوح أمام التفسیرات التي تحملها المصطلحات في طیاتها مم
  .الإداري هذا الأخیر الذي یجب أن یكون جریئا دائما في مواقفه مع جهة الإدارة

م السابق كان ینص على .هذا وتجدر الإشارة إلى أن موقفه في هذه المسألة، وبالرغم من كون قانون إ
ینص صراحة على إمكانیة توجیه أمر وجوب إرفاق عریضة افتتاح الدعوى بالقرار المطعون فیه، دون أن 

الإدارة الممتنعة عن تقدیمه، ولا على استخلاص النتائج القانونیة، إلا أن موقف القضاء الإداري سار على 
، على أن )3(ومجلس الدولة  )2(خلاف ذلك وكان جریئا، حیث استقر موقف الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

یشكل سببا كافیا للتصریح بعدم القبول، فمتى اقتنع القضاة باستحالة تقدیم  عدم تقدیم القرار مع العریضة لا
المقرر المطعون فیه من طرف الطاعن، فهم مخولون بإجبار جهة الإدارة مصدر القرار على تقدیم نسخة 

                                                             
  .20مراد بدران، المرجع السابق، ص ) 1(
عند عدم : "ضد والي تلمسان) م.ح(، الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، قضیة 24/07/1994المؤرخ في  117973قرار رقم ) 2(

تقدیم القرار مع العریضة، لا یعد سببا كافیا للتصریح بعدم قبول الدعوى شكلا، وأنه في حالة اقتناع قضاة الدرجة الأولى 
لعدم تبلیغه له، هو المخولون بإجبار الادارة مصدرة القرار على تقدیم  باستحالة تقدیم القرار المطعون فیه من طرف الطاعن،

، ص 2002، سنة 1أنظر مجلة مجلس الدولة، العدد ..." نسخة منه، وباستخلاص النتائج الواجب استخلاصها عند الاقتضاء
  .وما یلیها 73

لیس كل دعوى أمام القضاء الاداري : " الدولة، الغرفة الرابعة بالمجلس 28/06/2006المؤرخ في  024638قرار رقم ) 3(
تستوجب وجود قرار إداري فكثیرا من الدعاوي یصعب على المدعین الحصول على القرارات الإداریة المطعون فیها، ما دامت 

مه إیاه الإدارة تلك القرارات من إنشاء الإدارة المدعى علیها، وبالتالي لا یمكن إلزام المدعي بتقدیم سند لم یتمكن منه ولم تسل
التي أصدرته ولذا استقر قضاء مجلس الدولة على عدم إلزام المدعین الطاغیین بأن یرفقوا القرار المطعون فیه بعریضة افتتاح 

  .وما بعدها 221، ص 2006، سنة 8، العدد أنظر مجلة مجلس الدولة ،"الدعوى إذا لم یبلغوا به
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، وبالتالي لا یلتزم المدعي بتقدیمه متى )1(منه، واستخلاص النتائج الواجب استخلاصها عند الاقتضاء
  .إ. م. من ق إ 819متنعت الإدارة المدعى علیها عن تمكینه منه، وهو الموقف الذي حسمته المادة ا

  .إعذار الإدارة بتقدیم مذكراتها وملاحظاتها: الفقرة الثانیة
إن الإدارة في حالات كثیرة لا تلتزم بالمواعید المحددة لتقدیم ردودها والمستندات المطلوبة، وأسباب 

ف من حالة لأخرى، فقد یكون سبب الروتین الإداري، أو لعدم كفایة الإمكانیات البشریة في ذلك عدیدة تختل
الأجهزة القانونیة المسؤولة عن متابعة الدعوى، نظرا للضغط في العمل أو أن یرجع السبب لصعوبة الدعوى 

داریة، وفي حالات ودقتها من الناحیة القانونیة أو حساسیة موضوعها وتشعبها واتصالها بأكثر من جهة إ
كثیرة یكون التأخیر لدواعي إداریة لا تفصح عنها الغدارة إلى غیر ذلك من الأسباب التي لا حصر لها والتي 

  .تدور حول تعلق الدعوى بالجهة الإداریة
وفي سبیل معالجة هذا البطء الملحوظ في إجراءات التقاضي الإداریة زود القاضي الإداري في فرنسا 

نسبیا هي إمكانیة توجیه الإنذار إلى الطرف المتقاعس بحیث إذا لزم الصمت حتى فوات  بوسیلة فعالة
المیعاد المحدد أمكن اعتباره متنازلا عن دعواه إذا كان هو المدعي أو اعتباره مسلما بالوقائع إذا كان هو 

  )2(.المدعي علیه
لإداري بوسیلة فعالة هي توجیه وهو نفس المنحى الذي سار علیه المشرع الجزائري حیث زود القاضي ا

ذا استمر ملتزما الصمت أو )3(إعذار إلى الطرف المتقاعس عن تقدیم المطلوب لاستیفائه أجل معین ٕ ، وا
، ومسلما بالوقائع الواردة بالعریضة إذا كان هو )4(الموقف السلبي اعتبر متنازلا عن دعواه إذا كان مدعیا

                                                             
صادر عن الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا  54003، راجع كذلك قرار رقم 427 ، صالمرجع السابقبربارة عبد الرحمان، ) 1(

  .198، ص 1990، المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر بالمحكمة العلیا، العدد الثالث، 06/06/1987بتاریخ 
، 2011، )مصر(یدة، الاسكندریة محمد باهي أبو یونس، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دار الجامعة الجد) 2(

  .210ص 
عندما لا یحترم : " إ جاء فیها. م. من ق إ 849وتنصص المادة . 215قصیر على، بونعاس نادیة، المرجع السابق، ص ) 3(

أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقدیم مذكرة أو ملاحظات، یجوز لرئیس تشكیلة الحكم أن یوجه له إعذار برسالة مضمنة مع 
  ".شعار بالاستلام، وفي حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، یجوز منح أجل جدید وأخیرالإ

إذا لم یقدم المدعي، رغم الاعذار الموجهة له، المذكرة الإضافیة التي أعلن عن : " م إ جاء فیها. من ق إ 850المادة ) 4(
  .تقدیمها، أو لم یقم بتحضیر الملف یعتبر متنازلا
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م إ، التي یتضح من خلالها الجزء . من ق إ 851، 850، 849وهو ما جاء في المواد  )1(المدعى علیه
المترتب على تخلف الإدارة عن تقدیمها لمذكراتها أو ملاحظاتها في الأجل المحدد لها والذي مقتضاه تسلیمها 

اضي في مواجهة بالوقائع المنسوبة إلیها في العریضة، حیث یعد ذلك ضمانا أخر كرسه المشرع لصالح المتق
الإدارة، وكذلك قصد وضع حد لعرقلتها لإجراءات الدعوى، وقد أصاب المشرع بنصه على أن الأجل الجدید 
الممنوح في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي یكون أجلا جدید أو أخیرا، أي غیر قابل للتجدید، مما یدفع 

  .الإدارة للجدیة أكثر في التجاوب مع الخصومة
لتشكیلة الحكم أو للقاضي المقرر أن یستدعي أو یستمع تلقائیا  )2(860ك أجازت المادة وفضلا عن ذل

إلى أي شخص یرى سماعه مفیدا ویدخل ضمن ذلك جواز سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم لتقدیم 
  .الإیضاحات

ذا لم یكتف القاضي الإداري بما في الوثائق والمستندات، أو لم تتكون له قناعت ٕ ه الكافیة للفصل هذا وا
المختلفة المتاحة له قانونا، ولعل أهمها أمر أحد أعوان الإدارة بإجراء  الإثباتفي الدعوى فله استعمال تدابیر 

تحقیق إداري، ولهذه الوسیلة صدى قوي على وضع القاضي في مواجهة مباشرة مع الإدارة، إلا أن التساؤل 
  سواء في فرنسا أو في الجزائر؟ الإثباتیلة لتحصیل أدلة یثور حول مدى أخذ القضاء الإداري بهذه الوس

  : الأمر بإجراء تحقیق إداري: ثانیا
باستطاعة القاضي، ودون أن یطلب الأطراف منه ذلك، أن یأمر بتدابیر تحقیقیة، وهذه الصلاحیة 

الطرفین مطابقة للطابع التحقیقي للإجراءات الإداریة التنازعیة، فالقاضي ودون أن یخرج عن طلبات 
الإیجابیة في تسییر  )3(باستطاعته الأمر بإجراء تحقیق، وترتبط هذه السلطة نفسها بصفة القاضي الإداري

إجراءات الخصومة، ومنها إجراء التحقیق الإداري وفي ذلك یجدر بنا التعریج أولا على تعریف إجراء التحقیق 
  .والجزائرالإداري، ثم معرفة تطبیقات هذا الإجراء في كل من فرنسا 

 : تعریف إجراء التحقیق الإداري  -  أ

                                                             
إذا لم یقدم المدعي علیه، رغم إعذاره، أیة مذكرة، یعتبر قابلا بالوقائع الواردة في العریضة ولها كانت الإدارة : "851المادة ) 1(

في الدعوى الإداریة في غالب الأحیان هي المدعى علیها، كان اعتبار تسلیمها بالوقائع الواردة في العریضة بمثابة اعترافها 
  .المدعى، ولعل ذلك أكبر جزاء أو عقوبة الادارة على رفضها الامتثال لأمر القانون بعدم شرعیة تصرفها الصادر في حق

  .إ.م. من ق إ 860راجع في ذلك المادة ) 2(
سامي : ، وكذلك38لحسین بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الاثبات في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك) 3(

، ص 2005، )مصر(المنازعة الإداریة في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، منشأة المعارف، الاسكندریة جمال الدین، إجراءات 
125.  
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یقصد بإجراء التحقیق الإداري، أن یأمر القاضي الإداري أحد موظفي الإدارة بإجراء تحقیق في الواقعة 
المعروضة أمامه، ویلتزم المحقق بإیداع تقریر بنتیجة التحقیق یرفق بملف الدعوى ویخطر به الأطراف 

  .)1(الإجراء دون انتظار تقدیم طلب بشأنه من أحد الأطرافللاطلاع علیه، ویتم الأمر بهذا 
ویتم ذلك بتكلیف الجهة الإداریة بإجراء هذا التحقیق لإثبات وقائع معینة بمعرفة موظف مختص من 
ذات الجهة الإداریة، ویظهر ذلك على وجه الخصوص بشأن مسائل فنیة في حالة وجود واقعة تحتاج إلى 

م بها في هذا الجانب، فیقرر بذلك القاضي بأن یتولى أحد أعضائها وتحت إشرافها إیضاح وتكون الإدارة أعل
بإجراء هذا التحقیق، دون أن یتدخل عضو من القضاء الإداري أو خبیر فني منتدب بمقتضى وسیلة الخبرة، 

التحقیق وذلك تتمیز وسیلة التحقیق الإداري بعدم التكلفة لأصحاب الشحن على أن یودع تقریر بنتیجة هذا 
وتتمیز وسیلة التحقیق الإداري لكونها  )2(یرفق بملف الدعوى ویمكن لذوي الشأن الاطلاع علیه والتعقیب علیه

لا تراعى بشأنها الضمانات الأساسیة للخصوم، مثل الوجاهیة والصفة الحضوریة أو حتى الحیدة وعدم التحیز 
، فهي تتم بمعرفة الإدارة منفردة بتكلیف من )3(ذلك لأن الإدارة هي من تكون المشرفة على هذا الإجراء

القاضي الإداري والفرد لا یملك إزاء ذلك سوى ضمانة تنحصر في إمكانیة اطلاعه على مضمون التقریر 
  )4(المودع

وتبرز ضرورة التجاء القاضي إلى التحقیق الإداري كوسیلة لاستجلاء الحقیقة في الدعوى المنظورة 
من أدلة إثبات غیر كافیة للفصل في الدعوى كما لو تعذر لسبب ما إیداع وثیقة أو  أمامه، إذا كان ما لدیه

  .مستند ما في ملف الدعوى رغم كونه منتجا للفصل فیها وفقا لتقدیره

                                                             
ومن صور الأوامر التي وجهها القاضي الإداري إلى الإدارة بإجراء تحقیق إداري ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء ) 1(

ندوب من الخزینة العامة بإجراء تحقیق بصفة مستعجلة لجمع كل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وأمر بتكلیف م
 .المعلومات التي تتیح معرفة استهلاك كل ساكن حتى تتمكن الجهة الإداریة من الاستمرار في عملیات التطهیر

CE: 05/03/1971,76239, commune de saint étéiènne de timée, www.legifrance.gov.fr  
  .صباحا 03: 45على الساعة  18/08/2020لكتروني بتاریخ تمت مراجعة الموقع الإ

. ، براهیمي فایزة، براهیمي سهام238حسینة شرون، عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص : راجع أیضا في ذلك
العدد العاشر، الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة بتنفیذ الأحكام القضائیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، 

  .211، ص 2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جانفي 
  .وما بعدها 109علاء الدین ابراهیم أبو الخیر، المرجع السابق، ص ) 2(
  .128، فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص 50حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص ) 3(
  .110، ص هنفسعلاء الدین ابراهیم أبو الخیر، المرجع ) 4(
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وبالرغم من كون التحقیقات الإداریة وسیلة عامة للإثبات في الدعاوى الإداریة إلا أنه ینذر اللجوء إلیها 
  .ت الضرورة الملحة والحالات الاستثنائیة من أجل الوصول إلى الحقیقةویقتصر ذلك على حالا

حیث لم تلق تلك الطریقة في الإثبات قبولها قضائیا، بدلیل الأحكام المقررة لها، وذلك لافتقارها لمبدأ 
دها، ، وعدم الإخطار بإجراءاتها الأفراد أصحاب الشأن، وتمامها في كنف الإدارة وحالإجراءاتالمواجهة في 

  )1(.الاطلاع على نتیجة التحقیق في مرحلة التحضیر لملف الدعوى إمكانیةبالرغم من 
إلا أنه تم الاستعانة بها أمام مجلس الدولة الفرنسي بالرغم  الإثباتوبالرغم من استبعاد هذه الوسیلة في 

ي في التحقیق، أما عن من عدم وجود نص تشریعي ینظم هذه السلطة، استنادا للدور الایجابي للقاضي الإدار 
نما توجد له ملامح فقط في النصوص  ٕ القضاء والتشریع الجزائري وحتى الفقه فلم یعالج هذا الإجراء وا

  : الخاصة، وهو ما سیتم بیانه في النقطتین التالیتین
  في كل من فرنسا والجزائر الإداريالتحقیق  إجراء تطبیقات   -  ب
   :وسیلة الأمر بتحقیق إداري في فرنسا - 1

إنه وبالرغم من قیام مبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة والإداریة كعقبة في علاقة القضاء بالإدارة إلا 
أن القضاء الإداري إلى جانب اعترافه لنفسه بسلطة أمر الإدارة بتقدیم المستندات فإنه كذلك استعان بوسیلة 

لات خرق مبدأ الحظر الذي قامت علیه التحقیق الإداري التي لم تنظمها التشریعات في فرنسا، كإحدى حا
  )2(.سیاسة مجلس الدولة

حیث أجاز المجلس لنفسه وللمحاكم الإداریة الحق في تكلیف أحد موظفي الجهة الإداریة هذا بإجراء 
تحقیق إداري في واقعه معینة معروضة على القضاء وتحتاج توضیحا على أن یلتزم المحقق بإیداع تقریر 

  )3(.ق بملف الدعوىبنتیجة التحقیق یرف
وقد طبق القضاء الإداري هذا الإجراء في مجال كل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل إلا أن 

  )4(.هذه الحالات كانت بشكل محدود واستثنائي سواء في دعاوى الموضوع أو الدعاوى الاستعجالیة

                                                             
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الاثبات في الدعاوى الاداریة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة : راجع في ذلك) 1(
  .50، حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص 54و 53، ص ص، 2010، )مصر(
الوهاب، سلطة توجیه القاضي الاداري أوامر ، كسال عبد 168یسري محمد العصار، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك) 2(

  .76للإدارة، المرجع السابق، ص 
  .128، ص المرجع السابق فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، ) 3(
  .50حمدي على عمر، المرجع السابق، ص ) 4(
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-بیوجیه: "ر بالتحقیق، قضیةومن أشهر القضایا التي لجأ فیها مجلس الدولة الفرنسي لوسیلة الأم
 Ministre des travauxوزارة الأشغال العمومیة "، وكذلك قضیة )Beaugé-Fourny")1فورني

publiques"  الأمر الذي صدر عن جهات القضاء  23/12/1927حیث أید المجلس في قراره بتاریخ
للمنازعة أمامها، وهي دعوى من الإداري الدنیا بإجراء تحقیق بشأن الأشغال العامة التي كانت موضوع 

  .)2(دعاوى القضاء الكامل
وبالرغم من وجود بعض التطبیقات التي استعان فیها مجلس الدولة الفرنسي بهذه الوسیلة إلا أنه لم 
یلجأ لها إلا استثناء بالرجوع إلى الاعتبارات التي سبق لنا ذكرها، وهو ما أدى إلى تلاشیها تدریجیا في العمل 

من أجل دعم القاضي لدوره في تسییر الخصومة،  الإثباتنا في مجال تحضیر الملف واستكمال أدلة ه )3(بها
إلا أن إجراء التحقیق الإداري یبدو أنه یلعب دورا هاما، إذا استدعته الضرورة من أجل تنفیذ الأحكام الإداریة 

  .هذه النقطة سیتم التفصیل فیها لاحقا في موضعها
 : إداري في الجزائري وسیلة الأمر بتحقیق  -2

إ، نجد أن المشرع لم یورد أي نص صریح یعترف فیه بهذه السلطة . م. بالرجوع إلى نصوص قانون إ
من  863للقاضي الإداري، ولما كان التحقیق الإداري إجراء یقوم به أحد أعوان الإدارة بأمر منه، فإن المادة 

جراء ذلك أن هذه التدابیر یعهد بها إ والتي تنص على التدابیر الأخرى للتحقیق، یستثني منها هذا الإ. م. ق إ
یجوز لرئیس تشكیلة الحكم تعیین أحد : " القاضي إلى أحد رجال القضاء للقیام بها، حیث جاء فیهل

  " 861إلى  858أعضاءها للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر تلك الواردة في المواد من 
مكرر منه نجدها تحیل  170إلى المادة  م السابق، وبالرجوع. وبالمقارنة بما كان علیه الوضع في ق إ

وتسمح بإجراء مختلف إجراءات التحقیق حسب ما ورد فیها، ونجد المادة  134إلى  121إلى المواد من 
: " منه 43، وبالتحدید ما جاء في المادة 80إلى  43ما ورد في المواد من  إتباعبدورها تحیل على  121

                                                             
اب المصانع طبقا تتلخص وقائع القضیة في أن أنه بمناسبة الطعن على قرار توزیع مصاریف النظافة التي یتحملها أصح) 1(

للقانون عن المیاه الناتجة عن المصانع، وفي هذه الدعوى كانت حالة الملف لا تسمح ببیان عما إذا كانت هذه المیاه تسبب 
الروائح أم لا؟ لذلك أمر المجلس أثناء تحضیر الدعوى أن یجري تحقیق إداري تحت إشراف وزیر الزراعة قبل الفصل في 

: تخصص في الشؤون الریفیة یعینه الوزیر المذكور للتأكد والتحقق من هذه النقطة، أنظر في ذلكالموضوع بمعرفة مهندس م
، علاء الدین ابراهیم أبو الخیر، 51، حمدي على عمر، المرجع السابق، ص 168یسري محمد العصار، المرجع السابق، ص 

  .110المرجع السابق، ص 
  .169، ص نفسهیسري محمد العصار، المرجع : ى في نفس السیاق، أنظرللتفصیل أكثر حول هذه القضیة وقضایا أخر ) 2(
  .109، ص نفسهعلاء الدین ابراهیم أبو الخیر، المرجع ) 3(
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طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه، أن یأمر قبل الفصل في یجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو 
وبموجب أمر كتابي، بإجراء الخبرة أو التحقیق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات ... الموضوع
  ..." التحقیق

وكما نعلم، فإن هذه المواد متعلقة بالإجراءات المتعلقة بالشق المدني، إلا أنها مزدوجة التطبیق على 
مكرر، وبمفهوم المخالفة هل یمكن  170القضاء العادي وفي المادة الإداریة كما سمحت به المادة كل من 

للقاضي الإداري تطبیق ما جاء في المواد الخاصة بإجراءات التحقیق الواردة في الكتاب الأول المتعلق 
إ ؟ حیث جاء في . م. إ بالأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، الفصل الثاني من الباب الرابع من ق

یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن یأمر شفاهة أو كتابة : " منه أنه 75المادة 
یجوز الأمر بإجراء : "بأنه 76وتضیف المادة " بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون 

لقاضي بذلك بناء على أمر على عریضة أو عن طریق ویأمر ا"تحقیق في أیة مرحلة تكون علیها الدعوى 
، كما لا یمكن الطعن في هذه الأوامر بالمعارضة أو الاستئناف أو النقص، إلا مع الحكم الذي )1(الاستعجال

  .)2(یفصل في موضوع الدعوى
إذن، ومن خلال هذه المواد التي وردت ضمن الأحكام العامة الخاصة بإجراءات التحقیق یمكننا 

أي إجراء من " تطبیقها من القاضي الإداري، خاصة أن هذه الإجراءات جاءت بعبارة عامة،  إمكانیةراض افت
، والتي یمكن أن ینطوي تحتها الأمر بإجراء تحقیق إداري، إلا أنه كان من المفروض أن لا "إجراءات التحقیق

نیة، وكان الأرجح أن ینص على هذا یترك المشرع مجالا لمثل هذه الافتراضات أو التأویلات للنصوص القانو 
الإجراء صراحة وأن یكون ذلك الشق الخاص بالإجراءات الإداریة، نظرا للأهمیة التي یلعبها في مجال 
لزامها بمراجعة  ٕ الدعوى الإداریة من تفعیل لدور القاضي في التحقیق الذي یكون فیه وجها لوجه مع الإدارة، وا

في الأمر بتحقیق إداري، ویكون في ذلك قد نصبها القاضي رقیبا على تصرفها القانوني بناء على سلطته 
  .نفسها وملزمة بإعطائه النتیجة التي حتما ستكون أدق من النتیجة التي تمخض عنها تصرفها الأول

عموما فإن الغموض والفراغ في هذا الجانب لم یكن فقط قانونیا، بل كان قضائیا وفقهیا أیضا في 
تم العثور على قرارات قضائیة تطرقت لذلك، ولا فقهیا من خلال المراجع التي تم الاطلاع الجزائر، حیث لم ی

  .علیها

                                                             
  .إ. م. من ق إ 77أنظر المادة ) 1(
  .إ. م. من ق إ 81أنظر المادة ) 2(
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أما بالرجوع للنصوص الخاصة، نجد المشرع الجزائري قد أولى أهمیة لهذا الإجراء حیث منح للقاضي 
من قانون الإجراءات الجبائیة، وذلك  )1(85بإجراء تحقیق إداري إضافي بموجب المادة  الأمرالإداري سلطة 

في مجال المنازعات الجبائیة وبالتحدید في إطار التحقیق في الملفات الخاصة بالمنازعات في إجراءات 
المراقبة الجبائیة أو في نتائجها، حیث یمكن للقاضي المكلف بتحضیر تقریر ینصب على تقدیر مدى مطابقة 

لطته كقاضي مشروعیة، وذلك بالتحقق من احترام المحققین الجبائیین التحقیق الجبائي للقانون بممارسة س
الإجراءات عند قیامهم بالمراقبة الجبائیة محل النزاع، نظرا لخطورة النتائج المترتبة عن التحقیق الجبائي الذي 

  .تتمخض عنه عقوبات ضریبیة تتبعها غرامات تأخیر في غالب الأحیان
ماذا یلجأ القاضي كما نصت المادة المذكورة أعلاه للتحقیق الإداري إذا رأى إلا أنه یتبادر إلى أذهاننا ل

  ضرورة في ذلك، دون اللجوء إلى الخبرة ؟
وفي نظرنا وبحسب اطلاعنا العملي في هذا المجال ربما یعود السبب إلى أن التحقیق الإداري یكون 

تى قوانینه وكیفیة تطبیقها ویكون مطلعا على معهودا به لعون إداري یكون أعلم بالجانب الجبائي وتقنیاته وح
مختلف الأسالیب الفنیة في الرقابة الجبائیة والتي تعد من أصعب المهام التي یقوم بها الأعوان الجبائیین، 
على خلاف الخبیر الذي عادة ما یكون خبیرا محاسبیا تركیزه الأكبر على التقنیة المحاسبیة العامة، حتى أنه 

واقع العملي المیداني نجد الخبرة في مثل هذه النزاعات تصل إلى ثلاث خبرات متباینة الآراء، بالرجوع إلى ال
على عكس التحقیق الإداري الذي ربما یفید القاضي ویبني قناعته، فضلا عن ذلك، یكون دون أتعاب مادیة 

  .للخصوم
ول أنه على المشرع أن یكرس هذا وبالرجوع إلى أهمیة مثل هذا الإجراء في المنازعة الإداریة عامة نق

ذلك صراحة، أما بالنسبة للقاضي فیجب أن یكون أكثر جرأة على غرار نظیره الفرنسي وأن یفرض نفسه وأن 
یستمد قوته من الصفة التدخلیة التي تمنحها له الخاصیة التحقیقیة للإجراءات القضائیة الإداریة الممیزة للنزاع 

  .نص وعدم تقیده بهاالإداري، بغض النظر على صراحة ال

                                                             
رأت المحكمة الإداریة ضرورة الأمر بمراجعة  في حالة ما إذا: ".... من قانون الإجراءات الجبائیة تنص على أنه 85المادة ) 1(

التحقیق، فإن هذه العملیة تتم بحضور الشاكي أو وكیله، على ید أحد أعوان مصلحة الضرائب، غیر ذلك الذي قام بالمراقبة 
... ویبدي رأیه یحرر العون المكلف بمراجعة التحقیق تقریرا، ویضمنه ملاحظات الشاكي ونتائج المراقبة التي قام بها.... الأولى

هذه المادة من قانون ." یقوم المدیر الولائي للضرائب بإیداع التقریر لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة التي أمرت بهذا الإجراء
المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2016المؤرخ في  16/14من القانون رقم  49الإجراءات الجبائیة معدلة بموجب المادة 

2017.  
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من خلال ما سبق ذكره في هذا الفرع، یمكننا القول بأن القاضي الإداري وفي سبیل تكوین قناعته 
والتأكد من كل ما من شأنه إیصاله للحقیقة من أدلة إثبات، وجدنا أنه أصبح قادرا على تسییر الخصومة 

وقد جاء ذلك على نطاق أوسع وأعم مما  بشكل أحسن خاصة في مواجهة الطرف الأقوى الممثل في الإدارة
كان علیه في قانون الإجراءات المدنیة السابق، وذلك بتفعیل دوره الإیجابي وتخفیف عبئ الإثبات على 
المتقاضي مما یفضي إلى إعادة التوازن بین طرفي الخصومة الإداریة، وهذه المرحلة هي أول محطة 

ة الأمر بشكل أوسع، إلا أن ذلك لا یكفي فقد یكون تصرف استدعت المشرع إلى التركیز على إعمال سلط
الإدارة المطعون فیه قد تعمد الإدارة إلى الاستمرار في تنفیذه خلال فترة سریان الدعوى والذي قد ینتج عنه 
آثارا ماسة بحقوق وحریات الأفراد لا یمكن تداركها فیما بعد، حتى لو كانت نتیجة الحكم بالإلغاء إنهاء وجود 

لقرار وبأثر رجعي من تاریخ صدوره، وهو ما یفقد حكم الإلغاء فائدته العملیة، لذلك كان لا بد من وجود ا
إ بشكل أوسع حیث . م. ضمانة تكفل ذلك، وهي نظام وقف التنفیذ، هذا الأخیر الذي نظمه المشرع في ق إ
واجهة الإدارة، وذلك ما تم رفع بعض القیود بالإضافة إلى توسیع نطاقه وذلك لصالح المتقاضي في م

  .سنحاول بیانه من خلال الفرع الموالي
  : سلطة توجیه الأوامر في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الثاني

إن المبدأ هو افتراض الصحة في القرارات الإداریة، لذلك فإنها تسري في مواجهة المخاطبین بها متى 
، إلا أن القرار الصادر قد یؤدي إلى نتائج بالغة الجسامة في حق )1(قانوناعلموا بها بإحدى الطرق المقررة 

المخاطب به، قد تعذر تداركها فیما لو تم إلغاء القرار الإداري فیما بعد، فقد تطرأ أثناء سیر الخصومة 
وع الإداریة مشاكل تتطلب حلولا استعجالیة في شكل تدابیر مؤقتة یتعین اتخاذها قبل الفصل في الموض

، ویعد وقف تنفیذ القرار الإداري كإجراء مؤقت في مسار دعوى الإلغاء من أهم الضمانات )2(نهائیا

                                                             
، )مصر(سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة : جع في ذلكرا) 1(

، )الجزائر(، محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم والنشر والتوزیع، عنابة 601، ص 1991الطبعة السادسة، 
سة تشریعیة قضائیة فقهیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة ، عمار بوضیاف، القرار الإداري درا97، ص 2005

  .209، ص 2007الأولى، 
Voir également: Mourice Hauriou, précis de droit administratif et de droit public, dalloz, 
12émeédition, paris (France) ,2002, p358. 

، سامي بن 9، ص المرجع السابقفي قضاء الاستعجال الإداري،  قىالمنت آث ملویا، لحسین بن الشیخ: راجع ف ذلك) 2(
  .13س، ص . ط، د. ، د)مصر(امعي الحدیث، الأسكندریة جفرحات، الوجیز في قضاء الأمور المستعجلة، المكتب ال
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، إلا أن هذه الضمانة تعد استثناء )1(للمتقاضین في مواجهة الإدارة الحائزة على امتیاز التنفیذ المباشر لقراراتها
، وذلك إذا وجد نص )3(ء إلیها لا بشروط ضیقة ولا تم اللجو . )2(عن مبدأ الأثر غر الموقف للطعن بالإلغاء

  .)5(، أو بقرار من القضاء بناء على طلب المدعي)4(خاص یقضي بذلك
والمتفحص هنا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أن المشرع الجزائري قام بإصلاح قانوني 

توجیه أوامر للإدارة، حیث شهد  يف الإداريجذاب، والذي یعكس التوسیع من سلطات وصلاحیات القاضي 
مجال وقف التنفیذ للقرارات الإدارة توسعا ملحوظا في هذه السلطات، وعلى وجه الخصوص سلطاته على 
مستوى المحاكم الإداریة للأمر بوقف التنفیذ وذلك بعدما كان مجاله محدود النطاق، ذلك أن الفترة التي ساد 

ددة في ثلاث حالات استعجالیة هي حالات التعدي والاستیلاء فیها مبدأ الحظر كانت سلطته في ذلك مح
والغلق الإداري على النحو الذي سبق تفصیله في الاستثناءات الواردة على مبدأ الحظر وردت بموجب المادة 

                                                             
نوال  :انظر ایضا، 18الانصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص: راجع للتفصیل حول التنفیذ المباشر للقرار الإداري،) 1(

، جامعة الوادي، سبتمبر 02، العدد 10مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد  نویوة، التنفیذ المباشر للقرار الاداري،
  .وما بعدها 1201ص ، 2019

قضیة أعضاء في  15/01/2005ویمكن أن نشیر في هذا الصدد إلى القرار الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الرابعة بتاریخ 
حیث من الثابت قانونا وفقها وقضاء أن القرارات : "... م ومن معه جاء فیه. ، ض إ06المستثمرة الفلاحة الجماعیة رقم 

وما  133، ص 2005، 07مجلة مجلس الدولة، العدد " الإداریة نافذة بمجرد صدورها ما لم یضع القضاء حدا لتنفیذها 
  .بعدها

  .182المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص  یا،لحسین بن الشیخ آث ملو ) 2(
، الجزء الثاني، نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، یةمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدار ) 3(

  .160، ص 2009الجزائر، 
یة التي تقتضي وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومة من قانون نزع الملكیة للمنفعة العموم 13على سبیل المثال المادة ) 4(

بمجرد تسجیل دعوى الإلغاء، غیر أنه إذا تعلق القرار بعملیات انجاز البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستراتیجي فإن 
: ، راجع في ذلك2005نة مكرر المنشاة بموجب قانون المالیة لس 12وذلك حسب المادة " تسجیل الدعوى لا یوقف تنفیذ القرار 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 21ج عدد . ج. ر. ج 1991أفریل  27المؤرخ في  91/11قانون 
العمومیة المعدل والمتمم أشار لذلك مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، المرجع السابق، 

  .162ص 
لا یكون للدعوى أمام المجلس القضائي : " منها جاء فیها 11م السابق، في الفقرة . من ق إ170ا عبرت عنه المادة وهو م) 5(

 833وهو ما أكدته المادة " اثر موقف، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك بصفة استثنائیة بناء على طلب صریح من المدعي 
لمحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، ما لم ینص القانون على لا توقف الدعوى المرفوعة أمام ا: "إ. م. من ق إ

  "خلاف ذلك غیر أنه مكن للمحكمة الإدارة أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني، یوقف تنفیذ القرار الإداري
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السابق، أما وفقا للقانون الإجرائي الجدید فأصبح للقاضي الإداري بأن یأمر . م. من قانون إ 3/مكرر 171
  .)1(تنفیذ كلما طلب منه الشخص المعني بالقرار متى أسس طلبه على وسائل جدیة بوقف ال

وقد سار المشرع الجزائري في ذلك أسوة بالمشرع الفرنسي الذي قام بتعدیلات عمیقة مست إجراءات 
 2001جانفي سنة  01، المؤرخ في)2(597- 2000الاستعجال في المواد الإداریة عامة، كان آخرها قانون 

وهو نفس  2001جانفي  01تعلق بالاستعجال أمام الجهات القضائیة الإدارة، وقد دخل حیز التنفیذ في والم
ضمنه في الكتاب الخامس  إدماجهحیز التنفیذ وحیث تم  )3(توقیت دخول قانون العدالة الإداریة الفرنسي

  )4(منه
ولتوضیح ما جاء من جدید ف سلطة الأمور بوقف تنفیذ القرار الإداري والتي شهدت تنظیما واسعا من 

إ وجب علینا تسلیط الضوء على عدة جانب . م. خلال النصوص القانونیة التي وردت فیها بموجب ق إ
ثم تحدید ما ورد من ) أولا(لتقییم ذلك من خلال التعریج على بیان طبیعة الحكم بوقف تنفیذ القرارات الإداریة 

 ).ثانیا(جدید في شروط وقف التنفیذ 
  .م إ. طبیعة الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة في ق إ: أولا

ن كان القانون قد نص  ٕ إن طلب الوقف متفرع مبدئیا من دعوى تجاوز السلطة، ولیس طعنا مستقلا وا
م إ ولا یكون القضاء مختصا . من ق إ )5(834على تقدیم الطلب بدعوى مستقلة كما جاء في نص المادة 

  )7(، وهو ذو طابع استثنائي)6(ذا كان مختصا بالدعوى الأصلیة إبوقف التنفیذ 
                                                             

  .602توفیق زید الخیر، علاوة حنان، المرجع السابق، ص ) 1(
(2) Loi 2000-597 du 30/06/2000 relative au référé devant les juridictions administratives JORF N° 
151 du 01/07/2000. 
(3) Ordonnance n° 2000/387 du 4 mai 2000, relative à la partie législative du code de justice 
administrative, JORF N° 107 du 07/05/2000 

  .27و16و 15نة، المرجع السابق، ص یغني أم: راجع في ذلك) 4(
تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة، لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار : " م إ. من ق إ 834جاء في المادة ) 5(

  ... "الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع
مؤرخ في  72400الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ملف رقم ونذكر في ذلك موقف القضاء في قرار صادر عن ) 6(

من المستقر علیه قضاء أن القاضي الإداري لا یمنح وقف تنفیذ قرار إداري ما لم یكن مسبوقا بدعوى : " أنه 16/06/1990
متنازع علیها بناء مرفوعة ضده في الموضوع، ومن ثم فإن القرار المستأنف ضده بوقف الأشغال الجاریة على قطعتي الأرض ال

، ص 1993المجلة القضائیة، العدد الأول، : أنظر في ذلك" على مقرر إدراجها، دون وجود دعوى بطلان یستوجب الالغاء
، مجلة مجلس الدولة، العدد 07/01/2003قرار صادر عن مجلس الدولة في نفس السیاق، مؤرخ في  :، راجع أیضا131

  .135، ص 2003، سنة 4
  .182الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص لحسین بن ) 7(
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المتعلق  2000/597ولقد كان الأمر كذلك في القانون الفرنسي القدیم، غیر أنه بصدور القانون رقم 
ذو طابع استثنائي، بل أصبح باستطاعة القاضي  لم یعد وقف التنفیذ -المذكور سابقا -بالاستعجال الإداري

الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري بناء على طلب المدعي المؤسس والمظهر لوسیلة جدیة، إلى غایة الفصل 
، واستبدله بما )1(1806في الدعوى، ولقد هجر المشرع الفرنسي نظام وقف التنفیذ الذي كان معروفا منذ سنة 

  .)2(ل الوقفي الذي اعتبر تغییرا حقیقیا وكاملا ولیس فقط في التسمیة اصطلح علیه بالاستعجا
فإذا كانت طبیعة قضاء وقف التنفیذ تختلف باختلاف الجهات القضائیة التي یمكنها الأمر بوقف تنفیذ 

لا تندرج " وقف التنفیذ" القرارات الإداریة فإنه، بالرجوع إلى التشریع الفرنسي قبل الإصلاح كانت إجراءات 
، فقد )3(ة لدعوى وقف التنفیذضمن القضاء الاستعجالي وهو ما أثار بعض الشك حول الطبیعة المستعجل

، وقد خصص لها المشرع القسم الثالث والأخیر من "بتسجیل العریضة "وردت ضمن الفصل الأول المتعلق 
، وتتبنى هذه المواد إجراءات سریعة وعاجلة "Le sursis à exécution" وقف التنفیذ "هذا الفصل بعنوان 

" procédures d’urgence" دت إجراءات الاستعجال في الدعوى خاصة بفصل قصد المواعید، بینما ور 
والثاني حول معاینة " le référé"بالفصل الثاني الذي یضم قسمین الأول خاص بالقضاء الاستعجالي 

، إلا أن المشرع الفرنسي أقر ثورة أحدثها بموجب القانون )le constat d’urgence")4" الاستعجال 
جبه ورغبة منه في تبسیط وتسهیل الإجراءات وحدها في المادة السالف الذكر، والذي بمو  2000/597

)l521 ( حیث نص على ستة أنواع من القضاء المستعجل منها 2000/387من قانون العدالة الفرنسي
منه والتي وحدت شروطه وأحكامه أمام كل الجهات القضائیة  1/521قضاء الوقف الاستعجالي في المادة 

المختصة بقضاء الوقف الاستعجالي، هي القاضي الاستعجالي المنفرد حسب المادة الإداریة، وأما عن الجهة 
5 -511L وهو رئیس الجهة القضائیة أو المنتدب من طرفه، وذلك تقویة منه لمبدأ القاضي الفرد ،(le juge 

                                                             
 23حیث عرف نظام وقف التنفیذ في فرنسا عدة تطورات منذ هذه السنة حیث اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي منذ تاریخ ) 1(

 118الدفاع وهو ما أكدت علیه المادة  بأن وجود امكانیة وقف تنفیذ قرار إداري تعتبر ضمانة أساسیة لحقوق 1987جانفي 
من تقنیین المحاكم الإداریة الفرنسي، وبذلك أبعدت الصفة الاستثنائیة عن طلب وقف التنفیذ واعتبرته من حقوق الأفراد 

  : للتفصیل أكثر راجع. الأساسیة ذات القیمة الدستوریة
Long (m) et autres, les grans arrêts… , op.cit., p.p 665.666 

  .79كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، المرجع السابق، ص : أنظر أیضا
  .21غني أمینة، المرجع السابق، ص ) 2(
م مجلس الآداب والعلو  –دراسة مقارنة –بن كسیرة شفیقة، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ) 3(

  .360، ص 2014، سنة 2، جامعة سطیف 18الاجتماعیة، العدد 
 .161، 160مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الاختصاص، المرجع السابق، ص ص ) 4(
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unique))1(ویصدر عنه حكم قضائي في شكل أمر قضائي ،)ر ، أي أنه یكون إلزامي للإدارة في شكل أم)2
مباشر موجه لها وذلك في شكل أمر استعجالي صادر عن القضاء الاستعجالي، وعلى ذلك فإن المشرع 

للأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري والتي لا تدع مجالا  )3(الفرنسي قد حسم موقفه من الطبیعة الاستعجالیة 
  .للشك خاصة بصدور هذا الأمر من القضاء الاستعجالي المنوط به

ع إلى المشرع الجزائري فكان له موقف مخالف إذ أبقى على نظام وقف التنفیذ أمام قاضي أما بالرجو 
، وبالرغم من الإشكال الذي سبق في القانون )4(الموضوع إلى جانب وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال

ي انتهاج سیاسة القدیم في هذا الشأن إلا أنه استمر في نفس السیاق وبالرغم من استئناسه بنظیره الفرنسي ف
إصلاح العدالة إلا أنه لم یتمكن من نظم وقف التنفیذ بنفس الأسلوب الدقیق والحاسم والواضح مثل المشرع 
الفرنسي، ولعل الإشكال الذي كان قائما حول اعتبار الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري هو مجرد تدبیر 

، وذو طبیعة استعجالیة فقط بتطبیق )5(لسابقا. من ق إ 283/2والمادة  170/11تحفظي بالنظر للمواد 
، مازال قائما ولعله عاد بقوة بالتساؤل حول الداعي لتفصیل أحكام )6(مكرر من نفس القانون 171المادة 

، رغم كونها تصب في مجرى واحد، ذلك )7(وقف تنفیذ القرارات الإداریة في مواد مختلفة وفي مواضع مختلفة 
لاطلاع على أحكام هذه المسألة یبدو أن المشرع قد خیر المتقاضي بین أن یرفع ذلك أنه وللوهلة الأولى في ا

من قانون  919أمام قاضي الموضوع أو بناء على المادة  837إلى  833طلب وقف التنفیذ بناء على المواد 
  .)8(إ أمام قاضي الاستعجال.م.إ

                                                             
  .361بن كسیرة شفیقة، المرجع السابق، ص ) 1(
أمر استعجالي، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الاجتماعیة لحمر نعیمة، وقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة بالرفض بناء على ) 2(

  .350، ص 2016، جوان 1، العدد 9، المجلد )الجزائر(والإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة 
(3) Pour plus de détail voir, André Maurin , droit administratif, 3ème édition, Sirey éditions 
Dalloz, 2001, p 147 et suivantes. 

  .21غني أمینة، المرجع السابق، ص ) 4(
  .م السابق.راجع المادة هذه المواد في ق إ) 5(
ذلك أن هذه المادة قد ضیقت من حدود سلطة القاضي الإداري في الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري وحصرتها فقط في ) 6(

إلى استثناء القرارات الإداریة الماسة بالنظام العام أو الأمن ثلاث حالات هي التعدي والاستیلاء والغلق الإداري، بالإضافة 
، 01، المجلة القضائیة عدد18/05/1985مؤرخ في  41543قرار رقم : العام، راجع قرارات قضائیة حول تطبیق هذه المادة

  .127 ، ص1993، سنة 02، المجلة القضائیة، العدد 1991دیسمبر  29، مؤرخ في 88053، قرار رقم 262ص  1989
من  921إلى  917إ، أما باب الاستعجال فانظر المواد .م.من ق إ 912، 911، 910والمواد  837إلى  833المواد من ) 7(

  .نفس القانون
 018743وعن موقف القضاء الجزائري في ذلك فقد استقر اجتهاد مجلس الدولة منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم ) 8(

أن وقف تنفیذ المقررات الإداریة یدخل ضمن اختصاص الغرفة الإداریة المعروضة علیها  ، على2004ماي  25المؤرخ في 
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قرار الإداري، لأنه بالرغم من النص إلا أن ما سبق قوله لا ینفي الطبیعة الاستعجالیة لوقف تنفیذ ال
ومن جهة ) م.من ق إ 910والمادة  837إلى  833المواد من (على ذلك ضمن أحكام قضاء الموضوع 

، إلا أن )1(وردت أحكام وقف تنفیذ القرارات الإداریة ضمن أحكام قضاء الاستعجال من نفس القانونى أخر 
وهو ما یمكن أن نستشف من المادة  )2(دعوى استعجالیة على العموم ینبغي أن تكون دعوى وقف التنفیذ، 

مع ضرورة " بصفة عاجلة "من نفس القانون بالنص صرامة على وجوب التحقیق في طلب وقف التنفیذ  835
لا استغنى عن هذه  ٕ تقلیص الآجال الممنوحة للإدارات المعنیة لتقدیم الملاحظات حول هذا الطلب، وا

على أن تكون دعوى وقف التنفیذ متزامنة مع دعوى الموضوع،  834المادة  الملاحظات دون إعذار، وتؤكد
إلى غایة  )3()إ.م.من ق إ 836المادة (مع التأكید على أن الفصل في الدعوى یكون بموجب أمر مسبب 

  .الفصل في دعوى الموضوع، وجمیعها تنطبق على خصائص القضاء الاستعجالي
في تنظیمه لإجراء وقف تنفیذ القرارات الإداریة والذي أدى إلى إلا أن الشيء الذي یعاب على المشرع 

التي تنظر في دعوى وقف  كیلةإثارة التناقضات والخلط في فهم هذه النصوص القانونیة الناظمة له، هو التش
الجماعیة كما جاء  للتشكیلةالتنفیذ أنها هي نفسها التي تنظر في دعوى الموضوع حیث أناط الفصل في ذلك 

التي تنظر في الموضوع في  التشكیلةفي جمیع الأحوال، تفصل : "التي تنص على أنه 836لمادة في ا
، وتضیف "الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بأمر مسبب، ینتهي أثر وقف التنفیذ بالفصل في دعوى الموضوع

بها البت في دعوى  الجماعیة المنوط بالتشكیلةیفصل في مادة الاستعجال : "من نفس القانون 917المادة 
                                                                                                                                                                                                    

دعوى الأبطال بتشكیلتها الجماعیة ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفیذ مقرر إداري عن طریق القاضي الاستعجالي یعد =
  "تصرفا مخالفا للقانون، مما یستوجب إیقاف تنفیذه

  .وما یلیها 103، ص 2009، 09دولة، العدد أنظر في ذلك مجلة مجلس ال
كان من المفترض أن تكون هذه المواد دقیقة مختصرة تؤدي المعنى بما قل ودل وهو ما یجب أن تكون علیه المادة القانونیة 

 .من قوة تصویبها للمعنى
في  910حاكم الإداریة والمادة إ وردت في الباب الأول في الاجراءات المتبعة أمام الم.م.ق إ 837إلى  833المواد من ) 1(

الباب الثاني في الاجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة، أما باقي المواد التي تناولت وقف تنفیذ القرار الإداري فوردت في الباب 
ال ، مما یوحي بازدواج الفصل في هذه المسألة بین قضاء الموضوع وقضاء الاستعج)وما یلیها 919م (الثالث في الاستعجال 

  .بغض النظر على الصفة الاستعجالیة التي یتصف بها طلب وقف التنفیذ
بلعابد ، 165مسعود شهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، المرجع السابق، ص : راجع تفصیلا) 2(

سم القانون العام، جامعة منتوري مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق ق عبد الغني، الدعوى الاستعجالیة وتطبیقاتها في الجزائر،
  .وما یلیها 52، ص 2007قسنطینة، 

تؤكد هذه المادة على صفة الأمر في طبیعة الحكم الصادر في دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري في الفقرة الأولى منها، أما ) 3(
  .لموضوعالفقرة الثانیة فهي تؤكد على أنه اجراء وقتي لا یفصل في الموضوع أي لا یعطي حلا ل
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هي واحدة في كلتا الحالتین، فما الداعي من  التشكیلة، فالتساؤل حول ذلك یثور ما إذا كانت نفس "الموضوع
  هذا التكرار أو التعداد الإجرائي؟

فإذا ما كان الداعي من المشرع هو تبسیط الإجراءات أمام المتقاضي لتمكینه من قضاء عادل 
اته في مواجهة تعسف الإدارة، وكذلك مواكبة التشریعات المقارنة فیما توصلت والمحافظة على حقوقه وحری

، فأغلب الظن أن المشرع بهذه الترسانة من المواد القانونیة زاد الأمر )1(إلیه وعلى غرارها التشریع الفرنسي
لفصل في الطلب تعقیدا أمام المتقاضي وشرد مفاهیمه حول هذا الموضوع، ولعل التعقید الكبیر هو أن یناط ا

الجماعیة التي تتنافى والطلب العاجل الذي یخدمه الفصل من طرف  التشكیلةبوقف تنفیذ القرار الإداري إلى 
  .القاضي الاستعجالي الفرد، وحبذا لو انتهج المشرع الجزائري نفس مسلك المشرع الفرنسي في هذا الموضوع

إ مدى سلطة .م.من ق إ )4(919، )3(912، )2(833/02وفي نفس السیاق یتجلى لنا من خلال المواد 
القاضي الإداري في تقدیر الحالات التي یجوز له فیها الأمر بوقف تنفیذ نستشفها من العبارات الجوازیة في 
هذه المواد، وفي الواقع أن كل سلطة تمنح للقاضي أو یوسع من نطاقها یجب أن نثمنها وذلك من أجل الحد 

ن حكم لصالح من ظاهرة تعسف الجهات الإ ٕ داریة التي تصل أحیانا إلى حد تنفیذ القرار الإداري الذي حتى وا
المتقاضي بالإلغاء، یكون تنفیذه قد أهدر حقوقه وحریاته وأحیانا كثیرة لا یمكن تدارك ما نتج عن التنفیذ من 

  .نتائج سلبیة، باستحالة إعادة الحال إلى ما كان علیه
وربما یحد من فعالیة ، بالاستئناف وارداف التنفیذ من جهة الإدارة ولكن یبقى جواز الطعن في أمر وق

هذه السلطة التقدیریة أو یقف حائلا أمامها مما ینقص من ضمانة أمر وقف التنفیذ من تكریس حمایة 
للمتقاضي خاصة مع غیاب إرغام الإدارة بالالتزام بهذا الأمر ویكتفي القاضي بتبلیغه مما یدعو إلى التساؤل 

ملت تنفیذ القرار الإداري، ذلك أن الاستئناف قد تم حصره دارت الإدارة ظهرها بهذا الأمر واستكأعن ما إذا 
في زمام ید الإدارة في حالة لم ترضى به، فما حال عدم امتثالها لأمر الوقف وما مصیر ذلك بالنسبة 

  بوقف التنفیذ في حال توافر الشروط؟ الاداري للمتقاضي؟ ولما لا یلزم القاضي 

                                                             
: وهي غایات حملها المشرع التمهیدي لقانون الاجراءات والمدنیة في مناقشات المجلس الشعبي الوطني الخاصة بذلك، أنظر) 1(

، والجریدة الرسمیة للمناقشات المؤرخة 47، عدد 28/01/2008مناقشات المجلس الشعبي الوطني، بتاریخ ل الرسمیة الجریدة
  .48، عدد 30/01/2008في 

  ".بوقف تنفیذ القرار الإداري... غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر،: "إ.م.من ق إ 833/02جاء في المادة ) 2(
  ..."یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف: "من نفس القانون 912جاء في المادة ) 3(
ونفس الشيء ..." ي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القراریجوز لقاض: "...من نفس القانون 919جاء في المادة ) 4(

  ).حالة التعدي، الاستیلاء، الغلق الإداري(في حالات الاستعجال القصوى  912أكدت علیه المادة 
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رفع من بعض القیود التي كانت تقف أمام المتقاضي  قد إ.م.ومن جانب آخر نجد المشرع في ق إ
وتحد من حمایته قضائیا یمكن تلخیصها في العنصر الموالي بالتعریج على بعض الشروط التي تم التعدیل 

  .فیها وأخرى تم رفع القید عنها كما سیتم توضیحه
  إ.م.شروط الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري في ق إ: ثانیا

التنفیذ من الطلبات المستعجلة بطبیعته كما سبق القول، ویكون سابقا عن الفصل في یعد طلب وقف 
، وینقضي وجوده القانوني )1(موضوع دعوى الإلغاء، ویصدر فیه أمر قضائي مؤقت لا یمس بأصل الحق

، ولقبول هذا الطلب یجب توافر مجموعة من الشروط منها )2(ویزول كل أثر له بصدور حكم في الموضوع
إلا أن ما یجدر الإشارة إلیه هو كون هذه الشروط وردت في عدة مواد نظمها  ،وأخرى موضوعیة لیةشك

فیها ما ورد في الباب الأول الخاص  ،جاءت متفرقةو  المشرع في إطار مسألة وقف تنفیذ القرارات الإداریة
الباب الثاني والخاص بالإجراءات المتبعة أمام  ها ما ورد في، وفی)3(بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة 

یقودنا للتساؤل حول عدد هذه المواد  ، وهو ما)5(الباب الثالث المتعلق بالاستعجال أخیرا في، و )4(مجلس الدولة
هذه النصوص في مسألة وقف التنفیذ من أجل وضع إطار كل  الأمرو الغایة منها؟ وهل فعلا یستحق 

  )6(قانوني لها؟
ة لطلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة في شرطین، الأول أن یكون طلب كیلتلخص الشروط التشهذا وت

ق إجراء في شكل طلب وقف التنفیذ، حیث ورد في  834وقف التنفیذ بناء على دعوى مستقلة وفقا للمادة 
عدیلها بقانون وذلك بعد ت" عریضة "السابق أن یقدم طلب وقف التنفیذ في شكل  م.مكرر من ق إ 171المادة 

، )طلب صریح من المدعي(فتنص على مصطلح  170/11وأما المادة  22/05/2001المؤرخ في  01/05

                                                             
أمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة، دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بناء على أمر استعجالي على ضوء قانون ) 1(

، 4راءات المدنیة والإداریة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الرابع، العدد الاج
  .324، ص 2009

فبالنسبة لمضمون الحكم بوقف التنفیذ، فقد یشمل وقف التنفیذ كل آثار القرار المطلوب إلغاؤه أو قد یقتصر على أثر معین ) 2(
منشورات الحلبي عبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، : ع في ذلكراج. من آثاره

  .228، ص 2001، )لبنان(الحقوقیة، بیروت
  .إ.م.من ق إ 837إلى  833المواد من ) 3(
  .إ.م.من ق إ 912إلى  911المواد من ) 4(
  .إ.م.من ق إ 921إلى  919المواد من ) 5(
ننوه في هذا (521L- 1هي المادة  لقضاء الإداريأن المشرع الفرنسي نظم هذه المسألة في مادة وحیدة من قانون ا في حین) 6(

  )السیاق بأن هناك مراجع اصطلح فیها على هذا القانون بقانون العدالة الاداریة
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م القدیم، عند طلب وقف تنفیذ القرارات المركزیة .من ق إ 283/2وهو نفس المصطلح الذي استعملته المادة 
وربما یكون  )1(..."لى طلب صریحبناء ع... لرئیس مجلس الدولة: "أمام مجلس الدولة، حیث نصت على أنه

المشرع الجزائري قد أحسن صنعا بتوحیده للمصطلحات بحسمه لمشكلة شكل الطلب المتضمن وقف تنفیذ 
القرار الإداري وذلك بالنص على أن یكون بناء على دعوى مستقلة على دعوى الموضوع أي بعریضة تخضع 

بصفة عاجلة، إلا أن الذي مازال یشوبه الغموض هو هل  ، على أن یتم الفصل فیهاللإجراءاتللقواعد العامة 
إ أو أمام قضاء .م.من ق إ 837إلى  833تقدم هذه العریضة المستقلة أمام قضاء الموضوع وفقا للمواد 

الاستعجال على خلاف المشرع الفرنسي الذي أوكل الأمر إلى قضاء الوقف الاستعجالي ووحد أحكامه أمام 
  .)2(داريجمیع هیئات القضاء الإ

أما الشرط الثاني من الشروط الشكلیة هو أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع، وتبدو 
الحكمة في اشتراط رفع دعوى إلغاء لقبول دعوى الوقف كون سلطة وقف تنفیذ القرارات الإداریة مشتقة من 

إداري ولم یبادر المعني بالأمر برفع دعوى ، فلا یصح المطالبة بوقف تنفیذ قرار )3(سلطة الإلغاء وفرع منها
  .)4(إلغاء لأن حكم الوقف حكم مؤقت

هذا الشرط یعد شرط منطقي فلا یعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفیذ قرار لم یعارض في مدى 
مشروعیته أمام قضاء الإلغاء، ومن ثمة فلا جدوى من وقف تنفیذ قرارا لن یلغى بسبب عدم تحریك المدعي 

التي یشترط فیها التظلم، فإنه یكفي أن یقدم  اوىوى الإلغاء، وعندما تكون دعوى الموضوع من الدعدع
من ق  834(المدعي ما یثبت أنه شرع في إجراءات الدعوى أي ما یثبت قیامه بالتظلم كما جاء في المادة 

  .)5()إ.م.إ

                                                             
منشورات الساحل، عین  ،مجلة مجلس الدولةبن ناصر محمد، اجراءات الاستعجال في المادة الإداریة، : للتفصیل راجع) 1(

  .19، ص 2003، 4، العدد  ،)الجزائر(البنیان
  .359بن كسیرة شفیقة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .212عمار بوضیاف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص ) 3(
ضد البنك المركزي  AIB قضیة بنك 01/04/2003، بتاریخ 14489أنظر قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف ) 4(

مجلة مجلس قضى برفض وقف التنفیذ بعد الفصل في دعوى الموضوع لأنه یشكل إجراء تبعي لطعن أصلي، : الجزائري
  .138ص  ،2003، 4الدولة، العدد 

  .135، ص المرجع نفسه، مجلة مجلس الدولة، 133397ملف  07/01/2003قرار مجلس الدولة في  :أنظرللمزید 
  .155یهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، المرجع السابق، ص مسعود ش) 5(
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وع أمام القاضي الاستعجالي إ، أن طلب وقف التنفیذ المرف.م.من ق إ 919كما یستنبط من المادة 
، وما )1(دعوى إلغاء كلي أو جزئي للقرار محل الطعن مرفوعة أمام قضاء الموضوع الإداري یجب أن تسبقه

المذكورة أعلاه هو أن المشرع اكتفى فیها بوضع الشروط الشكلیة دون  834یمكن ملاحظته من المادة 
ف التنفیذ وهو ما ترك للقاضي مجالا واسعا لتقدیر الشروط الموضوعیة وبالتالي یعد تلیین في شروط وق

، وهو ما من )2(الأسباب الداعیة لوقف التنفیذ حسب ما یراه من الظروف المحیطة بكل قضیة على حدى
  .شأنه حمایة المتقاضي أكثر مقارنة بالقانون الإجرائي القدیم

، فما یهمنا في )3(القرار الإداري وبالرجوع إلى الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في طلب وقف تنفیذ
إ، حیث أضاف المشرع في هذا الشأن إمكانیة الأمر بوقف .م.دراستنا هو الوقوف على الجدید الوارد في ق إ

تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة بالرفض والتي عبر عنها بعض الفقهاء بالقرارات السلبیة، والتي أثارت إشكالا 
ذیة، ذلك أن الإدارة تقتصر فیها على رفض الطلب الموجه لها من طرف صاحب جدلیا حول صبغتها التنفی

الشأن، وقد اتخذ المشرع الجزائري موقفا مرنا في هذا الخصوص حیث أدخل القرارات الإداریة الصادرة 
ة ، وقد نص على ذلك في الفقر )4(بالرفض في مجال طلبات وقف التنفیذ وبالتالي یمكن المطالبة بوقف تنفیذها

  .)5(إ.م.من ق إ 919الأولى من المادة 
وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى رفض طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة لأنها تأخذ في الواقع 
مظهر التقریر، لذلك ألغى العدید من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة على اعتبار أنها لا تملك هذه 

لغاء قرار سلبي  السلطة في مواجهة الإدارة، لأن ٕ وقف تنفیذ قرار إیجابي معناه إلزام الإدارة بعدم القیام بعمل وا

                                                             
  إ.م.من ق إ 919راجع المادة ) 1(

وقد خفف المشرع الجزائري من شرط رفع دعوى الإلغاء مسبقا متى توافرت حالة الاستعجال القصوى المنصوص علیها في 
أو غلق إداري، إذ یمكن للقاضي الاستعجالي في هذه الحالات أن یأمر بوقف  بشرط توافر حالة تعدي أو استیلاء 921المادة 

  .التنفیذ حتى في حالة غیاب القرار الإداري المسبق، وحتى في غیاب دعوى الإلغاء
  .343لحمر نعیمة، المرجع السابق، ص  :راجع في ذلك

  .221قصیر علي، بونعاس نادیة، المرجع السابق، ص ) 2(
وجوب توافر شرط الاستعجال، ووجود شك جدي حول مشروعیة القرار، بالإضافة إلى عدم  إ.م.من ق إ 919ة أوردت الماد) 3(

  .إ.م.ق إ 918المساس بأصل الحق وفقا للمادة 
  .221قصیر علي، بونعاس نادیة، المرجع نسفه، ص ) 4(
  ..."عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض: "وجاء فیها) 5(
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، ویعتبر ذلك بمثابة ترخیص أو منح للرخصة التي رفضت الإدارة منحها أو )1(معناه إلزامها بالقیام بعمل
ویعد ذلك امتنعت عن منحها وبعبارة أخرى فإن القاضي یكون قد حل محل الإدارة أو قد أصدر أمرا لها 

  .)2(خروجا عن مهامه
وقد عدل عن موقفه هذا وأجاز وقف تنفیذ القرارات الإیجابیة، أما السلبیة فلا یستطیع القاضي ذلك إلا 
إذا كان استمرارها من شأنه أن یحدث تغییرا في المركز القانوني للطاعن والسابق على وجود القرار السلبي 

  .)3(بالنسبة لما كان علیه من قبل
أن وقف التنفیذ لا یمكن الحكم به : "التي جاء فیها « Amoros »ما ظهر في قضیة أموروس  وهو

إلا في مواجهة قرارات تنفیذیة وبالتبعیة فإنه لا یؤمر بوقف قرار إداري بالرفض إلا في حالة تسببه في إحداث 
، )4("ر أمرا موجها للإدارة تعدیل على المركز القانوني أو الواقعي لصاحب الشأن، وبالتالي بدون ذلك یعتب

السالف الذكر، وبالتالي منح  30/06/2000وقد استمر العمل بهذا المبدأ في فرنسا إلى غایة صدور قانون 
القاضي جوازیة الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة بما فیها قرارات الرفض من توافرت الشروط الموضوعیة 

، وبالتالي )5(و الاتجاه نفسه الذي انتهجه المشرع الجزائري، وه1/521Lلذلك وذلك بموجب نص المادة 
عموما فإن إجراء الوقف سیفرض على الإدارة إلتزاما بالقیام بعمل أو الامتناع عنه إلى غایة صدور حكم في 
الموضوع، وهو ما یجعله في درجة الأوامر لأن الإدارة ملزمة بمراعاة ما جاء في حكم وقف التنفیذ في 

  .الإیجابیة والسلبیةالحالتین 
وبالتالي فإن منح القاضي الإداري الاستعجالي سلطة الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة عموما 
وقرارات الرفض خاصة، یعد بدون شك إسهام من المشرع الجزائري توسیعا في مجال تطبیق دعوى وقف 

حائزة على امتیاز التنفیذ المباشر للقرارات التنفیذ استعجالیا لفائدة المتقاضین في مواجهة سلطة الإدارة ال
  .الإداریة

                                                             
حمدي : ، وللتفصیل أكثر راجع82الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، المرجع السابق، ص  كسال عبد) 1(

  .وما یلیها 52علي عمر، المرجع السابق، ص 
  .18بن ناصر محمد، المرجع السابق، ص ) 2(
  .189ص  لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق،) 3(

(4) C.E, Assemblée, 23 janvier 1970, ministre d’état chargé des affaire sociales, amoros, requête 
N° 77861, A.J.D.A, 20/02/2001, p p 146-147. 
(5) Marie-Christine Rouault, L’essentiel du droit administratif général, Gualino éditeur, EJA, 
paris (France) , 6ème édition, 2007, p 114. 
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ومن جهة أخرى وفي نفس السیاق فقد اتجه المشرع الفرنسي وعلى غراره الجزائري إلى التخفیف من 
الذي یدفع القاضي  )1(شدة شروط وقف التنفیذ من خلال استبدال شروط الأسباب الجدیة بشرط الشك الجدي

ق كثیرا في فحص الطلبات المعروضة علیه والإسراع في الفصل فیها، ویعتبر الاستعجالي إلى عدم التعم
المصطلح الثاني أمثر مرونة من الأول ذلك أن الأسباب الجدیة حسبها أن تكون أسبابا مؤكدة یستخلص 
منها على وجه الیقین أن إلغاء القرار مؤكد، والمفهوم الضیق لهذا الشرط یمكن أن یؤدي بالقاضي الإداري 

الغوص في  )2(وقف التنفیذ عن أهدافه بأن یجعله التأكد من هذه الأسباب الجدیة  بإجراء الانحرافإلى 
الجوانب القانونیة للتعرض لأوجه إلغاء القرار والفصل في مشروعیته وهو ما یتنافى مع طبیعة الوقف، لذلك 

الموضوع في الفصل في یعد شرط الشك الجدي أفضل لأنه یزیل الخوف عن القاضي من سبق قاضي 
، مع الإسراع في البت في طلب وقف التنفیذ لسهولة الشك على التأكد من السبب الجدي الذي )3(الدعوى

  .یأخذ فترة أطول، وهو ما یخدم المتقاضي في حصوله على حمایة عاجلة یكفلها مثل هذا الإجراء
طة القاضي الإداري عند ممارسته هذا وقد ألغى المشرع الجزائري ضابط النظام العام كقید على سل

 171/03والمادة  170/12لسلطة الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري، وهو ما كان منصوصا علیه في المادة 

                                                             
ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة : "... إ.م.ق إ 919جاء في المادة ) 1(

  .سيمن قانون العدالة الإداریة الفرنسي أسوة بالمشرع الفرن 521L-1، وقد اقتبس المشرع هذا التعبیر من نص المادة ..."القرار
هذا ویعتبر شرط الوسائل الجدیة من خلق القضاء الإداري لكن سرعان ما تبناه المشرع الفرنسي في القانون رقم ) 2(

المتعلق بالاستعجال الإداري والمدمج في قانون العدالة الإداریة، ونص علیه مستخدما مصطلح الشك الجدي  2000/597
إ أما في ظل قانون .م.من ق إ 919انتهجه المشرع الجزائري في المادة  ، وهو الاتجاه نفسه الذي521L-1بموجب المادة 

مكرر على هذا الشرط غیر أن القضاء أخذ به وجعله شرطا أساسیا للنطق بوقف  171الاجراءات القدیم فلم تنص المادة 
  .التنفیذ

، لحمر نعیمة، 199جع السابق، ص لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المر  :راجع في ذلك
  .351، 347المرجع السابق، ص ص 

على أنه من أجل تبریر النطق بوقف التفیذ، استوجب الإشارة إلى  30/04/2002عبر مجلس الدولة في قرار له بتاریخ ) 3(
أن امدعیة تلتمس وقف حیث : "عدم مشروعیة المقرر الصادر عن وزیر العدل نظرا لخرقه حقا من حقوق الدفاع، وجاء تسبیبه

تنفیذ مقرر العزل الذي اتخذه وزیر العدل اتجاهها، حیث أنها تثیر خرق الاجراءات الشكلیة بما أنها لم تستلم استدعاء اللجنة 
حیث أن هذه القاعدة من النظام العام وعدم احترامها یعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوریا، وبالتالي یبرر وقف ...التأدیبیة

راجع في ذلك . نفیذ وبالتالي عندما تبین لمجلس الدولة وجود وسائل جدیة مؤكدة قضى بوقف تنفیذ مقرر وزیر العدلالت
  .وما یلیها 226، ص 2002، سنة 02مجلة مجلس الدولة، العدد : تفصیلا
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، وعلیه فقد أصبح بإمكان القاضي الإداري الاستعجالي الأمر بوقف تنفیذ قرار )1(من القانون الإجرائي القدیم
ن تعلق الأمر بالنظا ٕ   .م العام والأمن والهدوء العامإداري حتى وا

ذلك أن فعالیة الرقابة القضائیة على نشاط الإدارة تصطدم في غالب الأحیان بأوجه النشاط الإداري 
، هذا الأخیر الذي یعد المجال الخصب لحریة الإدارة في استعمال اختصاصها )2(المتعلق بالنظام العام

به، حیث تخرج أحیانا عن نطاق الصواب في ارتكازها على  التقدیري في تحدید مدى خطورة الوقائع المخلة
أسباب غیر جدیة أو غیر حقیقیة لتبریر تدخلها وتكون حجتها في ذلك تنطوي تحت لواء الحفاظ على النظام 

، لیجد نفسه أمام مهمة )4(، هذا الأخیر الذي من شأنه أن یعرقل مهمة القاضي ویشد الخفاق علیه)3(العام
رورة تحقیق التوازن بین أعمال سلطات الضبط الإداري بالنظر إلى ضرورة المحافظة صعبة من جهة ض

  .)5(على النظام العام، ومن جهة أخرى ضمان عدم المساس بحقوق وحریات الأفراد
والأصل التاریخي لهذا الشرط ورد النص علیه في تقنین المحاكم الإداریة في فرنسا، حیث كان یمنع 

داریة بصفته قاضي الاستعجال أن یمس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام طبقا على رئیس المحكمة الإ
، إلا أن هذا القید ألغي لاحقا بمقتضى 30/09/1953المؤرخ في  53/934من المرسوم  09لأحكام المادة 

وأصبح ذلك متاحا للقاضي الاستعجالي في فرنسا باتخاذ  27/01/1983الصادر في  59-83المرسوم 
  .)6(ع التدابیر اللازمة حتى لو تعلقت بأوجه النظام العامجمی

                                                             
  .325آمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص ) 1(

ضد رئیس مكتب الأبحاث ) ك.د(بین السید  26/12/1981ر عن المحكمة العلیا بتاریخ القرار الصاد: ذلك أیضا فيراجع 
والتنظیم والأمن العام لقسم الهجرة، عن عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في وقف تنفیذ القرار الصادر عن مصالح 

  .188، ص1989، سنة 02العدد ، الأمن بالمنع من الإقامة، المجلة القضائیة
  .وعناصر النظام العام أهمها في مفهوم الضبط الإداري وهي الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة) 2(
س سمراء، الرقابة القضائیة على عیب السبب بین الشرعیة والملائمة في قرارات الضبط الإداري، مجلة بلر ، زغدودجغلول )3(

  .222، ص 2018العدد التاسع، جانفي  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة،
بن عبد االله عادل، حسام الدین داودي، وقف تنفیذ القرار الإداري بین التشریع الجزائري والفرنسي، مجلة العلوم الإنسانیة، ) 4(

  .364، ص 2014، مارس 34جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
  .222لربس سمراء، المرجع نفسه، ص  جغلول، زغدود  5(
  .364 ص ، نفسهبن عبد االله عادل، حسام الدین داودي، المرجع ) 6(

Décret n° 53/934 du 30/09/1953 portant réforme du contentieux administratif, J.O.R.F du 
01/10/1953 page 8593 
Décret n° 83/59 du 27/01/1983 modifiant le code des tribunaux administratufs, J.O.R.F du 
30/01/1983, p 454. 
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أما في الجزائر فتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد منع المجلس القضائي من وقف تنفیذ قرار إداري 
م القدیم، إلا أن .من ق إ 170/12مطعون فیه أمامه یمس بحفظ النظام والأمن والهدوء العام بموجب المادة 

من نفس القانون لم تنص على أحكام مماثلة،  283/02تد إلى مجلس الدولة ذلك أن المادة هذا المنع لم یم
ن تعلق بالنظام العام أو  ٕ ومن ثمة یجوز لرئیس مجلس الدولة وقف تنفیذ قرار إداري مطعون فیه حتى وا

استئناف فإنه الأمن أو الهدوء العام، وذلك فقط في حالة ما إذا كان قاضي درجة أولى، أما إذا كان قاضي 
لا یجوز له وفقا للمبدأ الذي یقضي بأنه لا یمكن أن تكون لقاضي الاستئناف أكثر من سلطة من قاضي أول 

  .)1(درجة 
وعموما فإن سلطة القاضي الإداري في هذا الشأن كانت مقیدة في ظل القانون الإجرائي القدیم، وهو 

مها من قیود، تتنافى وتحقیق التوازن بین أطراف النزاع ما یوحي بضعف فعالیة الرقابة القضائیة لما یقف أما
خاصة المتقاضي الذي لا یجد أمامه أمانا في وجه السلطة التقدیریة للإدارة سوى حمایته من طرف القضاء، 
ولعل رفع مثل هذا القید یعد من أسمى درجات إرساء مبدأ الشرعیة ودولة القانون في سبیل حمایة المتقاضي 

  .الإدارة بحجة تصرفها وفقا لمقتضیات الحفاظ على النظام العام من انتهاكات
وأخیرا نخلص بالقول أن اتساع نطاق سلطة توجیه الأمر من القاضي الإداري في مجال وقف تنفیذ 

، جاء لتحقیق رقابة قضائیة أكثر فعالیة من ما كان علیه في القانون الإجرائي القدیم، ویعد )2(القرار الإداري
بذلك إقرارا لمبدأ الشرعیة وحمایة فعلیة للحقوق والحریات والمراكز القانونیة للمتقاضین، وذلك باتباعهم 

و بالتالي إجراء حتمي في لإجراءات بسیطة وسریعة، علاجا لمساوئ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء، فه
  .بسیطة إجراءاتسبیل الحصول على حمایة عاجلة حتى لو مؤقتة في ظل 

  القضائیة الإداریة  القراراتسلطة توجیه الأمر بوقف تنفیذ : الفرع الثالث
یعد نظام وقف التنفیذ مساهم فعلي في تقویة مبدأ الشرعیة، ویعد أیضا ضمانة لكفالة حقوق الدفاع 

إ بمراجعة شاملة .م.، لذلك قام المشرع الجزائري ق إ)3(ق الأفراد وحریاتهم في مواجهة الإدارة وحمایة حقو 

                                                             
، 2007محمد براهیمي، القضاء المستعجل، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، الطبعة الثانیة، ) 1(

  .73ص 
إ مقارنة بسابقه .م.في ق إ بهذا النطاق یظهر من خلال تناول المشرع الجزائري لدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري باسها) 2(

، وأخرى یفصل فیها بناء على )833المادة (قسمها إلى دعوى وقف تنفیذ یفصل فیها بناء على أمر من قاضي الموضوع  حیث
  .320، أنظر في ذلك أمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص )919المادة (أمر استعجالي 

ریة بین الواقع والتطبیق، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة خلود كروي، أسامة لعرابي، نظام وقف تنفیذ المقررات الإدا) 3(
  .1754، ص 2019، سبتمبر 02، العدد 10المجلد ) الجزائر(الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي 
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، وكما نعلم فإن الأحكام )1(لأحكام وقف التنفیذ بشكل عام وأحكام وقف تنفیذ القرارات القضائیة بشكل خاص
تي حددها القانون ولها قوة إلزام القضائیة أیا كان نوعها فهي تتمتع بقوة نفاذ أي صلاحیة لتولید الآثار ال

الصادرة في  )3(، وعلى ذلك فإذا كانت القاعدة العامة أن المقررات القضائیة )2(بمضمون القرار الكامن بها
المادة الإداریة تتمتع بالقوة التنفیذیة لمجرد إعلانها من غیر أن یؤثر الطعن فیها على تنفیذها وعلة ذلك هو 

ل الإدارة على أساس أنها تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، فقد جعل المشرع الشرعیة في أعما افتراض
 الإجراءاتالجزائري من نظام وقف التنفیذ استثناء على الطابع التنفیذي للمقرر القضائي وذلك في ظل قانون 

وأكد ذلك في المادة  )4(المدنیة الملغى، حیث لم یكن للطعن بالاستئناف أو المعارضة أثر موقف لتنفیذ المقرر
ولا یوقف الاستئناف ولا سریان میعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء بتنفیذ الأحكام : "منه وجاء فیها 171/03

ویسوغ لرئیس : "الفقرة الثانیة وجاء فیها 283أما الاستثناء فورد بنص المادة ): الصادرة في المواد الإداریة 
اء على طلب صریح من المدعي، بإیقاف تنفیذ القرار المطعون الغرفة أن یأمر بصفة استثنائیة وبن

                                                             
ت القانونیة، الاجراءات المدنیة والإداریة، مجلة الدراسا انونعبد الصدیق الشیخ، وقف تنفیذ القرارات القضائیة في ظل ق) 1(

  .149، ص 2020، جانفي 01، العدد 06، المجلد )الجزائر(جامعة یحیى فارس، المدیة 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه بالرغم من القیمة العملیة لنظام وقف تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، إلا أن لا الفقه ولا 

نظام على خلاف موضوع وقف تنفیذ القرارات الإداریة، فضلا على أن قد منح العنایة الكافیة لهذا ال) 2008قبل (التشریع 
حسین طاهري، : راجع في ذلكبعض الدارسین عالجا كلا الموضوعین تحت نظام واحد، رغم التباین الواضح بینهما، 

، دار )راءات الإداریة الإج(الاجراءات المدنیة والإداریة الموجزة، شرح لقانون الاجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الثاني 
اكري السعدي، وسائل تنفیذ احكام القضاء الاداري في التشریع س، 188، ص 2013والتوزیع، الجزائر،  الخلدونیة للنشر

  .47ص المرجع السابق،  الجزائري،
، ص 2015ط، سنة ، د )مصر(نبیل اسماعیل عمر، التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة ) 2(

18.  
ذلك أن مصطلح مقرر " مصطلح القرارات القضائیة الإداریة "أصح من " المقررات القضائیة الإداریة "ربما یكون مصطلح ) 3(

إ قد خصص لمسألة وقف تنفیذ الحكم القضائي قسما .م.لأن المشرع في ق إ" حكم قضائي إداري"یندرج ضمنه حتى مصطلح 
في حین أن مضمون المادتین استعمل مصطلح " في وقف تنفیذ القرارات القضائیة : "هوعنون 914، 913مكونا من مادتین هما 

، لذلك كان من الأجدر توحید المصطلحات حتى لا نكون أمام تأویلات وتساؤلات یكون سببها خلط "القرار"الحكم ولیس 
من نفس القانون وقد سبق الإشارة إلیها والتي  08 بالمصطلحات، أو على الأقل حتى لا نقع في تناقض مع ما جاء في المادة

  .اعتمدت مصطلح الأحكام القضائیة للدلالة على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة
  .1755امة لعرابي، المرجع السابق، ص خلود كروري، أس) 4(
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، وبالتالي فإن وقف تنفیذ المقرر المطعون فیه بصفة استثنائیة، ووفق هذه المادة فإن القرار الصادر )1(..."فیه
عن الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي لا یمكن القضاء بوقف تنفیذه من نفس الغرفة وتعود تلك الصلاحیة 

جلس الدولة كما لا یمكن لمجلس الدولة أن یوقف قرارا أصدره، وهو ما عبر عنه مجلس الدولة في قرار له لم
فإن وقف التنفیذ : "... وجاء فیه 30/04/2002مؤرخ في  009889صادر عن الغرفة الخامسة تحت رقم 

ولا یمكن لمجلس الدولة ... یشكل استثناء للطابع التنفیذي للقرارات الصادرة عن جهات قضاء الدرجة الأولى،
  )2(..."بالتالي الأمر بوقف تنفیذ قرار أصدره

 013167وفضلا عن ذلك فإن مجلس الدولة في قرار آخر له صادر عن الغرفة الخامسة تحت رقم 
قد أكد على أنه من الثابت أن القرارات المطعون فیها بالاستئناف قابلة لأن تكون  19/11/2002بتاریخ 

قف التنفیذ أمام مجلس الدولة في حین أن القرارات الصادرة غیابیا المطعون فیها بالمعارضة محلا لطلب و 
أمام الغرفة الإداریة للمجالس القضائیة لا یمكن أن تكون محلا لأي طلب مماثل أمام أیة جهة قضائیة، 

المتقاضین أمام  حیث أنه إذا كان سكوت القانون هذا یعتبر سهوا من المشرع فإنه تسبب في عدم مساواة
الضمانات المقررة قانونا وخلق وضعیة قانونیة غیر عادلة، یتعین بالتالي على القاضي الإداري تصحیحها 
من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي وبواسطة عریضة 

حیث أن هذا الاختصاص ...مطعون فیهمستقلة مودعة لدى نفس هذه الغرفة بطلب وقف تنفیذ القرار ال
وبموجب اجتهاد قضائي مستقر لمجلس الدولة لا یمكن إسناده إلى القاضي الاستعجالي الذي لا یمكن أن 
ذا كان هذا  ٕ یتحول إلى مراقب للجهة القضائیة التي ینتمي إلیها، حیث یتعین بناء على هذا التصریح بأنه وا

م الغرفة الإداریة للمجلس طالما لم یفصل في القرار المطعون فیه الطلب لوقف التنفیذ یبقى مقبولا أما
  .)3("بالمعارضة، أو طالما لم ینفذ فإنه لا یمكن تقدیم مثل هذا الطلب أمام القاضي الاستعجالي

وعلى ذلك فقد استنتج مجلس الدولة أن هذا الوضع یشكل سهوا مجحفا من طرف المشرع في حق 
  .على القاضي الإداري وتقویمه بما یحقق العدالة المنشودة من القضاءالمتقاضین، لذلك استوجب 

                                                             
ا على أساس القرارات الإداریة المطعون فیها بالإلغاء أمام شاملة مما یسوغ فهمه" القرار المطعون فیه"وقد جاءت عبارة ) 1(

راجع . مجلس الدولة كأول وآخر درجة، أو القرارات الصادرة عن الغرفة الإداریة بالمجالس القضائیة والمطعون فیها بالاستئناف
  .24بن ناصر محمد، المرجع السابق، ص : في ذلك

  .228، ص 2002، 02مجلة مجلس الدولة، العدد ) 2(
، سنة 03أ، مجلة مجلس الدولة، العدد .في قضیة وزیر السكن ضد ورثة المرحوم ش"قرار مجلس الدولة المذكور أعلاه، ) 3(

  .وما بعدها 173، ص 2003
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المدنیة القدیم نجده قد أهمل مسألة وقف  الإجراءاتوعلى العموم فإن المشرع الجزائري في ظل قانون 
تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، ولم یوضح أحكامها الشيء الذي حدا بالقضاء الإداري إلى التدخل بغیة سد 

" إیقاف تنفیذ القرار المطعون فیه"هذا الفراغ، خاصة وأن هناك من الفقه الجزائري ذهب إلى تفسیر عبارة 
على أنها تتعلق بوقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة  283/02الواردة في المادة 

قضائیة، وأن استناد الاجتهاد القضائي محل دعوى الأبطال أمام مجلس الدولة، ولیس بوقف تنفیذ القرارات ال
على مقتضیات المادة المذكورة أعلاه على أنها تتعلق بوقف تنفیذ القرارات الإداریة وكذا وقف تنفیذ القرارات 
القضائیة الإداریة في الوقت نفسه والذي یقضي به مجلس الدولة، هو أمر غیر مستساغ، وغیر موفق في 

أمر غیر منطقي " القرار المطعون فیه"لرأي بدورنا ذلك أن التفسیر المزدوج لعبارة ، وهو ما نوافقه ا)1(اجتهاده
خاصة مع اختلاف النظام القانوني للقرار الإداري الصادر عن سلطة إداریة مختصة عن المقرر القضائي 

  .الصادر عن جهة قضائیة مختصة، فلكل أحكام تمیزه عن الآخر
الفقرة (مكرر  171م السابق هو ما ورد في المادة .الوارد في ق إوعلى ذلك اعتبر الاستثناء الوحید 

یوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفیذ القرار "التي سمحت لرئیس الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا أن ) الأخیرة 
بعا الاستعجالي المتضمن تدبیرا استعجالیا ما، فلا یستبعد الأمر بوقف التنفیذ إلا أنه في حدود ضیقة جدا ت

  .)2(لهذه المادة 
بفهمها فهما شاملا للقرارات سواء " القرار المطعون فیه"أما رأي آخر نجده ذهب إلى تفسیر عبارة 

، وهو ما نعتبره مستبعدا، واعتبار المشرع سكت عن نظم هذه المسألة وترك القضاء )3(الإداریة أو القضائیة 
  .رهیخوض في تطبیقاته على نحو ما یراه قانونیا في نظ

وخلافا لما سبق ذكره، وخروجا عن هذه التأویلات والتفسیرات التي طالت المواد القانونیة في ظل 
المدنیة والإداریة عن طریق إقرار نظام وقف تنفیذ الأحكام  الإجراءاتم السابق، فقد تصدى قانون .قانون إ

                                                             
  .172مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك) 1(

الغوثي بن : ، راجع أیضا"نحن نعلم أن هذا النص یتعلق بوقف تنفیذ القرارات الإداریة ولیس القرارات القضائیة "وعلى حد قوله 
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الطبعة الأولى، ملحة، القضاء المستعجل وتطبیقاته في النظام القضائي الجزائري

 237، المرجع السابق، ص لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ،وما بعدها 100، ص 2000
  .وما بعدها

لرئیس الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا أن یوقف فورا : "، نصت الفقرة الأخیرة منها171مسعود شیهوب، المرجع نفسه، ص ) 2(
  ".وبصفة مؤقتة تنفیذ هذا القرار

  .وما بعدها 25لمرجع السابق، ص بن ناصر محمد، ا) 3(
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 الإجراءاتمن الباب الثاني في الإداریة، حیث أفرد له موضعا خاصا هو القسم الرابع من الفصل الثاني 
المتبعة أمام مجلس الدولة، ومیزه عن النظام الآخر المتعلق بوقف تنفیذ القرارات الإداریة الذي تناوله في 

 )2(وضع لها الأرضیة الأساسیة  914و 913، وقد عالج هذه المسألة في كل من المادة )1(القسم الثالث منه
  .)3(بالإضافة إلى نصوص قانونیة أخرى متفرقة 

إ، أضاف المشرع إلى جانب وقف تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة بالمادتین .م.وفي ظل ق إ
المذكورتین، استثناء آخر على الطابع التنفیذي للحكم القضائي الإداري، عندما جعل للطعن بالمعارضة أثر 

للمعارضة أثر موقف للتنفیذ : "إ جاء فیها.م.من ق إ 955وفقا للمادة  موقف للتنفیذ ما لم یؤمر بخلاف ذلك
الطعن القضائي الوحید الذي له أثر موقف للحكم القضائي  )4(، وتعد المعارضة "ما لم یؤمر بخلاف ذلك

 ، وبالتالي یفهم من ذلك أنه لا محل لطلب وقف تنفیذ الأحكام)5(الإداري وهي استثناء مبدأ إلزامیة تنفیذه
  .الإداریة الصادرة غیابیا لأن المعارضة تكفي

هذا وتظهر أهمیة إعمال سلطة الأمر بوقف تنفیذ الحكم القضائي الإداري في دراستنا على وجه 
الخصوص في الحالات التي یكون فیها الحكم صادر لصالح الإدارة في مواجهة الأفراد إذ تملك الإدارة من 

تنفیذ ما یصدر لمصلحتها من أحكام، ومن ثم یقف الفرد أعزلا في  الوسائل والامتیازات ما یمكنها من
، ولذلك وجب إیجاد الوسیلة الفعالة التي یستطیع بها الفرد أن )6(مواجهتها وهي تحتمي برداء السلطة العامة 

ملاذ ، ولهذا كان نظام وقف التنفیذ ك)7(یحمي حقوقه أو أن یدفع عنه اعتدائها إذا ما وقع على حقه أو حریته
                                                             

حیث جاء موقف المشرع واضحا ومفصلا حتى من حیث المصطلحات إذ میز بین اختصاص مجلس الدولة في مجال وقف ) 1(
  ).القسم الرابع(، ومجال وقف تنفیذ القرارات القضائیة )القسم الثالث(تنفیذ القرارات الإداریة 

  .145ص  شیخ، المرجع السابق،العبد الصدیق ) 2(
  .یق الماليبإفي مادة التس.م.من ق إ 945أنظر المادة ) 3(
تعتبر المعارضة وسیلة طعن عادیة یكفلها المشرع لمن صدر حكم قضائي في غیبته، وتخوله حق الالتجاء إلى المحكمة ) 4(

راجع . عرضها على المحكمةالتي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر في المنازعة على ضوء أقواله والأدلة التي لم یتمكن من 
  .272، ص المربسیوني،  سیدحسن ال: في ذلك

میمونة سعاد، مدى إلزامیة تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الإداري في ظل قانون الاجراءات المدنیة والإداریة الجزائري : راجع) 5(
، دیسمبر 05، العدد )الجزائر(ز الجامعي تندوف ، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، المرك)الاستثناءات القضائیة (

  .215، ص 2018
، الطبعة الثالثة، )مصر(عبد العال أحمد ثروت، الاشكالات الوقتیة في تنفیذ الأحكام الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة ) 6(

  .215حمدون ذوادیة، المرجع السابق، ص : ، أشارت إلیه77، ص 2005
، ص 1984، الطبعة الأولى، في المملكة العربیة السعودیة، دون دار نشر ني، القضاء الإداري وتطبیقاتهعید مسعود الجه) 7(

06.  
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ملاذ أخیر یلجأ إلیه الفرد المحكوم ضده، عندما یترتب على تنفیذ الحكم أضرارا قد یتعذر تداركها حال إلغاء ك
الحكم المطعون فیه بالاستئناف، لذا تبقى الوسیلة القانونیة المتاحة للأفراد في مواجهة هذا التنفیذ هي اللجوء 

ضدهم، نظرا لمدى فاعلیته في الحد من الآثار  إلى القضاء لوقف تنفیذ الحكم القضائي الإداري الصادر
  .)1(السلبیة التي یمكن أن یرتبها التنفیذ المبكر

إ أن هذا .م.من ق إ 913أما عن طبیعة وقف تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، فیفهم من المادة 
اغة المادة عن مجلس الدولة متى توافرت شروط معینة ویفهم من صی صادر" أمر"یصدر بموجب  الإجراء

أن الفصل في وقف التنفیذ هنا یتم وفق إجراءات الاستعجال ومن ثمة فإنه یقع " أمر"واستعمالها لمصطلح 
  .)3(، أي أنها تكون بصفة عاجلة مع مراعاة قصر الآجال)2(بناء على عریضة استعجالیة بوقف التنفیذ

وعلیه تجدر بنا الإشارة إلى الشروط الواجب توفرها لطلب وقف تنفیذ الحكم القضائي الإداري على 
  : النحو التالي

  الشروط الشكلیة لوقف تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  -أ
تتلخص هذه الشروط في كون طلب وقف التنفیذ یكون مقتصرا على أحكام المحاكم الإداریة دون 

إ، إلا أن المشرع نجده قد أجاز لمجلس الدولة .م.من ق إ 914، 913أعربت عنه المادتین  سواها، وهو ما
إ في حال كان من .م.من ق إ 945وقف تنفیذ الأوامر الاستعجالیة القاضیة بمنح تنسیق مالي بموجب المادة 

عن النص على  شأن ذلك أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها، كما نشیر إلى موضع آخر قام فیه المشرع
أنه  911حیث أورد ضمن المادة  )4(وقف تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة وكان ذلك خطأ منه

یجوز لمجلس الدولة في حال إخطاره بعریضة وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة الإداریة أن یقرر 
لإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، دفعه حالا، في حال ما إذا كان من شأن هذا الأمر القضائي ا

                                                             
  .215حمدون ذوادیة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .173مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، المرجع السابق، ص ) 2(
 833التي تحیل على تطبیق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد  910المادة ویمكن الإشارة هنا إلى ) 3(

من أن طلب وقف التنفیذ یكون  835أمام مجلس الدولة كأحكام عامة، ومنها یمكن الأخذ بما نصت علیه المادة  837إلى 
دیم طلب وقف التنفیذ بدعوى مستقلة أي بعریضة التي تضي بتق 834بصفة عاجلة ویكون في آجال قصیرة، وكذلك المادة 

  .مستقلة وتكون في هذه الحالة متزامنة مع الاستئناف المرفوع أمام مجلس الدولة في حال طلب وقف تنفیذ الحكم الإداري

  .147، عبد الصدیق شیخ، المرجع السابق، ص 175مسعود شیهوب، المرجع نفسه، ص : راجع في ذلك) 4(
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ولعل ذلك یجعل من الحمایة القضائیة التي یكرسها وقف تنفیذ القرار الإداري حمایة نسبیة لإمكانیة طلب 
  .الأمر برفعه، وهو ما یبقي المتقاضي دائما في منزلة أضعف من منزلة الإدارة في النزاع الإداري

یذ قد سبقه رفع الاستئناف ضد الحكم القضائي الإداري وهو ما یشترط أیضا أن یكون طلب وقف التنف
إ، وقد جاء هذا الشرط متفقا مع ما استقر علیه .م.من ق إ 914و 913یبدو جلیا من خلال نص المادتین 

  .)1(المدنیة القدیم الإجراءاتالقضاء من قبل في ظل قانون 
لم تشیر إلى  914و 913من أن المواد أن یكون طلب وقف التنفیذ في شكل عریضة مستقلة، بالرغم 

هوب ذلك الإغفال من باب البداهة أن یفصل مجلس الدولة بناء شیهذا الشرط، ولكن اعتبر الأستاذ مسعود 
  .)2(على طلب یقدم من ذي المصلحة والصفة عن طریق عریضة، ولیس من تلقاء نفسه

أن یرفع طلب وقف تنفیذ الحكم من نفس القانون فإنه من باب أولى  910وبالعودة إلى المادة 
  .)3(القضائي الإداري هو الآخر بموجب دعوى مستقلة شأنه شأن طلب وقف تنفیذ القرار الإداري

  الشروط الموضوعیة لطلب وقف تنفیذ الأحكام الإداریة  -ب
القدیم قد أهمل هذه المسألة وترك شأنها للقضاء،  الإجرائيلقد سبق لنا القول بأن المشرع في القانون 

شروطا ) فضلا عن الشروط الشكلیة (إلى سن  2008لسنة  الإجرائيولعل هذا الأمر حفز واضعي القانون 
أخرى موضوعیة، وهي لا تخرج عما كرسه القانون الفرنسي وما حرصت على تأكیده التجربة القضائیة 

، ویمكن استنتاج هذه )5(، ووجود ضرر یصعب إصلاحه)4(الوسیلة الجدیة الإداریة في الجزائر وهما شرطي 
                                                             

حیث أنه ومن جهة : "جاء فیه 01/02/1999مؤرخ في  199.000س الدولة الصادر عن الغرفة الثانیة رقم وفي قرار مجل) 1(
، مجلة مجلس ..."أخرى ولكي یكون وقف التنفیذ مقبولا فإنه یجب أن یكون القرار القضائي محل طلب وقف موضوع استئناف

  .105، ص 2002، سنة 01الدولة، العدد 
  .173نفسه، ص  مسعود شیهوب، المرجع) 2(
  .في افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة 907إلى  904، راجع كذلك المواد 221حمدون ذوادیة، المرجع السابق، ص ) 3(
ملا، أو تلك التي تولد الشك في ضمیر القاضي تتعرف الأسباب الجدیة على أنها الأسباب التي تجعل إلغاء القرار أمر مح) 4(

  .179، ص المرجع السابقعبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، : ب وقف تنفیذه، أنظر في ذلكحول مشروعیة القرار المطلو 
 30لقد ظل اصطلاح الضرر الذي لا یمكن إصلاحه هو الأكثر ترددا في أحكام مجلس الدولة الفرنسي، أما بصدور قانون ) 5(

بمصطلح الاستعجال كشرط لقبول طلب وقف  الخاص بتنظیم الأمور المستعجلة في فرنسا استبدل لأول مرة 2000جوان 
 préjudicier réparable)محل الضرر صعب الإصلاح  L’urgenceالتنفیذ، حیث نص القانون على عبارة الاستعجال 

وهي عبارة تتسم بالمرونة لتمنح للقاضي الفرصة للتفسیر الواسع من أجل مصلحة المتقاضین، أما المشرع الجزائري فلم یوحد 
وبقي محتفظا بمصطلح الاستعجال إلى جانب النتائج التي لا یمكن تداركها، أو خسارة مالیة مؤكدة لا یمكن  مصطلحاته

تداركها، وهي ما یوحي بخلط في المصطلحات یبقى مجال تفسیرها مفتوحا، خاصة وأن مواضع هذه المصطلحات تختلف من 
  .مادة لأخرى مما یزید الأمر تعقیدا
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: إعلى أنه.م.إ.من ق 913الشروط من خلال تحلیل المواد التي تضمنت هذه المسألة وفي ذلك نصت المادة 
یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان تنفیذه من شأنه أن "
عرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها ی

  ".تبریر إلغاء القرار المستأنف
" أمر"ونستشف من هذه المادة جواز وقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة وذلك بموجب 

  : صادر من مجلس الدولة في حال توافر شرطین
 .ن تنفیذ الحكم من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركهاأ -
أن الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبریر إلغاء الحكم المستأنف أي أنها یجب أن  -

 .تكون أوجها جدیة تجعل احتمالات إلغاء الحكم المستأنف تكون كبیرة
خلال هذه المادة قد منح سلطة الأمر بوقف تنفیذ الحكم ویفهم من هذه الشروط أن المشرع من 

القضائي للقاضي الإداري في الحالات التي ینتج عن تنفیذه خسارة مالیة فقط مما یقصي حالات أخرى لا 
تدخل تحت نطاق هذا الأثر، وبالتالي خصت هذه المادة سلطة الأمر بوقف التنفیذ في الأحكام الفاصلة في 

  .ملدعاوي القضاء الكا
القدیم انتهاج نفس الشروط وتكریسها في عدة  الإجرائيوقد سبق للاجتهاد القضائي في ظل القانون 

وأحیانا  )1(تطبیقات قضائیة، اشترط فیها أحیانا توافر الأسباب الجدیة إلى جانب الضرر الصعب إصلاحه
ن لم یشكل التنفیذ ضررا یصعب إصلاحه ٕ ، أما إذا تبین عدم توافر )2(یكتفي بشرط الأسباب الجدیة حتى وا

  .)3(الشرطین معا فإنه یقتضي برفض الطلب
وما یفترض في هذه المادة أنها جاءت لحمایة المستأنف المحتمل وقوع الضرر به، فإذا كان 
المتقاضي في مواجهة الإدارة فكانت سلطة القاضي في ذلك حققت حمایته قضائیا بتوفر الشروط المنصوص 

الإدارة هي من تم وقف التنفیذ لصالحها خوفا من الخسارة المالیة فتكون هذه الحمایة  علیها، أما إذا كانت

                                                                                                                                                                                                    
 .356كسیرة شفیقة، المرجع السابق، ص  بن :للتفصیل أكثر راجع

، قرار مشار إلیه في )ر م(قضیة مدیر الأشغال العمومیة لولایة قسنطینة، ضد ( 28/11/2000قرار مجلس الدولة في ) 1(
  .248لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص : مرجع

لحسین بن الشیخ آث : في قضیة ج ع ضد والي تیبازة، قرار مشار إلیه في مرجع 28/01/2003بتاریخ قرار مجلس الدولة ) 2(
  .251ملویا، المرجع نفسه، ص 

، مجلة مجلس الدولة، العدد )قضیة مدیر الضرائب لولایة عنابة ضد السید د خ( 30/04/2002قرار مجلس الدولة بتاریخ ) 3(
  . هاوما بعد 224، ص 2002الثاني، سنة 
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وحتى لا تقع الإدارة في مشكل  )1(القضائیة قد كرست حمایة المال العام وبالتالي تحقیق المصلحة العامة 
  .وعإعسار المحكوم له في حال إلغاء الحكم المستأنف ویصعب بالتالي استرجاع المبلغ المدف

إ فقد نصت على الحالة التي یكون موضوع الحكم المستأنف هو .م.من ق إ 914وبالرجوع إلى المادة 
التصریح بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، ویجوز من خلالها لمجلس الدولة وقف تنفیذ هذا الحكم في حال 

المطعون فیه أو تعدیله إلى رفض كانت أوجه الاستئناف جدیة، ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم 
  .الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة

وقد اقتصرت هذه المادة فقط على وقف تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة التي قضت بإلغاء 
  .قرار إداري لتجاوز السلطة بتوفر الشروط المذكورة

نة التي منحها المشرع للإدارة في اللجوء إلى نظام وقف التنفیذ وربما یتبادر إلى أذهاننا أن لهذه المك
للأحكام الصادرة ضدها، أن تبالغ في التحجج بها في سبیل تعطیل تنفیذ الأحكام الإداریة، وهو ما یجب على 

، خاصة وأنه یعتبر مبرر قانوني )2(القاضي الإداري التصدي له من خلال التأكد من الأوجه الجدیة المثارة 
  .لتحلل الإدارة من التنفیذ

                                                             
، حیث اعتبر أن تنفیذ )ق ص(، قضیة بلدیة بسكرة ضد ورثة 017749: تحت رقم 25/05/2004قرار مجلس الدولة في ) 1(

إلى خسارة نهائیة لمبلغ قد لا یقع على عاتقها في ) بلدیة بسكرة (قرار قاضي الدرجة الأولى من شأنه أن یعرض المستأنف 
  .230-229، ص ص 2004، 5العدد  حال قبول الاستئناف، مجلة مجلس الدولة،

) م إ م س(ضد ) ب ج(في قضیة  14/02/2011نذكر في ذلك قرارا صادرا عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة بتاریخ ) 2(
من قانون  913أنه یستنتج من التفسیر الواسع للمادة : "جاء فیه 913بالبویرة ذهب في إلى تحدید مقتضیات تطبیق المادة 

انیة الأم بوقف التنفیذ المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي ومؤقت ووسیلة واقیة لحمایة أكثر لحقوق الأطراف، إ، أن إمك.م.إ
تخص جمیع الأحكام المعروضة على رقابته عن طریق الاستئناف وتخضع إلى توفر شرط واحد من الشرطین المحددین في 

ظهر أن مواصلة التنفیذ تعرض المحكوم علیه لخسارة مؤكدة مهما  ، ذلك أنه یكفي لتبریر طلب وقف التنفیذ إذا913المادة 
، 10، مجلة مجلس الدولة، العدد 67345قرار رقم " كانت طبیعتها لا یمكن تداركها، وأن الأوجه المثارة في الاستئناف جدیة 

لحقیقة، جامعة أحمد درایة، هوام الشیخة، قضاء وقف التنفیذ في المادة الإداریة، مجلة ا: أشارت إلیه، 82، ص 2012سنة 
  .334، ص 2016، 37أدرار، العدد 

مفهوما واسعا بحیث لم یقصر ذلك على خسارة مبلغ نقدي، بل یمكن أن " خسارة مالیة مؤكدة "ولعل هذا القرار منح لعبارة 
في النص القانوني  تشمل أیة خسارة مؤكدة مهما كانت طبیعتها، لذلك كان من الأرجح أن تكون هذه العبارة مضبوطة أكثر

ذاته دون فتح مجال لأي توسعة أو تضییق ذلك أن النص القانوني هو المرجع، خاصة وأن هذا الاجتهاد شمل كل الأحكام 
  . المعروضة على مجلس الدولة بالاستئناف
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إلا أنه وفي نفس الوقت فإن المشرع قد منح كامل الصلاحیة لمجلس الدولة في رفع حالة وقف التنفیذ 
، ویعد ذلك من 914هذه، وذلك بناء على طلب من یهمه الأمر، وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

  .وقف التنفیذ اءلإجر سبیل حمایة المتقاضي من استعمال الإدارة 
التي تقضي  911وكما سبق القول فإن المشرع قد تناول هذه المسألة في مواضع أخرى مثل المادة 

بجواز الأمر برفع وقف التنفیذ المأمور به من المحكمة الإداریة، والتي وردت خطأ ضمن حالات وقف تنفیذ 
مر بوقف التنفیذ للأمر القاضي بمنح جواز الأ 945القرارات الإداریة، وفضلا عن ذلك جاء في المادة 

التنسیق المالي إذا كان من شأنه أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها بالإضافة إلى إثارة أوجه جدیة تظهر 
  .من خلال التحقیق

من خلال هذه الملاحظات التي تطرقنا إلیها نلاحظ أن المشرع حاول في كل مرة إقرار نوع من التوازن 
في المقررات  )1(اع الإداري رغبة منه في التخفیف من مبدأ الأثر غیر الموقف للطعونبین أطراف النز 

القضائیة والذي یمكن أن یعالجه نظام وقف التنفیذ وذلك بهدف تجنب كل تنفیذ قد یتسبب في أضرار غیر 
إلى غایة  قابلة للإصلاح، أو إذا كانت أوجه الاستئناف مبنیة على أسباب جدیة، ویكون هذا الوقف مؤقتا

  .الفصل في موضوع الاستئناف
لسنة  الإجراءاتهذا وقد أقر المشرع نظاما واضحا لوقف تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة في قانون 

القدیم، وكان ذلك مجاراة للنظم  الإجرائيحاول من خلاله تلافي النقائص التي شابت القانون  2008
المقارنة، وعلى رأسها النظام الفرنسي، ولعله وفق إلى حد كبیر في معالجة ذلك نظرا للأهمیة التي یلعبها 
نظام وقف التنفیذ في تكریس الوقایة من النتائج السلبیة التي یمكن أن تتمخض عن التنفیذ سواء كان ذلك في 

  .لغاء أو دعاوي القضاء الكاملالأحكام الصادرة في دعاوي الإ
من الدستور والتي  163وقبل مغادرة هذه الجزئیة یتبادر إلى الذهن تساؤل یثیره التعارض بین المادة 

على كل : "جاءت مجملة ولم تمنح أي مجال للاستثناء عن التنفیذ في الأحكام القضائیة حیث جاء فیها
  ...".كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ أحكام القضاء أجهزة الدولة المختصة أن تقدم، في كل وقت وفي

إ للإدارة إمكانیة وقف تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة .م.من ق إ 914و 913في حین أن المادتین 
  .ضدها وذلك بتقدیم طلب إلى مجلس الدولة یكون مبررا حسب الشروط المنصوص علیها

                                                             
القضائي تلقائیا، راجع باستثناء المعارضة كما أشرنا لذلك سابقا، لأن عند الطعن بالمعارضة یؤدي إلى وقف تنفیذ المقرر ) 1(

  .إ.م.من ق إ 955و 953في ذلك المادة 
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لمبدأ القائل لكل قاعدة استثناء؟ أم نعتبر ذلك عدم تطابق فهل نعتبر ذلك تناقضا؟ أم ندخله في نطاق ا
  مع نص دستوري؟

وعلى الأرجح یمكننا القول في هذا الشأن بأن النص الدستوري جاء صارما نظرا لسمو قاعدته ولعل 
ذلك جعله یضع فقط القاعدة الأساسیة والتي یجب في الأصل عدم الخروج عنها وهي ضرورة امتثال الأجهزة 

ریة لمبدأ الشرعیة بوجوب تنفیذ الأحكام القضائیة واحترامها لحجیتها، أما عن إمكانیة وقف التنفیذ فهو الإدا
التي فیها ما هو أصل وفیها  الإجراءاتاستثناء ترك تنظیمه في إطار القانون الذي یعني بالتفصیل في هذه 
ویبقى ذلك مجرد رأي یحتمل الخطأ كما ما هو استثناء ومن غیر المعقول أن ترد هذه التفاصیل في الدستور، 

  .یحتمل الصواب
الأوامر الموجهة للإدارة لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها والمستقلة عن : المطلب الثالث

  الغرامة التهدیدیة 
نما تت ٕ علق لقد سبق لنا القول بأن الأوامر التي یوجهها القاضي الإداري لا تتعلق بتنفیذ الأحكام فقط، وا

بأي طلب صادر عن القاضي الإداري وموجه إلى الإدارة لتتخذ أوضاعا معینة بالقیام بعمل أو الامتناع عنه، 
وتكون في مختلف مراحل الخصومة الإداریة ولكن یلاحظ واقع العملي أن فعالیتها وأهمیتها تظهر أكثر في 

ائیة على أعمال الإدارة لا یكون بإدانتها والحكم ، ذلك أن فعالیة الرقابة القض)1(نطاق تنفیذ الأحكام الإداریة 
بعدم مشروعیة تصرفاتها، بل بقدر الوسائل والسلطات الممنوحة للقاضي الإداري لغرض تنفیذ أحكامه 

، هذه )3(، خاصة أن قوة الدولة تكمن في قوة قضائها وقوة القضاء تكمن في تنفیذ أحكامه وقراراته)2(علیها
جبة النفاذ بمجرد صدورها، وأنها تصبح بدون قیمة إذا لم تنفذ، لكن من الناحیة العملیة، الأخیرة التي تعتبر وا

فإن الإدارة قد ترفض في بعض الحالات تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها، وهذا یشكل في الواقع أقوى 
  .)4(نقاط الضعف لدى القضاء الإداري ومساسا خطیرا بهیبته

دراكا من المشرع الفر  ٕ نسي لخطورة العجز في الوظیفة القضائیة الناتج عن عدم احترام الأحكام وا
القضائیة من قبل الإدارة العامة وعدم امتثالها لتنفیذها ومخالفتها لحجیة الأمر المقتضي به والذي یمثل 

                                                             
  .185مهند نوح، المرجع السابق، ص ) 1(
، )الجزائر(محالي ملیكة، السلطات الجدیدة للقاضي الإداري، مذكرة ماجیستر في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو ) 2(

  .69، ص 11/01/2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تاریخ المناقشة 
عمار بوضیاف، تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون الجزائري، مداخلة ألقیت في إطار أعمال الملتقى الدولي حول ) 3(

  .02، ص 22/10/2008، بالمملكة العربیة السعودیة، یوم )الإلغاء والتعویض(برنامج القضاء الإداري 
  .97قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص ) 4(
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ي كان ، وذلك في ظل الاتجاه التقلیدي للقضاء الإداري الذ)1(وصمة عار في جبین المشروعیة وسیادة القانون
سائدا في فرنسا والذي كان قائما على مبدأ حظر توجیه أوامر لجهة الإدارة، ونظرا للانتقادات الشدیدة التي 
تعرض لها هذا الاتجاه من طرف الفقه منذ بدایة القرن العشرین والمطالبة بإعادة النظر في ذلك وفي ظل 

فیذ الأحكام الصادرة ضدها، فقد استجاب المشرع قصور الوسائل القانونیة من أجل إلزام الجهات الإداریة بتن
 « injonctions »، وأقر صراحة بالاعتراف للقضاء الإداري بسلطة توجیه أوامر )2(الفرنسي لأصوات الفقه

إلى الإدارة بقصد ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، وذلك بعد فترة طویلة من الحظر، وبدوره 
قام المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي إلى الإعتراف التشریعي بهذه السلطة للقاضي الإداري، وجاء هذا 

الإداري بتوجیه مثل هذه الأوامر للإدارة الإعتراف لیطوي حقبة طویلة هیمن فیها مبدأ عدم صلاحیة القضاء 
، وقد تم التمییز فیها بین نوعین من )الفرع الأول(، وقد جسد كلاهما ذلك في نصوص قانونیة صریحة )3(

، أوامر تكون سابقة على التنفیذ، فیحدد القاضي الإداري تدابیر التنفیذ التي یتطلبها الحكم )4(الأوامر التنفیذیة 
ذه من طرف الإدارة بطلب من صاحب الشأن، وهناك أوامر أخرى لاحقة لصدور الحكم بعد تجنبا لعدم تنفی

، على أن یتم توجیه هذه الأوامر بمراعاة جملة من الضوابط )الفرع الثاني(ثبوت امتناع الإدارة عن التنفیذ 
  ).الفرع الثالث( الإجرائیة

  یلة لتنفیذ الحكم الإداريالإقرار التشریعي بسلطة توجیه الأوامر كوس: الفرع الأول
إن الحدیث عن الأوامر التنفیذیة كحل یمكن اللجوء إلیه لمواجهة تعنت الإدارة وحملها على الانصیاع 
للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، یقتضي بالضرورة التعریج على الإصلاح التشریعي الذي جرى في فرنسا 

ثم تناول ذلك في التشریع  )أولا(سلطة للقاضي الإداري، لكونه سابقا في وضع قانون یبیح من خلاله هذه ال
  ).ثانیا( 2008لسنة  .إ.م.إ.ق الجزائري الذي بدوره أباح له ذلك بموجب

                                                             
، مجلة كلیة )التجربة الفرنسیة نموذجا(ازي، الوسائل المستحدثة لتنفیذ أحكام القضاء الإداري الججهاد ضیف االله ذیاب ) 1(

، أماني فوزي السید 295، ص 2018، سبتمبر 23، العدد التسلسلي 02القانون الكویتیة العالمیة، السنة السادسة، العدد 
  .236حمودة، المرجع السابق، ص 

محمد أبو بكر عبد المقصود، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة لالزامها بالحفاظ على النظام العام، المرجع ) 2(
  .211، محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص 2السابق، ص 

  .131عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 3(
وعین من هذه الأوامر التنفیذیة، مع وجود بعض الاختلافات سیتم توضیحها لقد میز كلا التشریعین الفرنسي والجزائري بین ن) 4(

في موضعها، وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه الأوامر یكون إما مستقلا عن الغرامة التهدیدیة وهو ما سیتم التركیز علیه في 
متثال لمبدأ الشرعیة، وهو ما سیتم تفصیله هذا المقام، كما یمكن ربطها بفرض غرامة تهدیدة لوضع حد نهائي لرفض الإدارة لا

  .لاحقا
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  سلطة القاضي الإداري في تنفیذ أحكامه بعد الإصلاح التشریعي في فرنسا: أولا
لقد ظل مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من القاضي الإداري لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة سائدا في 
زاء الانتقادات الفقهیة الشدیدة لمبدأ الحظر، الذي اعتبروا أن فیه  ٕ فرنسا لمدة طویلة من الزمن، إلا أنه وا

قیمة عملیة، وجعله مجرد أمر نظري اعتداء كبیر على حقوق الأفراد وحریاتهم، وسببا في فقدان الحكم كل 
، وتحت إلحاح مجلس الدولة الفرنسي، إزاء موقف الإدارة المتعنت في تنفیذ الأحكام )1(لیس له أیة فاعلیة 

الصادرة عن القضاء الإداري ضدها، فقد كان لابد من تدخل المشرع بنص تشریعي صریح لیحمي الأفراد من 
ه القاضي الإداري سلطة إجبارها على التنفیذ في حال امتناعها، وحتى تعسف الإدارة وعنادها، یمنح بمقتضا

  .)2(لا یظل الأفراد المحكوم لهم تحت رحمتها
المطالبات بضرورة إجراء إصلاحات تشریعیة في میدان تنفیذ الأحكام الإداریة، وبالفعل  ازدادتوقد 

 80/539، كانت أول بوادرها هي صدور قانون رقم )3(فقد شهدت فرنسا تطورات تشریعیة بالغة الأهمیة 
، الذي أكد في المادة الثانیة منه على وجوب تنفیذ الإدارة للأحكام الإداریة )4(16/07/1980المؤرخ في 

الصادرة في مواجهتها داخل المدة المحددة لها للتنفیذ أو فرض مجلس الدولة لغرامة تهدیدیة لإجبارها على 
، واستكمل هذه الإصلاحات بإصداره )5(حتى لو لم یطلب المحكوم لصالحه بفرضها التنفیذ، ویكون ذلك

الذي أدمج في قانون القضاء الإداري الفرنسي الحالي،  )6(28/02/1995المؤرخ في  95/125للقانون رقم 
                                                             

محمد أبو بكر عبد المقصود، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر الإدارة لإلزامها بالحفاظ على النظام : راجع في ذلك) 1(
صار، عمحمد الیسرى : ، وللاطلاع أكثر على آراء الفقهاء الفرنسیین في هذه المسألة راجع02العام، المرجع السابق، ص 

  .وما بعدها 85المرجع السابق، ص 
  .491محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 2(
قلیم ) 3( ٕ شورش حسن عمر، دانا عبد الكریم سعید، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة وضرورة الاصلاح التشریعي في العراق وا

ة للبحوث القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة كوردستان، العراق، دراسة تحلیلیة مقارنة، المجلة الأكادیمی
  .416، ص 2019، المجلد الثالث، العدد الثاني، سبتمبر )الجزائر(عمار ثلیجي، الأغواط 

  .214، منصور ابراهیم العتوم، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 491محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 4(
  .416شورش حسن عمر، دانا عبد الكریم سعید، المرجع نفسه، ص ) 5(
المذكور أعلاه، وأكد أن الإقرار لمجلس الدولة والمحاكم  95/125حیث قضى المجلس الدستوري الفرنسي بدستوریة القانون ) 6(

ت اللازمة من أجل تنفیذ الأحكام الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة بسلطة توجیه أوامر إلى الجهات الإداریة بإصدار القرارا
نما هو أمر من الأمور التي یستلزمها مبدأ خضوع الدولة  ٕ الإداریة وأن ذلك لا یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات، وا

یسري محمد : ، مشار إلیه لدى02/02/1995المؤرخ في  95/360للقانون، وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 
  .214، ص هنفسالعصار، المرجع 

Rivero (Jean) , Waline (Jean) , Droit administratif, Dalloz, paris (France) , 17ème édition, 1998, p 
p 184, 223. 
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وقد أعطى بموجبه صلاحیات أوسع للقاضي الإداري، حیث منح للمحاكم الإداریة، والمحاكم الإداریة 
ستئنافیة صلاحیات إصدار أوامر صریحة للإدارة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة، ولم یجعلها حصرا الا

حیث تضمن هذا القانون نصوصا هدمت  16/07/1980على مجلس الدولة فقط، كما كان في ظل قانون 
عن ذلك للجهة  ، وفضلا)1(مبدأ الحظر المقدس المفروض على القاضي الإداري بعدم توجیه أوامر للإدارة 

  .)2(القضائیة الإداریة المختصة حسب الحالة الصلاحیة في الحكم في آن واحد بالأمر والغرامة التهدیدیة 
ولقد كان للمشرع الفرنسي تأثیر كبیر في هذا التطور الإیجابي لموضوع یعد من أهم المواضیع في 

ة هو ما یجعل الأثر القانوني للحكم نافذا من حقل القضاء الإداري فتنفیذ الحكم القضائي في الدعوى الإداری
الناحیة العملیة ومع وجود هذه التشریعات نستطیع القول أن القضاء الإداري في فرنسا قد انتقل من مرحلة 

، أي من الحظر إلى الإباحة التشریعیة الصریحة بما )3(حظر توجیه الأوامر إلى مرحلة جواز توجیهها
  .)4(یقتضیه الواقع العملي

  سلطة القاضي الإداري في تنفیذ أحكامه بعد الإصلاح التشریعي في الجزائر: ثانیا
لقد عانت المنظومة القانونیة الجزائریة من فراغ كبیر فیما یخص آلیات ومیكانیزمات تجبر الإدارة على 

سواء تعلق  الامتثال لأحكام الجهات القضائیة الإداریة وهو ما یضع مصداقیة السلطة القضائیة على المحك،
الأمر بثقة المواطن في جهاز العدالة، أو نظرة الدول والكیانات الأخرى لواقع السلطة القضائیة في 

، فإذا كان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة في مواجهة الأشخاص العادیین قد سخر له المشرع )5(الجزائر
احب الحق من اقتضاء حقه الوارد بالحكم أو م السابق كل الوسائل الكفیلة بتمكین ص.الجزائري بموجب ق إ

القرار القضائي، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لتنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، وهذا ما یمس 
المرتبطة ارتباطا وثیقا بمسألة تنفیذ أحكام القضاء واحترام حجیتها بعیدا عن أي صورة  )6(بمعالم دولة القانون

ظومة قانونیة منالمدنیة الملغى عبارة عن  الإجراءات، وقد كان قانون )7(ها أو تفید التطاول علیهاتقلل من شأن
قانونیة مختلة وعاجزة ملیئة بالثغرات والهفوات وكذا الغموض واللبس، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى 

                                                             
  .296زي، المرجع السابق، ص الجاجهاد ضیف االله ذیاب ) 1(
  .280بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .296السابق، ص جازي، المرجع الجهاد ضیف االله ذیاب ) 3(

(4) Jacques Viguier, le contentieux administratif, Dalloz, paris (France) , 1997, p 136. 
  .214، ص المرجع السابقز، الجلط فو ) 5(
  .81محمد علي حسون، حنان نواصریة، المرجع السابق، ص ) 6(
  .02الجزائري، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون ) 7(
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البحث وبجدیة عن آلیات جدیدة تلزم الإدارة وتجبرها على الامتثال لأحكام الجهات القضائیة الإداریة، وهو ما 
المدنیة والإداریة، هذا القانون  الإجراءاتالمتضمن قانون  09- 08تحقق فعلا من خلال إصدار القانون 

الذي جاء بعد مخاض عسیر، حیث جاء بعد تجربة طویلة من التنظیم القضائي، وبین مرحلة أملت ظروفها 
  .)1(على المستویین الداخلي والخارجي ضرورة مراجعة هذه المنظومة القانونیة بأكملها

ي الوقوف على عدالة قویة تضمن مساواة المواطنین ولما كان من الثابت الیوم أن دولة القانون تقتض
أمامها وهذه المساواة لن تتحقق إلا بتسییر لجوء المواطن لمرفق القضاء ووضع قواعد تهدف إلى توفیر 

إ أن مسعى بناء دولة .م.، لذلك جاء في سیاق عرض أسباب قانون إ)2(شروط تضمن له محاكمة عادلة 
یتأتى إلا بتطعیمها بمختلف المعاییر العالمیة والتي تشكل العدالة قلبها القانون والمؤسسات لا یمكن أن 

النابض وهي لن تكون كذلك إلا بتمكین كل مواطن من استصدار قرار قضائي مكسو بقوة تنفیذیة ضمن 
 ومقتضیات الشفافیة والنزاهة، وبهدف الارتقاء بالمهمة القضائیة وتفعیلها ألح الإجراءاتمناخ تسوده بساطة 

ذات العرض على ضرورة إدخال إصلاح عمیق وجذري یشمل الأحكام المتعلقة بعملیة تنفیذ قرارات هذه 
العدالة، وصولا إلى أكبر قدر من الفعالیة في هذا الصدد، مؤكدا على أن مناط تدعیم القضاء الإداري 

قانونیة بحمل الإدارة على لتكریس دولة القانون هو تمكینه من صلاحیات أوسع بغیة الوقایة من الحالات اللا
  .)3(الالتزام بالشرعیة في أعمالها

أمام الجهات القضائیة الإداریة  الإجراءاتوجاء ضمن الأحكام الجدیدة في الكتاب الرافع المتضمن 
أكثر فعالیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة مع إمكانیة الحكم علیها بغرامة تهدیدیة  إجراءاتسن 

لحملها على التنفیذ، علما أن معظم هذه الأحكام جاءت مقتبسة من القوانین المقارنة مع مراعاة خصوصیات 
داریة بالمحكمة العلیا سابقا، ومجلس النظام القضائي الجزائري وما استقر علیه الاجتهاد القضائي للغرفة الإ

إ استجابوا للتطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى القانونیة .م.، ذلك أن واضعي ق إ)4(الدولة 

                                                             
  .214لجلط فواز، المرجع السابق، ص ) 1(
بن صاولة شفیقة، السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في إطار التحقیق في النزاع، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني ) 2(

  .18، ص 29/04/2009و 28، یومي )الجزائر(المنعقد بجامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس 
وهي ذات المعاني التي جاءت في كلمة وزیر العدل حافظ الأختام في الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون المتضمن ق ) 3(
  .07، ص )سبقت الإشارة إلیها( 47إ، الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، عدد .م.إ

جراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر والتوزیع، عمر حمدي باشا، مبادئ القضاء في ظل الا: راجع أیضا
  .230ساكري السعدي، المرجع السابق، ص : وما بعدها، مشار إلیه لدى 21، ص 2016الجزائر، 

  .07، مرجع سابق، ص 47الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، عدد ) 4(
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الحاصلة على المستویین الوطني والعالمي، ولعل ما یدعم هذا الطرح هو تأثرهم الواضح بتجربة القضاء 
أن تجد  1980قد كان لابد لحركة الإصلاح التشریعي الذي حدث فیها منذ سنة ، ف)1(والفقه الإداریین بفرنسا

لها صدى في القانون الجزائري وكان لابد أیضا أن یكون لردود الفقه الإداري في الجزائر حول مسلك مجلس 
، لذلك )2(الدولة من مبدأ حظر سلطة الأمر، أثر عمیق في عزوف واضعي هذا القانون عن هذا المبدأ

تساقا مع هذا التوجه فقد أفرد هذا القانون نصوصا جدیدة كسر بموجبها الحظر السابق بتمكین القاضي وا
الإداري من سلطة إصدار الأوامر للإدارة عن طریق إدراج ذلك ضمن باب كامل خصصه لمسألة تنفیذ 

في تنفیذ "عنوان ، هو الباب السادس من الكتاب الرابع والذي جاء تحت )3(أحكام جهات القضاء الإداري
  ".أحكام الجهات القضائیة الإداریة 

ولما كان هذا التراجع جاء تأثرا بالنظام القانوني الفرنسي، فإننا نعیب على المشرع هذا التأخر في 
إلى نظام  الانتقالالمدنیة السابق حان وقت إعادة النظر فیه حال  الإجراءاتمواكبة ذلك خاصة وأن قانون 

  .2008ولیس أن یطول الأمر إلى غایة سنة  1996ئیة سنة الازدواجیة القضا
وربما نجد الإجابة في كون القانون الجدید لم یصدر في شكل تعدیل أو إتمام للقانون القدیم، والذي 
یرجع أساسا إلى الاختلاف الكبیر الملحوظ بین القانونین من حیث الكم في عدد المواد ومن حیث المضمون، 

ینبغي من المفروض تبعا لذلك  ومن المؤكد أن الظروف التي صدر فیها النص القدیم لم تعد قائمة وبزوالها
زواله، وعلى ذلك الأساس أصبح من الضروري إعداد نظام إجرائي جدید قادر على مسایرة متطلبات العصر 

القضائیة الإداریة منزلة  الإجراءاتوقادر على المساهمة في تكریس دعائم دولة الحق والقانون، وقد اكتسبت 
في كتابه  09- 08 الإجرائيزدواجیة القضائیة، وهو ما كرسه القانون معتبرة في المنظومة القانونیة بفعل الإ

الرابع، ولقد سهر المشرع خلافا لما كان علیه القانون القدیم على تقنین الكثیر من الأحكام التفصیلیة التي من 
لتأویل شأنها تحقیق نتائج إیجابیة كثیرة منها تفادي ظاهرة الفراغ القانوني ورفع اللبس والغموض ویسر ا

  .)4(من قبل القاضي والمتقاضي معا الإجراءاتوبصفة عامة التحكم في 

                                                             
  .230، ص ساكري السعدي، المرجع السابق) 1(
  .163عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 2(
  .231، 230، ص ص نفسهساكري السعدي، المرجع ) 3(
  .وما بعدها 35ص المرجع السابق،  غناي رمضان،) 4(
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خاصة وأن كثرة التأویلات أو فتح المجال لها أفضى سابقا إلى التقیید الذاتي الذي انتهجه مجلس 
الدولة الجزائري منتهجا في ذلك مسلك القاضي الإداري الفرنسي، الذي ظهر في الامتناع عن توجیه أوامر 

  .)1(دارة دون الاستناد لأي نص قانوني یمنع ذلك صراحة للإ
إ، ورغبة منه في تفعیل دور .م.نصل في ختام هذا الفرع إلى القول بأن المشرع الجزائري في ظل ق إ

القاضي الإداري في الرقابة القضائیة، قد تدخل بإقرار سلطة توجیه الأوامر للإدارة تجاوزا منه للعقبات التي 
لى فاعلیة الحمایة القضائیة للمتقاضي خاصة وأن هذه السلطة منحت للقاضي مجالا واسعا شكلت قیدا ع

تخطى به الحدود التقلیدیة التي كانت تقف في مآل تنفیذ أحكامه، وذلك بتضمین هذه الأخیرة أوامر صریحة 
بداء الإدارة للإدارة سواء في المرحلة التي تسبق إبداء الإدارة لموقفها من التنفیذ أو اللاحقة لص ٕ دور الحكم وا

  .، وهو ما سیتم بیانه في الفرع المواليبالامتناعموقفها 
  للإدارة  الإداريمن طرف القاضي أنواع الأوامر التنفیذیة الموجهة : الفرع الثاني

سواء الفرنسي أو الجزائري، نجد أن المشرع قد میز بین  التشریعیننصوص كل من  إلىبالرجوع 
نوعین من الأوامر التنفیذیة، أوامر تصدر قبل إبداء الإدارة موقفها من التنفیذ، وأوامر تصدر بعد إبداء الإدارة 

، مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أخذ )ثانیا(موقفها من التنفیذ ویكون ذلك بعد ثبوت رفضها للتنفیذ 
مبدئیا بنفس الأحكام الواردة في القانون الفرنسي مع وجود بعض التعدیلات التي سیتم توضیحها في 

  .موضعها
  الأوامر التي تصدر قبل إبداء الإدارة لموقفها من التنفیذ: أولا

تتمیز الأوامر في هذه الحالة بأنها أوامر ذات طابع وقائي، لأنها تصدر قبل أن تمتنع الإدارة عن تنفیذ 
  .الحكم، وتهدف إلى تفادي هذا الموقف السلبي من قبلها

على  للتحایلوذلك لأنها تتضمن توضیحا لالتزامات الإدارة على النحو الذي یغلق أي باب أمامها 
المحتمل  الامتناع، وبالتالي یمكن القول بأنها أوامر وقائیة تواجه )2(تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضدها

  : ، ویتخذ هذا النوع من الأوامر التنفیذیة صورتین هما)3(للإدارة عن تنفیذ الحكم
  

                                                             
نصر الدین بن طیفور، الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وأثر ذلك على حمایة الحقوق والحریات، مجلة مجلس الدولة، ) 1(

  .وما بعدها 32، ص 2009، سنة 09رات الساحل، الجزائر، العدد منشو 
  .87محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص ) 2(
  .205بن عاشور صفاء، المرجع السابق، ص ) 3(
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  )مقترنة بمنطوقه(قتضیها تنفیذ الحكم یالأمر باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة  -أ
عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد : "إ على أنه.م.من ق إ 978نصت في ذلك المادة 

خاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر الأش
تنفیذ معینة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب 

  ".مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء
من قانون القضاء الإداري الفرنسي والتي  )911L)1-1لفرنسي المادة هذه المادة تقابلها في التشریع ا

إذا اقتضى تنفیذ القرار القضائي أن یتخذ الشخص المعنوي العام أو أي هیئة : "نصت هي الأخرى على أنه
من هیئات القانون الخاص المكلفة بإدارة أحد المرافق العامة أن یقوم باتخاذ تدبیر تنفیذي محدد، فإنه یكون 

تي أصدرته بناء على طلب محدد باتخاذ هذا الإجراء، فعلیها أن تأمر في ذات على الجهات القضائیة ال
  .)2("حكمها باتخاذه، ولها عند الاقتضاء تحدید المدة اللازمة لاتخاذه وذلك في ذات الحكم

من قانون القضاء الإداري  911L- 1مضمونه مستقى من المادة  978یبدو جلیا أن نص المادة 
د من هذین النصین أن التخویل التشریعي للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة قد یتم ، والمستفاCJAالفرنسي 

وتدابیر تنفیذ  بإجراءاتبتوجیه أوامر لها سابقة على عملیة التنفیذ وفي الحكم الأصلي ذاته، متضمنة قیامها 
ینفذ الإجراء ، ویمكن للقاضي في هذه الحالة أن یحدد للإدارة الإطار الزمني الذي یجب أن )3(محددة 

، ذلك أنه یدرء كل تراخي أو تباطؤ )4(التنفیذي ضمنه، وذلك دون شك من شأنه أن یعزز من فعالیة الأمر
  .)5(في عملیة التنفیذ

                                                             
السالف الذكر والذي أدمجت أحكامه ضمن قانون القضاء  95/125: من القانون 8L-2هذه المادة حلت محل المادة ) 1(

  .04/05/2000المؤرخ في  2000/387الإداري الفرنسي الصادر بموجب الأمر 
Ordonnance n° 2000/387 du 04/05/2000 .op.cit. 
(2) Article L911-1: " lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de 
droit publique ou une personne organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public 
prenne une mesure d’éxécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en 
sesens, préscrit, par la meme décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai 
d’éxécution". 

عدي، وسائل تنفیذ احكام القضاء الاداري ، ساكري الس296جازي، المرجع السابق، ص الجهاد ضیف االله ذیاب : راجع في ذلك
  .231ص  المرجع السابق ،،في التشریع الجزائري 

  .231ص  نفسه،ساكري السعدي، المرجع ) 3(
  .217نوح، المرجع السابق، ص مهند ) 4(
  .231ساكري السعدي، المرجع نفسه، ص ) 5(
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ویجب في هذه الحالة أن یتفرع الإجراء التنفیذي المأمور به عن مقتضى الحكم القضائي كأن یحكم 
دارة بإعادة هذا الموظف إلى عمله، فالإعادة في هذه الحالة القاضي بإلغاء قرار فصل موظف، ثم یأمر الإ

  .تفرعت منطقیا عن مقتضى الحكم بإلغاء قرار الفصل
التنفیذي ضمنه، ولعل ذلك من شأنه حتما مساعدة  الإجراءویمكن له أیضا تحدید الأجل الذي ینفذ هذا 

ل قدر الإمكان من مخاطر عودة الإدارة في توضیح اختصاصها بتنفیذ الحكم القضائي، ومن ثم التقلی
  .)1(المتقاضي إلى القضاء نتیجة عدم تنفیذه أو التنفیذ الناقص له

إن الأمر التنفیذي المقترن بمنطوق الحكم یلاحظ علیه التقیید من الجهتین، سلطة القاضي مقیدة 
ترانه بمنطوق بضرورة تقدیم الطلب من صاحب الشأن ولیس أن یأمر من تلقاء نفسه، فضلا على ضرورة اق

الحكم، أما عن جهة الإدارة فهي مقیدة أیضا بالأجل الذي یمكن أن یحدد في الأمر، بالإضافة إلى الالتزام 
  .بما جاء في مضمونه من تدابیر تقتضیها عملیة التنفیذ

ولقد عمدت محاكم القضاء الإداري الفرنسي دون تردد إلى ممارسة هذه السلطة التي منحها لها المشرع 
الذي أدمجت أحكامه في قانون القضاء الإداري الفرنسي كما ( 1995نذ الشهور الأولى لتطبیق قانون وم

، حیث أصبح بموجبه القاضي الإداري لا تقف مهمته عند حد إلغاء القرار الإداري غیر )أسلفنا القول
اء محدد لتنفیذ الحكم، حیث المشروع، إذا كان تنفیذ هذا الإلغاء یتطلب ضرورة توجیه أمر للإدارة باتخاذ إجر 

، إلى أن 23/05/1996الفرنسیة في حكم صادر لها بتاریخ  " lilleلیل "انتهت المحكمة الإداریة بمدینة 
المقتضى لتنفیذ حكم بإلغاء قرار رفض العمدة ممارسة سلطات الضبط المخولة له قانونا بضبط  الإجراء

  .)2(بعض المخالفات، یقتضي توجیه أمر إلیها بآدائها وتحریر المحاضرة اللازمة لضبط تلك المخالفات

                                                             
  .217مهند نوح، المرجع السابق، ص ) 1(
  .وما بعدها 494للاطلاع على المزید من الأحكام في هذا الشأن راجع، محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ) 2(

 6460تحت رقم  23/09/2002لة الجزائري صادر بتاریخ یمكن الإشارة في هذا الصدد إلى قرار صادر عن مجلس الدو 
، والأمر بإرجاع 08/11/1997بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جدید التصریح إبطال قرار التسخیرة المؤرخة في : "قضى

إرجاع المستأنف ، وفي هذا القرار نجد أن القاضي فضلا عن إلغائه لقرار التسخیرة فقد أمر ب"المستأنف إلى السكن محل النزاع
  .إلى مسكنه

، نلاحظ من خلال هذا القرار أن القاضي استعمل عبارة 90، ص 2003، 03مجلة مجلس الدولة، العدد : راجع في ذلك
والدالة صراحة على الأمر باتخاذ إجراءات إعادة المستأنف إلى مسكنه فضلا عن إلغاء قرار التسخیرة، وذلك " والأمر بإرجاع"

  .لیة التنفیذ، وجاء ذلك الأمر مقترنا به بمنطوق الحكممن أجل إتمام عم
قضى بإلزام المستأنف علیه بإعادة  20/04/2004صادر بتاریخ  9898راجع في ذلك أیضا قرار آخر لمجلس الدولة رقم 

  . 143، ص 2005، 5مجلة مجلس الدولة، عدد إدماج المستأنف في منصب عمله، 
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إ أنه یجوز .م.ق إ 980وأما عن اقتران الأمر التنفیذي بالغرامة التهدیدیة من عدمه فقد جاء في المادة 
إ السالفة الذكر، أن تقرن .م.ق إ 978للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادة 

هذا الأمر بالغرامة التهدیدیة مع تحدید أجل لذلك، وبما أن هذا الأمر متعلق بالسلطة التقدیریة للقاضي، فله 
  .ن ربطها بتوقیع غرامة تهدیدیةأن یكتفي بتوجیه أمر للإدارة فقط دو 

وفي ذلك قضت محكمة الاستئناف الإداریة لمدینة باریس بإلغاء قرار مدیر البولیس برفض منح مستند 
، مع الأمر بمنح المحكوم لها هذا المستند مع تحدید مهلة ثلاثة أشهر من تاریخ « Liata »الإقامة للسیدة 

تهدیدیة، فیبقى ذلك مقدر حسب ظروف كل قضیة وحسب رؤیة صدور الحكم، دون أن یقترن الأمر بغرامة 
  .)1(القاضي لمدى استجابة الإدارة للأمر الصادر ضدها في المدة المحددة لتنفیذه

إلا أنه في رأینا، یبقى الأمر الموجه للإدارة غیر المقترن بغرامة تهدیدیة ذو فعالیة نسبیة، وذلك خوفا 
التماطل والتهرب والتحایل التي طالما أبدتها إزاء الأحكام القضائیة الصادرة من تعامل الإدارة بنفس أسالیب 

  .ضدها، قبل إقرار سلطة الأمر، حیث یبقى هذا الأخیر في حد ذاته یحتاج لآلیة تنفیذ أخرى تكفل احترامه
م وعلى العموم فإن سلطة الأمر تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقیق الفاعلیة التي تكفل وتضمن احترا

تنفیذ الأمر المقضي به، بما یدعم مبدأ الشرعیة وسیادة حكم القانون، ولقد كان لهذه السلطة عدة تطبیقات 
قضائیة في أمر الإدارة باتخاذ إجراء محدد لتنفیذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، منها ما قضى بإلغاء 

ى ذلك من أثر باعتبار الفصل كأن لم قرار فصل موظف، والأمر بإعادته إلى عمله مع إلغاء ما ترتب عل
، وكذا إلغاء قرار إحدى المؤسسات التعلیمیة بفصل تلمیذ مقید بها، وتوجیه أمرا إلیها بإعادة قید التلمیذ )2(یكن

 ً في مدرسته والسماح له بالانتظام في الدراسة، حیث اعتبرت المحكمة أن الأمر الصادر بإعادة التلمیذ إجراء
  .)3(الحكم الصادر بإلغاء فصلهلازما لتنفیذ 

وتجدر الإشارة إلى أن تحدید الإجراء اللازم في منطوق الحكم لیس محصورا في حالة السلطة المقیدة 
  .)4(للإدارة فقط

                                                             
 ,C.A, paris: ، أو499، 498محمد سعید اللیثي، المرجع السابق، ص ص : راجعالاطلاع على تفاصیل هذا الحكم ) 1(

28/10/1997, madame Liata, Rec, p 96.  
(2) C.E, 16/03/1996 guigon, rec, p 1109. 
(3) Tribunale administrative de Lille 13/04/1995, Alimabchour, rec p 545. 

  .501، 500السابق، ص ص  محمد سعید اللیثي، المرجع: أشار لذلك
تعرف السلطة المقیدة للإدارة أنها الوضعیة التي تكون فیها ملزمة بالتصرف أو برفض التصرف عندما تتوفر بعض الشروط ) 4(

  .القانونیة، فلیس للإدارة أي سلطة تقدیر، ویكون سلوكها مفروض علیها كوجوب إحالة موظف بلغ السن القانونیة على التقاعد
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، یمكن أن یأمرها القاضي الإداري باتخاذ إجراء )1(فأحیانا حتى في إطار الاختصاص التقدیري لها 
، غیر أنه في معظم الحالات التي تتسع فیها السلطة التقدیریة )2(ي التقدیرمحدد، وذلك إن كان الغلط بینا ف

للإدارة، تنحصر بالمقابل سلطة القاضي الإداري في توجیه تدابیر تنفیذیة لها، وهنا لا یكون أمام القاضي 
  .، وهو ما سنتناوله في العنصر الموالي)3(الإداري سوى أمرها بإصدار قرار إداري جدید

  )یكون عقب صدور الحكم الأصلي(بإصدار قرار إداري جدید  الأمر -ب
عندما یتطلب الأمر أو : "إ حیث جاء فیها.م.من ق إ 979نصت على هذا النوع من الأوامر المادة 

الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات 
ابیر تنفیذ معینة، لم یسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، القضائیة الإداریة باتخاذ تد

  ".تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد
التي حلت محل (من قانون القضاء الإداري الفرنسي  911L- 2وتقابلها في التشریع الفرنسي المادة 

ومقتضاها ) 2000/387المدمج في قانون القضاء الإداري  95/125الفقرة الثانیة من القانون  8L- 2المادة 
أنه عندما یقتضي القرار القضائي الإداري بالضرورة من أحد الأشخاص المعنویة العامة أو من هیئة خاصة 

نفیذ، فللجهة مكلفة بتسییر مرفق عمومي، إصدار قرار آخر بعد إجراء تحقیق جدید للطلب من أجل الت
صدار القرار المطلوب  ٕ القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك أن یأمر في نفس القرار بإجراء هذا التحقیق وا

  ".في أجل محدد
إ یقترب كثیرا من .م.من ق إ 978ومن خلال مقارنة النصین، یمكننا القول بأنه إذا كان نص المادة 

، 911L-2إ والمادة .م.من ق إ 979لنسبة للنصین ، فإنه على خلاف ذلك با911L-1مضمون المادة 
، هذه الأخیرة التي 979حیث لم یتمكن المشرع الجزائري من نقل أحكام النص الفرنسي المذكور إلى المادة 

نوهت إلى إمكانیة توجیه القاضي الإداري أمر للإدارة بإصدار قرار جدید، دون أن تشیر على غرار النص 

                                                             
طة التقدیریة هي أن تكون الإدارة حرة تماما في التصرف، فهي قادرة على تقدیر الشروط التي تتخذ على ضوئها قرارها السل) 1(

كسلطة رئیس الجمهوریة في منح العفو مثلا، ولكن الاختصاص التقدیري یكون غالبا مرتبطا باجتماع عدة شروط تكون بتوافرها 
وكذا في اختیار كیفیات نشاطها ففي مجال الضبط الإداري مثلا تكون نوعا ما حرة الإدارة حرة في التصرف أو عدم التصرف، 

في اتخاذ اجراءات ضبطیة في حالة معاینة المساس بالنظام العام، وتكون حرة في اختیار طبیعة هذه الاجراءات، وتتوقف وفقا 
فریدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على  :لذلك مدى سلطات القاضي في مجال الرقابة على الإدارة، للتفصیل أكثر راجع

  .37-36، ص ص 2002، 1مجلة مجلس الدولة، العدد السلطة التقدیریة للإدارة، 
  .292ص  سلطات القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة، المرجع السابق،آمال یعیش تمام، المرجع السابق ) 2(
  .117جفالي أسامة، المرجع السابق، ص ) 3(
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اء لا یتم إلا بعد قیامها بتحقیق جدید والذي یتصور من ملابسات واقعیة أو قانونیة الفرنسي، بأن هذا الإجر 
  .)1(والتي تبرر إصدارها لذلك القرار

بمعنى أن المنازعة في هذه الحالة لا تحسم إلا بالعودة إلى الإدارة مرة أخرى لتعید إصدار قرار جدید، 
انونیة التي استدعت العودة إلیها، وتصدر قرارا جدیدا وبموجب ذلك تقوم بإعادة فحص الظروف الواقعیة والق

  .)2(یبین موقفها من تلك الظروف
وعلیه فإن إلغاء القرار الإداري برفض منح شهادة الإقامة مثلا، لا یعني بالضرورة أن تمنح الإدارة 

نما یكون من مقتضاه أن تعید الإدارة فحص طلب ال)3(للطاعن شهادة الإقامة المطلوبة  ٕ محكوم لصالحه ، وا
  .)4(لتقرر على ضوء الظروف المستجدة مدى أحقیته في الحصول علیها من عدمه

إ، هو مضمونها المتناقض من حیث الصیاغة إلى .م.من ق إ 979وما یلاحظ أیضا على المادة 
اذ درجة الغموض والإبهام، حیث أن المشرع لم یمیز بین الاختصاص المقید للإدارة الذي یقتضي الأمر باتخ

إجراء تنفیذي معین، وبین اختصاصها التقدیري الذي تقتصر فیه سلطة القاضي الإداري على مجرد الأمر 
  .بإصدار قرار إداري جدید

وانطلاقا من هذه الملاحظة فإن الأمر یستدعي تدخل المشرع لجعل هذه المادة أكثر دقة من خلال 
عندما یتطلب الأمر أو : "المادة على النحو التاليإزالة الغموض الذي یشوبها، وذلك بأن تصبح صیاغة هذه 

الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة 
الإداریة باتخاذ قرار جدید تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جدید في 

  .)5("بعد فحص جدید للملفأجل محدد وذلك 
تحقیق إداري من طرف السلطة الإداریة  بإجراءهذا وبالرجوع إلى سلطة القاضي الإداري في الأمر 

المختصة، سبق وأن قلنا بأن تمثل السلطة لا نجد لها ملامح في التشریع الجزائري سوى ما جاء في قانون 
  .منه 85الإجراءات الجبائیة وبالضبط في المادة 

                                                             
، عبد 231، ص وسائل تنفیذ احكام القضاء الاداري في التشریع الجزائري، المرجع السابقساكري السعدي،: راجع في ذلك) 1(

  .145القادر عدو، المرجع السابق، ص 
  .118أسامة جفالي، المرجع السابق، ص ) 2(
  .وما بعدها 501ابق، ص للاطلاع على قرارات قضائیة في هذا الشأن، راجع محمد سعید اللیثي، المرجع الس) 3(
  .84رایس كمال الدین، المرجع السابق، ص ) 4(
  .118، ص نفسه، جفالي أسامة، المرجع 164،165، ص ص نفسهعبد القادر عدو، المرجع : أنظر في ذلك) 5(
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إ، اكتفى المشرع بأنه على الإدارة إصدار قرار جدید في أجل محدد دون .م.من ق إ 979المادة ففي 
الإشارة إلى ضرورة إعادة فحصه، بالإضافة إلى كون هذا الأمر الموجه للإدارة لم یسبق طلبه في الخصومة 

ر حوله التساؤل هو ما السابقة، وعلیه فإن بالضرورة إجراء یأتي عقب صدور الحكم الأصلي، إلا أن ما یثو 
إذا كان الطلب المتضمن أمر الإدارة باتخاذ تدابیر معینة للتنفیذ ویكون هذا الطلب عقب صدور الحكم 
الأصلي أي أن الأمر لا یكون مقترنا بمنطوقه، فهل یفترض في هذه الحالة أن تكون الإدارة قد أبدت موقفا 

تصدار أمر لم یسبق طلبه في الخصومة السابقة تستدعیه بالامتناع عن التنفیذ، لذلك لجأ المحكوم له باس
عملیة التنفیذ، أم أن المحكوم لم یتفطن ذلك واستدركه فیما بعد فإذا تحقق الفرض الأول نكون أمام تداخل 

إ والتي تتعلق بالأمر بتدابیر تنفیذیة لم تحدد من قبل وتكون حینها .م.من ق إ )1(981والمادة  979المادة 
د امتنعت صراحة عن التنفیذ، أما إذا تحقق الفرض الثاني فنكون أیضا أمام أوامر لاحقة على الإدارة ق

صدور الحكم الأصلي إلا أن الإدارة لم تبدي موقفا بالامتناع عن التنفیذ ویلجأ المحكوم له بطلب تلك التدابیر 
فیه تتدارك فیه وجه  فیأمر حینها القاضي الإدارة باستصدار قرار جدید یحل محل القرار المطعون

اللامشروعیة الذي طال القرار الملغى، إلا أنه وبالرغم من هذه التأویلات یبقى الإبهام والغموض یشوب هذه 
  .المادة، مما یستدعي ضرورة إعادة النظر فیها من طرف المشرع

ر قرار ولعل المشرع في هذه الحالة وبالرغم من غموض المادة فإنه قد أصاب بإقران الأمر بإصدا
  .جدید بأجل محدد، یحول دون مماطلة وتعطیل الإدارة في إصدارها للقرار الجدید

ومن جانب آخر وبالرجوع إلى مسألة التفریق بین الحالة التي یلجأ فیها القاضي الإداري إلى الأمر 
بإجراء تنفیذي محدد، والحالة التي یكتفي فیها بأمر الإدارة بإعادة فحص الملف واتخاذ قرار جدید، وفي 

بر فقه القانون العام، ولكن یمكن الحقیقة تعد التفرقة بین هاتین الحالتین إحدى أكثر النقاط غموضا على منا
سبب إلغاء القرار المطعون فیه، ومدى : من شأنهما أن یحددا الفرق بین الحالتین وهما اثنینتحدید معیارین 

  .السلطة التي تتمتع بها الإدارة وقت إصدار القرار محل الإلغاء
در من القاضي الإداري لا فإذا كان سبب الإلغاء هو أحد العیوب الخارجیة، فإن مضمون الأمر الصا

یمكن أن یكون متعلقا إلا بإعادة فحص الملف ضمن مدة محددة، واتخاذ قرار جدید بعدها، لأن عیب 

                                                             
التنفیذ، تقوم  في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر: "إ، تنص على أنه.م.من ق إ 981المادة ) 1(

  ".الجهة القضائیة، المطلوب منها ذلك بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة 
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ودون مراجعة الأركان الداخلیة للقرار ،  المشروعیة الخارجیة للقرار قابل للتصحیح دائما من جانب الإدارة
  .)1(الإداري الذي یحكم أصلا بعدم مشروعیتها

إذا كان سبب الإلغاء متعلقا بالعیوب الداخلیة، وهو ما یرجع إلى مخالفة القانون أو انعدام السبب،  أما
في استعمال السلطة، فعندئذ یجب اعتماد المعیار الثاني وذلك بالنظر إلى طبیعة اختصاص  الانحرافأو 

  : حیث نكون أمام حالتین )2(الإدارة 
ضي الإداري لا یمكن أن یأمر الإدارة إلا باتخاذ قرار جدید ضمن إذا كان اختصاصها تقدیریا، فإن القا

مدة معینة وذلك بعد فحص الملف، وتكون لها سلطة واسعة في اختیار مضمون القرار الذي ستصدره وكل 
ما تتقید به هو اتخاذ هذا القرار خلال المدة التي حددها القاضي الإداري في حكمه، بعد إجراء تحقیق جدید، 

  .)3(ة تغیر الظروف القانونیة أو الواقعیة التي تستند إلیها لإصدار القرار الجدیدومراعا
أما إذا كانت الإدارة في موقف الاختصاص المقید حین إلغاء القرار، فإن القاضي الإداري یمكنه أن 

ك إذا تم یأمرها باتخاذ إجراء تنفیذي محدد، یكون مطابقا للنص الذي قید سلطتها في الاختیار، ومثال ذل
إلغاء قرار یتضمن رفض تسلیم وثیقة إقامة لأحد الأجانب على الرغم من استیفائه لكل الشروط القانونیة 
المطلوبة لذلك، لذلك تكون الإدارة في موقف الاختصاص المقید، ومن ثم یتضمن حكم الإلغاء أمرها بإجراء 

كان القانون یمنح للإدارة سلطة تقدیریة في منح  تنفیذي یتضمن تسلیم الوثیقة للمدعي، وبالمقابل نجد أنه إذا
الوثیقة، أو عدم منحها، ودون أن یقید ذلك بشروط معینة، فإن إلغاء قرار الرفض لا یسمح للقاضي إلا 

صدار قرار جدید منسجم مع المشروعیة  ٕ   .)4(بإصدار أمر یتعلق بإعادة الملف لفحصه مجددا وا
نت مقیدة أو تقدیریة فإنها تلعب دورا هاما في تحدید سلطة عموما فإن سلطة الإدارة فیما إذا كا

القاضي الإداري في الرقابة علیها بین الاتساع والمحدودیة، وامتدادا لذلك فإن وجود ثنائیة السلطة المقیدة 

                                                             
  .218، 217مهند نوح، المرجع السابق، ص ص ) 1(
  .147عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 2(
  .119جفالي أسامة، ص ) 3(

 « M. Boutaleb »في قضیة  23/01/1998أمر به مجلس الدولة الفرنسي في من التطبیقات القضائیة بهذا الشأن من 
بأن تنفیذ حكم الإلغاء لقرار المحافظ الرافض لمنح مستند الإقامة للطاعن وأمره بمغادرة الإقلیم الفرنسي والذي اعتبره غیر "وذلك 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، یستوجب ذلك إجراء فحص جدید لطلب الطاعن  08مشروع لمخالفته أحكام المادة 
 ، أشار إلیه"مرا للمحافظ بإجراء فحص جدید للطلب خلال مدة شهرین من تاریخ إعلانه للحكموعلى ذلك وجه مجلس الدولة أ

  .503المرجع السابق، ص  ،محمد سعید اللیثي
  .106قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص ) 4(
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ق والتقدیریة للإدارة، یظهر الوجود القانوني لرقابة القاضي الإداري التي یمارسها على القرارات الإداریة وف
  .)1(ثنائیة المشروعیة والملائمة 

  الأوامر التنفیذیة الموجهة للإدارة بعد إبداء موقفها من التنفیذ: ثانیا
وهي الأوامر التي توجه للإدارة التي أبدت موقفا بعدم تنفیذ الحكم الصادر ضدها، حیث یلجأ المحكوم 

، ولا یستعمل )2(تمكینه مما قضي له بهله إلى القاضي طالبا توجیه أمر لها، لوضع حد لامتناعها عن 
  .)3(القاضي هذه السلطة إلا إذا أثبت من صدر الحكم لصالحه أن الإدارة لم تقم بالتنفیذ

وبالتالي فهي أوامر لاحقة لعدم التنفیذ، وهي لیست وقائیة كالأوامر السابقة، بل تأتي لمعالجة مخالفة 
  .)4(من طرف الإدارة وهي عدم الامتثال لمقتضى حكم ذي حجیة وقوة تنفیذیة  ارتكبت

ولا یلجأ القاضي الإداري إلى توجیه مثل هذه الأوار إلا بعد صدور الحكم غیر المتضمن أمرا للإدارة 
 981ة بالتنفیذ، وقد نص المشرع الجزائري لمواجهة حالة عدم تنفیذ الإدارة للحكم الصادر ضدها بموجب الماد

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة : "إ على أنه.م.من ق إ
  .)5("القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة 

الامتناع عن "ولا یستعمل عبارة " عدم التنفیذ"كما یلاحظ في هذه المادة أن المشرع استخدم عبارة 
لأن هذه الأخیرة تدل على أن امتناع الإدارة عن التنفیذ یكون ناتجا عن سوء نیتها، ویقصد منها " التنفیذ

فهي واسعة الدلالة حیث توحي بأنه یمكن أن " عدم التنفیذ"لانتهاك حجیة الشيء المقضي فیه، أما عبارة 
ارج عن إرادتها أو لاستحالته، مثلما یمكن أن یكون عدم التنفیذ ناتج عن یكون عدم التنفیذ ناتجا عن سبب خ

  .)6(قصد وسوء النیة، ویفید ذلك امتناع الإدارة عمدا عن التنفیذ

                                                             
، )الجزائر(والتوزیع، عنابة دار العلوم للنشر ، )دعوى الإلغاء(حمد الصغیر بعلي، القضاء الإداريم: راجع في ذلك تفصیلا) 1(

  .227س سمراء ، المرجع السابق، ص بلر  ،،، زغدودجغلول119، جفالي أسامة، المرجع السابق، ص 354، ص 2007
  .208بن عاشور صفاء، المرجع السابق، ص ) 2(
  .36المرجع السابق، ص منصور ابراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه، ) 3(
  .208بن عاشور صفاء، المرجع السابق، ص ) 4(
وجاء في الفقرة  1995من قانون  8L-4والتي حلت محل المادة  911L- 4یقابلها في قانون القضاء الإداري الفرنسي المادة ) 5(

نفیذه لم یحدد إجراءات تنفیذه، فإنه یكون الثالثة منها أنه إذا كان حكم المحكمة الإداریة أو مجلس الاستئناف الإداري المطلوب ت
  ..."للمحكمة المختصة تحدیدها، وتعیین المدة التي یتم التنفیذ خلالها، فضلا عن الحكم بغرامة تهدیدیة لضمان هذا التنفیذ

  .90علي حسون، حنان نواصریة، المرجع السابق، ص ) 6(
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هما ضرورة وجود حالة عدم تنفیذ واضحة وثابتة من : وتقید سلطة القاضي في هذه الحالة بشرطین
ضاء ثلاثة أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، ویستثنى طرف الإدارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى انق

  .من ذلك الأوامر الاستعجالیة، حیث یجوز تقدیم طلب الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذها بدون أجل
  .)1(إ.م.من ق إ 987وهذه الأحكام وردت بموجب نص المادة 

حددت في حكمها محل التنفیذ أجلا للمحكوم علیه، أما في الحالة التي تكون فیها المحكمة الإداریة قد 
  .)2(لاتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة، لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل

حیث تجدر الإشارة إلى أن الأوامر التنفیذیة التي تصدر في هذه الحالة، تكون لمواجهة حالة امتناع 
م أو القرار، ولإجبارها على احترام حجیة الشيء المقضي به، التي الإدارة أو تراخیها عن تنفیذ الأمر أو الحك

انتهكتها هذه الأخیرة بامتناعها أو تراخیها عن التنفیذ، وهذا في حالة مال لم تحدد التدابیر التنفیذیة قبل إبداء 
ر، مع إمكانیة منح الإدارة موقفها من التنفیذ، فهنا تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدید تلك التدابی

ً لأي مماطلة، بالإضافة إلى إمكانیة الحكم بالغرامة التهدیدیة عند  أجل للإدارة المحكوم ضدها للتنفیذ درء
، ولقد أعطى المشرع للقاضي الإداري حریة تقدیر الحكم بهذه الغرامة فإن شاء قضى بها وربط )3(الاقتضاء

ن لم یشأ امتنع حت ٕ ى ولو توافرت مقتضیاتها، وذلك وفقا للظروف الخاصة بكل قضیة الأوامر التنفیذیة بها، وا
  .)4(على حدا

ولقد أصاب المشرع بترك المجال مفتوحا أمام الطلب المقدم من المحكوم له ضد الإدارة في حال ؟؟؟ 
موقفها بعدم التنفیذ، حیث لم یشترط المشرع بأن یكون هذا الموقف بناء على قرار رفض صریح من طرفها 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار : "ما نستشفه من العبارة التي تحمل معنى مطلق وهيوهو 
إ، وهذا من شأنه أن یخدم مصلحة المتقاضي في مواجهة الإدارة التي .م.من ق إ 981في المادة ..." قضائي

ساسي في الطلب بإمكانها تعمد السكوت وعدم الرد إذا كان شرط وجود رد صریح من طرفها هو الشرط الأ
  .المقدم بصدد توجیه أوامر للتنفیذ

                                                             
ب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لا یجوز تقدیم طل: "إ على أنه.م.ق إ 987نصت المادة ) 1(

لتنفیذ حكمها النهائي وطال الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه، وانقضاء 
  .أجل ثلاثة أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم

  ..."تعجالیة یجوز تقدیم الطلب بشأنها بدون أجلغیر أنه فیما یخص الأوامر الاس
  .م.من ق إ 3فقرة  987راجع المادة ) 2(
  .89محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص ) 3(
  .108قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص ) 4(
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أما عن مسألة اقتران الأوامر التنفیذیة بأجل محدد، فالحقیقة أن المشرع قد أصاب كذلك في هذه 
النقطة حینما جعل لهذه الأوامر إطارا زمنیا لیضیق به الخفاق على الإدارة كي لا تستهین بما صدر اتجاهها 

ل في التنفیذ، ولعل تحدید الأجل من شأنه أیضا أن یزید من فعالیة الأوامر بالتنفیذ من أوامر وحتى لا تتماط
إبداء موقفها إما بالامتناع أو الرضوخ والامتثال لمبدأ الشرعیة وتطبیق حكم  )1(وذلك لأنه یفرض على الإدارة 

حسب مقتضیات كل  القانون، وقد ترك المشرع للقاضي الإداري السلطة التقدیریة في تحدید هذا الأجل
قضیة، وجعل الأمر جوازیا فإذا رأى أن تحدید الأجل ضروریا عمد إلى تحدیده وفضلا عن ذلك جعل أیضا 
للقاضي السلطة التقدیریة في مدى ضرورة إقران الأوامر التنفیذیة بغرامة تهدیدیة، حسب ما یراه مناسبا، إلا 

ة هل یالأمر التنفیذي غیر المقترن بالغرامة التهدید أن التساؤل الذي یثور في هذا الشأن هو مدى فعالیة
یكفي لوضع الإدارة موضع التنفیذ دون أي خلق للعراقیل، أم تبقى فعالیته مرتبطة بوجود ضمانة أخرى تصل 
إلى ضرورة فرض التهدید المالي على الإدارة ؟ وفي رأینا تبقى سلطة القاضي في كل هذه الحالات مقیدة 

في ذلك، فكان الأنجع أن تكون سلطة الأمر في مجال تنفیذ الأحكام تلقائیة من طرف  بطلب من له مصلحة
  .القاضي متى رأى ذلك ضروریا لضمان التنفیذ

  الضوابط الإجرائیة لاستخدام القاضي لسلطة الأمر في تنفیذ أحكامه: الفرع الثالث
لطة توجیه أوامر للإدارة من طرف إنه وتحقیقا لمبدأ الشرعیة فقد أقر المشرع الجزائري كما رأینا، س

القاضي الإداري وذلك ضمانا لتنفیذ أحكامه الصادرة ضدها، بهدف تحقیق حمایة فعالة للحقوق والحریات 
والتي لن تتأتى إلا بتجسید آثار الحكم في الواقع، ذلك أنه لا قیمة لتكریس هذه الحقوق من الناحیة النظریة 

أن هذه السلطة المعترف بها في مواجهة الإدارة واستخدامها من طرف  إن لم تكن للحكم قیمة عملیة، إلا
التي حددها  والإجراءاتالقاضي الإداري یجب أن یكون ضمن حدود لا یمكن تجاوزها وذلك بمراعاة الشروط 

القانون، فإذا كان حق المتقاضي في طلب استخدام هذه السلطة یأتي لحمایة حقوقه ومصالحه، فإن ذلك 
في تحقیق تلك الحمایة، وذلك تفادیا لإساءة  الإجراءق القاضي في تحدید مدى ضرورة التدخل بهذا یقابله ح

                                                             
ده یمكن أن یصطدم بمدى كفایته للقیام ذلك أن الأجل المحدد هو بمثابة عامل ضغط لیكون الأمر أكثر إلزامیة، إلا أن تحدی) 1(

بالتنفیذ نظر لعلاقة ذلك المباشرة بآلیات النشاط الإداري الذي تكون الإدارة أكثر درایة فیه من القاضي الإداري، هذا الأخیر 
لمحاكم المتعلقة با 98/02من القانون  03یفتقر للتخصص في المجال الإداري، والذي نجده واضحا من خلال مراجعة المادة 

المتعلق بمجلس الدولة  01- 98من القانون العضوي  20والمادة ) 37ج عدد .ج.ر.، ج30/05/1998المؤرخ في (الإداریة 
، هذه المواد التي یؤكد فحواها على أن القاضي الإداري )المعدل والمتمم 37ج عدد .ج.ر.، ج30/05/1998المؤرخ في (

ى القانون الأساسي للقضاء، في نظام موحد للتكوین والتعیین والترقیة وغیرها یخضع مثله مثل باقي قضاة القضاء العادي إل
  ).57ج عدد .ج.ر.، ج06/09/2004المؤرخ في  04/11راجع القانون الأساسي للقضاء (
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الإدارة بسلطتها إلى الأحكام بهدر حجیتها، هذا من جهة، وحتى لا یتخذها المتقاضون وسیلة لتعطیل سیر 
 09- 08والمدنیة  الإجراءاتالمرافق العامة من جهة أخرى، لذلك فقد أورد المشرع الجزائري ضمن قانون 

 الإجراءاتمع مراعاة ) أولا(ضرورة توفر شروط من أجل استخدام القاضي لسلطة توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة 
  ).ثانیا(المتبعة في ذلك 

  شروط استخدام القاضي الإداري سلطته في الأمر الموجه للإدارة : أولا
الجزائري القاضي الإداري في إعماله لسلطة الأمر ، فقد قید المشرع )1(على غرار المشرع الفرنسي

  : بشروط، سنحاول تلخیصها على النحو التالي
  أن یكون الأمر لازما لتنفیذ الحكم الإداري - 1

وفي نطاق هذا الشرط یقتضي أن یكون الحكم مما یتطلب تنفیذه، فلا یوجه القاضي الإداري أمرا إلى 
صدار قرار إداري جدید ولا یلجأ حتى إلى أسلوب التهدید المالي بموجب الإدارة باتخاذ تدبیر معین أو أمر بإ

الغرامة، إلا إذا كان ذلك لازما لتنفیذ الحكم، ذلك أن المشرع منح القاضي هذه السلطة بغیة إجبار الإدارة 
على وضع هذه الأحكام موضع التنفیذ، وقد أكدت على هذا الشرط مجمل النصوص التي نظمت هذه 

، ما یعني )2()إ.م.من ق إ 987إلى  978(لقاضي الإداري حیث عبر عنها المشرع بموجب المواد السلطة ل
أن خارج هذا الإطار المتعلق بالحكم قلا یكون للقاضي الحق في استخدامه لسلطة الأمر من أجل ضمان 

  .)3(التنفیذ
فإنه یتعین علیه  وعلیه إذا قدر القاضي أن سلطة الأمر ضروریة لتنفیذ ما یصدر عنه من أحكام

، )4(الأمر بها إذا طلب منه ذلك، وانتقاء هذا الشرط یفضي إلى رفض الطلب إذ أن سلطته في ذلك مقیدة 
  .التنفیذي إذا تبین أن التنفیذ بالفعل یستوجبه الإجراءفإما أن یرفض الطلب أو أن یقضي باتخاذ 

                                                             
  ).ة بفقراتهاسبقت الإشارة إلى هذه الماد(الفقرة الأولى والثانیة والرابعة من قانون القضاء الإداري  911راجع في ذلك المادة ) 1(
عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار : "إ بصیغة.م.من ق إ 979و 978حیث عبر المشرع على ذلك خاصة في المادة ) 2(

  ..."تأمر الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك...إلزام أحد الأشخاص المعنویة
  .وما بعدها 143ص أوامر للادارة، المرجع السابق،، سلطة القاضي الاداري في توجیه كسال عبد الوهاب، المرجع السابق ) 3(
وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على هذه القاعدة في حكمه الصادر في الطعن بإلغاء حكم محكمة باریس الإداریة في ) 4(

 بإلغاء قرار رئیس أكادیمیة باریس بفصله من عمله كأستاذ مشارك للغة Heulin، المرفوع من طرف السید 13/01/1988
الإنجلیزیة، ورفض مجلس الدولة الطعن، كما رفض طلب توجیه أمر إلى الأكادیمیة لإعادته إلى منصبه، وقال مجلس الدولة 

  .8/02/1995في هذا الصدد بأن أحكام الرفض لا تتطلب أیا من تدابیر التنفیذ المنصوص علیها في قانون 
C.E, 27/03/1995, Heulin, requête  n° 104274, Rec, p 141. 
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لیأمر القاضي الإداري  إجراءاتلى أیة ومن جانب آخر تجدر الإشارة إلى أن هناك أحكاما لا تحتاج إ
باتخاذها لوضعها موضع التطبیق العملي، وهذه الأحكام یمكن تصنیفها تبعا لدرجة إلزامها إلى صنفین، 
الصنف الأول هو الأحكام غیر الملزمة أي لا تقضي بشيء یلتزم طرف بتأدیته إلى آخر، وتتمثل في 

ضرورة أن یكون الحكم من أحكام الإلزام الواجب التنفیذ، یرجع  الأحكام الصادرة بالرفض ذلك لأن السبب في
إلى طبیعة الحكم في تأدیة المحكوم ضده ما افترضه علیه الحكم، في القیام بعمل ما، أو الامتناع عن القیام 

  .)1(به، وینطوي على ذلك الحكم الصادر بالإلزام أن یكون قابلا للتنفیذ طوعا أو كرها
وأحكام أخرى بطبیعتها ملزمة ولكن تنفیذها لا یثیر صعوبة تستوجب الأمر باتخاذ إجراء لتنفیذها، 

، وكذا الأحكام الصادرة وكذا الأحكام الصادرة )2(لأنها بذاتها كافیة لتحقیق هذا الغرض، كالأحكام المالیة 
  .)3(بإلغاء القرارات اللائحیة 

ا كان تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار لا یتطلب من الإدارة ومنه قلا محل لاستخدام سلطة الأمر إذ
  .)4(اتخاذ تدبیر معین، كوقف عملیة بناء أو رفع الحجز وقد یتمثل في إصدار قرار إداري جدید

إ إلى أن تنفیذها یخضع .م.وتجدر الإشارة هنا إلى أن في حالة الأحكام المالیة قد أحال قانون إ
 الإجراءاتة المفعول، ویفهم من ذلك أن هذه الأحكام ربما تكون فقط تحتاج لتوضیح الأحكام التشریعیة الساری

، ولیس هناك )5(إ.م.من ق إ 986الواجب اتباعها لدفع المبلغ المالي المحدد القیمة الذي نصت علیه المادة 
  .صعوبة في التنفیذ لأن مضمونها من المفترض أن یكون واضحا

مر من أجل تنفیذ الحكم هو استخدام القاضي لهذه السلطة متى قدر ونخلص القول أن شرط لزوم الأ
، وبمفهوم المخالفة فإنه إذا رأى عدم لزومها لعملیة التنفیذ )بناء على طلب صاحب الشأن(ضرورتها للتنفیذ 

  .یستبعد استخدامها حتى ولو طلب منه ذلك

                                                             
، 41، ص ص 1991، )مصر(أحمد أبو الوفا، اجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، الاسكندریة : راجع في ذلك) 1(

  .241، عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص 42
(2) Moderne Franck, « Etrangère au pouvoir du juge, l’injonction pourquoi le serait-elle », 
R.F.D.A, 1990, p 798. 

ك كأن یوجه القاضي أمرا للإدارة من أجل إصدار لائحة جدیدة كأثر من آثار حكم الإلغاء، إذا إلا أنه یرد استثناء على ذل) 3(
  .399-398كان لا یستقیم تنفیذ القانون بدون إصدارها، راجع في ذلك، عادل اجد بورسلي، المرجع السابق، ص ص 

  .86حنان نواصریة، المرجع السابق، ص  محمد علي حسون،) 4(
عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة، : "إ.م.من ق إ 986نصت المادة ) 5(

  ".بدفع مبلغ مالي محدد القیمة، ینفذ طبقا للأحكام التشریعیة الساریة المفعول
  ).مذكور سابقا(من القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء المتض 02-91ونشیر هنا إلى القانون 
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  )تعذرة أي أن لا تكون عملیة التنفیذ م(أن یكون تنفیذ الحكم ممكنا  - 2
إذ لا مجال لاستخدام سلطة الأمر إذا كان الحكم غیر قابل للتنفیذ، ذلك أنه لا إجبار على تأدیة 
مقدور ولا تكلیف بمستحیل، فالالتزام لا یكفي أن یكون قائما حتى یكون للقاضي القدرة على استخدام سلطته، 

  .)1(ماتبل لابد أن یكون في الاستطاعة القیام بما رتبه الحكم من إلتزا
  .وقد ترجع استحالة عملیة التنفیذ إلى اعتبارات قائمة إما على عوائق قانونیة أو عوائق واقعیة

فأما العوائق القانونیة فیمكن إجمالها في أن تستحیل عملیة التنفیذ لكون الإدارة قد قامت بتصحیح 
یلغى الحكم المطعون فیه بالاستئناف  ، أو في حالة إلغاء الحكم بعد الطعن فیه، كأن)2(قرارها المعیب تشریعیا

، وكذلك یمكن أن یستحیل التنفیذ قانونیا في الحالة )3(أمام مجلس الدولة وبالتالي ینتهي وجوده بالاستئناف
  .)4(التي تصبح الإدارة غیر مختصة قانونا بتحقیق ما یطلبه المدعي من طلبات أمام القضاء

التنفیذ بالنظر إلى اعتبارات شخصیة ترتبط بالشخص الذي وعن الوقائع الواقعیة، فیمكن أن یستحیل 
، كأن یصدر حكم إعادة موظف إلى وظیفته، قد بلغ السن القانونیة للإحالة على )5(صدر الحكم لصالحه

ن سبق له الطلب )6(التقاعد ٕ ، أو كأن یتضمن الحكم إعادة إدراج موظف متوفي بالتزامن مع صدوره حتى وا
  .، وبالتالي في هذه الحالة لا یمكن تنفیذ الحكم لاعتباره حكما منعدما)7(بأمر الإدارة بتنفیذه

ویمكن أن ترتبط الاستحالة الواقعیة باعتبارات مادیة، كأن یصدر حكم یقضي بوقف تنفیذ قرار إداري 
لمبنى تم تنفیذه كلیة، كأن یحكم بإلغاء قرار إزالة مبنى حتى سطح الأرض، إلا أن القرار كان قد نفذ وأزیل ا

 .)8(فعلا
  إجراءات استخدام القاضي الإداري سلطته في الأمر: ثانیا

إن استخدام القاضي الإداري لسلطته في الأمر یفرض بالضرورة وجود طلب صریح بتوجیه الأوامر 
لجهة الإدارة بالتنفیذ یقدم من طرف صاحب الشأن، ویعد ذلك هو الأداة الأساسیة والفاعلة في تحریك هذا 

                                                             
  .140، ص ، المرجع السابق سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة كسال عبد الوهاب،) 1(
  .235ساكري السعدي، المرجع السابق ، ص ) 2(
  .168عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 3(
  .141المرجع نفسه، ص كسال عبد الوهاب، ) 4(
  .236عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص ) 5(
  .145محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص ) 6(
  .235، ص نفسهساكري السعدي، المرجع ) 7(
شكالاته الوقتیة، المرجع السابق، ص ) 8( ٕ   .38عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ الأحكام الإداریة وا
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ضد الإدارة، لأن سلطة القاضي في الأمر سلطة غیر مباشرة حیث لا یمكنه التدخل بذلك من تلقاء  الإجراء
هذا من جهة، ثم  )1(نفسه، وتنحصر سلطته في تقدیر ما إذا كان الإجراء المطلوب مما یقتضیه التنفیذ أم لا

ضائیة المختصة بالمنازعة أن المتقاضي ملزم عند تقدیم الطلب باستخدام الأمر أن یكون أمام الجهة الق
  : الإداریة، من جهة أخرى، وذلك في المیعاد المحدد قانونا، وسیتم تناول ذلك على النحو التالي

  وجود طلب صریح من صاحب الشأن بتوجیه أوامر تنفیذیة للإدارة  -أ
ا ومقتضى ذلك أنه لا یمكن للقاضي ممارسة سلطته في الأمر، إلا إذا طلب منه ذلك، وهذا طبق

، حتى لو تراءى له أن تنفیذ "القاضي لا یحكم بأكثر مما یطلبه الخصوم: "للقاعدة الإجرائیة التي تقضي بأن
بصیغة جد ) إ.م.من ق إ 981-980- 979-978(، وهو ما أشارت إلیه المواد )2(الحكم یستلزم تلك الأوامر

وامر لضمان عملیة التنفیذ فإن الأمر أو الحكم أو القرار توجیه أ بجد واضحة وصریحة، بأنه إذا ما تطل
، وقد كررت هذه العبارة في جمیع المواد المذكورة، وهو إن دل فإنما یدل "المطلوب منها ذلك"للجهة القضائیة 

ن ارتأى القاضي وجوب توجیه  ٕ على أن سلطة القاضي في الأمر تبقى مقیدة بطلب صاحب الشأن حتى وا
  .الأمر للتنفیذ

إ، نجد أن القاضي له السلطة .م.من ق إ )4(981، )3(980اء المواد وبالمقابل ومن خلال استقر 
ن كانت سلطته في  ٕ التقدیریة في إقران الأمر التنفیذي بغرامة تهدیدیة متى یرى ذلك ضروریا إلا أنه حتى وا
فرضها تقدیریة، ویستطیع أن یحكم بها من تلقاء نفسه، فإنها تبقى مرتبطة هي الأخرى بضرورة تقدیم الطلب 

  .الصریح الذي یطلب فیه المتقاضي توجیه أمر للإدارة، لتأتي بعده إمكانیة ممارسة تلك السلطة
هذا ویأخذ الطلب المقدم من صاحب الشأن لتوجیه أوامر تنفیذیة ضد الإدارة صورتین، وتتمثل الصورة 

ضة الافتتاحیة ، فیستوي أن یقدمه المدعي في العری)5(الأولى في طلب توجیه أوامر سابق لصدور الحكم
لدعواه ذاتها، مقترنا بالطلب الأصلي في الدعوى، أو أن یتقدم به بطلب مستقل أثناء سیر الدعوى، وبموجب 

                                                             
  .152ص ،المرجع السابق  سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة، الوهاب، كسال عبد) 1(
   .145 محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص) 2(
أعلاه، أن تأمر  979و 978یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین : "جاء في نصها) 3(

  "تحدید تاریخ سریان مفعولها بغرامة تهدیدیة مع
في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي لم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها : "وجاء فیها) 4(

  ".ذلك، بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة 
  .إ.م.من ق إ 978طبقا للمادة ) 5(
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هذا الطلب السابق یشیر القاضي في منطوق الحكم الأصلي إلى التدابیر التي یستلزمها لتنفیذه، ولعل الهدف 
  .)1(رة المتعنت إزاء التنفیذمن ذلك یرجع بالدرجة الأولى إلى تفادي موقف الإدا

الحكم ذاتها، مما  تشكیلةهذا ونجد أن الطلب السابق یحقق غایة إیجابیة بوضع الدعوى برمتها أمام 
 الإجراءاتیفضي إلى الإلمام بمختلف عناصرها، فیكون الحكم أقرب إلى العدالة، فضلا عن تبسیط 

  .)2(واختصارها مما ینتج عنه سرعة في الفصل في الدعوى
أما الصورة الثانیة فتكون بعد صدور الحكم، فإما أن یكون طلب توجیه أوامر لم یسبق أن قدمه 

، أو في حالة امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم ولم تكن تدابیر التنفیذ محددة )3(صاحب الشأن أثناء سیر الدعوى
  .لجهة القضائیة المختصة، وعلیه یقوم المدعي بتقدیم طلبه لاستصدار هذه الأوامر إلى ا)4(من قبل

ولما كان الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر شرطا أساسیا لاستخدام سلطة الأمر والتي یرجع 
أساسها إلى أنه لا یجوز للقاضي القضاء بما یطلب منه أي أن یقوم بذلك من تلقاء نفسه، فإنه وفقا لهذا 

المطلوب  الإجراءفقط الحق في ما إذا كان ضي الإجراء فإن سلطة القاضي الإداري تضیق في منح القا
التي یستلزمها تنفیذ الحكم من عدمه، ذلك أن الطاعن هو الذي یقدر مدى الفائدة التي  الإجراءاتاتخاذه من 

لا ترتب على تدخل القاضي ما كان لا یرجوه الطاعن ولا یقصده ٕ   .)5(تعود علیه من الأمر القضائي، وا
أن یكون الطلب المقدم متضمنا تحدیدا صریحا للإجراء المراد اتخاذه وتبعا لذلك فإنه من المفترض 

والمطلوب من القاضي الأمر به لجهة الإدارة، وهو ما تشیر إلیه العبارة الواردة في النصوص السالفة الذكر 
  ".باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة ) "إ.م.من ق إ 979، 978(

علن فیه ذو الشأن الإجراء المطلوب تحدیدا، تاركا بذلك ویترتب على ذلك رفض الطلب العام الذي لا ی
المهمة للقاضي، وفي ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلان هذا الطلب العام، لأنه من غیر هذا التحدید 

  .)6(المطلوب اتخاذه بموجب الأمر لازما للتنفیذ من عدمه الإجراءلا یتمكن القاضي من تقدیر عما إذا كان 

                                                             
  .153ص  ،المرجع السابق  سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة، الوهاب، كسال عبد) 1(
  .85محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص ) 2(
  .إ.م.من ق إ 979أنظر المادة ) 3(
  .تعنتها ووضع العراقیل دون تمامهو  ویرجع ذلك إما لرفض الإدارة الصریح بعدم التنفیذ) 4(

  .91محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص : ك تفصیلاراجع في ذل
  .417، 416عادل ماجد بورسلي، المرجع اسلابق، ص ص ) 5(
  .86، محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص 90، ص المرجع السابقعماد محمد شطي هندي، ) 6(
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المطلوب غیر ضروري للتنفیذ، فلا یمكنه أن یأمر بإجراء آخر غیر  الإجراءأما إذا رأى القاضي أن 
ن كان الأنسب، إذ لا محل لحلول القاضي محل الطاعن في اختیار  ٕ المناسب مهما  الإجراءمطلوب حتى وا

  .)1(كانت ضرورته
الذي یرغب من  الإجراءلطاعن ولقد رأى جانب من الفقه الفرنسي أنه لیس من الضروري أن یحدد ا

القاضي توجیه أوامر بشأنه إلى جهة الإدارة، ویكفي أن یأمر القاضي الإداري باتخاذ ما یراه مناسبا لتنفیذ 
حكمه، باعتبار أن تنفیذ الأحكام مسألة تتعلق بالنظام العام، وله أن یأمر بها من تلقاء نفسه، غیر متجاهل 

  .)2(الملائم للتنفیذ الإجراءیرجح  في ذلك طلب صاحب الشأن إلا أنه
وبالرغم من میول هذا الرأي إلى المنطق وبغض النظر عن تأییدنا له، لما یحمله من ارتقاء بسلطة 

إلا أن ذلك لا یستوي مع النصوص القانونیة  للإجراءاتالقاضي الإداري تكریسا منه لمبدأ الشرعیة، وتبسیطا 
م التي صرحت في نصها على أنه في حال .من ق إ 981ذلك المادة التي تنظم هذه المسألة، ونستثني من 

عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي تم إصداره دون تحدید تدابیر تنفیذیة له، فتقوم الجهة القضائیة 
المطلوب منها ذلك بتحدیدها، أي أن أمر تحدیدها یرجع إلى جهة القضاء، ولعل ذلك راجع لأن الإدارة أبدت 

ً لكل إساءة تعنتها  وسوء نیتها في عدم التنفیذ، ولا یجابه ذلك إلا بمنح القاضي الصلاحیة في ذلك، درء
  .الأحكام الإداریة لحجیة

وبالرجوع إلى صاحب الشأن الذي له صلاحیة تقدیم هذا الطلب، لا یثور إشكال في تحدید صفة أو 
نما یثور بالنسبة لتنفیذ أحكام مصلحة أطراف النزاع بالنسبة لتنفیذ أحكام إلغاء القرارات الإ ٕ داریة الفردیة، وا

إلغاء القرارات الإداریة اللائحیة، التي من المحتمل أن یستفید منها أشخاص لم یكونوا طرفا في النزاع الذي 
صدر بشأنه الحكم المطلوب تنفیذه، فیطرح السؤال حول مدى قبول طلبات توجیه أوامر المقدمة من هؤلاء 

  )3(ا أطرافا، ولكن معنیین بالحكم مباشرة ؟الذین لم یكونو 

                                                             
  .إلى أحكام قضائیة فرنسیة في ذات السیاق، ولقد أشار في ذات الصفحة 417عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .417، عادل ماجد بورسلي، المرجع السابق، ص 87محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك) 2(
وقد أعلن مفوض مجلس الدولة عن ثلاث معاییر، أبرزها هو معیار المستفید من الحكم المطلوب تنفیذه، إذ تتوفر الصفة ) 3(

الطلب لكل من یعود علیه الحكم بمصلحة مباشرة، بشرط أن یكون هذا المستفید إما طرفا في الدعوى الأصلیة أو  في تقدیم
  .یكون معنیا بالقرار الملغى بشكل مباشر

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار نبیل عمر، ، 187، 186محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص : راجع تفصیلا
  .373، 372ص  ،1999، )مصر(الجدیدة للنشر، الاسكندریة الجامعة 
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، بناء على معیار المستفید من الحكم )1(ولقد أظهر مجلس الدولة الفرنسي موقفه في حسم ذلك
الذي قضى بأن  « Gerard Melot »في قضیة السید  27/01/1995الصادر، في قراره الصادر بتاریخ 

ن لم یكن طرفا في  ٕ هذا الأخیر یعتبر معنیا بالقرارات الضمنیة بالرفض التي أبلغت بشكل مباشر، حتى وا
، ذلك أن )2(النزاع الذي حسمه الحكم المطلوب تنفیذه، مما یستوجب قبول طلبه بالحكم بالغرامة التهدیدیة 

  .الحكم له تأثیر على مركزه القانوني
فإنه قد أغفل هذه المسألة، وجاءت صیغته في ذلك مقتصرة على اشتراط  لإجرائياأما عن المشرع 

  .تقدیم الطلب، مما یقودنا إلى مراجعة الأحكام العامة في ذلك
  ضرورة تقدیم الطلب إلى الجهة القضائیة المختصة خلال المیعاد المحدد قانونا - ب

نما بخصوص لا تطرح مسألة بخصوص الأوامر السابقة على إبداء الإدار  ٕ ة لموقفها من التنفیذ، وا
الأوامر اللاحقة لامتناعها عن تنفیذ الحكم الصادر ضدها، ویمكن بیان ذلك على النحو التالي باستعراض 

  : المیعاد المحدد قانونا حسب الحالة
في حالة عدم الطعن على حكم المحكمة الإداریة بالاستئناف، وأصبح الحكم بالتالي : الحالة الأولى

ائیا، تبقى هذه الأخیرة صاحبة الاختصاص بالنطق بالتدابیر التي یتطلبها تنفیذ الحكم، ولا یجوز تقدیم نه
طلب توجیه الأوامر إلى الإدارة، لاتخاذ هذه التدابیر وعند الاقتضاء الحكم بالغرامة التهدیدیة، إلا بعد رفض 

أ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، وهو ما ثلاثة أشهر، یبد) 3(التنفیذ من طرفها، مع ضرورة انقضاء أجل 
  .)3(إ.م.من ق إ 987جاء في الفقرة الأولى من المادة 

أما في حالة ما إذا سبق للمحكمة أن حددت للإدارة أجلا لاتخاذ ما یتطلبه تنفیذ الحكم من تدابیر تنفیذ 
هذا الأجل، وهو ما نصت علیه  معینة، فإنه لا یجوز تقدیم طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة إلا بعد انقضاء

  .الفقرة الثالثة من نفس المادة
، فإنه إذا تقدم المحكوم له بطلب إلى الإدارة لتنفیذ الحكم، فلا یجوز )4(إ.م.من ق إ 988وحسب المادة 

أشهر، بعد قرار رفض ) 3(الرجوع إلى المحكمة الإداریة لإصدار أوامر للإدارة، إلا بعد مرور أجل ثلاث 
  .التظلم

                                                             
  .78محالي ملیكة، المرجع السابق، ص ) 1(

 ,conseil d’état, section, 27/01/1995, Melot, Requete n° 155647: للإطلاع على القرار تفصیلا راجع) 2(
R.G.D.P. 

  إ.م.من ق إ 987راجع المادة ) 3(
  إ.م.من ق إ 988راجع المادة ) 4(
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دون رد من ) 2(وغني عن البیان أن الرفض قد یكون صریحا أو ضمنیا، یستفاد من مرور شهرین 
  .طرف الإدارة

إلا أن استقراء هذه المواد یستوقفنا فیها بعض التساؤلات، منا إذا كان رد الإدارة هو الرفض الصریح 
نتهاء هذا الأجل لیسمح للمحكوم له الذي قد تبدیه الإدارة قبل فوات ثلاثة أشهر، فما الداعي من انتظار ا

إ في حالة تقدیم تظلم إلى .م.من ق إ 988بطلب توجیه هذه الأوامر؟ هذا فضلا عن ما تقضي به المادة 
الإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر ضد الإدارة من طرف صاحب الشأن، فإنه إذا ما كان التظلم أمامها 

لیة التنفیذ، فلماذا ینتظر بعد هذا الرد مدة ثلاثة أشهر أخرى یأخذ مدة شهرین یمكن أن ترفض خلالها عم
بما أحالته المادة المذكورة أعلاه، وهنا نتساءل على ما إذا كان  987وهو الأجل المنصوص علیه في المادة 

هو تبسیط عملیة التنفیذ، وتذلیل الصعاب أمام أي عائق یحول دون تمامها، تیسیرا  الإجراءاتالغایة من هذه 
لمهمة الإدارة من جهة من أجل سهولة التنفیذ، وتحقیقا لمصلحة المحكوم له بإرساء العدالة المنشودة من 

من جهة أخرى خاصة أن القاضي الإداري هو حامي الشرعیة  خلال كفالة ضمان تنفیذ الأمر المقضي به
ً على خلاف  الغایات التي بني على أساسها المنوط به ذلك، وعلیه فإنه بهذه التعقیدات سیزید الأمر سوء

  .إ كما أسلفنا القول طي هذه الدراسة.م.مشروع قانون إ
وبهذا نذهب في رأینا إلى القول بأنه حبذا لو ترك توجیه الأوامر التنفیذیة المتضمنة اتخاذ كل التدابیر 

ون انتظار منه لطلب اللازمة التي یراها القاضي مناسبة لكفالة وضمان تنفیذ أحكامه في مواجهة الإدارة، د
ن منح المشرع الحق للقاضي  ٕ ذلك، تفادیا لأي تعنت من جهة ولإدارة ودرء أي محاولة مماطلة، وحتى وا
بتحدید الأجل في تنفیذ هذه التدابیر إلا أنه قیدها من جهة بالطلب فضلا عن عدم إمكانه الحكم بما لم یطلبه 

ن رأى ذلك مناسبا، فنرى في ذلك إط ٕ رهاق للمحكوم له دون أي داعي للإجراءاتالة الخصوم حتى وا ٕ   .وا
وهي حالة الطعن على حكم المحكمة الإداریة، فإن مجلس الدولة هو الذي یعود له  :الحالة الثانیة

قرانها عند الاقتضاء بغرامة تهدیدیة  ٕ ، ویختص )1(الاختصاص بتحدید ما یتطلبه الحكم من تدابیر تنفیذیة، وا
، كلما صدر الحكم عنه كدرجة أولى وأخیرة، أو في حالة استئناف حكم صادر مجلس الدولة، بنظر الطلب

إ .م.من ق إ 987، وتجدر الإشارة هنا بأن المشرع في هذا الشأن اكتفى في المادة )2(عن المحكمة الإداریة 
نهائیة  بذكر الأحكام الخاصة بتقدیم طلب توجیه أوامر تنفیذیة بعد صدور الحكم عن المحكمة الإداریة بصفة

                                                             
  .169عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 1(
 902، 901المتعلق باختصاصات مجلس الدولة المعدل والمتمم، والمواد  01-98من القانون العضوي  10و 9أنظر المواد ) 2(

  إ.م.ق إ
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مغفلا توضیح المسألة فیما یخص مجلس الدولة في ذلك، بالرغم من عنونة الفصل الثاني من الباب السادس 
في حین مضمون مواده " في الأحكام المطبقة على المحاكم الإداریة ومجلس الدولة "الخاص بذلك بعنوان 

خاص به، فهل كان ذلك سهوا من نص فقط على مسألة الطلب المقدم أمام المحكمة الإداریة والأجل ال
  .)1(المشرع أو نقلا غیر موقف عن النصوص الفرنسیة 
بإمكان مجلس الدولة كجهة استئناف أن یلغي الأمر كان والواقع أن هناك تساؤل یثور حول ما إذا 

في حال ما إذا تقدمت الإدارة بطلب یتعلق بذلك وهذا في ) كأول درجة (عن المحكمة الإداریة  لصادرا
الحالة التي تقدر المحكمة ربط حكمها بتدابیر تنفیذیة معینة وتحدید أجل للتنفیذ كما یعطیها لها القانون في 

  .إ.م.ق إ 978نص المادة 
من نفس القانون، الحق لمجلس الدولة كجهة استئناف في إلغاء  )2(902وفي ذلك أعطت المادة 

داري لیس له أثر موقف، إلا أن الإدارة إذا ما صدر الأمر، ورغم أن المبدأ العام أن الطعن في الحكم الإ
لغاء الأمر التنفیذي المقترن به، مع  ٕ الحكم ضدها في هذه الحالة یمكنها أن تستأنف الحكم طالبة إلغاؤه وا

 914، 913إمكانیة طلب الأمر بوقف تنفیذ هذا الحكم إلى غایة الفصل في الاستئناف بما تقتضیه المواد 
  .إ.م.من قانون إ

إ والتي اقتصرت على ذكر .م.من ق إ 987وعلى العموم ومع وجود اللبس والغموض في نص المادة 
واللتان وردتا في الفصل الأول  979و 978المحكمة الإداریة دون مجلس الدولة، وكذا وجود المادتین 

لتي تشمل بالضرورة الخاص بالأحكام العامة في الباب السادس من تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة وا
الجهة القضائیة ""كلا من المحكمة الإداریة ومجلس الدولة في الخضوع لهذه الأحكام بالنص على عبارة 

  : ، فإن خلاصة القول هو أنه"الإداریة المطلوب منها ذلك
في حالة الطعن في حكم المحكمة الإداریة أمام مجلس الدولة فإن الاختصاص یؤول له في الفصل في 

 .طلبات تنفیذه

                                                             
في فقراتها السابقة  من قانون القضاء الإداري الفرنسي تنص في فقرتها الأخیرة على تطبیق ما ورد 921- 1ذلك أن المادة ) 1(

على محاكم الاستئناف الإداریة، أي تطبیق نفس الأحكام المطبقة على المحاكم الإداریة على هذه الأخیرة، وعلى ذلك فإن 
إسقاط المشرع لهذه الفقرة بالنظر لعدم وجود محاكم استئنافیة إداریة بالجزائر، خلق هذا الفراغ، وكان من المفترض تعویضها 

، 199بن عاشور صفاء، المرجع السابق، ص ص : تفصیلا راجع .ة كونه یقوم مقامها في النظام لاالجزائريبمجلس الدول
200.  

  إ.م.من ق إ 902راجع نص المادة ) 2(
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أما إدا صدر القرار عن مجلس الدولة كأول وآخر جهة فهو من یختص بإصدار أوامر تنفیذیة في  -
 .)1(ذلك

فیجوز تقدیم طلب إلى الجهة القضائیة المختصة سواء المحكمة الإداریة، أو : أما عن الحالة الثالثة
الاستعجالیة في أي وقت، ودون التقید بأي مجلس الدولة حسب ما أسلفنا القول، وذلك لضمان تنفیذ الأوامر 

أجل، ومرد ذلك أن هذا النوع من الأوامر تتضمن تدابیر مؤقتة لمواجهة خطر محدق بالحق المراد حمایته، 
  .)2(ولهذا یتوجب تنفیذها دون تأخیر

  فیذاقتران الأوامر التنفیذیة بالغرامة التهدیدیة كوسیلة لحمل الإدارة على التن: المبحث الثاني 
نما لابد من قوة رادعة  إن عملیة التنفیذ ومنازعاته یثبتان بأن الحجیة وحدها لا تكفي ٕ لإعماله، وا

ن ، و 3یخشاها من لم یمثل طوعا، فیذعن للحكم ویسلم به تسلیما  ٕ  في القضائیة والقرارات الأحكام تنفیذ كانا
 كل السابق المدنیة الإجراءات قانون بموجب الجزائري المشرع له سخر قد العادیین الأشخاص مواجهة
 الأمر فإن القضائي، القرار أو بالحكم الوارد حقه اقتضاء من الحق صاحب بتمكین الكفیلة القانونیة الوسائل

 عن هذه الأخیرة امتنعت ، فإنالإدارة مواجهة في القضائیة والقرارات الأحكام لتنفیذ بالنسبة ذلك خلاف على
لأنه  المشروعیة لمبدأ انتهاكا ذلك عد التنفیذ، على إجبارها صلاحیة من الإداري القاضي ومنع تنفیذها
ذا ،4 قانوني غیر إداري قرار نفاذ استمراریة إلى سیؤدي ٕ  القرارات حجیة بمقتضى ملزمة الإدارة كانت وا

 عن الصریح الامتناع أو بالقرار اكتراثها بعدم إما الالتزام الإداریة إلا أنها غالبا ما تتجاهل هذا القضائیة
 ترضخ حتى الانتظار سوى أمامه خیارا جدی لا الذي تقاضيمال كاهل یثقل  الذي  الأمر، وهو 5تنفیذه 

  .6الأحكام هذه  مضمون تنفذالإدارة و 

                                                             
، 32، العدد )الجزائر(غیتاوي عبد القادر، تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامة، مجلة الحقیقة، جامعة أدرار ) 1(

  .35، ص 2015 مارس
  .169عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ) 2(
 .91ص  ،المرجع السابق ،رایس كمال الدین )3(
 .81محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص  )4(

 )5(  Rene chapus , droit des contentieux administratif , paris 06 edition . 1996. Pages 898. 
 بوضیاف محمد ، جامعة القانونیة الدراسات والبحوث مجلة الإداریة، المنازعات في التهدیدیة الغرامة سعاد، میمونة )6(

  .2 ص ،2016 الثاني نوفمبر العدد بالمسیلة،
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 تضمن حیث ،الإداریةو  المدنیة الإجراءات قانون بموجب المشكل هذا الجزائري المشرع تدارك لذلك فقد
 التي أحكامه، لتنفیذ للإدارة أوامر توجیه سلطة منهاو  التنفیذ على الإدارة لإجبار جدیدة آلیات الأخیر هذا

  .القضاء أحكام تنفیذ فعالیة من الزیادة إلى الجزائري المشرع خلالها من یهدف
 بأسلوب الغرامة الاستعانة إمكانیة حول   الشك  كل رفع قرر التنفیذیة، فقد  للأوامر و تدعیما منه 

 القاضي الإداري ینطق  بها طبقا لسلطة الأمر التي یتمتع بها، فأصبح التي و  الإداریة  المادة في التهدیدیة
 من  جانب  احترامها  وفرض قراراته فاعلیة  ضمان في القانوني دوره تدعیم یستطیع الأسلوب، هذا بفضل

لاحترام    السبیل  لیست التهدیدیة  فالغرامة  الأمر،  في  لسلطته  امتداد  بها  هو  الإدارة  باعتبار النطق
نما الأحكام  ٕ  على ما  یرتبط  بها من أوامر تنفیذیة،  وهو  ما الإجبارو  للضغط   وسیلة أیضا فحسب، وا

  .1الثانیة احترام لضمان أساسیة وسیلة فالأولى الأوامر، بینها وبین علاقة وطیدة یبین وجود
الذي  العامل هذا الإدارة، على الضغط وهو مشترك، عامل التنفیذیة بالأوامر التهدیدیة الغرامة یربطو 

 وهو الحظر، مبدأ ظل في الإداریة السلطة تجاه الأسلوبین كلا استعمال الإداري القاضي رفض وراء كان
  .2الحظر  مبدأ على كاستثناء الأسلوبین كلا لتكریس المشرع دفع الذي نفسه العامل

 همن تدخلا یعتبر لا الإدارة ضد دیدیةهالت مةار الغ بتوقیع یقوم وهو  الإداري القاضيعلى اعتبار أن 
 یذكر  أن سوى یفعل لانه ولك طات،لالس بین الفصل ذلك في یمس ولا، شيء في الهمح یحل هو ولا دهاض

 التذكیر هذا إلباس مع هب المقضي الشيء حجیة مضمون احترام  في ةثلالمتم الأساسیة بالتزاماتها  الإدارة
  3.مالي بجزاء  دیدهالتهو و  الرسمي التحذیر ثوب

من اجل و   ،4ذ یالتنف في رغبتها عدم تبدي أن قبل ملیا ریالتفك الإدارة على وبالتالي فإنه یصبح 
عن كثب  كان لابد من تحدید إطارها العام   الغرامة التهدیدیة والتعرف علیهانظام  حول  غموضالإجلاء 

                                                             
 .89سي العربي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 1

2- « Comme l’injonction, l’astreinte est une voie de contrainte exercée à l’encontre de 
l’administration C’est d’ailleurs, ce lien direct entre injonction et astreinte qui explique que ces 
deux procédures fassent l’objet d’un même refus de principe de la part du juge administratif, 
…Et 
c’est précisément le lien direct entre injonction et astreinte qui explique aussi que ces deux 
procédures fassent l’objet à présent d’un même accord d’exception de la part du législateur… »   -  
 Voir : Gohin (Olivier), Contentieux administratif, 7ème Edition, LexisNexis, paris, 2012 , p 396 
et 397 

 .02فاضل الهام، المرجع السابق، ص - 3
 والعلوم السیاسیة، جامعة الحقوق كلیة الماجستیر، شهادة لنیل مذكرة الإداریة، المادة في التهدیدیة الغرامة  سهیلة، مزیاني - 4

 07 ص ،2012 باتنة، لخضر، الحاج



 إعمال سلطة الأمر وأثرھا على فاعلیة الرقابة القضائیة                                                        لفصل الأولا

259 
 

، ثم )المطلب الثاني(، كما انه من باب الضرورة الوقوف على تطور الاعتراف التشریعي بها )الأولالمطلب (
  ). المطلب الثالث(النزول على الأحكام الإجرائیة الخاصة بها  

  الإطار العام  للغرامة التهدیدیة : المطلب الأول  
لا یبادر إلى التنفیذ  غیر أن المحكوم ضده قد, الأصل أن أحكام القضاء تنفذ طواعیة واختیارا

وتعتبر الغرامة التهدیدیة أحد  ،الاختیاري بما ینبغي إجباره على التنفیذ بالوسائل الجبریة التي كفلها التشریع
  . 1 أهم وسائل التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة

ٕ  لحمل القانونیة الآلیات أحد هي  التهدیدیة و بما أن الغرامة   لمضمون بالتنفیذ والامتثال مهااز لالإدارة وا
 للضغط همن حاولةمالقاضي ه مبلغ یحدد باعتبارها تهدید مالي  ضدها، الصادرة الإداریة القضائیة الأحكام

، ومن هذا المنطلق سنحاول خلال هذا الفرع 2 أقرب لآجال في الحكم تنفیذ إلى المدین ودفعه الطرف على
وصولا إلى  ،)الفرع الثاني  (ثم التعریج على خصائصها  ،)ول  الفرع الا (تناول تعریف الغرامة التهدیدیة 

  ).الفرع الثالث (تمییزها عن باقي المصطلحات المشابهة لها 
  تعریف الغرامة التهدیدیة : الفرع الأول 

 المدنیة الإجراءات قانون أو المدني القانون في سواء ،3التهدیدیة الغرامة الجزائري المشرع یعرف لم
بها والجهة  الحكم شروط بذلك موضحا لها المنظمة التشریعیة الأحكام بتبیان اكتفىالجدید، و  أو القدیم

 حول الفقه قدمه ما إلى الرجوع منا یتطلب مماالمختصة بذلك، الى جانب الآثار المترتبة عن الحكم بها  
  :المسألة، وبما أن التعریفات جاءت متشابهة سنحاول اقتطاف البعض منها  هذه

 على الواقع الإلتزام تنفیذ على وحمله المدین لإكراه وسیلة: " م تعریف الغرامة التهدیدیة على أنها ت
المدین بآداء مبلغ من المال عن كل  بإلزاممن القاضي  أمریصدر  أنعاتقه متى طلبها الدائن، وصورتها 

من الزمن یمتنع فیها المدین عن التزامه عینا، بعد صدور حكم بهذا  أخرىوحدة  أوشهر  أو أسبوع أویوم 
 الحكم ویجوز المدین شخصیا، تدخل لذلك ویقتضي ممكنا مازال العیني التنفیذ كان متى التنفیذ، وذلك

  . 4خاصا عاما أو ،معنویا أو طبیعیا كان سواء شخص أي ضد التهدیدیة بالغرامة
                                                             

 .4 ص ،، المرجع السابقالجزائري القانون في القضائیة الإلغاء قرارات تنفیذ تنفیذ عمار، بوضیاف- 1
 .213 ص السابق، المرجع، الإداریة المنازعات في التهدیدیة الغرامة سعاد، میمونة - 2
مسألة الخوض في التعریفات والمفاهیم الى الفقه والقضاء لیجعل لهم مجالا واسعا في  المشرع الجزائري  عادة ما یترك  -  3

 .الأحكام القانونیة والإجرائیة ذلك، متفرغا  لمهمته في  تحدید 
الإداریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  القضائیة الإدارة للأحكام تنفیذ بوهالي مولود، ضمانات  - 4

 .75، ص 2011/2012، سنة 1الجزائر 
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فحوله لكل الأشخاص سواء الطبیعیین أو في مواجهة الأشخاص العامة جاء هذا التعریف شاملا في 
ممكنا وقد  مازال العیني الممتنعة عن التنفیذ، وما یفهم منه هو التأكید على كون الأمر بالغرامة یكون التنفیذ

  .أصاب في ذلك لان استحالة التنفیذ من ضمن العوائق القانونیة التي تقف أمام تحقیق عملیة التنفیذ 
أسبوع  أومبلغ من المال یحكم به القاضي على المدین یدفعه عن كل یوم :"  أنهاو في تعریف آخر 

   1"أي فترة زمنیة أخرى، یمتنع فیها المدین عن التنفیذ العیني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة  أوشهر  أو

 هدض المنفذ على للضغط تهدف مالي دیتهد لةیوس" :  أنهاو في نطاق القانون الإداري تعرف على 
 أو أسبوع أو یوم كل عن غرامةبدفع  ملزما كان التنفیذ في تأخر فإذا معینة، مدة في عینا تزامهال تنفیذ على
 جهة على التهدیدیة رامةالغ وسیلة تطبیق یتم حیث ،لتزاماتهبا خلی عملا فیها یرتكب مرة كل عن شهر

 به أخذ ما هوو  ،2" الإداري الحكم تنفیذ عن تقاعسها وتأخیرها حالة في التنفیذ وذلك على لإجبارها الإدارة
  3.الفرنسي القانون

عقوبة مالیة تبعیة ومحتملة تحدد بصفة عامة بمبلغ معین من المال عن كل :" و بتعبیر آخر هي 
، الصادرة ضد أي شخص من الإداريالقضاء  أحكامعدم تنفیذ  أو التأخیریوم تأخیر بهدف تجنب 

مرفق عام ، وعلى ذلك فان  بإدارةالقانون الخاص المكلف  أشخاصشخص من  أوالقانون العام  أشخاص
  .4" وسیلة معترف بها للقاضي لكي تسمح له بإجبار الإدارة على تنفیذ حكم قضائي الغرامة التهدیدیة  

                                                             
 .81، ص 1996، )ر مص(جلال العدوي، اصول احكام الالتزام والاثبات، منشأة المعارف، الاسكندریة - 1
 .121علي عثماني، المرجع السابق، ص  - 2

3  - « Une mesure de contrainte consistant en la condamnation de la personne à qui incombe 
l’exécution de la décision de justice au versement d’une somme d’argent dont le montant 
augmente chaque jour jusqu’à exécution de la décision. Elle est l’accessoire d’une condamnation 
à une obligation de faire, prononcée par le juge, dont elle a pour but d’assurer l’exécution » 
 * V.Leulmi(s)."Exécution des décisions des juridictions administratives ", Rep du cont. 

admi , Dalloz , mise à jour ,1994 , p16. 
، جامعة احمد 32غیتاوي عبد القادر، تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضد الادارة العامة، مجلة الحقیقة، العدد : اشار له 

  .36، ص 2015، )الجزائر (درایة، ادرار 
"- …des condamnations comminatoires à des sommes d’argent en cas de refus d’exécution " 

C. DEBBASCH, J-C RICCI, Contentieux…op.cit, p 455.  
الشافعي محمود صالح، آلیات تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الادارة في مجال المنازعات الاداریة، الطبعة الاولى، مطبعة  - 4

 ، أحمد302الجازي، المرجع السابق، ص ، جهاد ضیف االله ذیاب 299، 298ص .، ص2013،)مصر(ابو المجد، القاهرة 
 للإدارة المغربیة المجلة منشورات نظریة وتطبیقیة، الإداریة،دراسة القضائیة الأحكام لتنفیذ كوسیلة التهدیدیة الغرامة الصایغ،

 ر، منصو 122، علي عثماني، المرجع السابق، ص 22، ص 2004 الطبعة الأولى،  المغربیة المملكة المحلیة والتنمیة،
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، حیث یستطیع ریةالإداالقضائیة  الأحكامهي إجراء یهدف لضمان تنفیذ  المعنىوالغرامة التهدیدیة بهذا 
فترة زمنیة معینة، فإذا تأخرت  خلالبتنفیذ حكمه القضائي  الإدارةتوجیه أمر  الإجراءقتضى هذا بمالقاضي 

ن كان هذا  ٕ عرفه القضاء  الأسلوبفي التنفیذ كانت ملزمة بدفع مبلغ معني عن كل فترة زمنیة من التأخیر، وا
حریة  للإدارةكان دائما یفضل أن یترك  الإداريأن القاضي  ، إلابأحكامه الأمرالعادي وطبقه عندما یتعلق، 

العامة، لكن مقتضیات  والإدارة الإداريالقضاء  ینالفصل ب لمبدأمراعاة  الأسلوبیستخدم هذا  ولاالتصرف، 
بشأن أحكام  الأسلوبإلى تبني هذا  الإداريوسیادة القانون دفعت القضاء  الإداریة المشروعیةمبدأ  تحقیق
  1.الإدارةالصادرة في مواجهة  الإداري القضاء

عبارة عن مبلغ :" و من منطلق هذه التعریفات یمكن تعریف الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة أنها 
مالي یفرض من القاضي على الإدارة، جراء تأخرها في التنفیذ عینا أو امتناعها عنه، وهي عبارة عن 

، وتعتبر ضمانة احتیاطیة كون اللجوء إلى )جبرا(لى التنفیذ قسرا وسیلة ضغط تحمل الإدارة الممتنعة ع
 أوفرضها یكون بشروط أهمها أن  تكون لازمة للتنفیذ، على أن تبقى السلطة التقدیریة للقاضي بزیادتها 

  " .كل شهر أوكل أسبوع  أوتخفیضها حسب الحالة معتبرا في ذلك بوحدة زمنیة تكون عن كل یوم 
  خصائص الغرامة التهدیدیة : الفرع الثاني  

  :من خلال ما سبق من تعریفات یمكن الخروج بخصائص الغرامة التهدیدیة التي نلخصها فیما یلي 
 .تهدیدي طابع ذات التهدیدیة الغرامة : أولا

 للتغلب تهدیدیة وسیلة لأنها ،  2جوهرها ویعتبر ،التهدیدیة الغرامة في میزة أهم التهدیدي الطابع یعتبر
 للمطالبة القضاء مجددا إلى الرجوع عن تغني ،  وهي بذلك3الالتزام  تنفیذ على وحمله المدین ماطلةم على

 غرامة مبلغ مقدار تعیین في بالمبالغة التهدید یتحقق ، فطابع4  التنفیذ عن الإدارة امتناع حالة في بالأمر
، فإذا رأى تعنته في المدین تمادي حالة في الزمن مع تضاعفهإلى  الذي یؤدي الاستمرار وبعامل التهدید

                                                                                                                                                                                                    
 للنشر، الجامعة الجدیدة دار الإدارة، ضد الصادرة الإداري القضاء أحكام تنفیذ كجزاء لعدم الغرامة التهدیدیة أحمد، محمد

 .16 ص ،2002 مصر،
 .164دارة، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص لإوامر لالاداري في توجیه الاعبدالوهاب ، سلطة القاضي كسال  - 1
 .75بوهالي مولود، المرجع السابق، ص - 2
 .17 ص ،2007 الجزائر، ملیلة، عین الهدى دار التنفیذ، طرق صقر، نبیل القادر، عبد شحط العربي - 3
، مجلة الحقوق 09-08قانون  ظل الإدارة في ضد التهدیدیة بالغرامة الأمر في الإداري القاضي جفالي أسامة، سلطة - 4

 .750،ص 2017، جوان 8، الجزء الثاني، العدد )الجزائر(السیاسیة،جامعة عباس لغرور خنشلة والعلوم 
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 نصاب من یزید أن له جاز التنفیذ، على المدین وحمله إرادة على للتغلب كاف غیر أنهأن النصاب  القاضي
  . 1 الذي یراه كافیا الحد إلى التهدیدیة الغرامة

التي سوف یتعرض  المالیةات الجزاءكوم علیه إلى المحتنبه  لأنها تحذیریة،وتتمیز هذه الغرامة بأنها 
التي  المالیة الالتزاماتعلیه من  المحكوم وتحذر من جهة، الصادر ضده الحكملها عند استمراره بعدم تنفیذ 

 .2من جهة أخرى  القضائي الحكمسوف تفرض علیه حال امتناعه عن تنفیذ 
   تحكمي طابع ذات التهدیدیة الغرامة : ثانیا

 فیه یتقید لا میاتحك یراتقد القاضي یقدرها التهدیدیة الغرامة  أن ذلك یعنيف أما عن الطابع التحكمي  
 غایتها، تحقیق في منتج أنه یرى الذي والقدر التنفیذ، في المماطلة أو المقاومة على المدین قدرة بمراعاة  إلا

  .3ناعی التزامه بتنفیذ یقوم أن على وحمله المدین إخضاع وهي
یحددها وان یزید في نصابها في تحدید نصاب الغرامة، فله أن  تقدیریة بسلطة یتمتع القاضي إن و

 الأمر طلب رفض قبول أو في سلطته الواسعة فضلا عن ، 4مقداره  أودون التحقق من وقوع الضرر 
 بمجرد بالأمر  ملزم غیر فهو عن التنفیذ الإدارة امتناع لدیه ثبت لو فحتى له؛ المحكوم من التهدیدیة بالغرامة

 بتسبیب التزام علیه یوجد فلا التهدیدیة بالغرامة أمرا الإداري القاضي إصدار فعند ذلك على ، وبناء5طلبها
  .    6الحكم بها رفضه عند للخصوم تفسیرات یقدم بأن ملزم غیر أنه كما الأمر، هذا

  
  
  

                                                             
 .75بوهالي مولود، المرجع السابق، ص - 1
محمد قصري، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء الإداري، مجلة القضاء الإداري، - 2

 .44ص ، 1،2012، العدد )لبنان(بیروت
 الطبعة الحلبي، عام، منشورات  بوجه الالتزام نظریة الجدید، المدني القانون شرح في الوسیط السنهوري، الرزاق  عبد -  3

، ذبیح زهیرة،الغرامة التهدیدیة في التشریع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات 813ص  ،)لبنان (بیروت ،2005 الثالثة،
 .04، ص 2014، جویلیة )الجزائر (جامعة المدیة ، 1، العدد  8المجلد .العلمیة 

 .75بوهالي مولود، المرجع السابق، ص  - 4
5   -  Michel Lascombe, "Application de l'injonction et de l'astreinte juridictionnelles dans 
l'hypothèse du réfus d'abroger un décret", La Semaine Juridique, Edition Générale N° 25, 18 Juin 
1997,II 22866, p 5. 

 .749جفالي أسامة، المرجع السابق، ص أشار الیه 
 .121، ص المرجع السابق فایزة، براهیمي - 6
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   وقتي طابع ذات التهدیدیة الغرامة: ثالثا
 أن الطبیعي هو تهدید المدین لحمله على تنفیذ التزامه عینا، فانه منمادام المقصود بالغرامة التهدیدیة 

  . 1بتنفیذ إلتزامه المدین قیام وهو ألا أجله من استعملت الذي الهدف تحقیق حالة في تزول
فهي تنتهي إما بوفاء المدین بالتزامه، أو إصراره على عدم التنفیذ مما یدفع القاضي الإداري إلى 

، ذلك أن الحكم ا مصیره الزوالتوصفا مؤق إلاالغرامة التهدیدیة لیست من ما یجعل  ، وهو 2تصفیة الغرامة 
ن صدر عن محكمة آخر درجة، إذ تنت ٕ هي علة قیامه متى اتخذ بها  لا یكون من الواجب تنفیذه حتى وا

  3.  المدین موقفا نهائیا من التنفیذ من عدمه، ومتى اتضح ذلك فان القاضي یقوم بتصفیتها 
لذي االغموض والتردد والتناقض  بإزالةالجدید الموقف  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقد حسم قانون و 

عدم تنفیذها للقرارات القضائیة ل نظرا  لعامة،المعنویة ا الأشخاصیشوب موضوع توقیع الغرامة التهدیدیة على 
الجهة التي تخضع في  أوبالغرامة التهدیدیة  علیها فقد تضمنت مواده الحكم  ،الصادرة في مواجهتها

یجوز للجهة القضائیة الصادرة في " حیث جاء فیه ،الإدارةمنازعاتها للجهات القضائیة الصادرة في مواجهة 
بغرامة تهدیدیة مع  تأمرأن  279و 278 بالتنفیذ وفقا للمادتین أمرالمطلوب منها اتخاذ الإدارة مواجهة 

من أجل تنفیذ الحكم الصادر  الإدارةفي حالة رفض التظلم الموجه إلى ، و 4 "تحدید تاریخ سریان مفعولها
شهر من تاریخ التبلیغ أ ثلاثةالمحدد وهو  الأجل، یبدأ سریان الإدارةعن الجهة القضائیة الصادرة في مواجهة 

  .5 الرسمي للحكم
  .الغرامة التهدیدیة تقدر عن كل وحدة من الزمن: رابعا
، ولذلك فلا وحدة زمنیة یتأخر فیها المدین عن تنفیذ التزامه أوالغرامة التهدیدیة تحدد على كل فترة  إن

متوقف على موقف المدین یمكن تحدید مقدارها الإجمالي أو النهائي یوم صدور الحكم بها، لان ذلك 
فمقدارها النهائي یرتفع مع كل یوم یمضي دون قیامه بالتنفیذ، وبالتالي لا تقدر بمبلغ مجمد دفعة واحدة وذلك 

                                                             
 .13السابق، ص  المرجع غانم، إسماعیل - 1
 .303جهاد ضیف االله ذیاب الجازي، المرجع السابق، ص  - 2
، ص 2008مرداسي عز الدین، الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 3

15. 
 .ا.م.ا.من ق 980المادة  - 4
 .ا.ا م.من ق  988، 987مواد  - 5
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حتى یتحقق معنى التهدید، بحیث یحس المدین انه كلما طال وقت تأخره عن التنفیذ كلما زاد مبلغ الغرامة 
  . 1التهدیدیة المحكوم بها
مدة التأجیل في التنفیذ هي سبب ارتفاع مبلغ الغرامة، مما یبعث شعور التهدید بزیادة  و بذلك تكون

  .المبلغ المفروض مما یحقق الضغط المطلوب لحمل الإدارة على التنفیذ 
  .تمییز الغرامة التهدیدیة عن المصطلحات المشابهة لها: الفرع الثالث  

عن التنفیذ مع بعض هامة لحمل الإدارة الممتنعة  قد تتداخل الغرامة التهدیدیة باعتبارها ضمانة
  :المصطلحات المشابهة، ومن المهم رفع اللبس عن معانیها المتداخلة 

  تمییز الغرامة التهدیدیة عن العقوبة –أولا
ن كانت تسمیتها قد تؤدي  ٕ  هذا الاعتقاد انها كذلك، وفي إلىإن الغرامة التهدیدیة لیست عقوبة، وا

 المالي مصطلح التهدید اعتمدت التشریعات مختلف وحتى بل الفرنسي القضاء أن إلى الإشارة تجدر السیاق
 المصطلح مهما كان حال كل وعلى ،الجزائري المشرع فیها بما ،التهدیدیة الغرامة نظام على للدلالة

  . العقوبة عن یختلف فإنه المالي التهدید أو التهدیدیة الغرامة كان سواء المستعمل
في قضیة  014989تحت رقم  2003-04-08مجلس الدولة الصادر بتاریخ  و نذكر في ذلك قرار 

الغرامة التهدیدیة التزام بنطق به  أن، وبما الأخیرحیث انه وفي " :جاء فیهوزارة التربیة الوطنیة  ضد) ك م(
یطبق علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وبالتالي یجب سنها بقانون،  أنالقاضي كعقوبة، فانه ینبغي 

قانون یرخص  لا یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة مادام لا یوجد أي حیث انه 
  2..."القرار المستأنف الذي أسبغ على قرار الطرد غرامة قد تجاهل هذا المبدأ بها صراحة، وأن

ینطبق علیها مبدأ  أنمجلس الدولة وصف الغرامة التهدیدیة بالعقوبة، وبالتالي یجب  أنلاحظ و ی
والقانون الجزائي العقابي،  الإداريشرعیة الجرائم والعقوبات، وهنا یخلط مجلس الدولة ما بین مبادئ القانون 

ذ التزاماته، ولا تسجل في صحیفة المدین على تنفی لإكراهلكنها وسیلة  أبدافالغرامة التهدیدیة لیست عقوبة 
  .3من محكمة جزائیة بإدانةلا یتعلق بمتابعة جزائیة، ولا  الأمرسوابق المدین لان 

                                                             
 .15مرداسي عز الدین، المرجع السابق، ص  - 1
 .وما بعدها  177 ، ص2003، سنة 03مجلة مجلس الدولة، العدد - 2
 . 506ث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص آلحسین بن الشیخ  - 3
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بعض الفقه تساءل  أنكما  الفرق واضح وجلي مابین المفهومین ومجالهما مختلف تماما، أنو یبدو 
تكون وسیلة وضمانة  أنهي لیست جزاء ولا عقوبة ولا تعدو  إذ، 1وبحق عن النص الجزائي الذي كرسها 

  . 2الصادرة ضدها، وكبح جماح تعنتها  للأحكامعن التنفیذ  الإدارةلمقارعة امتناع 
فضلا عن ذلك فان الغرامة التهدیدیة ما هي إلا ضمانة احتیاطیة تأتي لدعم سلطة القاضي الإداري 

  .ذ في الأمر نظرا  للزومها لعملیة التنفی
  تمییز الغرامة التهدیدیة عن التعویض: ثانیا
 لتنفیذها، آلیات لها كل التعویض وأحكام الإلغاء أحكام من الإداري القاضي عن الصادرة الأحكام إن

 طریق عن یكون تنفیذها التعویض أحكام أما المالي، التهدید طریق عن تنفیذها یمكن الإلغاء أحكام أن إذ
  .العمومیة الخزینة

 من الهدف ویكون ، التقدیر حیث ومن الهدف، حیث من التعویض عن التهدیدیة الغرامة تختلف
 التنفیذ في التأخر بسبب قضائي حكم لصالحه صدر الذي بالشخص لحق الضرر الذي جبر هو التعویض

 التهدیدیة الغرامة من الهدف أما ممكن، حد أقصى إلى أو كلیة بصورة التعویض ویكون ، التنفیذ عدم أو
 حیث من أما العیني، التنفیذ على المدینإجبار  إلى الحكم تهدف لهذا تنفیذ ضمان فهي ذلك من بالعكسف

 من 182 المادة في علیها المنصوص القانونیة بالقواعد مقید للتعویض تقدیره عند القاضي فإن القیمة تقدیر
 من لحقه وما من كسب الدائن فات ما التعویض تقدیر عند یراعي أن تلزمه التي، و المدني الجزائري  القانون
نماغیر مقید بهذه العناصر،  التهدیدیة الغرامة تقدیر عند فإنه ذلك من العكس علىو  أنه إلا ،خسارة ٕ تقدیره  وا

 على لها یكون تقدیرا خاصا، یتعلق بمدى إمكانیة حمل المبلغ المحكوم به للمدین نحو التنفیذ العیني والقضاء
وسلطات القاضي عند الحكم بها واسعة، وعلیه فان الغرامة  ،تحكیمي طابع ذات التهدیدیة فالغرامة ،تعنته

  .3التهدیدیة تختلف تماما عن التعویض 

                                                             
وذلك استنادا الى مبدأ انه لا عقوبة ولا جریمة بدون نص، وبالرجوع الى قانون العقوبات لا یوجد نص یكرس الغرامة  - 1

، مرداسي عز الدین، المرجع 148رمضان، المرجع السابق، ص  غناي:التهدیدیة كعقوبة جزائیة، راجع في ذلك تفصیلا 
 .17السابق، ص 

 .238دكتوراه ،المرجع السابق، ص الرسالة  ساكري السعدي، وسائل تنفیذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجزائري،- 2
ما الدین، المرجع السابق، ص ، رایس ك78، بوهالي مولود، المرجع السابق، ص 06ذبیح زهیرة، المرجع السابق، ص  - 3

100. 
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 جراءالمبلغ الذي یحكم به لفائدة المتضرر مقابل الضرر الذي أصابه  إلىالتعویض و ینصرف معنى 
جد  ذلك بعبارة التهدیدیة و  الغرامة بینه وبین   إ.م.إ.من ق 982لمادة ا قد میزت و  تصرفات الإدارة،

  .مما یؤكد الاختلاف بینهما  ،''تعویض الضرر التهدیدیة مستقلة عن الغرامة تكون  ''واضحة وصریحة 
  تطور الاعتراف بالغرامة التهدیدیة  في مواجهة الإدارة : المطلب الثاني 

علینا من تعقب المشرع في مراحل إقراره لها، بالإشارة إنه ومن باب التأصیل التاریخي لها كان لابد 
الغرامة التهدیدیة  أسلوب أنكونها ولیدة قضائه، باعتبار  أولا إلى تطور الاعتراف بها في التشریع الفرنسي

، 1نشأ في الواقع من ممارسة قضائیة تطورت بثبات ابتداء من القرن العشرین بعیدا عن أي نص صریح 
  ). الفرع الثاني( ثم نستكمل تتبع تطورها في التشریع الجزائري  ،)الفرع الأول (

  تطور الاعتراف  بالغرامة التهدیدیة في التشریع الفرنسي  :   الأولالفرع 
 استنادا دیدیة،هت بغرامة مشمولة أوامر یهتوج نع یمتنع ةلطوی زمنیة فترةل الفرنسي الدولة سلمج نكا

وقد مرت الغرامة التهدیدیة    المرافق العامة، تسییر في تدخلا تكون  الإدارة إلىه توج التي الأوامر نأ إلى
ومرحلة  ،) أولا(مرحلة عدم الاعتراف التشریعي بها :كوسیلة لإكراه الإدارة على التنفیذ ضدها، بمرحلتین 

  ).ثانیا(إقرارها تشریعیا 
  مرحلة عدم الاعتراف التشریعي بالغرامة التهدیدیة: أولا 

القضاء العادي قد اعترف لنفسه بحق الحكم بالغرامة التهدیدیة، فان مجلس الدولة الفرنسي  إذا كان
 مجلس قرره ما حساب على كان الرفض كان یرفض دائما تكریس هذه الوسیلة في المنازعات الإداریة، وهذا

 أوامر بتوجیه یتعلق فیما العادي للقضاء به المعترف الحق إن  " Barre et Honnet"  قضیة في الدولة
قرانها ٕ  مجلس رفض ، ومبرر" للقانون العامة المبادئ طبیعة لها أحكامه تنفیذ تهدیدیة بقصد بغرامة للإدارة وا

 مبدأ القانون وهو مبادئ من عام مبدأ إلى أیضا المنازعات الإداریة أرجعه في التهدیدیة الغرامة توقیع الدولة
 قضیة في "Roux"الحكومة مفوض إلیه  ذهب ما وفق الغرامة أن حیث الإدارة، إلى أوامر توجیه حظر

"Vincot"  إلىتتضمن جزاء یبقى قائما  أنهاذلك  أمر، ومرد مجرد من أكثر هي 17/10/1986: بتاریخ 
  .2غایة التنفیذ الكلي للحكم القضائي 

                                                             
 ثم الدول، من في الجزائر وغیرها القضاء والفقه عنه نقله وقد  فرنسا في القضاء اجتهاد ولید هو المالي التهدید إن نظام - 1

، 17المرجع السابق، ص  صقر، نبیل القادر، عبد شحط العربي: مختلفة، انظر في ذلك  تشریعیة نصوص إلى یستند أصبح
 .21منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص 

 .177عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الاحكام الاداریة ضد الادارة العامة، المرجع السابق، ص - 2
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، وقد  عبر عن ذلك الأفرادابعد من ذلك حین لم یعترف بهذا الحق ضد  إلىو قد ذهب مجلس الدولة 
جبار قسر طاتلس للإدارة كانت إذاحیث انه  27/01/1933: بتاریخ   le loirقراره في قضیة  ٕ  اتجاه وا

ه توجی یستطیع لا الحالة ذهه في الإداري القاضي فإن العقد، تنفیذ ضمان إلى تؤدي أن یمكن ،هامع المتعاقد
 العام المرفق إدارة في سیتدخل الحالة ذهه في هلأن الإدارة، مع المتعاقد إلى دیدیةهت رامةبغ مصحوبة أوامر

  1.هكلیم لا ما وهو 
 تنفیذ ىلع هامع المتعاقدزام إل اهخلال من تستطیع التي الإجبار وسائل كلتم لا الإدارة كانت إذا أما
 مع المتعاقد ضد دیدیةهالت مةاالغر  توقیع یستطیع الحالة ذهه في الإداري القاضي فإن التعاقدیة،التزاماته 

المؤرخ في  الدولة سلمج قرار رسهك دهاالاجتمنه، هذا  وبلالمط بالعمل بالقیامرة لإلزامه الإدا
  .Office public d'H.L.M 2  في قضیة   13/07/1956

  مرحلة الإقرار التشریعي بالغرامة التهدیدیة :ثانیا 
خاصة بعد الانتقادات المتصاعدة من  الفرنسي خطورة العجز في الوظیفة القضائیة المشرعلقد أدرك 
 الأحكامالعامة وعدم امتثالها لتنفیذ هذه  الإدارةالقضائیة من قبل  الأحكامفعدم احترام  الفقه الفرنسي،
مما دفعه وسیادة القانون،  المشروعیة جبینثل وصمة عار في مبه ی المقضي ا لحجیة الأمرومخالفتها أحیان

جویلیة  16الصادر في  539-80رقم ، بدأها بإصدار قانون 3لتشریعیةللقیام بحركة من الإصلاحات ا
   فرض غرامة تهدیدیة على الإدارة  صلاحیةالدولة الفرنسي  لمجلسحیث أعطى هذا القانون   19804

                                                             
 .3فاضل الهام، المرجع السابق، ص  - 1
حیث استجاب المجلس لطلب مكتب الاسكان باجر معتدل واصدر امرا للمقاول برد القوالب المستخدمة لانتاج الالواح - 2

سابقة التصنیع اعدت خصیصا لانشاء مجموعة من المساكن، وقد اعتبر المجلس انه اذا لم یكن للقاضي الاداري ان یتدخل 
د مع الادارة مع تهدید بجزاء مالي عندما تتمتع بالسلطات الضروریة لضمان تنفیذ في ادارة المرفق العام بتوجیه امر الى المتعاق

  .العقد، فالامر على خلاف ذلك عندما لا تستطیع ان تستعمل وسائل اكراه قبل المتعاقد معها 
، أن یأمر و لقد أكد المجلس في ذات القرار أن لقاضي الأمور المستعجلة في حال الاستعجال، ودون المساس بأصل الحق

المتعاقد معها المذكور مع التهدید في إطار الالتزامات المنصوص علیها في العقد بأي تدبیر ضروري كفالة لاستمرار المرفق 
  .178عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص :  انظر في ذلك. العام 

 .416،   ص المرجع السابق بد الكریم سعید،شورش حسن عمر، دانا ع - 3
4  -  loi n0 80-539 du 16 juillet 1980 relative au astreintes prononcées en matière 
administratif,OP.CIT. 

لا ، إلا أن القاضي لم یمارس هذه الصلاحیة إ1980و تجدر الإشارة هنا ان مسألة الغرامة التهدیدیة التي أقر بها المشرع في 
دراسة مقارنة، منشورات مكتبة : عباس نصر االله، الغرامة الإكراهیة والأوامر في التنازع الإداري :في ذلك انظر. 1985في سنة 

  .135،ص2001الاستقلال، بیروت، 
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 .1القضائیة الأحكامتنفیذ  لإجبارها 
حیث یجوز بمقتضاها لمجلس الدولة في حالة عدم تنفیذ الإدارة  2وقد نص على ذلك في مادته الثانیة 

  .3، الحكم علیها ولو بصفة مباشرة بغرامة تهدیدیة الإداريلحكم صادر عن القضاء 
 دیدیةهالترامة بالغ الحكم فإن القانون، ذات من نفس المادة  نص حسب هأن ،یهإل الإشارة تجدر وما

 بعد فیما تدخل المشرع ولكن، العام القانون أشخاص ضد الصادرة القضائیة القرارات تنفیذ ى عدملع یقتصر
 الطابع ذات المختلفة بالإجراءات المتعلق 1987جویلیة 30الصادر في  87/588  قانون بمقتضى

منه المعدلة للمادة  90عام بموجب المادة  مرفق المكلفة بإدارة الخاص القانون مؤسسات على الاجتماعي
 الاعتباریة الأشخاص ةهمواج في الصادرة الأحكام إلى مةراالغ نظام لمد، وذلك 4 1980قانون  الثانیة  من

  .5 عام بإدارة مرفق فةلالمك الخاصة
استجابة لانتقادات الفقه فحرصا منه على ضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، و 

اتجاه السیاسة المنتهجة، فقد عمد المشرع الفرنسي إلى استخدام أسلوب التهدید المالي في  6الفرنسي
 ذلك یعدمواجهتها، والإقرار بسلطة إصدار أوامر إلیها لإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة  لتنفیذ أحكامه، و 

                                                                                                                                                                                                    
محمد : ، للاطلاع على تفاصیلها، انظر1985ماي  17: و قد كان ذلك في قراره الصادر في قضیة مدام مینیریه بتاریخ =

  : ، كما أشار في ذلك الى 150الصغیر بعلي، تنفیذ القرار القضائي الاداري، المرجع السابق، ص 
*Debbach (c),contentieux administratif , Dalloz ,paris (France),1978,p 553 et suite . 
*René Chapus , droit du contentieux administratif ,Montchrestien ,Delta ,5eme Edition , paris  
(France),1995,p 834 et suite . 
 
1 - Costa Delphine , contentieux administratif , Edition Lexis Nexis , Paris, 2011, p p 10 et12.   

  .214، منصور إبراهیم العتوم، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 167علي، المرجع السابق، ص عثماني 
لمجلس الدولة في حالة عدم تنفیذ حكم محكمة إداریة أن یأمر ولو من تلقاء نفسه بتهدیدات  مالیة  :"حیث نصت على انه - 2

محمد الصغیر بعلي، تنفیذ القرار القضائي : اشار الى ذلك ، "ضد أشخاص القانون العام المعنویة لضمان تنفیذ هذا الحكم 
 .150الاداري، ص 

 .42، المرجع السابق، ص محمد باهي أبو یونس، الغرامة التهدیدیة- 3
 .339امال یعیش تمام، سلطات القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة، المرجع السابق، ص -  4

5  - Olivier Dugrip, exécution des décisions de la juridiction administratif, répertoire de 

contentieux administratif, janvier 1990 , p 16. 
  .3الهام فاضل، المرجع السابق، ص : انظر 

  .416ص بد الكریم سعید،المرجع السابق،  شورش حسن عمر، دانا ع:و ایضا 
 .214یسري محمد العصار، المرجع السابق، : راجع أكثر في عرض هذه الآراء  - 6
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العمل  هذا دستوریة تأكید مع،  1للإدارة أوامر توجیه بسلطة الإداري للقاضي الاعتراف  في مهمة  خطوة أول
 لا بما للقانون، الدولة خضوع مبدأ یستوجبه على نحو أحكام من یصدر ما تفعیل مقتضیات من عتبارهاو 

 جعل قد 1980 قانون كان إذا هنأ الفقهاء، من العدید یرى، و السلطات بین الفصل مبدأ مع یتعارض
 الإداریة الإداریة والمحاكم المحاكم دون وحده الدولة لمجلس التهدیدیة الغرامة بتوقیع بالحكم الاختصاص
 طلب 800 من یقرب ما تقدیم من الرغم فعلى ،" هزیلة " المجال هذا في بدت قد أحكامه فان  الإستئنافیة،

 التهدیدیة الغرامة لتوقیع 1993 عام إلى 1980 عام من الفترة في الدولة مجلس إلى الشأن أصحاب من
 سوى یستجب لم الدولة مجلس أن إلا ، الإداریة الأحكام تنفیذ عن الممتنعة العام القانون أشخاص على

  .2 الطلبات هذا مجموع من فقط طلبات لسبعة
 كانت الذي صورقال عالجی لمكونه   و نظرا للنقائص التي شابت هذا القانون وحذر مجلس الدولة منه،

 أوامر أحكامه تضمین عن القضاء هذا امتناع في الفرنسي، والمتجسد الإداري القاضي سلطة منه عانيت
 حصر صور، وكذاقال هذا جةمعال إلى الدعوة في الفقهاء من الكثیر أصوات استمرت للإدارة، وقد صریحة
فقد  ، لذلك الأخرى الإداریة القضائیة الجهات دون التهدیدیة ةالغرام فرض في اختصاصه في الدولة مجلس

الخطوة  عدی الذيو ، 3 08/02/1995في  95/125 رقم النقائص بإصدار القانونهذه واجه المشرع الفرنسي 
 أكثر نقائص تُعالج جدیدة مبادئ ، حیث تضمن الإدارةالنوعیة  في معالجة مسألة عدم التنفیذ من طرف 

 الغرامة یقرن أن الإداري للقاضي الفرنسي عر المش إجازة في الأول المبدأ السابق، ویتمثل النظام في وجاهة
 تعمیم في یتمثل التهدیدیة، والثاني للغرامة  الطبیعي المجال یمثل الأمر تنفیذي، وهذا بأمر

 الدولة مجلس احتكار أظهر بحیث الإداریة، الاستئناف الإداریة ومحاكم المحاكم على الغرامة استخدام
 المبدأ ، وأما4 الإداریة الأحكام تنفیذ قصد استخدامها ندرة بسبب المجال محدودة لیةفعا السلطة هذه لوحده

                                                             
1  - Jacques Viguier , op.cit, p 135. 

 .168عثماني علي، المرجع السابق، ص - 2
،وأكد أن الإقرار لمجلس الدولة والمحاكم 1995لسنة  125لقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي بدستوریة القانون رقم  -  3

الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة بسلطة توجیه أوامر إلى الجهات الإداریة بإصدار القرارات اللازمة من أجل تنفیذ الأحكام 
نما هو أمر من الأمور التي یستلزمها مبدأ خضوع الدولة للقانون، قرار الإداریة لا یتعارض مع مبدأ الف ٕ صل بني السلطات، وا

، جهاد 241یسري محمد العصار، مرجع سابق، ص: مشار إلیه لدى ،1995/ 2/ 2بتاریخ   360/95المجلس الدستوري رقم 
 .296ضیف االله  ذیاب الجازي، المرجع السابق، ص 

4  -  Jacques Viguier, op.cit ,p 136. 
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 في أي التنفیذ، مرحلة على سابق بأمر لیس فقطالغرامة  یقرن أن للقاضي عر المش إجازة في تمثل فقد الأخیر
ما، و الأصلي الحكم نّ ٕ   1. الأصلي الحكم على لاحق بأمر أیضا ا

توقیع الغرامة  أصبح، 1995وفیفري  1980بعد صدور قانوني جویلیة  بأنهلذلك یمكن القول 
في القضاء والتشریع الفرنسیین أمرا مؤكدا، وتحققت بذلك تطلعات رجال القضاء  الإدارةالتهدیدیة  ضد 

  . 2أحكامهبفاعلیة في تنفیذ  الإداريالذین یقول المستشار بریبان انه طال تطلعهم لیوم یتدخل القانون  الإداري
 لمدینة الإداریة الفرنسیة الاستئناف محكمة حكم ،في ذلك  الفرنسي الإداري قضاءال الأحكام من و

 مقدارها تهدیدیةبغرامة  الإدارة جهة على حكمت "توماس " قضیة في 1996 دیسمبر 11 بتاریخ " نتنا"
  .3المحكمة حددتها التي الشهر انتهاء مهلة بعد الحكم، تنفیذ في تأخیر یوم كل عن ( 500 ) فرنك خمسمائة

 نبموجب القانو  الإداري القضاء قانون في هاما تعدیلا الفرنسي المشرع ادخل الاستعجال، إطار وفي
 طاتلس وتوسیع فعالة،جعلها و  الإجراءات بتبسیط ذلكو ، 4 30/06/2000المؤرخ في   2000/597م رق

 كنمی لا أنه  إلا ،5القرارات الإداریة والترخیص بتوجیه أوامر للإدارة  تنفیذ مجال وقف  في الإداري القاضي

                                                             
، حمدي علي 180، 179ص .عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الاحكام الاداریة ضد الادارة العامة، المرجع السابق،ص  - 1

  .155عمر، المرجع السابق، ص 
  .33مرداسي عز الدین، المرجع السابق، ص  - 2
 مملوكة له ولكن أرض قطعة على بالبناء ترخیصا طلب قد كان "توماس السید " المدعي أن في الدعوى وقائع  وتتلخص - 3

 التي بالمنطقة الخاصة التعمیر خطة إلى أن استنادا البناء ترخیص منحه برفض أصدر قرار الأرض تتبعها التي المدینة عمدة
 إلى القضاء أمام الدعوى تداول القرار، وتم هذا بإلغاء فطعن الأرض، على هذه البناء تمنع للمدّعي المملوكة الأرض فیها توجد

 ترخیص برفض منح العمدة قرار بإلغاء 1995 یونیو 08 بتاریخ " نانت " بمدینة الإداریة الإستئناف حكم محكمة صدر أن
 قرارا  البناء، وأصدر ترخیص منحه جدید العمدة من رفض الإلغاء، حكم ینفذ لكي العمدة، إلى له المحكوم توجه ولما. البناء
 للعمدة ر ا أم تصدر لكي الإداریة الإستئناف محكمة إلى له المحكوم فلجأ الترخیص، منح برفض 1995 أوت 25 بتاریخ ثانیا

 11 بتاریخ حكما أصدرتو  الطلب هذا المحكمة قبلت مواجهته، وبالفعل في المالي التهدید أسلوب الحكم وتستخدم بتنفیذ
الحكم  إعلان من اعتبارا واحد شهر مهلة في بالبناء ترخیصا "توماس " السید بمنح العمدة إلى أمرا فیه وجهت 1996 دیسمبر
انتهاء  بعد  الحكم تنفیذ في تأخیر یوم كل عن ( 500 ) فرنك خمسمائة مقدارها تهدیدیة بغرامة  الإدارة جهة على وحكمت

ي علي، المرجع ، عثمان286ص السابق، المرجع العصار، محمد یسرى: انظر في ذلك . المحكمة حددتها التي الشهر مهلة
 .172السابق، ص 

4  -  Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. 
  .3بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص  - 5

Pour plus de détails voir : Cédric  Milhat ,l’acte administratif entre processus  et procédures, 

Editions du Papyrus ,mais 2007 ,p 219.   
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 بسبب الموضوع قاضي إلى الاختصاص هذا منح بل المقررة التهدیدیة الغرامة تصفیة الاستعجالي للقاضي
  . 1الحق بأصل المساس عدم فیها یشترط التي المستعجلة الأوامر أن

  . تطور الاعتراف  بالغرامة التهدیدیة في التشریع الجزائري : الفرع الثاني  
المدنیة الملغى بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبالأخص نص برجوعنا لقانون الإجراءات  

خذ بالغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المدین أ قد   منه، یتضح لنا أن المشرع الجزائري 471و 340المادتین 
 جمیع المشتركة بین الأحكامیتضمن على تنفیذ الحكم أو القرار الصادر ضده، وعلى اعتبار هذا القانون كان 

كان یجوز للقضاء النطق بالغرامة التهدیدیة على الإدارة إذا أخلت ف، إداریة أو كانت عادیة القضائیة الهیئات
  .هذه الأخیرة بالتزامها في تنفیذ الحكم أو القرار الصادر ضدها

ائري قد تباینت مواقفه إلا أن الملاحظ في فترة سریان قانون الإجراءات المدنیة أن القضاء الإداري الجز 
حیال جواز أو عدم جواز النطق بالغرامة التهدیدیة على الإدارة لحملها على تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة 
الإداریة الصادرة ضدها، ففي عدد من قراراته صرح بجواز النطق بالغرامة التهدیدیة، أما في قرارات أخرى فقد 

  .2صرح بعدم جواز ذلك
 القول بصفة عامة یمكنالدولة،  مجلسالعلیا وقرارات  بالمحكمة الإداریةقرارات الغرفة  لىإالرجوع فب

في س الدولة، یفصل لمجلمعة المجتقرار للغرف  یوجد لاحیث  الجهازین،مواقف هذین  فيتذبذبا  ثمة أنه
حالة عدم تنفیذ تلك في  الإداريالعمومیة من قبل القاضي  الإداراتبالغرامة التهدیدیة على  الحكمإمكانیة 
  .3بما یصدر ضدها من أحكام  الإدارات

التهدیدیة مر  بالغرامة الأمر بسلطة الجزائري  الإداري و من هذا المنطلق نقول بأن الاعتراف للقاضي
وجود نص  عدم رغم بها،  بالأمر لنفسه الإداري القاضي اعتراف بعدم الأولى المرحلة بمرحلتین، تمیزت

 موقف تذبذب إلى أدى ما أحكام هذه الغرامة على ما یصدر منه من قرارات، وهو طبیقت صریح  یمنع
 المرحلة أما ، )أولا (إ .م.إ موقف مؤید وموقف معارض وذلك قبل صدور ق بین الجزائري الإداري القضاء
 بموجبالتهدیدیة بالغرامة  لسلطة القاضي الإداري في الحكم  الصریحة بالإجازة فتمیزت الثانیة

  ).ثانیا(إ.م.إ.ق

                                                             
 .7ذبیح زهیرة، المرجع السابق، ص  - 1
 .214،  ص المرجع السابقمیمونة سعاد، الغرامة التهدیدیة  - 2
مجلة العلوم ملایكیة آسیا، الغرامة التهدیدیة كضمانة لتنفیذ الأحكام الإداریة في  ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  -  3

 .429، ص 2017، جوان 16، عدد )الجزائر(القانونیة والسیاسیة، الوادي 
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-08مرحلة الامتناع التلقائي للقاضي الإداري عن الحكم بالغرامة التهدیدیة قبل صدور قانون : أولا 
09.  

 العامة، المنصوص للقواعد بالاستناد التهدیدیة ضد الإدارة، بالغرامة  الحكم على القاضي یبادر لم
أحكام هاتین  تطبیقل منع صریح وجود عدم رغم ،471و 340القدیم بموجب المادتین م   .إ .ق في علیها

هو ما و  ،)أ(ضد الإدارة   بها الحكم عن الامتناع علىغالبا  استقر هنأ إلا في المادة الإداریة ، المادتین 
  ).ب(خلق نوعا من التذبذب بین الواقع القانوني والاجتهاد القضائي  

  من ق إ م السابق في المادة الإداریة  471و 340إشكالیة تطبیق المادتین - أ
العامة  الأشخاصإن موقف التشریع والقضاء الجزائریین من مسألة مدى إمكانیة توقیع الغرامة  ضد 

مامنا  ، نجد أ1یعتریه لبس وغموض كبیرین، فإذا ما رجعنا إلى المواد المنظمة لهذا النظام في القانون الجزائري
 ":التي قد یسعفنا تفسیرها للإجابة عن هذه المسألة، إذ تنص على انه  ،2من ق ا م السابق  471المادة 
 اختصاصها حدود في مالیة بتهدیدات امأحكا تصدر أن الخصوم طلب بناء على القضائیة للجهات یجوز

 أن الخصوم طلب على بناء المستعجلة الأمور لقاضي قیمتها، ویجوز وتصفیة جعتهاار م ذلك وعلیها بعد
 القضائیة الجهة بمعرفة وتصفیتها مراجعتها یجب التهدیدات مالیة وهذه بتهدیدات امأحكا یصدر

  ".المختصة
غیر أن عمومیة هذا النص تضفي علیه نوعا من الغموض وتدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت جهات 

  .3ها الحكم بالغرامة التهدیدیة ؟القضاء الإداري تدخل ضمن الجهات التي یجوز ل
 بعمل التزام تنفیذ المدین رفض إذا ":من نفس القانون نجدها تنص على انه  340و بالرجوع للمادة 

 إلى المصلحة صاحب ویحیل محضر في ذلك بالتنفیذ القائم یثبت عن عمل بالامتناع التزام خالف أو
  " قبل من المالیة بالتهدیدات قضى قد یكن لم ما المالیة التهدیدات للتعویضات أو للمطالبة المحكمة

                                                             
لى - 1 ٕ  95/20بأحكام في قوانین خاصة مثل الأمر  التهدیدیة الغرامة الجزائري المشرع خص العامة النصوص هذه جانب وا

، 10/02والمعدل والمتمم بموجب الامر )  39ج ر ج ج، عدد (والمتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة  17/07/1995المؤرخ في 
 أو الدولة إلزام في تسبب ما منه بالمسؤولیة المالیة للموظف إذا 88، والذي  نجده یقر في المادة 2010لسنة  50ج ر عدد 
او بصفة  الكلي او الجزئي التنفیذ عدم مالیة نتیجة بدفع غرامة تهدیدیة او  تعویضات العمومیة الهیئات أو الإقلیمیة الجماعات

 .القضاء  متأخرة لأحكام
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر  - 2
 .33مرداسي عز الدین، المرجع السابق، ص  - 3
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في هذا الصدد  هناك من یرى بان الغرامة التهدیدیة تجد أساسها القانوني في هذه المادة ذلك أن 
جاءت بصیغة الإطلاق لتضم جهات القضاء العادي والإداري، بل أنها اعترفت " عبارة جهات قضائیة "

تنفیذ أحكام  وبصریح العبارة بالاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بما یدعم حرص المشرع الكبیر على
 .1القضاء في وقت قصیر وسریع 

و هناك من یرى بأنه كان على مجلس الدولة لیس اشتراط وجود نص قانوني یسمح بتقریر الغرامة 
في  الأصلالتهدیدیة في المادة الإداریة، بل كان علیه الانطلاق من عدم وجود نص قانوني یمنع ذلك، لان 

  .س والأعمال الإباحة ولیس العك الأشیاء
و هو ما نوافقه بحسبان أن الأساس في هذه المواد هو الإباحة، ولو كانت في نیة المشرع استثناء 
الجهات القضائیة  الإداریة من تطبیق أحكام هذه المادة لكان استثناها بصراحة، ولما كان الأمر كذلك فلا 

، خاصة باعتبارها من أهم وسائل تكریس النص 2یوجد مانع من تطبیق أحكام الغرامة التهدیدیة على الإدارة
الدستوري الذي یلزم جمیع أجهزة الدولة بتنفیذ أحكام القضاء دون استثناء في كل الظروف، وباعتبار أن الذي 

 كلا  إلى بالعودة و هانهو  أكثرالمنتهجة في تنفیذها، وما یدعم ذلك یزید من قوه أحكام القضاء هو الوسیلة 
 أحكام بتنفیذ المتعلق السادس الكتاب من الثثال الباب في وردت يتوال السابق م.إ.ق نم 340 المادتین
 عامة، أحكام عنوان تحت التاسع الكتاب في جاءت تيال القانون نفس من 471 المادة وكذلك القضاء،
مما ینتفي معه الإصرار والاستقرار من القضاء الإداري على  والإداري العادي للقضاء شاملتین جاءتانجدهما 

  . إنكار صلاحیة الحكم بالغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة 
   من الثاني الباب في المدني فنجده هو أیضا نص على الغرامة التهدیدیة  أما بالرجوع إلى  القانون

  

                                                             
  .214، ص المرجع السابقعمار بوضیاف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  - 1
غناي : في ذلك  471و 340انظر ایضا في الآراء المؤیدة للحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الادارة والتي تقر بكفایة المادتین  

 .   497، لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص 155رمضان، المرجع السابق، ص 
تنص على ) سبق ذكره(المتضمن قانون المحاكم الإداریة  98/02من القانون  1ة فقر  2فضلا عن كل ذلك نجد المادة  -  2

 القانون من 40 ، إضافة  للمادة المادة"المدنیة الإجراءات لأحكام قانون الإداریة المحاكم أمام المطبقة الإجراءات تخضع:" انه 
 الإجراءات قانون لأحكام الدولة مجلس أمام القضائي الطابع ذات الإجراءات تخضع: " انه ) سبق ذكره( 98/01العضوي 

 .  ، وهو ما یدعم الرأي المؤید لتوقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة في حال إخلالها بالتزام التنفیذ"المدنیة
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  . 2منه 175و 1741المادتین  في العیني عنوان التنفیذ تحت ،الأول الفصل
إلا أنه یمكن تبریر عكس ذلك بالقول بان امتناع القاضي الإداري، عن شمول حكمه على الإدارة 
بالغرامة التهدیدیة یمكن أن یكون راجعا إلى حذر القاضي من التدخل في شؤون الإدارة، ارتكانا إلى 

 نیتجاوزو  نالذی القضاة معاقبةب ، التي تقضي 3الجزائريمن قانون العقوبات  02فقرة  116مقتضیات المادة 
قرارات  في هذه المسائل، أو  بإصدار سواء الإداریة، طاتلبالس الخاصة القضایا في بالتدخل  همطاتلس حدود

بعد أن یكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة  ایصرو  أن أو، بمنع تنفیذ الأوامر الصادرة من الإدارة
، غیر أن ذلك لا  بمناسبة قیامهم بمهام وظائفهم على تنفیذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقریر إلغائها

  .یكون مسوغا للإدارة لامتناعها عن الامتثال لمبدأ الشرعیة  ورضوخها لتطبیق حكم القانون 
تطبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة متحججا بكونها تحمل معنى الإذعان و هناك من یبرر لرفض 

والتسلیم لتوجیهات القاضي الإداري الملزمة لها، الشيء المنطوي على خرق سافر لمبدأ حضر توجیه أوامر 
 للإدارة، الذي یعتبر صنعة قضائیة صرفة، مثلما سبق بیانه، بید أن أنصاره تباینوا في الأساس المعتمد

 الإدارة أموالكتبریر لذلك الرفض، فمنهم من ركز على الجانب العملي الذي مناطه عدم جواز الحجز على 
  .4العامة، وآخرون ارتكزوا على فكرة غیاب النص القانوني كسند صریح یخول الحكم بها 

هذا الأمر الذي سبق وأن نقدناه مع ترجیح إباحة الحكم بالغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، من  
  .انه لا یوجد ما یمنع القاضي صراحة من ذلك  طلق من

                                                             
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون  26/12/1975المؤرخ في  75/58من الامر رقم  174جاء في المادة -  1

 إلا ملائم غیر أو ممكن غیر الالتزام عینا تنفیذ كان إذ:" ، انه ) 44ج ر ج ج عدد ( 20/06/2005المؤرخ في  05/10رقم 
 "ذلك عن امتنع إن إجباریة غرامة وبدفع التنفیذ بهذا بإلزام المدین حكم على یحصل أن للدائن جاز بنفسه، المدین به قام إذا
 القاضي حدد التنفیذ رفض على المدین العیني وأصر تم التنفیذ إذا:" من القانون المدني أیضا انه  175وتضیف المادة  - 2

 " المدین  من بدا الذي والعنت الدائن أصاب الذي الضرر ذلك في المدین مراعیا به یلزم الذي التعویض مقدار
الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،  8/06/1966المؤرخ في  66/156من الأمر   2/ 116جاء في المادة  - 3
القضاة وضباط الشرطة القضائیة الذین : یعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جریمة الخیانة من خمس إلى عشر سنوات :" أنه

ود سلطاتهم بالتدخل في القضایا  الخاصة بالسلطات الإداریة سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل، أو بمنع یتجاوزون حد
تنفیذ الأوامر الصادرة من الإدارة او الذین یصرون بعد أن یكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قیامهم بمهام 

المؤرخ في  82/04تم تعدیل هذه المادة بموجب القانون رقم " بالرغم من تقریر إلغائها وظائفهم على تنفیذ أحكامهم او أوامرهم 
 )320ص  7عدد  ج.ج.ر.ج(  13/02/1982
وسائل تنفیذ احكام القضاء  ساكري السعدي،، 224، 223ص .، المرحع السابق، ص اوفایدة ابراهیم:  للمزید راجع - 4

 التطبیقات ضوء على الإداري القاضي ، صلاحیاتلیلى زروقي، 240الاداري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 
  .178، ص 1999 ،54عدد  القضاة، نشرة العلیا، للمحكمة الإداریة للغرفة القضائیة
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  تذبذب موقف القضاء الإداري الجزائري من الغرامة التهدیدیة  -ب
ي في الجزائر في مسألة الغرامة التهدیدیة من خلال الاطلاع على القرارات الصادرة عن القضاء الإدار 

 إلى الأولىنجدها   یغلب علیها طابع التذبذب وعدم الاستقرار والتباین فیما بینها، ولعل ذلك یرجع بالدرجة 
السالفتي الذكر، ومن اجل توضیح ذلك یمكننا  471و 340تضارب التفاسیر التي أعطیت لنصي المادتین 

ثم نماذج من قرارات مجلس الدولة ، )1(بالمحكمة العلیا سابقا الإداریةغرفة نماذج من قرارات الاقتطاف 
  ).2(حالیا 

  بالمحكمة العلیا سابقا حول الغرامة التهدیدیة  الإداریةنماذج من قرارات الغرفة *1
قرار  أوحكم  إصدار إمكانیةبالمحكمة العلیا سابقا بشان  الإداریةالمطلع على قرارات الغرفة  إن

عمومیة یلاحظ التذبذب في المواقف من نفس الجهة وهو ما  إدارةقضائي یتضمن توقیع غرامة تهدیدیة ضد  
  : الأمثلةسیتضح من خلال هذه 

 العمومیة  الإداراتالموقف المؤید لتسلیط الغرامة التهدیدیة ضد *
بالمحكمة  الإداریةغرفة والذي حملت فیه ال) زرمیط(في قضیة  1965فریل أ 21القرار الصادر في  -

  . 1الخطأ الجسیم أساسالقضاء وهذا على  أحكاممسؤولیة عدم تنفیذ  الإدارةالعلیا 
 سیدي البلدي لبلدیة الشعبي المجلس رئیس ، ضد" محمد بودخیل " السید لصالح الصادر  القرار -
 مسببة الإدارة على التهدیدیةالغرامة  أسلوب باستخدام ،133944 رقم تحت 1995 ماي 14 بتاریخ بلعباس
 علیها، المتنازع الأرضیة القطعة فوق فردیة مساكن بناء ینوي كان ) م.ب(السید  أن حیث:" یلي كما قراراها

 ومواد العتاد من الباقي النصف تلف وكذا ... المقرر بناؤها المباني انجاز عرقلة شأنه من كان الرفض وأن
 بأن قرروا عندما العناصر هذه على بناءا محقین كانوا درجة أول قضاة ، وأن...بالموقع الموجودة البناء

 الممنوح المبلغ أن حیث لكن تهدیدیة، غرامة على بناءا تعویضه یجب ) م.ب( اللاحق بالسید الضرر
  .2دج  8.000.00 إلى رفعه یجب زهید تأخیر یوم كل عن دج 2.000.00أي

  
  

                                                             
حسین فریجة، تنفیذ قرارات القضاء الاداري بین الواقع والقانون، مجلة المفكر، كلیة الحقوق، جامعة : اشار الیه  - 1

لاداریة، المرجع ، عمار بوضیاف، دعوى الاغاء في قانون الاجراءات المدنیة وا127، ص 2007بسكرة،العدد الثاني،  مارس 
 .2016السابق، ص 

 آث شیخ بن ، لحسین322امال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، المرجع السابق، ص  -  2
 .497، 496ص،  ص سابق، مرجع ،"المشروعیة وسائل" الإداریة المنازعات في دروس ملویا،
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  العمومیة الإداراتالموقف المعارض  لتسلیط الغرامة التهدیدیة ضد *
بالمحكمة العلیا أعربت عن رفضها تسلیط  الإداریةنجد قرارات صادرة عن الغرفة  أخرىو من جهة 

مسببة ذلك بغیاب نص قانوني وكذلك غیاب اجتهاد قضائي سمح بها، فكیف ، الإدارةالغرامة التهدیدیة على 
  تكون الاجتهادات القضائیة صادرة عنها ؟؟ أنلهذا الأساس أن یكون مقنعا في حین انه من المنتظر 

 :نذكر في ذلك 
ضد ) م.ب (في قضیة السید  13/04/1997والمؤرخ في  115.284قرارها الصادر تحت رقم  -
، والذي رفضت فیه تطبیق الغرامة التهدیدیة على هذه الأخیرة مبررة ذلك بعدم 1)مذكور سابقا(الاغواط بلدیة 
  .اجتهاد قضائي قضى بذلك  أونص قانوني  أيوجود 

و ما نعیبه على القاضي في ذلك هو تنكره للدور الاجتهادي الذي یعد منوطا به دون انتظار اجتهاد 
وضع حد لتعنت  الأجدر، فضلا عن غیاب نص یمنعه عن الأمر بها في هذه الحالة فكان أساسهیبني على 

رفع دعوى تعویض  إلى، لا الوقوف مكتوف الأیدي، بوضع المتقاضي أمام خیار وحید هو التوجه الإدارة
  .وحرمانه من ملاذ تنفیذ الحكم الذي یصدر لصالحه 
والرفض من طرف الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا، و من هنا یتأكد الموقف المتخبط بین التأیید 

  .وهو ما شاب قرارات مجلس الدولة كذلك وهو ما سیتم بیانه في العنصر الموالي 
  نماذج من قرارات مجلس الدولة حول الغرامة التهدیدیة*
لمعارض ، یمكنه استنتاج  الموقف ا)1998سنة ( المطلع على قرارات مجلس الدولة منذ نشأته  إن

على ذلك في عدة قرارات  أكد، وقد الإدارةالذي استقر علیه حیال رفض توقیع الغرامة التهدیدیة على جهة 
  : نذكر منها 

 ء، جا2 وزارة التربیة الوطنیة ضد) ك م(في قضیة  08/04/2003المؤرخ في  14989قراره رقم -
قانون  بالغرامة التهدیدیة مادام لا یوجد أي لا یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطقحیث انه  " :فیه 

یطبق علیها مبدأ  أنالغرامة التهدیدیة التزام ینطق به كعقوبة فانه ینبغي  أنو بما .. یرخص بها صراحة،

                                                             
ي قضیة جامعة الجزائر ضد ف 15/12/1996المؤرخ في  118.488قرارها رقم : من ضمن القرارات الرافضة كذلك -  1

، ص 1999، سنة 54نشرة القضاة،مدیریة البحث، الدیوان الوطني للاشغال التربویة، عدد : ، راجع في ذلك )ن.ك(السید 
81. 
 .قرار مذكور سابقا  - 2
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لا یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطق  قانونیة الجرائم والعقوبات وبالتالي یجب سنها بقانون، حیث انه 
  " قانون یرخص بها صراحة یدیة مادام لا یوجد أيبالغرامة التهد

حول  غناي رمضان الأستاذ إلیهالنقد الذي ذهب  تأییدالقرار، هو  هذاو ما یمكننا التعقیب به على 
، وبالتالي تخضع لمبدأ قانونیة التجریم والعقاب، 1اعتبار الغرامة التهدیدیة بمثابة عقوبة تفرض على جریمة 

سبق وان فصلنا في الفرق بین الغرامة والعقوبة،  أنناالذي یستوجب وجود نص صریح بخصوص ذلك، وبما 
مفهوما غیر مألوف كونه اعتبرها عقوبة،  في حین  أعطى لأنههذا القرار مردود علیه،  أساس أننقول   فإننا
  . بحریاتهم الأفرادالجزاء وتمس عادة  أنواع أقوىالعقوبة فهي  أما، الأحكامتنفیذ وسیلة من وسائل  أنها

  272عن الغرفة الثالثة فهرس  ،2 06/04/2004: مؤرخ في  012411قراره الصادر تحت رقم -
في قضیة السید بوخالفة عیسى ضد بلدیة بن سرور، ذهب فیه مجلس الدولة لتبریر رفضه تسلیط غرامة 

بفعل شيء  الإدارةیلزم  أنلا یمكنه  الإداريالقضاء  أنحیث :" تهدیدیة ضد الادارة المدعى علیها بالقول 
  " غیر مؤسس  مما یجعل طلب المستأنف الإداراتالغرامة لا تسلط على  أنوعدم فعله، وحیث 

 أن:" غیر منشور، جاء في حیثیاته  02/04/2002المؤرخ في  00555: وكذلك قراره رقم  -
 الإدارةوالاجتهاد القضائي ابعد تطبیقها ضد  الإداریةالغرامة التهدیدیة غیر منصوص علیها قانونا في المواد 

دج قیمة الغرامة  100.000.00والي بومرداس بدفع مبلغ  ألزموعلیه فان مجلس قضاء الجزائر عندما 
المعاد والفصل من جدید برفض الدعوى  القرار إلغاءالتهدیدیة كان قد أخطأ في تطبیق القانون، مما یتعین 

  .3"  الأصلیة
انه  إلا،  الإدارةو كما یبدو موقف مجلس الدولة واضحا في معارضته لتسلیط الغرامة التهدیدیة ضد 

، بوعر وجالسید  ضد میلة مندوبیة رئیس في قضیة 1999 مارس 08 بتاریخقرار له صادر تخلل قراراته 

                                                             
اریة، المرجع عمار بوضیاف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاد: وهو نفس النقد الذي ذهب الیه الاستاذ -  1

 .145، انظر ایضا، غناي رمضان، المرجع السابق، ص 219السابق، ص 
عمار بوضیاف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، المرجع السابق، ص : قرار غیر منشور، اشار له  - 2

219. 
لاداریة ضد الادارة العامة، المرجع السابق، ص عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الاحكام ا: قرار غیر منشور، اشار له - 3

208. 
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 ضد بتا التهدیدیة المحكوم الغرامة بتصفیة ، والقاضيقسن طینة قضاء بمجلس  الإداریةقرار الغرفة  بتأیید
  .1میلة بلدیة التهدیدیة على بالغرامة الحكم قانونیة بعدم یقر لم الدولة مجلس فإن ذلك وعلى الإدارة،

هناك تذبذب واضح في مواقف القضاء الجزائري حول الحكم  بالغرامة التهدیدیة  بأنهمما یسوغ قولنا 
  .الإداریةفي المادة 

نجده دائما یرتكن  الإداریةموقف القضاء المعارض لتوقیع الغرامة التهدیدیة في المادة  إلىو بالعودة 
، الإدارةد قضائي سبق وان اقر بها في مواجهة بعدم وجود اجتها أوغیاب نص قانوني یسمح بذلك،  إلى

حجج غیر دقیقة قانونیا لأنها غیر مؤسسة على تفسیر دقیق  إلافیسوغنا القول بان هذه المبررات لیست 
المدنیة السابق، اللتان تعدان كافیتان كسند لتطبیق الغرامة  الإجراءاتفي ظل  قانون  471و 340للمادتین 

بحق القاضي في  الإقراركان  إذا بأنهبالقول  2بشكل عادي، ویذهب في ذلك البعض الإدارةالتهدیدیة ضد 
لا یقل شأنا وخطورة عن الامتناع عن  الأمرن إفي حالات التعدي والاستیلاء والغلق، ف للإدارة الأوامرتوجیه 
شأن القرارات القضائیة  التقلیل من إلىالقضاء، وعدم تقریر الغرامة التهدیدیة في ذلك یؤدي بدوره  أحكامتنفیذ 

  .عرض الحائط  الإداريالتي یوجهها القاضي  الأوامرمن جهة وضرب 
ونخلص قولنا بالجزم على انه  لا یوجد مانع یبرر إنكار القضاء لتطبیق الغرامة التهدیدیة في المادة 

  . الإدارةم اتجاه ، بناء على المادتین السابقتي الذكر، ونقول بان القاضي بقي في دوره المحتشالإداریة
   09-08مرحلة الإقرار التشریعي الصریح بالغرامة التهدیدیة بصدور قانون : ثانیا 

بسلطة الأمر أن یعترف له بصلاحیة  الإداريكان لزاما على المشرع الجزائري بعد اعترافه للقاضي 
تنفیذیة، وقد أجاز ذلك  صراحة ضمن نصوص   أوامراستخدام الغرامة التهدیدیة لضمان ما یصدر عنه من 

من  الإدارةعلى  تهدیدیهسلطة توقیع غرامة  الإداري، والتي خولت للقضاء والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 
 أنما رأى  إذاعلى التنفیذ، وبموجب ذلك فقد یحكم بها القاضي بناء على سلطته التقدیریة  إجبارهااجل 

مالي یهدف للضغط على المحكوم علیه الممتنع عن التنفیذ  الحكم وتكون بمثابة إكراه توقیعها یتطلبه تنفیذ
  .قصد إرغامه على التنفیذ

                                                             
، ص ص، 2002للنشر، الجزائر،  هومه دار الأول، الجزء الدولة، مجلس قضاء في ملویا، المنتقى آث شیخ بن لحسین - 1

33. 
 .157غناي  رمضان، المرجع السابق، ص - 2
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الغرامة التهدیدیة  المنصوص علیها فیه، هي من  أن، )ق إ م إ(من  984و یستخلص من المادة 
  حین انتهاء  إلغائها أوفي تعدیل مقدارها،  الإداري، ومرد ذلك سلطة القاضي 1حیث طبیعتها غرامة مؤقتة 

  .   2المحدد لتنفیذ الحكم الأجل
  : نوعین  إلى الأصليو تتنوع الغرامة التهدیدیة بحسب ارتباطها بالحكم 

 :  الأصليغرامة سابقة على مرحلة التنفیذ، أي مقترنة بالحكم - أ
، المطلوب منها اتخاذ الإداریةیجوز للجهة القضائیة : "  جاء فیها 980و قد نصت علیها المادة 

  "تأمر  بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها  أن، أعلاه 979و 978أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 
 :  الأصليغرامة لاحقة على صدور الحكم -ب

في حالة عدم : "  جاء فیها  981أي بعد ثبوت امتناع الإدارة عن التنفیذ، وقد نصت علیها المادة 
قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك  أوحكم  أوتنفیذ أمر 

  " بالغرامة التهدیدیة  والأمربتحدیدها، ویجوز لها تحدید اجل التنفیذ 
امر الصادرة عن  القاضي و تعد الخطوة التي أبداها المشرع الجزائري في الإجازة الصریحة بإقران الأو 

الإداري  بالغرامة التهدیدیة، خطوة نوعیة جاءت في سبیل كبح جماح تعنت الإدارة الذي تبدیه إزاء الأحكام 
القضائیة الإداریة، وأیضا لضمان فعالیة هذه الأحكام  والخروج من بوتقة الامتناع التلقائي للقاضي عن ذلك 

ي نجمت عنه آثار سلبیة كثیرة أهمها فقدان الأحكام الإداریة بموقفه المعارض الذي سبق عرضه،و الذ
 بذلك قانون لهیبتها ومكانتها مما ینتج عنه غیاب الأمن القانوني الذي یعد ملاذ المتقاضي،  وقد حسم

الموقف بإزالة الغموض والتردد الذي كان یبدیه القاضي في معارضته  09- 08 والإداریة المدنیة الإجراءات
  .العامة متمسكا بحجة غیاب نص قانوني صریح یجیزها في مواجهتها  الإدارة على غرامة التهدیدیة لتوقیع ال
لم یعترف   الإدارةمنح سلطة تسلیط الغرامة التهدیدیة ضد  أن إلىفي هذا الصدد،  الإشارة یمكننا كما 

بها المشرع فقط بالنسبة لقاضي الموضوع بل أجازها أیضا لقاضي الاستعجال، تفعیلا منه لسلطات القاضي 
 .3 الإدارةالاستعجالي في مواجهة  أوسواء منه قاضي الموضوع  الإداري

                                                             
وهذا بخلاف الغرامة النهائیة، حیث تتقرر بصفة نهائیة ویقتصر دور القاضي حین تصفیتها على القیام بعملیة حسابیة  - 1

آخذا بعین الاعتبار مدة عدم التنفیذ وحدها، غیر ان للقاضي سلطة الغائها اذا كان عدم التنفیذ راجعا الى حادث فجائي او قوة 
  .  226الى  222حمد باهي ابو یونس، الغرامة التهدیدیة، المرجع السابق، ص م:  راجع تفصیلا في ذلك. قاهرة 

 .214عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الاحكام الاداریة، المرجع السابق، ص  - 2
 .وهو ماسیتم تناوله بالتفصیل في الفصل الثاني  - 3
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  09- 08الضوابط الإجرائیة للغرامة التهدیدیة وفقا للقانون : المطلب الثالث 
بتوقیع الغرامة التهدیدیة  الإداريلقد منح المشرع الجزائري وفقا للقانون المذكور الصلاحیة للقاضي 

في حال تطلب هذه  أو، أحكامهمن اجل الضغط علیها مالیا في حال رفضها لعملیة تنفیذ  الإدارةعلى 
ویمكن تحدید  الضوابط  بها في سبیل ضمان تنفیذها ومنحه السلطة التقدیریة في ذلك، لإقرانها الأخیرة

، ثم تحدید نطاق سلطة )الأولالفرع (لممارسة هذه الصلاحیة، في ضرورة توافر شروط توقیعها  الإجرائیة
  )الفرع الثاني( الإداريالقاضي 

  الإدارة ضد التهدیدیة بالغرامة الأمر شروط: الفرع الأول
 یجب بشروط الإدارة مرهونة ضد التهدیدیة بالغرامة الأمر في الإداري القاضي یتمتع التي السلطة إن

  : جل كفالة نجاعتها، والتي یمكن إجمالها في النقاط التالیة أذلك من و  توافرها
  وجود حكم قضائي صادر عن إحدى  جهات القضاء الإداري : أولا 
تكون هذه الغرامة مقترنة  أنالحكم بالغرامة التهدیدیة یأتي تبعا لصدور حكم قضائي، فإما  أنذلك 

 یفترض، لذلك الإدارةتأمر بها الجهة القضائیة بعد ثبوت رفض التنفیذ من طرف  أن أوبمنطوق الحكم، 
وهي  إداریةقضائیة  جهة من صادر قضائي أمر أوقرار  أو حكم وجود المالي التهدید أسلوب استخدام

  . 1 لإداریةا، ومحاكم الاستئناف الإداریةمجلس الدولة، والمحاكم 
  .للتنفیذ بالغرامة التهدیدیة الأمر لزوم: ثانیا 

، بأن للمحكمة أن تحكم )السالفتي الذكر(من قانون إ م إ  981و 980توحي صیاغة المادتین  
، متى قدرت أنها لازمة لإكراه الإدارة على اتخاذ التدابیر المطلوبة لتنفیذ الأمر أو 2بالغرامة التهدیدیة  تلقائیا 

یحكم بها دون وجود طلب لكن ما یفهم من  أن، ومعنى التلقائیة لا یعني 3الحكم أو القرار  القضائي 
 978، أن یكون هناك طلب فحواه اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین )الذكر  السالفتین 981و 980(المادتین 

و یجوز للجهة القضائیة المختصة حینها الأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریانها، أو أن تثبت   979و
هذه  واقعة عدم التنفیذ، ولم یسبق تحدید تدابیر التنفیذ اللازمة، فیضطر صاحب الشأن إلى طلب تحدید

                                                             
هذا الامر الذي نجد ملامحه في الجزائر في المادة  حیث في القضاء الاداري الفرنسي نجد هناك محاكم استئناف اداریة، -  1

المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق   16/09/2020المؤرخ في  20/251من المرسوم الرئاسي رقم  179
 المحاكم لأعمال المقومة الهیئة الدولة مجلس یمثل:" ، جاء في الفقرة الثانیة منها )54عدد  ج جج ر (بمشروع تعدیل الدستور  

 " . الإداریة المواد في الفاصلة الأخرى الإداریة والجهات والمحاكم للاستئناف الإداریة
 . 981و 980و هو ما نستشفه من عبارات الجوازیة التي تخللت المادتین - 2
 .215عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الاحكام الاداریة، المرجع السابق، ص - 3
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التدابیر كما یجوز للقاضي هنا إقران الغرامة التهدیدیة بهذه التدابیر التي سیأمر بها، ویفهم من عبارات 
الجواز طي أحكام هاتین المادتین، انه یجوز للقاضي الأمر بالغرامة التهدیدیة إن رأى فیها ضرورة لضمان 

لتهدیدیة یجب أن یكون هناك طلب من صاحب عملیة التنفیذ، وعموما نقول انه ومن اجل الأمر بالغرامة ا
من طرف القاضي من اجل كفالة تنفیذ الحكم ضد الإدارة حمایة لحق المحكوم  للإدارةالشأن في توجیه أوامر 

، فهي تفید الآجال التي یجوز فیها للمحكوم له اللجوء إلى طلب الحكم 987المادة  أحكامعن  أماله، 
  ). توضیحهكما سیتم (بالغرامة التهدیدیة 

  لزوم قابلیة الحكم للتنفیذ: ثالثا 
 بفعل معین، القیام وجوبیة الإدارة على توقع تنفیذیة تدابیر القضائي الحكم ویتطلب یتضمن یجب أن

 حیث غیر ممكن، الحكم لمنطوق العیني كان التنفیذ إذافي حالة ما  التهدیدیة بالغرامة الأمر بذلك فیستبعد
  .1بمستحیل تكلیف لا أنه

 الغرامة أسلوب تطبیق مجال من مالیة إدانة المتضمنة القضائیة الأحكام مع الإشارة إلى انه تستثنى
 عندما " : من ق إ م إ بنصها 986للمادة  طبقا ،2لتنفیذها خاصة بإجراءات هذه الأحكام تنفرد إذ التهدیدیة،

 محدد مبلغ مالي بدفع العامة، المعنویة الأشخاص أحد بإلزام به المقضي الشيء لقوة الحائز یقضي الحكم
  "المفعول الساریة التشریعیة للأحكام طبقا ینفذ القیمة،

 القضائیة الأحكام تنفیذ على المطبقة المفعول الساریة التشریعیة بالأحكام الجزائري المشرع قصد
وضع  ، الذي08/01/19913المؤرخ في  91/02رقم  القانون القیمة، محدد نقدي التزام المتضمنة تنفیذ

  .العمومیة  الخزینة أمین طریق عن وذلك الأحكام من النوع هذا لتنفیذ خاصة إجراءات
  عاتقها على الواقع الالتزام تنفیذ الإدارة رفض: رابعا 

من نفس القانون على  987من ق إ م إ، جاء في المادة  981ما نصت علیه  المادة  إلى بالإضافة
 حكمها لتنفیذ الضروریة التدابیر باتخاذ أجل الأمر من الإداریة المحكمة إلى طلب تقدیم یجوز لا :" انه

علیه،  المحكوم طرف من التنفیذ رفض بعد إلا ،عند الاقتضاء لتنفیذه، التهدیدیة الغرامة وطلب النهائي
  ..."، تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أشهروانقضاء  ثلاثة 

  

                                                             
 .751جفالي اسامة، سلطة القاضي الاداري في الامر بالغرامة التهدیدیة، المرجع السابق، ص - 1
 .98سي العربي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -2
 .سبقت الإشارة الى هذا القانون  - 3
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  )المحكوم له (الشأن بالأمر بالغرامة التهدیدیة طلب صاحب :خامسا 
السابقة الذكر، والتي مفادها انه لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة  987بالاطلاع على نص  المادة 

الإداریة من اجل الأمر باتخاذ تدابیر ضروریة للتنفیذ، أو طلب الغرامة التهدیدیة عند الاقتضاء إلا بعد رفض 
را لغموضها ؟ فهل المادة المذكورة تعني التنفیذ، إلا أن القارئ للوهلة الأولى یتبادر لذهنه عدة تساؤلات نظ

فقط الطلب الذي یقدم إلى المحكمة الإداریة ؟ دون  تطبیق أحكام هاته المادة  بالنسبة لمجلس الدولة ؟ وهل 
یقضي بتقدیم   981و 980الحكم بالغرامة التهدیدیة أصلا یستلزم وجوبا تقدیم طلب، خاصة وأن نص المادة 

فیذیة في حالة استلزام الحكم  أو القرار أو الأمر،  وذلك من اجل ضمان التنفیذ، طلب باتخاذ الأوامر التن
وكلتا المادتین توحیان بأن الأمر بالغرامة التهدیدیة  یكون بناء على السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في 

  .حال رأى ضرورة إقران الأوامر التنفیذیة بها ولیس بالضرورة تقدیم طلب من اجل ذلك 
و تبعا لذلك فإذا لم تشمل هذه المادة ما یطبق بشأن الطلبات أمام مجلس الدولة، فیمكن القول بأنه 

الحكم والقرار  على حتى في غیاب ذلك، یمكن أن نطبق نفس الأحكام،  خاصة وأن المشرع ذكر عبارات 
أما بشأن اتخاذ  ،)وهو ما یصدر عن المحكمة الإداریة ومجلس الدولة( 981و 980حد سواء في المواد 

لا فیجوز للقاضي  أمسواء طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة الأوامر التنفیذیة بناء على طلب  صاحب الشأن و
من  2، أي تلقائیا كما دأب على ذلك مجلس الدولة الفرنسي وفقا للمادة 1دونما طلب الأوامربهذه  إقرانها
دون (عموما   الإداریةذكرت بان الجهة القضائیة  980السالف الذكر، فضلا عن كون المادة  1980قانون 
بغرامة تهدیدیة مع  إقرانهلها صلاحیة  979و 978، والمطلوب منها اتخاذ أمر التنفیذ وفقا للمادتین )تحدید 

 الأحكام أنواعفي حالة عدم التنفیذ لكل  بأنه 981، وتضیف المادة تاریخ سریان مفعولهاجواز تحدید 
 والأمرتحدید اجل للتنفیذ یجوز للجهة القضائیة المطلوب منها تدابیر التنفیذ ، ) أمر ر،حكم، قرا(الإداریة

بالغرامة وتبقى السلطة للقاضي في  الأمرالطلب یشمل تدابیر التنفیذ دون طلب  أنونفهم من ذلك  بالغرامة،
  .تقدیم طلب بذلك  إمكانیةذلك، مع انه لا ینفي ذلك 

فكان من الأجدر على المشرع تماشیا مع الغموض وسد باب  التأویلات،  او من اجل تفادي هذ
أجل  من الجهة القضائیة المختصة  إلى طلب تقدیم یجوز لا:" ، النص على عبارة 981و 980المادتین 

الحكم، أو  لتنفیذ الضروریة مع جواز إقرانها بالغرامة التهدیدیة، عند الاقتضاء، التدابیر باتخاذ الأمر
علیه، وانقضاء  ثلاثة أشهر، تبدأ من تاریخ التبلیغ  المحكوم طرف من التنفیذ رفض بعد القرار، إلا

  ."..القرار أوالرسمي للحكم 
                                                             

  .  و ذلك بالتمعن جیدا في صیاغة المادتین المذكورتین اعلاه - 1
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تستوجب تقدیم طلب الغرامة التهدیدیة من اجل التنفیذ  987و بالتالي یحدو بنا القول بأن المادة 
 980بالأوامر التنفیذیة المأمور بها وفقا للمادتین  ویكون بعد ثبوت رفض التنفیذ، في حین یجوز إقرانها

بناء على السلطة التقدیریة للقاضي الذي یرى فیها أنها لازمة للتنفیذ، ولما كان ربط صلاحیة الأمر   981و
  والذي یكون بعد مدة ثلاثة أشهر واتضاح موقف الإدارة الرافض 987وفقا للمادة  على طلببها بناء 

بها، كلما كان على درایة بلزومها  الأمرالقاضي صلاحیة  إعطاءكان من المفروض  یضعف من فعالیتها
لتنفیذ حكمه، وذلك دونما انتظار تقدیم طلب من صاحب الشأن، الذي یمكن أن ینقص من هیبة الأحكام 

  .القضائیة في حال ربطها بطلب المحكوم لهم 
  مراعاة عنصر الآجال المتعلقة بالطلب المرتبط بتوقیع الغرامة التهدیدیة : سادسا 

، تتضح آجال تقدیم طلب الحكم بالغرامة من ق إ م إ 988و 987بالرجوع إلى نصي  المادتین 
  : التهدیدیة كما یلي 

  .1رف الإدارة انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم وثبوت رفض التنفیذ من ط -
، خاصة انه یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للإدارة، أي أنها إلا أن ما نعیب على هذا الأجل هو طوله

تكون على علم یقیني به فمن المفروض تنفیذه في اجل أقصاه شهر على الأكثر، فلما الانتظار كل هذه 
یة تمدیده بناء على طلب من الإدارة إذا لم المدة إذن، فالأرجح أن یقلص هذا الأجل، مع وضع استثناء إمكان

تتمكن من التنفیذ فعلا وتحتاج لوقت أطول وتسبب في ذلك طلب التمدید، وبهذا یمكن حمایة حق المحكوم له 
من تعسف الإدارة في هذه المدة من إمكانیة خلق حالة استحالة التنفیذ كأسلوب من أسالیبها في التحایل على 

  .وان فترة شهر كفیلة بالكشف عن نیتها في التنفیذ من عدمه  التنفیذ العیني، خاصة
انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة الإداریة في حكمها محل التنفیذ والخاص باتخاذ تدابیر تنفیذ  -

  .2معینة
  .3في حین تستثنى الأوامر الاستعجالیة من احترام هذه الآجال وتعفى من ذلك -
ي من تاریخ رفض التظلم الموجه إلى الإدارة  من اجل  تنفیذ الحكم انقضاء اجل ثلاثة أشهر، تسر  -

  .1الصادر عن الجهة القضائیة الإداریة 

                                                             
 .ق إ م إ 987المادة حسب الفقرة الأولى من  - 1
في الحالة التي تحدد المحكمة الإداریة في حكمها محل التنفیذ أجلا للمحكوم "....من نفس المادة علیه،  3الفقرة - 2

 "علیه،لاتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل 
  " غیر انه فیما یخص الأوامر الاستعجالیة، یجوز تقدیم الطلب بشأنها بدون اجل " حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة  - 3
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  الجهة القضائیة المختصة بالأمر بالغرامة التهدیدیة : الفرع الثاني 
 منها المطلوب الإداریة القضائیة الجهات لكل  981و 980للمواد  طبقا الجزائري المشرع أعطى 

 ذلك ویشمل علیها، التهدیدیة بتوقیع الغرامة للإدارة أوامر توجیه صلاحیة معینة تنفیذیة تدابیر باتخاذ الأمر
   ...."تنفیذ أمر " : للمادتین المذكورتین، باستخدامه لعبارة طبقا الاستعجالي القاضي حتى

فعلیة كفیلة بتحقیق ، بمثابة ضمانة  2و یعد منح القاضي الاستعجالي لصلاحیة الأمر بغرامة تهدیدیة 
الحمایة المستعجلة المنشودة من طرف المتقاضي  لحقوقه في مواجهة الإدارة، ووسیلة لضمان تنفیذ الأمر 

  .الاستعجالي خاصة وأنها غیر مرتبطة بأجل محدد 
  نطاق سلطات القاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهدیدیة : الفرع الثالث 

 ضد بالغرامة التهدیدیة الأمر مسألة في واسعة بسلطات یتمتع لإداريا القاضي فإن بیانه، سبق كما
 ومیعاد مدة تحدید )أولا(المأمور بها  التهدیدیة الغرامة مقدار تحدید في السلطات تلك حصر ویمكن الإدارة،
  ).ثالثا(الاقتضاء عند منها الإعفاء أو تصفیتها سلطة )ثانیا(التهدیدیة  الغرامة تلك سریان

  التهدیدیة الغرامة مقدار تحدید:  أولا
 بالغرامة التهدیدیة، الأمر ضمن به المحكوم المالي المبلغ تقدیر في الكاملة الحریة الإداري للقاضي

 مبلغا حد كبیر كتحدیده إلى تتسع هذا المجال  في فسلطته ضرر، من له المحكوم لحق عما النظر بغض
 منتج أنه یرى الذي القدر إلاّ بمراعاة فیه یتقید ولا تحكمیا، تقدیرا لها تقدیره فیكون والضرر، متناسبا غیر مالیا
  .3تنفیذ على وحملها الإدارة إخضاع تنفیذ وهي على وحملها الإدارة إخضاع غایتها،  وهي تحقیق في

 إلى الغرامة التهدیدیة من جزء دفع عدم تقرر أن القضائیة للجهة یجوز" : فإنه ذلك، على و بناء
 الضرر وجود لا یشترط وقد، 4 "العمومیة الخزینة إلى بدفعه وتأمر الضرر، قیمة تجاوزت إذا المدعي

 ضمن به حكم الذي أن المبلغ  له تبین إذا ما حالة في الإداري للقاضي یجوز فإنه ذلك، من والأكثر أصلا،
                                                                                                                                                                                                    

  .من نفس القانون  988حسب المادة  - 1
و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي خلافا للمشرع الجزائري قد فرق بین الجهات القضائیة بخصوص آجال 

  .أشهر أمام المحاكم الإداریة والاستئنافیة  3أشهر أمام مجلس الدولة، و 6دیم طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة، إذ جعله تق
، ساكري السعدي، وسائل تنفیذ أحكام 179محمد باهي أبو یونس، الغرامة التهدیدیة، المرجع السابق، ص  :انظر في ذلك 

 .247الجزائري، المرجع السابق، ص  القانونالقضاء الإداري في 
 .09-08من ق  5فقرة  946انظر على سبیل المثال المادة  - 2
 .752جفالي اسامة، سلطة القاضي الاداري في الامر بالغرامة التهدیدیة، المرجع السابق،  - 3
دیدیة الى المدعي،اذا تجاوزت قیمة یجوز للجهة القضائیة ان تقرر عدم دفع جزء من الغرامة الته:" جاء فیها  985المادة  -  4

 " الضرر، وتامر بدفعه الى الخزینة العمومیة 
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 له تبین أو ذلك المدعي طلب متى من قیمته یرفع أن التنفیذ، على الإدارة لحمل كاف غیر التهدیدیة الغرامة
 تخفیض أیضا له یجوز كما التصفیة، عملیة مباشرة یكون قبل الحكم وهذا تنفیذ مسألة من الإدارة مسلك
 قوة إلى یرجع للحكم الإدارة تنفیذ عدم أن من تحقق إذا ، وذلك1عند الضرورة  إلغائها أو التهدیدیة الغرامة
حددها  التي المهلة انقضاء فبعد التهدیدیة، الغرامة مقدار تحدید كیفیة عن فجائي، أما حادث أو قاهرة

 سواء التهدیدیة تصاعدیا الغرامة تسري بذلك، قیامها دون الحكم تنفیذ إجراءات لاتخاذ للإدارة الإداري القاضي
 القاضي یقوم وعندئذ تنفیذ الحكم، یتم حتى أو سریانها، لتوقف الإداري القاضي ضربه الذي الموعد حتى

 الأیام عدد ضرب حاصل مفادها بسیطة، بعملیة حسابیة إلیها یتوصل والتي للغرامة، الكلیة القیمة بحساب
 في الحكم تنفیذ یوم غایة إلى القضائیة، للمهلة الموالي الیوم ابتداء من التنفیذ، عن الإدارة فیها تأخرت التي

  .2الیومي الغرامة معدل
 التهدیدیة الغرامة سریان مدة ومیعاد تحدید: ثانیا 

 ذات تقریره في في الكاملة حیث الحریة من  أیضا، المسألة هذه في الإداري القاضي سلطة تظهر
تاریخ سریان مفعولها، إلا انه لم یشر إلى المدة  بإقرانه للأوامر التنفیذیة بغرامة تهدیدیة مع تحدید هذه الحكم

 لها یكون أن ینبغي كوسیلة إجبار  التهدیدیة الغرامة أن فصحیح،  3التي تنتظر من اجل تصفیة هذه الغرامة 
 بین المفاضلة في المطلقة الحریة الأخیر لهذا الإداري، غیر أن القاضي به یتقید أن یجب معین حد زمني

 الغرامة سریان یستغرقها معینة زمنیة مدة یختار أن له الزمنیة، حیث الحدود هذه تبیان أجل من خیارات عدة
 من ذلك بعد یمنعه ما یوجد أن دون أقل أو أكثر أو شهر لمدة تكون نهایتها، كأن عند ویتوقف التهدیدیة

 الحد الأقصى یكون الحالة هذه تحدید، وفي دون المدة یترك أن الأمر، كما له إن اقتضى المدة هذه تمدید
ما الإلغاء، حكم تمام تنفیذ هو لها ٕ التهدیدیة  بغرامة الأمر المتضمن حكمه منطوق في صراحة ینص أن وا

 یتوقف ولا الغرامة التهدیدیة قیمة تتضاعف الأخیرتین الحالتین وفي التنفیذ، تمام حتى ساریة تظل أنها على
د التنفیذ مداه بأن من الیأس یبلغ أن إلى أو الإلغاء، حكم تنفیذ بتمام إلاّ  سریانها  الإداري القاضي فیه یتأكّ

                                                             
 " یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة او الغائها عند الضرورة :" جاء فیها  984المادة - 1
 .753جفالي اسامة، سلطة القاضي الاداري في الامر بالغرامة التهدیدیة، المرجع السابق، ص  - 2
 .من ق إ م إ  985والمادة  980راجع المادة - 3
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 القاضي ویبدأ السریان عن تتوقّف لها فعندئذ السریان الزمني بلغ مهما الحكم هذا تنفذ لن الإدارة أن من یقینیا
  .1تصفیتها إجراءات في الإداري
یبرر  ما یوجد لا فإنه الإداري، القاضي حددها التي المهلة خلال الحكم الإدارة تنفیذ حالة في أما 
  .2الحكم تضمنها لو حتى التهدیدیة، الغرامة موضوع في الحدیث

و لعل منح هذه السلطة التقدیریة الواسعة للقاضي الإداري في التحكم في مدة سریان الغرامة وكذلك 
یمنح طمأنینة للمتقاضي في مواجهة الإدارة ببقاء مدة التهدید  أنتقریر الوقت الذي تصفى فیه، من شأنه 

غایة التأكد من الامتناع الفعلي عن التنفیذ، هذا من جهة، ومن جهة من شأنه تشكیل  إلىالمالي مفتوح 
  .مبلغ الغرامة التهدیدیة في حقها المتعنتة برضوخها للتنفیذ تفادیا لتصاعد الإدارةضغط قوي على 

  التهدیدیة الغرامة تصفیة :ثالثا 
 استحالة ظل وذلك في الإدارة، على قيالحقی للضغط الوحیدة الوسیلة التهدیدیة الغرامة تعد تصفیة

 في والزجر التهدید عنصر من التي تضاعف العملیة هي فالتصفیة ضدها، الجبري التنفیذ وسائل استخدام
 المالي أثره یرتب قد تهدیدي إجراء مجرد من فیها التي تتحول اللحظة هي أنها ذلك وسبب التهدیدیة، الغرامة

القضائي، وقد نص علیها  المشرع في المادة  الحكم تنفیذ عدم عن ینتج وزجري ردعي جزاء إلى یرتبه، لا وقد
في التنفیذ، تقوم  التأخیرفي حالة  أوالجزئي  أوفي حالة عدم التنفیذ الكلي :" من ق إ م إ بقوله  983

 بالإشارةسنحاول تناول هذه الجزئیة ، و"بها  أمرتبتصفیة الغرامة التهدیدیة التي  الإداریةالجهة القضائیة 
  :عدة نقاط على النحو التالي  إلى

  : طلب التصفیة  -  أ
 فیمكن علیه، وترتب عنه تولد له، طبیعي هو امتداد إذ بها، الأمر و یعد إجراءا تبعیا غیر مستقل عن

 تلقاء من لذلك التصدي الإداري للقاضي یمكن كما الأخرى، كباقي الطلبات الشأن صاحب طرف من تقدیمه
  .لها لتنفیذها بقیت بدون جدوى أجلاتدابیر التنفیذ  التي حددها وحدد  أننفسه متى استشعر 

  
  

                                                             
، جفالي 251 ص السابق، المرجع ، یونس باهي أبو ، محمد133مهند، المرجع السابق، ص  نوح: انظر في ذلك  - 1

، عبد القادر عدو، ضمانات 755 .754ص .التهدیدیة، المرجع السابق، ص أسامة، سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة
 .216نفیذ الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص ت
، نفسه، جفالي أسامة، سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیة، المرجع 16ذبیح زهیرة، المرجع السابق، ص  - 2

 .754ص 
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  : میعاد طلب التصفیة  -  ب
  و حكمألتنفیذ ماقضى به من أمر،  الإداريو یرجع في شأن تحدیده إلى المدة التي حددها القاضي 

التدابیر اللازمة للتنفیذ، وبعد انقضاء هذه المهلة تبدأ  الإدارةتتخذ خلالها  إجرائیةقرار قضائي، كمهلة  أو
ما یوم انتهاء المدة التي  إلىالغرامة في السریان تزایدا  ٕ غایة حلول أحد الآجال، إما من یوم تنفیذ الحكم، وا

ماحددها القاضي لسریان الغرامة التهدیدیة،  ٕ هما بلغ الیوم الذي یتأكد فیها أخیرا أن الإدارة لن تنفذ الحكم م وا
  .1السریان الزماني للغرامة

  : الجهة المختصة في تصفیتها - ج
تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي " على عبارة  983حیث نصت المادة  

 2التي جاءت شاملة في معناها، ومناطها اختصاص قاضي الموضوع  وقضاء الاستعجال، و"بها  أمرت
تنفیذ حكم أو " عبارة ، والذي یدعم ذلك هو ورود 3بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي تم الأمر بهاعلى حد سواء 

  .في المواد الخاصة بالتنفیذ في الأحكام الإداریة  ....."قرار أو أمر 
   :في  تقدیر المال المصفى الإداريسلطة القاضي -د

 أو إنقاصها أو التهدیدیة الغرامة فیةبسلطة تص یتمتع أنه إذ مطلقة؛ تكون فسلطته  في ذلك تكاد
 للغرامة المصفى النهائي المبلغ في الزیادة جواز وهو عدم استثناء علیها یرد السلطة هاته أن غیر إلغائها،

ن المصفى، المبلغ من أكبر بمبلغ أن یحكم الإداري للقاضي یمكن فلا التهدیدیة، ٕ  أن أو یلغیه أن له كان وا
 أو هي كما الغرامة إبقاء الغرامة، إلغاء :أمور ثلاثة بین الخیار التصفیة فإن لقاضي وعلیه، ،أقل بمبلغ یأمر

  5:لضابطین ذلك في ویخضع ،4تخفیض مقدارها

                                                             
 .217عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الاحكام الاداریة، المرجع السابق، ص  - 1
 وتصفیتها الإدارة على الغرامة التهدیدیة توقیع سلطة الإستعجالي للقاضي الجدید القانون بمقتضى الجزائري المشرع أعطى -  2

 على الاعتماد تتطلب التصفیة أن الحق ذلك المساس بأصل عدم مبدأ مع یتعارض ما وهذا منه، 305 بالمطابقة للمادة
كان من الأحسن   لذا الحق، بأصل یمس مما المصفى المبلغ رتقدی غیره عند أو عنت أو ضرر سواء لتقدیرها معینة عناصر

 .قاضي الموضوع بمراجعتها وتصفیتها أن یختص
منه والتي لم تبح لقاضي  471على خلاف ما كان ینص علیه قانون الإجراءات المدنیة السابق، بحسب نص المادة  -  3

 لقاضي ویجوز"الاستعجال سلطة تصفیة الغرامة التهدیدیة التي امر بها لكون ذلك مساسا باصل الحق، وقد جاء في نصها 
 بمعرفة وتصفیتها مراجعتها یجب التهدیدات مالیة وهذه بتهدیدات كاماأح یصدر أن الخصوم طلب على بناء المستعجلة الأمور
 ".المختصة القضائیة الجهة

 .من ق إ م إ  984راجع في ذلك المادة - 4
 .756جفالي أسامة، سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیة، المرجع السابق، ص  - 5
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الذي  الأقصى الحد باعتباره سابقا، حدده الذي الغرامة معدل زیادة له یجوز لا أنه مؤداه أولهما،  -
  .بالغرامة التهدیدیة الأمر عند الحال لظروف تقدیرا التنفیذ، على الإدارة لحث الملائم القدر فیه رأى

 ومدى سوء الإدارة خطأ جسامة الإلغاء، أو للتعدیل ممارسته عند الحسبان في یأخذ فإنه ،الثاني أما -
  .1التنفیذ عدم في الإدارة ومبررات الضرورة حالة التنفیذ ومراعاة عدم في نیتها

  من ق إ م إ 985التهدیدیة في حال تصفیتها حسب ما جاء في المادة  و عن توزیع حصیلة الغرامة 
على انه یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي،إذا تجاوزت قیمة 
الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة، فیمكن القول بأن  المشرع لم یوفق في تنظیمه لذلك خاصة وأن 

 982النظر في قیمة التعویض عن الضرر مستقل تماما عن قیمة الغرامة التهدیدیة، ومرد ذلك هو المادة 
من نفس القانون، والتي تنص على أن الغرامة التهدیدیة تكون مستقلة عن تعویض الضرر، فكیف یربط 

ق قیمة الضرر، خاصة وأن المشرع مسألة تحدید قیمة الغرامة التهدیدیة والتي أسسها على أنها یمكن أن تفو 
التعویض له أحكامه ومستقل عن الغرامة التي تبنى على أساس الإخلال بالتنفیذ ، ولعل المشرع بنصه على 
هذه الأحكام طي هذه النصوص یكون قد جعل الغرامة التهدیدیة المصفاة بمثابة قیمة تعویض لا أكثر، 

رفع المعني دعوى تعویض  وحكم له بهذا التعویض فضلا عن القول بأنه في حال تم تصفیة الغرامة، ثم 
تعویض عن قیمة الضرر  إلىوالذي یقدر بناء على الضرر كذلك، ألا یعد المبلغ المصفى والذي تحول 

  یستفید منه المحكوم له ؟؟؟  أنمزدوجا مع التعویض الذي یمكن 
والذي  الإدارةرجة تعنت د أساسیكون معیار تقدیر مبلغ الغرامة على  أنعموما  كان من المفروض 
في التنفیذ، ویبقى معیار الضرر مستقلا كما نصت  التأخر أوالكلي  أویختلف في حالة الامتناع الجزئي 

 الأحكاممن نفس القانون والتي توحي بتناقض في  985من ق إ م إ خلافا لمعیار المادة  982علیه المادة 
  !!! حكمه  تأسیسفي  الإداريفیما بینها، مما یبعث الحیرة للقاضي 

و نعیب أیضا على المشرع إغفاله لكیفیة تصفیة الغرامة التهدیدیة، على خلاف أحكام التعویض التي 
المؤرخ في  91/02القانون  لأحكامفصل في كیفیة تنفیذها عن طریق الخزینة العمومیة وفقا 

  ).سبق ذكره(ء ، والمتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضا08/01/1991

                                                             
الجزائري، ص  القانونساكري السعدي، وسائل تنفیذ احكام القضاء الاداري في : للتفصیل اكثر حول هذه الضوابط راجع  - 1

 .ومایلیها  249
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 إلىالتطرق  علیهاختصاص القضاء الاستعجالي بتصفیتها والذي یستوجب  أنكما یمكن التنویه على 
 أنحین التصفیة، والذي من  شأنه  و ذلك 985مثل النظر في مقدار الضرر وفقا للمادة  عناصر موضوعیة

  .الحق من طرف قاضي الاستعجال  بأصلیخرق مبدأ عدم المساس 
قوله هو أن المشرع الجزائري لم ینظم الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة بشكل واضح  فما یمكن

ودقیق، مما یفتح المجال لتأویلات  یمكن أن تتناقض فیما بینها، فضلا عن إفراز تطبیقات قضائیة یمكن أن 
 .تتباین في أحكامها 
  المسؤولیة المالیة للموظف :الفرع الرابع 

المشرع الفرنسي إلى الإقرار بجواز توقیع غرامة مالیة على الموظف المتسبب لقد  ذهب في ذلك 
عطل تنفیذ الأحكام المالیة عن طریق  أوبسلوكه في الحكم على احد الأشخاص العامة بغرامة تهدیدیة، 

  . 1بدفع المبلغ المحكوم به أمر إصدارامتناعه عن 
و یعود الاختصاص في توقیع الغرامة المالیة إلى المحكمة التأدیبیة لشؤون الموازنة والمالیة، والتي 

، ویتم إخطار هذه المحكمة عن طریق إرسال حكم التصفیة إلى 1948لسنة  1484أنشأت بالقانون رقم 
  .2اري الفرنسي من قانون القضاء الإد 8فقرة  931النیابة العامة لدى هذه المحكمة طبقا للمادة 

 المتعلق) سبق ذكرها( 20/ 95من الأمر رقم  88المادة  أما بالرجوع إلى التشریع الجزائري فقد وردت
بتمكین القضاء الإداري من الحكم بالغرامة التهدیدیة بدلیل أن هذه  المنادي للموقف المحاسبة تدعیما بمجلس

إداراتهم بغرامات مالیة، نتیجة رفضهم أو تأخرهم في المادة تعاقب الموظفین الذین یتسببون في الحكم على 
  .تنفیذ الأحكام القضائیة 

                                                             
1  - Jean Marie Auby et autres , le control  juridictionnel de l’administration , bilan critique 

,économia ,paris , 1991, p 131. 
 .200 القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، صعبد 

فان تطبیق هذا النوع من المسؤولیة  1990إلا انه وكما تبین في تقریر مجلس الدولة حول تنفیذ الأحكام الإداریة في عام  - 2
، أین سنحت الفرصة لهذه المحكمة التادیبیة بتوقیع غرامة مالیة على آمر بالصرف تابع لجماعة 2003بقي معدوما، إلى غایة 

یة لغرامة تهدیدیة سبق لمجلس الدولة الحكم بها بقصد إكراه الإدارة على إعادة إدماج محلیة بسبب رفضه تنفیذ قرار تصف
  .موظف في منصبه الأصلي 

  : راجع تفصیلا في ذلك
Nicolas Croper ,Les conséquences fâcheuses de l’inexécution d’une décision de justice , AJDA, 
2003 ,p 1223. 

 .201عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص  :اشار له
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سلطة مجلس المحاسبة في توقیع الغرامات المالیة جزاء  أنحتما : "كما قال الأستاذ عبد القادر عدو و
بالتزامه في تنفیذ  الإخلاللكل موظف یحاول    épouvantailعلى هذه المسؤولیة، سیكون أشبه بفزاعة 

  ".القضاء، خاصة تلك الصادرة ضد الادارة العامة أحكام
كان من المفروض على المشرع الجزائري بغرض تفعیل هذه المسؤولیة، أن ینص صراحة  ،و في ذلك 

المدنیة والإداریة، على واجب القاضي الإداري في تبلیغ مجلس المحاسبة بنسخة من  الإجراءاتفي قانون 
القرار المتضمن توقیع غرامة تهدیدیة على الإدارة، وكذا الحكم القاضي بتصفیة هذه  أوأو الحكم، الأمر، 
  .1الغرامة 

و هو ما نؤیده، خاصة وأن هذه المسائل تحتاج إلى تنسیق وتواصل بین الهیئات القضائیة ومجلس 
  .المحاسبة 

   أثر سلطة الأمر على فاعلیة الرقابة القضائیة: المبحث الثالث 
 القضاء أحكام مع على التطابق الإدارة إجبار كیفیة مسألة أهمیتها في تفوق مسألة الإداري القانون في لیس

 إلى بالنظر لازما وضروریا أمرا بات الإدارة ضد أحكامه  تنفیذ في الإداري القاضي تدخلّ  رأینا أن لقدالإداري، و 

 الصادرة القضائیة الأحكام تنفیذ امتناعها عن مشكلة وتفاقم  ،2الجبري التنفیذ إجراءات ضد الأخیرة هذه حصانة

دها، لذلك   مجرد وكأنها جمیعا تصبح فإنها الأحكام لهذه الخضوع على الإدارة لإرغام وسیلة توجد لم ه إن فان ضّ

 ، الفقهیة والكتاباتالأكادیمیة  المناقشات من أكثر الفاعلیة من ولا العملیة القیمة من له لیس للقوانین، نظري شرح
تدعیم دور القاضي الإداري اتجاه الإدارة بمنحه   08/09في ظل قانون قد حاول المشرع  الجزائري و 

سیر الخصومة الإداریة وذلك من خلال الاعتراف الصریح له بتوجیه أوامر لها صلاحیات واسعة على طول 
رغامها على الامتثال ل في سبیل ٕ أن یكون له أثر على  لذلك بدولا مبدأ الشرعیة، إرساء أسس دولة القانون وا

وكذلك تحقیقها للأمن  التنفیذ عملیة بتمام إلا فاعلیتهامظاهر  كتملت لا التيبناء عملیة الرقابة القضائیة 
قیودا  القانون في طیات نصوصه  هذا تضمن المقابل ، وفي)المطلب الأول (القانوني والقضائي في آن واحد 

 الوسائل سلطة الأمر الممنوحة للقاضي الإداري  سنحاول إبرازها من ناحیة  محدودیةحدت من فعالیة 
  ).المطلب الثاني ( ،الأوامر توجیه في قاضيال بسلطة المتعلقةوالإجراءات 

                                                             
 .220، 219ص .عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص - 1

  . 143بن عاشور صفاء، المرجع السابق، ص - 2
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  مظاهر فاعلیة سلطة الأمر: المطلب الأول 
 في دعاوى خاصة داريالإ القاضي وظیفة في كبیرا تغییرا أحدث قد الأمر بسلطة الاعتراف أن خلاف لا

 الإداري القاضي یعد فلم ذاتها، الإدارة مواجهة في القاضي سلطة تدعیم التغییر مظاهر ومن السلطة، تجاوز

نما وحسب، الإداریة القرارات بإلغاء یكتفي ٕ  القضاء دور انتقال أي به، القیام یتوجب ما الإدارة على یملي أصبح وا

  . 1كاملة بصورة المشروعیة ترتیب إعادة إلى المجرد الإلغاء من
 بالنسبة منافع له من لما منه مفروغا أمرا أضحى الإدارة بأمر الإداري القاضي قیام حیث یرى البعض بأن

  .2 المتقاضین وحمایة المشروعیة مبدأ لإقرار
 للقاضي بالنسبة إیجابیة والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص الأمر سلطة و تعد

 ،3طرفیها تكافؤ عدم لمشكلة حد ووضع ،الإداریة الخصومة في بالتحكم له أنها سوف تسمح لاشك إذ الإداري،
 لتنفیذ الضروریة التدابیر باتخاذ الأمر طریق لاسیما عن الإدارة، فیه على المقضي الشيء حجیة احترام وفرض

النزاعات المعروضة علیه بمرونة تسمح له بإیجاد لقضاء الإداري یتعامل مع فضلا عن كون ا ،4الأحكام
مما یفتح المجال لتطور قواعد القانون الإداري  ،الذي یعید الحقوق دون المساس بأهداف العمل الإداري لالح

اته ویمد نطاق رقابته على الإدارة لتشمل یع من صلاحوسی نر نشاط الإدارة السریع، وأیومسایرة حیویة وتغ
، مبرزا قواعد القانون الإداري وموضحا تطبیقاتها الجدیدة، كل مرةن العناصر القانونیة في أكبر قدر ممكن م

هذا من  )الفرع الأول (5ذاتها مرجعا لأعماله ومبادراتهد ة تجعل من أحكامه بحیا یضفى على دوره إیجابمم
یذ الأحكام الصادرة فضلا عن مساهمتها في ضمان تنفالوسیلة  هذه استخدام نجد أن أخرى جهة جهة،  ومن

                                                             
  . 91محمد علي حسون، حنان نواصریة، المرجع السابق، ص ، 343ص ، المرجع السابقمنصوري جواد،  لعلام مهدي، - 1
حیث أن تمكین القاضي الإداري  من  وسیلة الأمر في مواجهة الإدارة خلصته من السلبیة التي لازمت قضاءه، ولم یعد - 

مركزه والذي أعطى أملا للمتعاملین مع دوره محصور في مجرد تقریر مدى شرعیة القرار الإداري، وهو ما أدى إلى تقویة 
للإفاضة   .الإدارة، مما یساهم في تحقیق الأمن القانوني، نتیجة السرعة في أداء الحقوق التي تعد أساس إعلاء دولة القانون

ضد  كسال عبد الوهاب،أثر الأوامر التنفیذیة الصادرة من القاضي الإداري في بناء عملیة الرقابة القضائیة:اكثر راجع 
  .235، ص 2013، دیسمبر 29، العدد )الجزائر(مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الحاج لخضر باتنة  ،الإدارة

الصادر في  الدولة مجلس قرار على تعلیق( التهدیدیة الغرامة من الدولة مجلس موقف غناي، عن رمضان - 2
، فریدة أبركان، التعدي، 156، ص 2003، سنة 4العدد مجلة مجلس الدولة، ، 014989:، ملف رقم 08/04/2003

  . 104، ص 1992ملتقى قضاة الغرف الاداریة، دیوان الاشغال التربویة، الجزائر، 
  . إ.م.من ق إ 819خاصة في مجال الإثبات، راجع المادة   - 3
  .144سي العربي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 4
القضاء الإداري الفرنسي (فقها وقضاءه ل القضاء الإداري وأصالة مهاملرزاق،  ممیزات عمبن عاشور صفاء، زوینة عبد ا -  5

  .66، ص 2020، 03، العدد 34،  المجلد 1، مجلة حولیات جامعة الجزائر )نموذجا للمقارنة مع القضاء الوطني
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بصفة  تنعكس والقضائیة القانونیة بالمنظومة آثار تلحق فان لها ،)الفرع الثاني(ضد الإدارة بصفة خاصة 
  ).الفرع الثالث( القانون سیادة تحقیق على عامة

  تدعیم الدور الایجابي للقاضي الإداري أثناء السیر في الدعوى : الفرع الأول 
 ولكنها خاصة، لمصالح حقوقهم تتصارع عادیین أفراد بین شخصیة خصومة لیست الإداریة الخصومة نإ

 المتسلحة العامة الإدارة تمثلها عامة ومصلحة العادي الشخص جانب من شخصیة مصلحة بین خصومة

 من المریح المركز في تقف فهي وبالتالي، علیها مدعى الأحیان غالب في تكون والتي العامة السلطة بامتیازات

 بمبدأ وتتذرع القضائیة الأحكام تنفیذ مرحلة في العامة السلطة بامتیازات العامة الإدارة تتمتع كما الإثبات، حیث

 الدعوى مراحل كل في واسعة سلطات الإداري القاضي تخویل یقتضي الذي الأمر السلطات، بین الفصل

  1.الإداریة
 ةافبك الرقابة هذه تتم أن الإدارة ویجب على رقابته لیبسط خصیصا ووجد وقد نشأ القضاء الإداري 

 الرقابة یحقق لا ذلك  نلأ بالحكم النطق عند قفو یت لا أن الإداري القاضي على هفان الممكنة، وعلیه الطرق
 النزاعات في فصله عن ففضلا العادي، القاضي عن یمیزه حیوي دور له كان هذا من المرجوة، وانطلاقا

 على لدوره مؤدیا یكون لا رأینا كما فهو عنه الغریب بالعمل لیسه، وذلك قرارات بتنفیذ متیه فإنه علیه المعروضة

 حالة إزالة من یتأكد أن تقتضي تهمهمف تنفیذها، مشكلة في التفكیر دون القرارات بإصدار اكتفى إذا وجه أكمل

 عند ذلك ویبدأ  لقراراته الإدارة تنفیذ على یحرص فهو ه، ولهذاحق من الحق ذي تماما وتمكین المشروعیة عدم
  .2تنفیذه مرحلة إلى الحكم ویستمر إصدار

 بحكم متساوي، غیر مركز في الاثنین من تجعل  والإدارة الأفراد بین تنشب التي المنازعات و لما كانت 

 القیام خلال من الحقیقة إلى للوصول إیجابي بدور الإداري القاضي یقوم لذلك للإدارة، العامة السلطة ازاتامتی

 إجبار یجوز لا انه مقتضاها العامة القاعدة أن من الرغم على مستندات، من لدیها ما بتقدیم للإدارة أوامر بإصدار

، ومن هنا یبرز  تدعیم الدور الایجابي له في ظل قانون الإجراءات 3 نفسه ضد مستندات تقدیم على الخصم
مؤثرة لتحقیق التوازن العادل بین  الطرفین والتي تساعد المتقاضي المدنیة والإداریة من خلال تخویله سلطات 

                                                             
  .207قصیر علي، بونعاس نادیة، المرجع السابق، ص  - 1
  .144القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي، المرجع السابق، ص بن عاشور صفاء، تدخل  - 2
 .627 ص ،1967 ،)مصر(الاسكندریة  المعارف، منشأة الدولة، ومجلس الإداري القضاء ، زید ابو فهمي مصطفى- 3
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، وللقاضي أن یأمر الخصوم بتقدیم ما بحوزتهم من مستندات یراها 1على إثبات ما یدعیه)الشخص العادي (
، وأبرزها أمر الإدارة بتقدیم القرار المطعون فیه في حال ثبوت امتناعها 2ضروریة ولازمة للفصل في الدعوى 

عن تمكین المدعي منه، ویكون ذلك في أول جلسة مع استخلاص النتائج القانونیة المترتبة عن هذا 
،و هذه النتائج 3إ .م.من قانون إ 819الامتناع، كما سبق لنا أن فصلنا في ذلك سابقا بما نصت علیه المادة 

اع بمثابة اعتراف ضمني  بوجود التي یستخلصها الأرجح  أنها لن تكون في صالح الإدارة، فقد یعتبر  الامتن
، وقد یفسر الامتناع على انه قبول الإلغاءعیب في مشروعیة القرار في حال كانت الدعوى تهدف إلى 

  .4تفسیره  إلىكانت تهدف  إذاضمني لتفسیر القرار 
و مقتضى ذلك أن المشرع من خلال ذلك حاول تخفیف  عبء الإثبات على المتقاضي، من اجل 

  .ن التوازن بین طرفي المنازعة غیر المتساویینإرساء نوع م
  التنفیذ تحقیق على الأمر سلطة تأثیر مظاهر: الفرع الثاني 

نظرا للعلاقة الوطیدة بین الأمر والغرامة التي یمكن یقرنها به القاضي من اجل ضمان تنفیذ أحكامه 
  ).ثانیا(، ومدى مساهمة الغرامة التهدیدیة في حل مشكلة التنفیذ ) أولا(نتناول تأثیر سلطة الأمر على التنفیذ 

  تأثیر سلطة الأمر على التنفیذ: أولا
إن النظرة المتأنیة للحكم یتبدى منها انه لا یعدو أن یكون أمرا یوجهه مصدره إلى الإدارة، إما بالقیام  

ة الأمر والحكم، ما حدا بالبعض إلى بعمل أو بالامتناع عن آخر، ولعل وثوق الرابطة القائمة بین سلط
 أنلیست مقصورة على  بأنهاتشبیهها بالتماثل بین الشيء وظله، وهو ما یكشف عن حقیقة مهمة القاضي 

                                                             
كمون حسین، المركز الممتاز للادارة في المنازعة الاداریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم : للتفصیل راجع  - 1

 .240، ص 2018افریل  24:، تاریخ المناقشة )الجزائر(السیاسیة، جامعة معمري مولود، تیزي وزو 
 وبتحدید لتلك المستندات، الأحیان أغلب في الحائز الكونه الإدارة، هو الطلب بهذا غیره من أكثر ان الطرف المعني- 2

ر القاضي ّ  یضمن الوثائق، ما تقدیم في التّماطل من الإدارة منع قد إ، یكون.م .من ق إ  844المذكور وفقا للمادة  للأجل المقر
 برسالة للإدارة إعذار بتوجیهالحكم  تشكیلة رئیس یقوم الأجل، لهذا الإدارة احترام عدم حالة وفي النزاع، في الحسم سرعة

نة ّ ذا بالاستلام، الإشعار مع مضم ٕ ة أثبتت وا ّ م .من ق إ  849المادة (جدید  آخر أجل منح المفاجئ یجوز الحادث أو القاهرة القو
یة فان مقتضاها انه اذا لم تقدم الادارة باعتبارها المدعى علیه في غالب الاحیان، رغم إعذارها أ 851، اما عن المادة )إ.

المرجع السابق، الغرامة التهدیدیة،راجع في ذلك، جفالي أسامة، . مذكرة، فانها تعتبر قابلة بالوقائع الواردة في عریضة المدعي  
 .111ص 

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى والتي لم تتضمن إمكانیة أمر الإدارة بتمكین المدعي  2فقرة  169و التي تقابلها المادة - 3
من نسخة من القرار المطعون فیه واكتفت بالزامیة ارفاق العریضة بنسخة منه، ولم تنص على استخلاص النتائج المترتبة عن 

 .امتناع الإدارة عن ذلك 
 .214قصیر علي، بونعاس نادیة، المرجع السابق، ص - 4
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نما یجب لاستكمالها أن یأتي وجهها الآخر  ٕ یعلن  حكما مجردا على وقائع الدعوى التي ینظرها فحسب، وا
  .1 باتخاذ ما یلزم لتنفیذه 

لقد أحدث الاعتراف بسلطة الأمر للقاضي الإداري في النظم القانونیة التي لم تكن تقر  و تبعا لذلك
منه حسب البعض على  تغییرا جوهریا في وظیفته حیث شكل ذلك بدایة جعلت  ، )خاصة في فرنسا(بذلك 

 مواجهة في القاضي سلطة تدعیم التغییر مظاهر ، ومن2اقانونوشك أن یصبح مسیرا دون أن یكون له ذلك 

نما وحسب، الإداریة القرارات بإلغاء یكتفي الإداري القاضي یعد فلم ذاتها، الإدارة ٕ  ما الإدارة على یملي أصبح وا

فهذه السلطة خاصة في دعاوى الإلغاء أخرجت القاضي من دوره التقلیدي القائم على إلغاء ، 3به القیام یتوجب
به یملي علیها ما یتوجب القیام به، حیث انتقل دوره من القرارات الإداریة إلى وضع أكثر قوة أصبح بموج

ولم یعد القاضي فقط رقیبا على الإدارة وحارسا  الإلغاء المجرد إلى إعادة ترتیب المشروعیة بصورة كاملة
نمایكفل عدم انتهاك الحق المفروض و  ٕ عن المراكز القانونیة الشخصیة، وهو ما یمثل تحولا  أصبح المدافع  ا

  4.القضاء الإداريفي نظام 

 أهم من خاصة بصفة الإداریة القضائیة والأحكام عامة بصفة القضائیة الأحكام تنفیذ مسألة و لما كانت

 لتمیز نظرا الإدارة، ضد الصادرة تلك خاصة الحبر من الكثیر وأسالت القانوني الفقه بال شغلت التي المسائل

 أحكام لتعطیل أحیانا تستخدمها قد والتي ،العامة السلطة صاحبة العامة الإدارة وهو ألا ضده المنفذ الطرف

 أحكام بتنفیذ المختصة الدولة أجهزة كل تلزم دستوریة قاعدة مع یتنافى والذي الموقف هذا خطورة رغم و القضاء،

 یثور فإنه ،الشرعیة لمبدأ الصارخ انتهاكه وكذلك الظروف، جمیع وفي مكان، كل وفي وقت كل في القضاء

، ومن هنا 5الشرعیة مبدأ واحترام الإلغاء أحكام تنفیذ على الإدارة لإجبار والفعالة الملائمة الآلیات عن التساؤل
الصادرة ضدها، خاصة كوسیلة فعالة في حمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة  6یبرز دور الأمر التنفیذي

                                                             
 .26محمد باهي ابو یونس، الغرامة التهدیدیة، المرجع السابق، ص  - 1
 .305 ص الإداریة، المرجع السابق، القضائیة للقرارات الإدارة تنفیذ لیةإشكا شفیقة، صاولة بن - 2
 .91محمد علي حسون ، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص  - 3
كسال عبد الوهاب، أثر الأوامر التنفیذیة الصادرة من القاضي الإداري في بناء عملیة الرقابة القضائیة ضد الإدارة، المرجع -  4

 .237السابق، ص 
والقانون،  والإدارة الاقتصاد في ، مجلة التواصل)دراسة مقارنة (الإلغاء أحكام تنفیذ عن العامة الإدارة فارس بوحدید، امتناع- 5

 .91، ص 2016، مارس 45، عدد )الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة 
وینصرف مفهوم الأوامر التنفیذیة الى الأوامر التي یوجهها القاضي الاداري للادارة بان تتخذ إجراء معینا یستلزمه تنفیذ  - 6

الحكم القضائي،أو تمتنع عن إتیان تصرف لا یستوجبه تنفیذ هذا الحكم، وبالتالي فهو یلقي على الادارة نوعا من الالتزام بعمل 
 .335لعلام مهدي،منصوري جواد،المرجع السابق،  ص : انظر في ذلك .ل ما معین او بالامتناع عن عم
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 عن الناتج الفراغ یسد أن یمكن له ولا المشروع غیر الإداري القرار إلغاء على یقتصر خاصة وان دوره كان 

نما مشروع، غیر قرار إلغاء حدود عند الإداري القاضي سلطة تقف لا الأمر سلطة باستخدام انه إلا ،الإلغاء ٕ  وا

  .1المدعي قبل بها بالوفاء الإدارة على والحكم نطاقها وتعیین الحقوق هذه تحدید لتشمل تتسع

، كما أنه یبرر بطریقة 2أمام واجبها محددا نطاق التزامها وكیفیة تنفیذه الإدارةفهو من ناحیة یضع 
الذي یسهل معه تحدید الجزاء الذي تستوجبه  الأمرأحكام القانون  الإدارةالغموض فیها مدى انتهاك 

  3.خالفةالم
ة بالنسبة فتدخل القاضي بتوجیه أوامر للإدارة أصبح أحد مقتضیات التنفیذ الفعال للأحكام، وهذه السلط

وتیسیر مهمة الإدارة في تحقیق أثار  سرعة التنفیذ من جهة،: للقاضي الإداري تعد عامل رئیسي لأمرین
نما جل الحكم من جهة ثانیة ٕ ، فالنفع الذي یرجوه المدعي من الحكم لیس مجرد بیان أحقیته فیما یدعي بها وا

وتفسیر ذلك أن مهمة هذه الأوامر إما أن یواجه  همه فاعلیته في الحصول علیه، أي إمكانیة تحوله إلى واقع،
، فالقاضي من خلالها وبواسطتها 4بمقتضاها القاضي رغبة الإدارة السیئة أو یساند لها نیة وقصدا حسنا 

یقطع علیها سبیل التحایل على تنفیذ حكمه عندما تتذرع بغموض منطوقه أو تعللها بعدم استطاعتها معرفة 
  . تحقق سرعة التنفیذ، وبذلك ت5كیفیة تنفیذه

وتعد الأوامر الصادرة في المرحلة السابقة على التنفیذ الضمانة بالنسبة للمتقاضي في تحقیق سرعة 
التنفیذ، لأن القاضي یذكر في منطوق الحكم الأصلي إجراءات التنفیذ التي یتطلبها هذا الأخیر تجنبا لعدم 

ها ؤ ذلك أن فاعلیة الأمر في تنفیذ الحكم لیس منش ،وغتنفیذه وبالتالي لم یعد هناك مجال للإدارة كي ترا
نمابالدرجة الأولى اكره الإدارة على التنفیذ  ٕ   .علیه للتحایل تستخدمه باب كل سد وا

فقد مكنه  ،قدم طلبا لتوجیه هذه الأوامر في الحكم الأصليقد في الحالة التي لم یكن المدعي  أما
ضد الإدارة وفق ما قرره المشرع  ةالقانون من الرجوع إلى القاضي من جدید لا من أجل النطق بغرامة تهدیدی

نمامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  980الجزائري في نص المادة  ٕ  وتحدید التدابیر هذه تعیین بقصد وا
وقد تكون  ،القانون ذات من 979 المادة حسب محدد أجل في جدید قرار إصدار إعادة أجل من للإدارة أجل

                                                             
 .92محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص  - 1
فالأوامر الصادرة في هذا الشأن تعد بالدرجة الأولى وسیلة ضغط أكثر منها وسیلة إكراه، هذا الأخیر الذي تمتاز به  - 2

 .الغرامة التهدیدیة 
 .109سري محمد العصار، المرجع السابق، ص ی - 3
 .24،25.ص.محمد باهي ابو یونس، الغرامة التهدیدیة، المرجع السابق، ص  - 4
 .92محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص  - 5
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أوامر القاضي عونا للإدارة عندما تكون حسنة النیة وترغب حقیقة في التنفیذ، حیث یتولى القاضي عن طریق 
وبذلك یبدد  ،مبینا لها الإجراءات التي یستلزمها التنفیذ ،أوامره بیان ما یجب على الإدارة القیام به لتنفیذ الحكم

بأوامره مزاعم الإدارة ویزیل عنه الغموض، وتظهر فاعلیة هذه الأوامر في تذلیل الصعوبات خاصة في مجال 
منازعات الوظیفة العامة، إذ قد یتطلب تنفیذ الحكم من قبل الإدارة مراجعة المراكز القانونیة الناشئة عن القرار 

عادةالمحكوم بإلغائه،  ٕ  ما وهذا والقانونیة الواقعیة الظروف مراعاة مع الحكم، به قضى ما ضوء على ترتیبها وا
  .1محتملا  أمرا الحكم تنفیذ الإدارة إساءة احتمال یجعل

  مدى مساهمة الغرامة التهدیدیة في حل مشكلة التنفیذ: ثانیا 
 الإدارة أمام منفذ أي یسد وجه على الالتزامات وتوضیح بیان یتضمن الأمر سلطة دور كان إذا و
 تذهب التهدیدیة بالغرامة الأمر سلطة اقتران فان القضائي، الحكم عن الناتجة التزاماتها من والتهرب للتحایل

من ذلك، فهي وسیلة إكراه حقیقیة تستهدف بشكل مباشر إكراه الإدارة على تنفیذ هذه  أبعد دور لعب إلى
الأوامر، خاصة أن المشرع الجزائري لم یقصرها على نوع معین من الأحكام إذ جاء الحكم عاما معتبرا أن 

سلطة النطق  عدم التنفیذ للالتزامات من طرف الإدارة والمدعمة بحكم إداري مهما كان نوعه یعطي للقاضي
ذا لم یطالب صاحب  بها لحمل الإدارة على التنفیذ، ٕ ي من ضیمنع القا لافان هذا  هاب المباشرة المصلحةوا

یعد هذا خروجا على مبدأ الطلب القضائي  لاالتنفیذي الذي نطق به، و  للأمربها من تلقاء نفسه تدعیما  الأمر
ضي عندما یأمر بها في هذه القا لانیطلبه الخصوم، قضاء بما لم بأن لا قوانین  ظل الستقر علیه في الم

التي یتمتع  الأمرم بما لم یطلبه الخصوم، إنما ینطق بها طبقا لسلطة الحالة لا یضیف طلبا جدیدا ولا یحك
  .، ورغم أهمیة الغرامة في ممارسة الضغط على الإدارة إلا أن ذلك مرتبط بما یفرزه تطبیقها في المیدان2بها

  انعكاسات سلطة الأمر على المنظومة القانونیة والقضائیة : ث الفرع الثال
تمكین القاضي الإداري من توجیه أوامر  للإدارة  یشكل تطبیقا فعلیا لمقتضیات دولة القانون، مما  إن

هم القانونیة وحمایة مراكز حقوق المتقاضین و حفاظا على  قراراتهفي فرض  هیضفي الشرعیة على تدخل
من  القانون  تطبیق سلامةعلى  هو من یسهر  الإداريالقاضي ولأن  ،الإدارةحریاتهم من الانتهاك من طرف 

 فكرة الأمن القانوني بما تعنیه من ضمان واطمئنان الأفراد لحقوقهم ومراكزهم في مواجهة غموضمنطلق 
  ).أولا( القانون القائم ما یتیح الأمان ویبعث على الثقة فيالقوانین، فهو 

                                                             
قضائیة ضد الإدارة، كسال عبد الوهاب، أثر الأوامر التنفیذیة الصادرة من القاضي الإداري في بناء عملیة الرقابة ال - 1

 .238المرجع السابق،  ص 
 .137، صالمرجع السابقعلي بركات، - 2
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 من وذلك ة واسعةلیفع بسلطات یتمتعون قضاة فیه قضاء، جهاز دون مجتمع تصور ولما كان یصعب 

الشرعیة بما  مبدأ الضمانة الأولى لحمایة تعتبر الإدارة أعمال على ، فكانت الرقابة القضائیة 1العدل إحقاق أجل
جتهاد القضائي الاالسلطة القضائیة ویضمن استقرار  في عكس الثقة الذي یالقضائي  ینتج عنه الأمن

مبدأ سیادة  تحقیق في تساهم  تيبادئ الالممن  تبرأحكام القضاء وقراراته، ویع إلى طمئنان الاو 
  )ثانیا(2القانون

  المساهمة في تحقیق الأمن القانوني :أولا 
لقاعدة قانونیة مؤكدة وثابتة وواضحة مما یوفر  الأمن رتوفییمكن القول بان فكرة الأمن القانوني هو 

مراكزه ب في  الإضراریفاجئ بقواعد قانونیة تكون سببا  لاوبأن  ،راكز القانونیةالمواستقرار  الاطمئنانللفرد 
  .3القانونیة
 أدنى وحد القانونیة للعلاقات النسبي الثبات من قدر بتحقیق العامة السلطاتزام الت ضرورة تعني أیضاو  

 التصرف من الأشخاص یتمكن حیث والطمأنینة، الأمن إشاعة بهدف المختلفة القانونیة المراكز  ررااستق من

هذه  من ضوء علىها بیوترت مبأعماله مقیامه وقت القائمة القانونیة والأنظمة القواعد من هدى على باطمئنان
 زعزعة شأنها من یكون العامة السلطة عن صادرة مباغتة رفاتصت أو لمفاجآت التعرض دون الأنظمة والقواعد، 

  4.رارالاستق بهذا والمساس الطمأنینة هذه

و حینما نسقط ذلك على أثر سلطة الأمر الممنوحة للقاضي الإداري نجدها نقطة ایجابیة تحقق لنا 
الأمن القانوني بمساعدة القاضي على إخضاع الإدارة للامتثال لنص القانون حین یلغي قراراتها غیر 

 بالتبعیة یؤدي القانونیة العلاقات في المشروعة وبما له من قوة في حملها على تنفیذ أحكامه، ذلك  أن الاهتزاز

  .به المخاطبین أعین في القانون صورة زااهتز  إلى

                                                             
 كلیة الدولة، تحولات فرع الماجستیر، شهادة  لنیل مذكرة الجزائر، في للقضاة الوظیفي الاستقلال انعدام شفیق، شیخي - 1

 .03، ص 2011 ،)الجزائر(وزو تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق،
 – 03، مجلة العلوم السیاسیة والقانون، المجلد-نموذجا-غلاي محمد، معوقات تحقیق الأمن القضائي حالة الجزائر - 2

 .218، ص 2019، ماي 15، العدد)ألمانیا(المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة برلین 
من حقوق الإنسان  الأساسیة، مداخلة ألقیت في ملتقى حول الأمن القانوني في  لخذاري عبد الحق، الأمن القانوني حق  - 3

 .03،ص 2014نوفمبر   12و 11الجزائر جامعة یحي فارس بالمدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یومي 
 النهضة دار ،) والدستوري الإداري القضاء أحكام ضوء في تحلیلیة دراسة  ( القانوني الأمن مبدأ السید، عید رفعت - 4

 .11، ص 2011، )مصر(القاهرة العربیة،
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ن لأالعبرة لیست في النطق بالأحكام بل في إیصال الحقوق إلى أصحابها عبر بوابة التنفیذ،  ولأن 
العالم صادر عن أحسن قاض لا فائدة منه إذا لم ینفذ، فالتنفیذ ثمرة الحكم وانتشار ظاهرة أحسن حكم في 

عدم احترام هذه الأخیرة یؤشر على بوادر انحلال الدولة، فالمحاكم وهي تبت في الدعاوى یكون أحد أهدافها 
ل بمقتضیات التنفیذ والإدارة حین تخ عن طریق فض المنازعات ووضع حد لها، هو تثبیت السلم الاجتماعي

فالإدارة لما تصر على تنفیذ قرارات قضى   فهذا معناه أن النزاع لا یزال مفتوحا والمشاكل لا تزال مطروحة،
  . 1فیها القضاء بأنها غیر مشروعة تكون قد هدرت قیم العدالة، ذلك أن الحكم لا یساوي إلا نتیجته العملیة

مكان مقاضاتها أمامه ونزولها على خض أیضاو لان مبدأ الخضوع للقانون یعني  ٕ وعها للقضاء، وا
السلطة التنفیذیة، فلا  أعمالبوجود رقابة قضائیة حقیقیة وفعالة على  إلا، فلا قیام للدولة القانونیة أحكامه

نماضوابط  أوسلطاتها بلا حدود  تمارس الإدارة ٕ تخضع لما یفرضه القانون علیها من قواعد لممارسة  وا
تشكل مبدأ حقیقیا على نشاط  أنلا یمكن  فإنهاصاتها، وما لم یوجد جزاء منظم لتلك القواعد وظائفها واختصا

  .الدولة
یسیر بمبدأ  الأحكامبمبدأ احترام  فالإخلال، یجد دائما ملاذه في عملیة التنفیذ التعسفكما ان 

لاستكمال الواجهة  أوالمدعي في دعواه،  أحقیةالعدم، فالحكم القضائي لا یصدر لمجرد بیان  إلىالمشروعیة 
تقنع المحكوم له الذي لا یهمه سوى فاعلیة  أنرجل القانون ولكنها لا یمكن  أحیاناالقانونیة التي ترضي 

  .2الحكم الذي بیده 
تجسیدا فعلیا لمقتضیات دولة القانون وحمایة  للإدارة أوامرو من هنا یكون تمكین القاضي من توجیه 

كل التدابیر والاحتیاطات  لأعمالهامباشرتها  أثناءجراء ذلك ستتخذ  الإدارة أنوعیة، فلا شك المشر  مبدأ
وجدیة  الإداريلها مما سیحقق فعالیة في النشاط  أوامراللازمة لتفادي مخالفة القانون واجتناب حرج توجیه 

درجة  إلىل رقابة فعالة ا ستكون محهأعمالفي العمل، وذلك بتوخیها مقتضیات المشروعیة، بتأكدها بان 
  .3الحكم علیها بغرامة  تهدیدیة  أوبعمل  إلزامها

الدعوى التي ینظر فیها من بدایتها  أمامهالذي تقام  الإداريمهمة القاضي  أنو من خلال ذلك نقول 
یجتهد فیها في غیاب النص بما یراه  أو، ویحكم فیها بموجب ما ینص علیه القانون إجراءاتهانهایتها بكل  إلى

                                                             
 .117، المرجع السابق، ص)من الحظر الى التراجع(كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة - 1
 .323صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع السابق، ص  - 2
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم )تقلید ام تقیید(بودریوة عبد الكریم، مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الاداري اوامر للادارة - 3

 .58و 57.ص.، ص2007،  جوان 1، العدد 2،المجلد )الجزائر( السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 



 إعمال سلطة الأمر وأثرھا على فاعلیة الرقابة القضائیة                                                        لفصل الأولا

299 
 

، والذي یصدر 1القانوني القائم على استقرار المراكز القانونیة  والأمنعادلا ومنصفا تحقیقا منه لفكرة العدالة 
 الأمربتوفر ما یكفل تنفیذه فعلیا، لذلك وبالتبعیة فان الإقرار بسلطة  إلاعنه حكما في ذلك لا یتأتى تجسیده 

یعد ترجمة لفكرة الأمن القانوني وضمانا في الأخیر  لسیادة القانون  الإدارةفي مواجهة  الإداريللقاضي 
  .والاستقرار المنشود من طرف المتقاضین وبالتالي تحقیق الثقة والطمأنینة في قلوبهم 

  القضائي المساهمة في تحقیق الأمن : ثانیا 
امة هذا القضاء إذا جرت الإدارة على عدم وجود قضاء إداري أفضل من إق: " من منطلق عبارة أن 

الاستهانة بأحكامه والتنصل منها، الأمر الذي  یؤدي إلى أن یصبح هذا القضاء مجرد واجهة وهمیة 
  2".للدیمقراطیة وسیادة القانون لا تحمل وراءها أي ضمان حقیقي للمواطنین 

ي تكفل للقاضي الإداري مواجهة حدیث عن فكرة الأمن القضائي  التحول الدق الباب لذلك فقد عمدنا ل
  .الطرف القوي في النزاع ألا وهو الإدارة 

، وذلك من تهاعلى مقوما الحفاظترسیخ قوة الدولة و  فية أو مكانة جوهریة همیشك أن للقضاء ألا ف
ت یكون هدفها لالامن معاین ود المصطلحاتهذه  تحملهوجود سلطة قضائیة مستقلة وحیادیة بكل ما لال خ

 الأفرادت لاقافالتجربة أوضحت بأن استقرار عالمعاملات،  واستقرار للأفرادالعدالة  تحقیقو  المواطنخدمة 
 الأمرجرد سن القواعد القانونیة والنصوص التنظیمیة، بل میتحقق ب لامراكزهم،  حمایةهم و لحمصا تحقیقو 

ف بتطبی بهیاكلهضرورة وجود قضاء قوي ومستقل  إلىیتعدى ذلك  ق القانون على الكافة حاكم أو وأفراده مكلّ
القضائي الذي یرتكز على عدة  الأمنمبدأ  تحقیق إلىت شعار مبدأ سیادة القانون، وذلك یؤدي تحكوم حم

، الثقة یف أحكام القضاء المبادئمفهومه، وعلى العموم أهم هذه  تحدیدمن الصعب  تجعلمبادئ أو مفاهیم 
 الاجتهادالقضاء، وتكریس مبدأ توحید  فيدأ التوقع والثقة ، ومبالمواطنینللقضاء من طرف  الاطمئنانو 

  . القضائي واستقراره

                                                             
ّ أهم متطلبات الامن القانوني وجود هیئة - 1 قضائیة تحرص على بلورة النص القانوني وتطبیقه على المنازعات المعروضة  ان

أمامها، وقادرة على خلق قاعدة قانونیة واضحة تسعى من خلالها المحافظة على التوازن بني المصلحة العامة والمصلحة 
ة التي تتمتع بالامتیاز مقارنة بالفرد فالقاضي الاداري هو الجهة الوحیدة القادرة على مواجهة الإدارة العام الخاصة للأفراد،

أوراك حوریة، مدى مساهمة :  للتفصیل في ذلك، راجع. العادي، وذلك بإلغاء كافة القرارات غیر المشروعة والتصدي لها
تصادیة،  القضاء الاداري في تحقیق الامن القانوني، قسم الدراسات القانونیة والشرعیة،  مجلة االجتهاد للدراسات القانونیة واالق

 . 254، ص 2017، جانفي 11،العدد )الجــزائر( المركز الجامعي لتامنغست 
 .539، عبد المنعم عبد العظیم  جیرة، المرجع السابق، ص 326صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع السابق، ص  - 2
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القضائي  الأمنمظاهر  لتأمین المركزيو  الأساسي المدخل القانوني الأمنوضمان  هذا ویعتبر تحقیق 
القضاء  استقلالدأ بمب القانوني الأمن لاقةعن ع الحدیث، فعند ة تكامللاقهي ع المبدأین ینقة بعلافال

لا و  دون الارتكان للقانونكم كیف ما یشاء یحكن للقاضي أن یم لاالقضائي فإنه  الأمنكمظهر من مظاهر  ٕ ا
  .1القانوني الأمن بمبدأ المساسسیتم 

منذ الإصلاحات التشریعیة التي أدخلت على سلطات القاضي الإداري في الجزائر و ووجدنا  انه 
أو في فرنسا منذ التسعینیات من القرن الماضي أصبح  09-08داریة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإ

فمتطلبات السرعة والتجرد وجودة الأحكام  ، الاهتمام بإدارة جیدة للقضاء الإداري موضوع لانشغال كبیر
والفاعلیة تشكل الیوم رهانات كبیرة في أسلوب التقارب بین المتقاضي والقاضي الإداري حیث تحرر هذا 

الإبطال  ثار آمن الأشكال التقلیدیة لمراقبة شرعیة عمل الإدارة سواء على مستوى تقنیات الحكم أو الأخیر 
وتوسع دوره ولم  تحرر القاضي الإداري من القیود التي كانت مفروضة، سلطة الأمر فبموجب  .القضائي 

في الدولة  قضائي ال یعد محصورا في مجرد البحث عن شرعیة القرار وهذا كله ینعكس على تقویة النظام
لأحكامه مما ینعكس على صورته أمام المتقاضین، وعلیه فان أثر هذه السلطة في  العملیةوزیادة الفاعلیة 

  :هذا المجال یظهر في عدة أوجه
إذ بموجب هذه السلطة لم یصبح القاضي الإداري كما في : تقویة مكانة القضاء الاداري: الوجه الأول

عن كفالة الاحترام لما یصدره من قرارات حیث أصبحت السلطة العامة تقف أمامه السابق موضع العاجز 
على قدم المساواة مع المتقاضین متجردة من ثوب السلطة العامة لا في نطاق مرحلة الحكم فحسب بل أیضا 

ء ومساس عدم احترام الإدارة لأحكام القضاء یشكل إهانة للقضا ، وكفالة هیبة القضاء لان في مجال التنفیذ
التوازن لأن وجود وبقاء نفاذ قرار ملغى من قبل القضاء یعني انتقال فكرة التوازن بین السلطات العملیة، ب

  .سلطة الفصل في المنازعة إلى جهة الإدارة التي غلبت قرارها على قرار القضاء
  فعالیة عملیة الأحكام القضائیة الصادرة عن القاضي الإداري  منح: الوجه الثاني

 ویوقفها الحكم، لتنفیذ به القیام الإدارة على یجب ما بیان أوامره طریق عن یتولىأینا أن القاضي الإداري ر 

 یبدد وبذلك فعله، علیها ینبغي ما معرفة في تتردد قد أنها إذ یستلزمها، التي الإجراءاتو  نظامه مبینا طریقته على

                                                             
حاجزا وقائیا لفائدة الأشخاص أنه یعتبر : و یجب فهم الأمن القضائي على المستوى الموسع من وجهتین اثنتین  وهما -  1

  . ضد تجاوز بعضهم البعض من جهة، وحائلا  دون تجاوز الإدارة ضد هؤلاء من جهة ثانیة
وهو ما سینعكس إیجابا على حجم الثقة واستقرار المعاملات والاطمئنان إلى فعالیة النصوص القانونیة والوثوق بالقانون 

 .219غلاي محمد، المرجع السابق، ص :  والقضاء في  آن واحد،  للتفصیل أكثر أنظر
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مما یمثل ضمانة مهمة بالنسبة للمتقاضین  للإدارة واضحا یكون حتى إبهامه بها ویزیل الحكم، غموض بأوامره
 تذلیل خلال  القضائي من للحكم سریع تنفیذ على الحصول في لهؤلاء الوقت توفر أنها في أهمیتها وتكمن

 الأوامر تنفیذ على الإدارة لإكراه تهدیدیة المشرع لغرامة ، فضلا عن تقریر1الإدارة بها تتحجج قد التي الصعوبات

  .بتجسیدها آثارها فعلا على ارض الواقع لأحكامهیزید من  القیمة العملیة  ما وهذا مواجهتها، في الصادرة
إن السمة الأساسیة لهذه الأخیرة هو فرض حكم القانون  :دولة القانون تعزیز مكانة :الثالثالوجه 

على كل هیئات الدولة المركزیة والمحلیة وسائر المرافق العامة، وتحقیق دولة وسیادة القانون تقوم على تعزیز 
 بسلطة الأمر للقاضي الإداري أحد مرتكزات هذا التعزیز للقضاء هو الاعتراف من وتقویة الرقابة القضائیة، و 

، وذلك بتوفیرها مناخا جدیدا لتحسین الآداء القضائي، وبعث روح جدیدة للرقابة 2مواجهة السلطة الإداریةفي 
  .القضائیة على أعمال الإدارة  في سبیل ضمان هیبة القضاء والقانون معا 

  مظاهر محدودیة سلطة الأمر: المطلب الثاني 
صدار الأحكام، وعد إن ٕ م تنفیذ الأحكام الصادرة في المواد الإداریة، الثقل المسجل في حل النزاعات وا

النص الجدید للإجراءات یدرج أحكاما  أنالواقع یثبت ف ، تبقى أهم العقبات في وجه رقابة قضائیة فعالة
، ولكن فعالیة هذه الإجراءات لیست 1995للمساعدة على التنفیذ، سبق تطبیقها في النظام الفرنسي منذ 

 هذه بذلك محدودیة فتثار الإداري، یواجهها القاضي التي والعملیة القانونیة قیلالعرا لكثرة نظرا 3مضمونة
 الإدارة، لتجاوزات حد وضع من تمكنه لا لأنها والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون بموجب له المخولة السلطات

    .4ضدها الصادرة الأحكام تنفیذ امتناعها عن عند خاصة
 الإدارة من إلى الأوامر توجیه إمكانیة أن إلا ،قانونال ما جاء به هذا  أهمیة من الرغم علىذلك انه و 

  هسلطات على باسل ینعكس مما ضوابط، ضمن إلا تطبق ولا بالقیود، محاطة مازالت الإداري القاضي جانب
ا أدى ما وهذا ،ویجعل فعالیة تدخله مسألة  نسبیة  لا سیما في  الواقعي في التطبیق والتعقید الغموض إلى أیضً

  .مجال التنفیذ 
و من هذا المنطلق سنحاول في هذا المطلب إبراز مظاهر محدودیة سلطة توجیه الأوامر،و التي 

في استخدام سلطة الأمر من طرف قاضي الموضوع هذا  المقررة الإجراءات جدوى تتعلق أساسا في  محدودیة
                                                             

 .92محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص - 1
 .وما یلیها  245كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة، المرجع السابق، ص - 2
ائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قاضي انیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجز - 3

 .3، ص 2009/2010، )الجزائر (منتوري قسنطینة 
  .144سي العربي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -4
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الفرع (أخرىلتهدیدیة كضمانة لحل مشكلة التنفیذ من جهة ،و نتناول نسبیة الغرامة ا)الفرع الأول(من جهة 
فضلا على النقائص والعیوب المرتبطة بالجانب التطبیقي للقاضي الإداري والتي تحد دوره في ، )الثاني

  .)الفرع الثالث(إعمال سلطة الأمر  
قاضي في استخدام سلطة الأمر من طرف  المقررة الإجراءات جدوى محدودیة: الفرع الأول 

  الموضوع
إلا أنها  الإدارة، ةهمواج في الإداري القضاء طاتلس قویةالمشرع في مجال ت خطوة میةهأ انه بالرغم من 

 اهضد الصادرة مالأحكاأو بشأن شمول  للإدارة أوامر یهتوج لإمكانیة بالنسبة سواء الجدوى، محدودةى تبق
 بالدرجة الأساس فیها القضائي الحكم تنفیذل ضمانالتنفیذي  ك الأمرسلطة  ، خاصة أن 1دیدیةهالت مةرابالغ

نماالتنفیذ، و  على الإدارة راهإك لیس الأولى ٕ عن  القضائي وذلك الحكم تنفیذ على الإدارة لتحایل باب كل دس ا
  2.به القیام الإدارة على یجب ما توضیح  طریق

،و أن 3الإجرائیة الناحیة من دقیقة تكن لم التنفیذیة الأوامر تنظم هذه  التي فضلا عن أن الأحكام   
الإدارة  استحداثه لآلیة الأمر والإقرار بها صراحة بتوجیهها من القاضي الإداري ضد رغم الجزائري، المشرع
نظرا لما یحدها من ضوابط والتي أدت بدورها إلى  الضمانة هذه تفعیل في قصور هناك یبقى انه إلا العامة،

 ،)أولا( تعلیق سلطة توجیه الأوامر التنفیذیة بشرط تقدیم طلب إلى القاضي الإداري هيو  نسبیة فعالیتها،
واكتفاء هذا الأخیر باستخلاص النتائج المترتبة على امتناع الإدارة عن تمكین المدعي من القرار المطعون 

   )ثانیا(فیه دون إمكانیة إجبارها على تسلیمه إیاه 
  
  
  
  
   

                                                             
المرجع والإداریة،  المدنیة الإجراءات قانون الإداري في للقضاء المستحدثة الصلاحیات أمقران، حدود محند بوبشیر - 1

 .15، ص السابق
ها ومدى الصادرة الأحكام تنفیذ على الإدارة إجبار في الجزائري  الإداري القاضي سلطات غالیة، قوسم - 2  فعالیتها، ضدّ

 06 یومي جیجل كلیة الحقوق،جامعة الحقوق والحریات، حمایة في جزائريال الإداري القضاء دور :ب الموسوم الوطني الملتقى
 .09 ص ،2016 دیسمبر 07و
 .92محمد علي حسون، نواصریة حنان، المرجع السابق، ص  - 3
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  وامر التنفیذیة بشرط تقدیم طلب إلى القاضي الإداريتعلیق سلطة توجیه الأ :أولا
 سلطة أبرزها يتوال ،والإداریة المدنیة ءاتراالإج قانون بموجب جدیدة صلاحیات الإداري للقاضي أوكلت

 نفسه تلقاء من یتدخل لا الإداري القاضي نأ إذ مقیدة السلطة هذه نأ إلا الحكم، بمنطوق المقترنة الأوامر توجیه

نما  للإدارة، أوامر لتوجیه ٕ   .1ذوي الشأن  من طلب على معلقة تكونوا
 مقدمة طلبات على بناء به یحكم أن یجب بل نفسه، تلقاء من بالأمر یحكم أن للقاضي یمكن لاذلك انه 

 واضحة صریحة طلبات فیه یقدم صاحب الشأن، من طلب هناك یكون أن ، فلابدالمعنى بهذا الخصوم من

 2الأمر بإجراء  محدد الطلب یتضمن أن دون ،عاما جاء إن رفضه المعنى،و إلا بهذا الإداري للقاضي ومحددة
في  القاضي تكون سلطة حیث به، یطالب الذي التنفیذ إجراء  ومحتوى مضمون من التحقق المعني على لذا

، فالقاضي ینبغي علیه أن یفصل في حدود الطلبات التي یبدیها أطراف 3علیه المعروضة الطلبات حدود
  . 4یتقید بها، فلا یحكم بشيء لم یطلبه الخصوم  أنالدعوى وعلیه 

من قانون   980و 979، 978و قد نصت على ضرورة تقدیم طلب توجیه الأمر للإدارة،  المواد  
  .، والتي سبق لنا ذكرها08-09

التي تفتح المجال لعدة تأویلات یمكن أن  979الصیاغة الغامضة  للمادة  هذا وتجدر الإشارة إلى
تتنافى مع معناها أو ما انصرفت له إرادة المشرع، ومما یمكن أن یعیق استعمال ما جاءت به في محله 
خاصة وأنها لم تحدد إن كان الأمر بإصدار قرار إداري جدید یكون بعد تحقیق إداري مثلما جاء في النص 

  .رنسي أم لا، باعتبار أن النقل الحرفي للنصوص القانونیة یحدث فیها عدة تناقضات الف
و من هنا یمكن القول بأن سلطة توجیه الأمر إلى الإدارة قد تم تقییدها وضبطها من خلال تعلیق 
استخدامها من طرف القاضي الإداري على شرط تقدیم  طلب على ذلك، وهو ما یتنافى مع تبسیط 

فضلا عن  ،09- 08ت على المتقاضي والتي كانت كغایة منشودة في المشروع التمهیدي لقانون الإجراءا
كون ذلك یجعل القاضي مكتوف الیدین ورهن تحریك ذلك الطلب لتفعیل دوره في تحقیق سیادة القانون التي 

 الإجرائیةطریقة الالتي لن  یتم ضمانها بهذه  الأخیرةلن تتأتى سوى بتطبیق ما یصدر عنه من أحكام، هذه 

                                                             
، 2014، 03العدد  البدر، مجلة ،" الأساسیة والحریات الحقوق لحمایة كضمانة الإداري القاضي رقابة " مأمون، مؤدن - 1

 .61ص 
 .225نوح، المرجع السابق، ص  مهند - 2
 . 141ص ،المرجع السابق، االله، نصر عباس - 3
 .284ابراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص شادیة  - 4
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التي تعد في نظرنا ضعیفة في حال بقائها معلقة على طلب، فكان الأجدر جعل استخدام الأمر تلقائیا كلما 
  .رأى القاضي ضرورة لذلك 

اكتفاء القاضي الإداري باستخلاص النتائج المترتبة على امتناع الإدارة عن تمكین المدعي : ثانیا 
  ) . ضمانة محدودة (من القرار المطعون فیه 

إذا لم   ،نالمطعو  رارالق مبتقدی للإدارة أمر هلتوجی المقرر القاضي صلاحیة ىلع ینص المشرع نكا إذا
 بسبب همشروعیت مدى تقدیر أو تفسیر أو إلغاء إلى میةلراا الدعوى افتتاح بعریضة هإرفاق نمیتمكن المدعي 

 نلأ المدعي، لفائدة حتمان یكو  لا اهل هالموج للأمر الامتثال  نع الأخیرة ههذ امتناع نتیجة نفإ الإدارة، امتناع
  )09-08القانون من  819المادة (الامتناع ذاه لىع المترتبة النتائج باستخلاص یكتفي حینئذ القاضي

 نم العدید نم القاضي میحر  نأ هشأن نم المعني، الإداري ارالقر  ىلع الاطلاع معد نألم الع مع
  .1له بالفصل في الدعوى المعروضة علیه  تسمح التي المعطیات

 الأمرو مفاد ذلك أن القاضي ستكون مهمته أصعب في غیاب نسخة من القرار الإداري محل الطعن، 
الراجع بالدرجة الأولى إلى محدودیة سلطة الأمر الذي توقفت فعالیته في محطة توجیهه للإدارة التي لطالما 
اعتادت على استحواذ واحتكار المستندات والوثائق، دونما ضمانة أكیدة على تنفیذها لهذا الأمر بالذات والذي 

  .بنى علیه الحكم الذي سیصدر فیهایكون في خضم السیر في الدعوى أثناء التحقیق فیها والذي سی
  الغرامة التهدیدیة ضمانة نسبیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة: الفرع الثاني  

وبالتالي آلیة لتعزیز  ؛التنفیذ إكراهها على قصد الإدارة على للضغط آلیة فعالة الغرامة التهدیدیة تعتبر
یمكن  لا التي الفعالیة هذه أن إلا دولة  القانون وذلك بكفالتها لهیبة الأحكام القضائیة بضمان عملیة تنفیذها،

ذلك بالنظر إلى مجموعة من المحددات و  الإدارة، ضد الصادرة الأحكام تنفیذ مشكلة لحل كافیة غیر إنكارها
 ، و إمكانیة إلغاء)أولا(ضعف ضمانات المتقاضي في الحكم بالغرامة التهدیدیة  في والتي تظهر  بالأساس 

، فضلا عن كونها  )ثالثا (تصفیتها عند العنت  عنصر مراعاة ، وعدم)ثانیا(الضرورة  بسبب التهدیدیة الغرامة
  . )رابعا(یدعم بها القاضي أوامره التنفیذیة  لا تعدو أن تكون  وسیلة احتیاطیة

  . الإدارةف ضمانات المتقاضي في الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد ضع:  أولا
 یدیق لم بحیث ،الإلزامیة صفتها من التهدیدیة ةلغراما بتجرید قام والإداریة المدنیة جراءاتالإ قانون إن

 بل ذكرها، السابق الشروط جمیع توافر بمجرد بها،  للحكم التهدیدیة بالغرامة  الحكم أثناء القاضي سلطة رعالمش
 لطلب الاستجابة الإداري القاضي رفض حالة وفي، المختصة الإداریة القضائیة للجهة جوازیا الحكم هذا جعل

                                                             
 .15أمقران، المرجع السابق، ص  محند بوبشیر - 1
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 جانب للحكم بها، من رفضه تسبیب أو تفسیرات  بتقدیم ملزم غیر فإنه التهدیدیة، ةغرامبال والمتعلق، له المحكوم

 لم المشرع كما أن محدد، سقف لها لیس حیث التهدیدیة،  رامةالغ مبلغ تقدیر في سلطة الإداري للقاضي آخر

 لإعمال للقاضي مفتوحا المجال وترك تنفیذها، ومدة قیمتها القاضي لتقدیر علیها یعتمد التي العناصر یحدد

 فإن الأساس هذا التنفیذ، وعلى في الإدارة على للضغط مناسبا یراه الذي المالي المقدار في تحدید التقدیریة سلطته

 وترك والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في التهدیدیة الغرامة لنظام الكافي بالتفصیل یتناول لم الجزائري  المشرع

 یتعلق ما خاصة منها الغایة وتحقیق بما یتوافق یعملها،التقدیریة الإداري القاضي سلطة أمام واسعا المجال
  . 1سریانها ومدة بمقدارها

السلطة التقدیریة في هذا الشأن، هو مخافة استبعاد القاضي الإداري لكن ما یعاب على إطلاق 
 القاضي جرأة مدى على ویبقى الأمر متوقف ،لاستعمالها وجعلها كآخر حل حتى في حال توافر شروطها

 صاحبة الإدارة وبین الضعیف الطرف هو الذي المتقاضي بین فیما وخلق التوازن الإدارة مواجهة في الإداري

فكان من المفروض هو النص على وجوب الحكم بها خاصة في حال ثبوت واقعة عدم التنفیذ، لكي  السلطة،
  .تؤدي دورها الزجري في مواجهة الإدارة 

  الضرورة بسبب التهدیدیة الغرامة إمكانیة إلغاء: ثانیا 
 ممارستها، مجال ولا یحدد مقصودها لم ، 2والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في الواردة الضرورة حالة إن

التهدیدیة،خاصة وأن عبارة حالة الضرورة تحمل في  القاضي بالغرامة حكم على سلبا ویؤثر مفهومها یتوسع فقد
طیاتها معنى واسع، یحتمل الكثیر من التفسیرات، التي یمكن أن لا تتفق في تحدید دقیق لها، فكان الأجدر 

ها، خاصة وأنها یمكن أن تتصادم مع المبدأ الدستوري الذي على المشرع تحدید حالات الضرورة  التي یقصد
  .3لا یبیح عذر الظروف لعرقلة تنفیذ أحكام القضاء

 على یترتب حین هنأ على موقفه استقر الذي الفرنسي، القضاء من ذلك استمد الجزائري  المشرعو لعل 

 العام، ظامنلل تهدید أو عام مرفق تعطیل أو فتنة كحدوث تداركه، یتعذر العام بالصالح خطیر إخلال الحكم نفیذت

                                                             
 .274، ص المرجع السابقكمون حسین، المركز الممتاز للادارة في المنازعة الاداریة،  - 1
 ".الضرورة عند إلغائها، أو التهدیدیة رمة ا الغ تخفیض القضائیة للجهة یجوز: " منه  984المادة - 2
الاخیر لسنة من التعدیل الدستوري  178، والتي تقابلها المادة 2016من التعدیل الدستوري  163و هو ما جاء في المادة - 3

2020.  
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 رفض شرعیة ویؤكد الإدارة، طرف من الحكم نفیذت استحالة یرتب مما الخاص، الصالح على العام الصالح فیرجح

  .1فیذنالت على الإدارة لحملها ضد الغرامة بتوقیع المتعلق المدعي طلب القاضي
الأخیر، وهو دعوى التعویض، الأمر الذي لا یشفي و هو ما ینتهي بالمتقاضي إلى الاتجاه  للحل 

  .غلیله في تحقیق ملاذه في تنفیذ مقتضیات الحكم الصادر لصالحه
  تصفیتها عند العنت  عنصر مراعاة عدم: ثالثا

، نخرج منهما بملاحظتین، )سالفتي الذكر (من ق إ م إ  985، و982بالرجوع إلى نصي المادتین 
ار الغرامة التهدیدیة مستقلا عن تعویض الضرر، وهو ما نؤیده فیه كون الغرامة الأولى  أن المشرع جعل مقد

،  وكذلك في سببها والذي یكون نتیجة عدم التنفیذ، والثانیة وهي  2التهدیدیة تختلف في مضمونها عن الضرر
نعارضه لأنه كان ربط المشرع تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة المصفاة بمدى تجاوزها لقیمة الضرر، وهو ما 

من المفروض أن یراعى مقدار العنت الذي أبدته الإدارة اتجاه الأحكام التي صدرت ضدها، ویكون ذلك هو 
أساس تقدیر المال المصفى ولیس قیمة الضرر، ونعیب علیه كذلك دفع مبلغ الغرامة الذي تجاوز  الضرر 

المصفاة بمثابة تعویض، أما الباقي فهو من الدولة ، وهو ما یفضي إلى اعتبار الغرامة 3إلى الخزینة العمومیة
لى الدولة، إلا أننا في نفس الوقت ربما نثمن عبارته الجوازیة في ذلك وجعل زمام الأمور في ید القاضي  ٕ وا
المصفي الذي یجوز له فعل ذلك من عدمه، وما نعقب علیه  في هذا الصدد هو القول بأن  الأجدر هو دفع 

تهدیدیة إلى المحكوم له الذي تعنتت الإدارة في تنفیذ الحكم الصادر لصالحه، ویكون ذلك كل مبلغ الغرامة ال
مستقلا تماما عن قیمة الضرر الذي یستحق علیه تعویضا عن ما فاته من كسب، خاصة وأن قیمة الغرامة 

  .غالبا ما تفوق مقدار الضرر 

                                                             
 .89ص   المرجع السابق،كمون حسین، ظاهرة عم تنفیذ الادارة للاحكام القضائیة الصادرة ضدها،  - 1
شیخ إلى القول بان قوه التهدید الذي تتمیز به الغرامة التهدیدیة راجع إلى سریانها و قد ذهب الأستاذ عصمت عبد االله  ال- 2

التصاعدي خاصة وأن فرضها لیس نهائي واجب النفاذ بل حكم وقتي الى غایة تحقق التنفیذ او التصفیة، فإذا ما افترضنا انها 
مومیة، فإننا بذلك نفرغها من طابعها التهدیدي یجب ان تساوي قیمة التعویض والجزء الذي تعداه یصرف الى الخزینة الع

 .وتصبح مجرد تعویض 
حكمه الصادر في قضیة : وهو ما درج العمل به من طرف مجلس الدولة الفرنسي في عدة أحكام له، نذكر منها  -  3

Soulatلنسبة للرسم على ، والتي قضى فیها بضرورة تقسیم مبلغ الغرامة التهدیدیة منصفة بین الطاعن وصندوق التعویض با
القیمة المضافة، وهو ما عارضه الفقه الفرنسي واعتبار ان دفع ذلك المبلغ المصفى الى الدولة یعتبر بدون مضمون ودون 

، ساكري السعدي، وسائل تنفیذ 195، المرجع السابق، ص احمد محمد منصور: معنى ویجب دفعه كاملا للدائن، للمزید راجع 
  .250الجزائري، المرجع السابق، ص  القانوناحكام القضاء الاداري في 
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  أوامر للإدارة توجیه في الإداري القاضي التطبیقي لسلطة بالجانب المرتبطة الحدود: الفرع الثالث  
إنه ومن اجل الكشف عن الحدود التطبیقیة التي تواجه القاضي الإداري في المیدان العملي والتي 

تتوافر في  أنالحدیث عن الشروط التي یجب  إلىتحول دون تأدیة مهمته على أكمل وجه، یقودنا ذلك 
، وغالبا ما تكون هذه إداریةما یعرض علیه من منازعات یصدر حكمه فی أنلكي یستطیع  الإداريالقاضي 

الصفات ذاتیة خاصة بالقاضي وحده، والتي منها أن یكون مدركا بجمیع المشكلات التي تعترض عمل 
الإدارة العامة من خلال معرفته بماهیة علم الإدارة باعتبارها علما قائما بحد ذاته، ولذلك یجب أن یتمتع 

لا اجتهاد مع "یمكنه من التحرر من عقلیة القضاء النظامي وتفكیره المبني على قاعدة القاضي بتكوین ذهني 
، مع قدرته على ابتداع سیاسات قضائیة حكیمة یخلق فیها التوازن بین المصلحة العامة "مورد النص 

ة والخاصة مراعاة لخصوصیة النزاع الإداري، ولعل عملیة البحث حول مدى توافر تلك الصفات الذاتی
السلبیات والنقائص  لأهمللقاضي الجزائري الفاصل في المادة الإداریة یمكن الكشف عنها من خلال التطرق 

، تلك النقائص 1996التي یعاني منها نظام ازدواجیة القضاء في الجزائر منذ تبنیه اثر التعدیل الدستوري 
إحدى مقومات وجود قضاء البالغ على  الأثرالعمیقة التي سیطرت على ذلك النظام المتبنى حدیثا كان له 

فعلي والذي بقي حبیسا لتلك النقائص التي ساهمت كلها سلبا في القول بوجود قضاء متخصص فعلي  إداري
الهیاكل التي ینتظم فیها  ، ولما كانت 1وفعال فاصلا في النزاع الإداري، وأبرزها إهمال فكرة التخصص

القضاء الإداري، والآلیات التي یعمل بواسطتها، تؤطر دور القاضي ضمن حدود یرسمها القانون، لذلك 
فتكریس القاضي الإداري للحقوق والحریات لا یتصور خارج إطار قانوني محض، إذ أن القاضي یطبق فقط 

نتیجة اعتماده  أحیانا حدودا إضافیة لتدخله یشكلمما یستمد صلاحیاته ووسائله من القانون، و  القانون،
فضلا عن ، و  2السلبي على النصوص القانونیة خلافا لدوره الابتداعي المساهم في إنشاء القاعدة القانونیة

،  نجد أن هناك ما )أولا(الحدود العملیة التي تعیق دور القاضي الإداري في مهمته الرقابیة على الإدارة

                                                             
به، مداخلة قدمت في إطار  بسلطاته المنوطة للاضطلاع الإداري القاضي في توافرها  الواجب درید كمال، الصفات -  1

قالمة  1945ماي  08، كلیة الحقوق، جامعة "الإداریة المنازعات في الإداري ضيالقا سلطات" حول  الأول الوطني الملتقى
 .5الى  3، ص من 2011ماي  18و 17، یومي )الجزائر (
فالمشرع یأخذ الإجتهادات القضائیة ویقننها فتتحول القواعد التي أبدعها القضاء الإداري إلى نصوص قانونیة، أما في  -  2

ها تتحول بذاتها إلى نص قانوني، فالنص یعد الشكل الجدید للقاعدة القضائیة   . حالة تقنین القاعدة القضائیة، فإنّ
ي الإداري ینشئ في كثیر من الحالات قواعدا عامة ومجردة یستقر علیها القضاء فلا غریب في الأمر، ما دام الحكم القضائ 

عطاءها شكلا وصیاغة محددین بتقنینها ٕ أنظر . ویطبقها، فلا یبقى أمام المشرع لدى وجود هذه القواعد الجاهزة، إلاّ التسلیم بها وا
 .186بن عاشور صفاء، المرجع السابق، ص  :في ذلك



 إعمال سلطة الأمر وأثرھا على فاعلیة الرقابة القضائیة                                                        لفصل الأولا

308 
 

ن ابرز هذه الحدود هو تقلیص دوره الرقابي في الظروف الاستثنائیة، والتي تمنح مجالا یحدها موضوعیا وم
  )ثانیا(واسعا للسلطة التقدیریة للإدارة لاتخاذ قراراتها 

  .الحدود العملیة المؤثرة على مكانة  القاضي الإداري :أولا 
یرا مباشرا وواضحا على إضعاف حاولنا من خلال هذه الجزئیة التركیز على أهم العوامل التي أثرت تأث

الدور الاجتهادي للقاضي الإداري، والذي یعد أساس مكانة هذا الأخیر وفرض هیبة ما یصدر عنه ما أحكام 
، هذا من الإداریةواجبة التنفیذ، ومن هذه العوامل إهمال فكرة التخصص في القاضي الفاصل في المادة 

  .أخرىة من جهة جهة، واعتماده السلبي على النصوص القانونی
  الإداريإهمال فكرة التخصص في القضاء : أ

إن المعنى الأساسي لاستقلالیة القضاء هو أن لا یخضع القاضي في أداء مهامه إلا لما یفرضه علیه 
القانون، ویملیه علیه ضمیره المهني، وعلیه فإن هذا القاضي لن یكون بذلك مستقلا في أداء مهامه ما لم 

ایة تامة وكاملة بالقانون الواجب علیه تطبیقه، والحكم به فیما یثار أمامه من منازعات یكن على تمكن ودر 
ومن هنا فإن لتكوین القاضي وتأهیله المهني دورا مهما وأساسیا في ضمان استقلالیته وعدم  ، وخصومات

جراءاته تجعله  ٕ متحكما في أداء مهامه التدخل في مهامه، فدرایة القاضي التامة بأحكام القانون وتفاصیله وا
  .1وعارفا بصلاحیاته وواجباته

تتطلب في من یختص بالفصل  الإداریةو مما لا شك فیه أن الخصوصیة التي تتمیز بها المنازعة 
ومدركا لصعوبة وأهمیة  الإدارةیجعله محیطا بطبیعة نشاط  الإداریةفیها تلقي تكوینا متخصصا في المسائل 

  .2ق القواعد المناسبة للمنازعات التي تعرض علیهوحجم دوره الابتكاري في خل
 أنه إذ ،3به یتعلق ما والإلمام بكل مهامه، في الكبیر التحكم من  یمكنه واحد فرع في القاضي فتخصص

 وتعدد تشعب على القضائیة الفروع وأحكام جمیع نظم ب القاضي یلم أن المستحیل، من نقل لم إن الصعب من

إذ أن التخصص یسمح للقاضي بتوحید جهوده وتركیزها على فرع محدد یجعله القانونیة،  والنظم التشریعات
بحكم المداومة على درایة وخبرة وكفاءة عالیة بكل أحكام هذا الفرع، ویعتبر ذلك أكثر ضرورة بالنسبة لمن 

                                                             
 . 147، ص 1،2010الجزائر جامعة الحقوق، كلیة دكتوراه،  رسالة القانون، ودولة الحریات حمایة صالح، دجال- 1
 .40، 39ص  .، ص 2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، الجزائر، جسور للنشر،  - 2
فتخصص القاضي سیجعله دون شك أكثر اقتدارا على مباشرة مهامه في میدان تخصصه ویقلل من احتمال الخطأ  - 3

محمد قادري، نظام تخصص القاضي، الندوة :  انظر في ذلك. وضعف التسبیب الذي تعاني منه كثیرا من الاحكام القضائیة 
قصیر علي، نادیة  :، أشار له231،صفحة 1993غال التربویة، لأشالوطنیة الثانیة للقضاء، الجزائر، الدیوان الوطني ل

 .211بونعاس، المرجع السابق، ص 
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جراءات ٕ تأهیله المهني دورا وبالتالي فإن لتكوین القاضي و ه، یتولى القضاء الإداري، لخصوصیة هذا القانون وا
مهما وحساسا في ضمان أدائه لمهامه على أكمل وجه، واحتكامه في ذلك للقانون وضمیره المهني فقط، 

  .1ودون أن یكون تابعا في ذلك لأي جهة أو تأثیر خارجي، بما یضمن إلى حد كبیر استقلالیة القضاء
 تعیین تحكم متجانسة واحدة طریقة یضعه نجد ،2 04/11 للقضاء الأساسي القانون إلى بالرجوع لكن

 نظام لقضاة تخصص أيیفرض  لا فهو ثمة فیه، ومنعملون سی الذي القضائي المجال عن نظرال بغض القضاة

  .3الإداري  القضاء
 36المادة ، ونصت 05/303و تنفیذا لأحكام القانون الأساسي للقضاء صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  .تكوینا مستمرا متخصصا للقضاة العاملین بناء على طلب من وزیر العدل تقدم المدرسة " على انه  منه
یحدد وزیر العدل حافظ الأختام بقرار التخصصات الواجب فتحها وعدد القضاة المعنیین بالتكوین 

  " وبرنامج كل تكوین مستمر متخصص ومدته 
المطلوبة تكون بعد فترة أن هذه التكوینات في التخصصات " القضاة العاملین "  نستخلص من عبارة

و بالتالي فان النظام الجزائري یفتقد قضاة لا یراعى في تكوینهم التخصص، تعیین القضاة وبالتالي الطلبة ال
  .أي قبل تعیین القضاة 4إلى تكوین أساسي أولي
سنویا من  یستفید أنیمكن لكل قاض، بناء على طلبه، :"من نفس المرسوم انه  37و تضیف المادة 

  ...." الأقلعلى  أیاممتابعة تكوین مستمر لمدة خمسة 
 إشرافو علیه فان مهمة التكوین المستمر للقضاة خلال الخدمة مسندة للمدرسة العلیا للقضاء تحت 

 أووزارة العدل، وذلك بتزوید القضاة بالمعلومات التي یحتاجونها، خاصة عندما تصدر تشریعات جدیدة 
لتحسین مستوى معارفهم القانونیة  أومعلومات جدیدة  إلىعندما تتغیر وظائف القضاة ویشعرون بحاجتهم 

عن اختیار مواضیع التكوین فبعد دراسة المستجدات العلمیة واحتیاجات القضاء  أماوالقضائیة بصفة عامة، 

                                                             
 .148دجال صالح، المرجع السابق ، ص  - 1
 .57، المتضمن القانون الاساسي للقضاء، ج ر ج ج عدد 06/09/2004:المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم - 2
  .6درید كمال، المرجع السابق، ص  - 3

وزیر العدل، وبعد  من اقتراح  بناء على رئاسي مرسوم یعین القضاة موجب:" من هذا القانون على انه 03حیث تنص المادة 
 " مداولة المجلس الاعلى للقضاء 

یشمل التكوین : "  05/303من المرسوم التنفیذي  33وهو ما اصطلح علیه بالتكوین القاعدي حسب ما  جاء في المادة  - 4
متضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء و  20/08/2005، هذا المرسوم التنفیذي مؤرخ في ...."الذي تقدمه المدرسة القاعدي 

 .58ر عدد .سیرها و كذا نظام الدراسة بها و حقوق وواجبات الطلبة ، ج
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وین تقرر المدرسة العلیا للقضاء بناء على رغبات القضاة المرشحین للتكو والإمكانیات المادیة المتوفرة 
  .1اختیار مواضیع دورات التكوین تتناسب مع هذه الرغبات والظروف القانونیة المستجدة

و بناء على ذلك فان التخصص الإداري یكون مثله مثل باقي التخصصات في التكوین بغض النظر 
  .عن مكانته المستقلة عن القضاء العادي 

  نص عندما التخصص فكرة ، نجده قد أهمل هو الآخر2الإداریة  لمحاكموبالرجوع إلى قانون ا     

ثلاث قضاة  من الإداریة المحاكم تتشكل أن أحكامها، لصحة یجب " : على منه 03المادة  بموجب صراحة
 الأساسي للقانون الإداریة المحاكم قضاة مستشار، یخضع اثنان برتبة مساعدانو  رئیس بینهم من الأقلعلى 

  ".للقضاء
ذا      ٕ  سنتأكد ترقیتهم، بعد الخاص القانون قضاة من مجمله  في المستشارین یتكون سلك أن علمنا وا

 العضوي القانون إلى وبالرجوع ،3الخاص القانون قضاة من ستكون الإداریة المحاكم تشكیلة نأ من الفور على

 قضاته، تخصص وجوب أخرى مرة یراعي لم القانون هذا أن نجد المجلس، تشكیلة مستوىوعلى  ةالدول بمجلس

 الأساسي القانون صعید على وحتى ،4للقضاء الأساسي القانون على لأعضائه الأساسي النظام في أحال عندما

  .5الإداریة  والمحاكم الدولة مجلس قضاة تخصص ضرورة إلى یشیر نجده لا للقضاء
ن مدونة أخلاقیات ، و كانت الهیئات القضائیة هي هیاكل العدالة، فإن القضاة هم وسیلتها الفعلیة فإذا ٕ ا

مهنة القضاء تتطلع صراحة لتكریس دولة الحق والقانون، والقانون الأساسي للقضاء ینص علیه قانون 
یة یبقى أهم عیوب عضوي یكرس استقلالیة المهنة، إلا أن غیاب تكوین متخصص للقضاة في الشؤون الإدار 

  6.النظام الجزائري

                                                             
ات، دار بغدادي، الجزائر، عبد الحفیظ بن عبیدة، استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري والممارس -  1

 . 212قصیر علي، بونعاس نادیة، المرجع السابق، ص : ، أشار له126، 125ص . ،ص 2008
 . ، یتعلق بالمحاكم الإداریة 30/05/1998المؤرخ في   98/02القانون رقم - 2
القضائي في دوائر مختلفة  مجملهم من قضاة القانون الخاص الذین تمت ترقیتهم بعد أن أمضوا سنوات في آداء العمل - 3

 .213، ص نفسهقصیر علي، بونعاس نادیة، المرجع  :انظر في ذلك .من القضاء العادي 
المتضمن اختصاصات مجلس  30/05/1998المؤرخ في  98/01الفقرة الأخیرة من القانون العضوي  20راجع المادة  - 4

جویلیة  26في   المؤرخ 13-11ضوي رقم قانون العمعدل ومتمم بموجب ال( 37الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر ج ج عدد 
 )2018مارس  04رخ في المؤ  02-18قانون العضوي رقم ، وكذلك ال2011

 .6درید كمال المرجع السابق، ص  - 5
 .3قاضي أنیس فیصل، المرجع السابق، ص - 6
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القاضي الجزائري الفاصل في المادة الإداریة یفتقد لعنصر  أنو علیه وتبعا لما سبق قوله، یتضح 
المعمق، ذلك أن تهیئته لممارسة مهامه للفصل في نزاعات غیر متكافئة  الإداريالتخصص في التكوین 

الكفاءة وضرورة  الإلمام بمشاكل الإدارة الحائزة على امتیازات الأطراف لیس بالأمر الهین، لما یستدعیه  من 
السلطة العامة،، الأمر الذي یضع القاضي في مهمة صعبة في إرساء التوازن بین هذا الطرف القوي بالحفاظ 
على المصلحة العامة، والمتقاضي الطرف الضعیف بحمایته من تعسفها اتجاهه، هذا الأمر الذي لن یتأتى 

ود رقابة فعالة في مواجهة الإدارة یكفلها وجود نخبة قضائیة متخصصة في المجال الإداري الواسع، إلا بوج
مطلعة على تعقیداته وتقنیاته والتي لا یكفي لحلها وجود معارف قانونیة مجردة تطبیقیا من الواقع الإداري 

یكون دوره في المنازعة   أن لیهع الإداري تفرض القاضي عمل طبیعة العملي المعقد والشائك والمتجدد، لأن
الإداریة خلاقا، غیر معتمدا اعتمادا كلیا على النصوص القانونیة  مما یستدعي بروز دوره الاجتهادي لإیجاد 

  .الحلول للفصل فیما یعرض علیه من منازعات 
تحكم ما یستوجب من المشرع إعادة النظر في القانون الأساسي للقضاء، وذلك بإدراج نصوص قانونیة 

فئة القضاة الإداریین سواء في طریقة انتقائهم من البدایة، مع تحدید كیفیة تكوینهم، لیتم تأهیلهم خصیصا 
  .للهیئات القضائیة الإداریة، على خلاف التكوین القاعدي الذي یتاح للقضاة بصفة عامة 

دولة القانون التي تكریس فعلي ل إلىو بالتالي نخلص للقول بأنه إذا كان المؤسس الدستوري یسمو 
ذا كان المشرع قد  ٕ أساسها فرض الامتثال لمبدأ الشرعیة، فانه من واجبه تفعیل الضمانات الكفیلة باحترامه، وا
منح للقاضي الإداري سلطة توجیه الأوامر في سبیل ذلك، فان افتقاد القاضي الإداري  للتخصص في مجاله 

ائیة، والذي یتجلى في مظاهر أثبتها القاضي باعتماده السلبي ربما یحول دون الارتقاء بفعالیة الرقابة القض
على النصوص القانونیة في إصداره لأحكامه مدحضا بذلك دوره الاجتهادي، وهو ما سنراه في العنصر 

  .الموالي
  الأثر السلبي للاعتماد الكلي للقاضي الإداري على النصوص القانونیة :  ب
وجود هذا  لا یعني أن، لحلول الملائمة في حالة غیاب النصضرورة بحث القاضي الإداري عن ا إن

من  النص القضاء الإداري لیس قضاء تطبیقیا من جهة، ولأن الأخیر سیغنیه عن آداء دوره الإجتهادي، لأن
جهة أخرى لیس هو نهایة المطاف بالنسبة لدور القاضي الإداري، فالنشاط الإداري وبالتالي النزاع الإداري 

  1.طورمتغیر ومت
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إذا كان التشریع الإداري في غالب الأحیان تكریسا للقواعد القضائیة، فمن المنطقي أن تتبدل ف 
  .ن آخر التطورات التي یصل إلیها القضاء الإدارينالنصوص لتدرج القواعد الجدیدة وتق

 ة قابلة للتغیر،الحركیة المستمرة التي تمیز علاقة الإدارة بالمتعاملین معها تجعل القواعد القضائی و إن
 همبات الفصل الجید في النزاعات القائمة بینلقد یجعل النصوص في بعض الأحیان لا تواكب متط وهو ما

هذه الأخیرة تتغیر أسالیب امتناعها عن التنفیذ، وتزداد مظاهر تعنتها، مما  ، خاصة وأنبین الإدارة و 
  . لنزاعات التنفیذ المعروضة علیهل القاضي الإداري لإیجاد المخارج الأنسب خیستدعي تد

 ، التطورات التي عرفها القضاء الإداري في مجال التنفیذ عدم تكریس المشرع لأهمفمن المفروض أن 
القواعد التي یبتدعها وتؤسس له  لیس من شأنه التأثیر على سلطات ودور القاضي الإداري في ذلك، لأن

  . سواء أخذ بها المشرع أم لا -كما قلنا – تتمتع بالقیمة القانونیة وتطبق
ه بذلك یضیق الخناق على نفسه، أما نالأخطر هو أن ینتظر القاضي الإداري صدور النص، لأ لكن

ق غایته، فلن یكون قإذا اصطنع بنفسه القاعدة ووسع سلطاته وصلاحیاته في التنفیذ بما یلائم دوره ویح
  . صقلا لما أبدعهلا إ النص

 حاطة بتفاصیل عمل القاضي الإداري، ولیس باستطاعته التنبؤ بما قد یستجدفالمشرع لیس بإمكانه الإ
به الحمایة المرجوة من القاضي لق النصوص ما تتطقفي مجال تنفیذ أحكام القضاء الإداري، وبالتالي لن تح

  .1 الإداري وما یلزمه من سلطات لتحقیقها
صادر المكتوبة ومعالجة مظاهر العجز دور حیوي في تكملة الم وو لذلك ومادام القضاء الإداري ذ

  .القانونیة  ه یجب علیه أن لا ینتظر ما تجود به  النصوصنوالنقص فیها، فإ
الغرفة الإداریة  فانو إذا أخذنا كمثال سلطة فرض غرامة على الإدارة كوسیلة لدفعها إلى التنفیذ، 

  03/04/19972 الصادرین على التوالي بتاریخيالعلیا سابقا ومجلس الدولة ومن خلال قراریهما  بالمحكمة 

                                                             
وهو ما ینتج عنه بالضرورة تأثیر سلبي على المتقاضین مع الإدارة في اقتضاء حقوقهم أمام القضاء الإداري، فضلا عن  -  1

ثبوت عجز هذا الأخیر عن آداء دوره المرجو منه بوصوله إلى حلول فعلیة لمشكلة عدم تنفیذ الإدارة لأحكامه وبالتالي عدم 
   .بلوغ درجة دولة القانون 

 1998، 1الدیوان الوطني للاشغال التربویة،العدد ، المجلة القضائیة،115284:لغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا،رقم قرار ا - 2
 ).مذكور سابقا(، 195، ص 
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ص بذلك، خیر  ، قد أسسا رفضهما فرض غرامة تهدیدیة على الإدارة على عدم وجود نص1 08/04/2003و
  .افي المسألة بالنسبة لقرار المحكمة العلی قضائي اجتهادإضافة إلى عدم وجود 

صریح یجیز له  ان ینتظر صدور نصالقاضي الجزائري ك من خلال هذین القرارین یمكن القول بأن
 ، والبحث عن سبل لضمان تنفیذ قراراته ضدالاجتهادنفسه عناء كلف فرض غرامة تهدیدیة على الإدارة ولم ی

لم یتمعن فیها حتى یتبین له إجازة المشرع فرض الغرامة  )في اعتماده على النصوص (ه انهذه الأخیرة، كما 
  .من ق إ م 471لمادة لإدارة من خلال ااالتهدیدیة على  

الذي  ة في انتظار النصثلو فضلا عن السلبیة التي نعاینها في دور القضاء الإداري في الجزائر المتم
المؤسف أكثر في  ما یلزم في مواجهة الإدارة لضمان تنفیذها للأحكام الصادرة ضدها، فإن اتخاذیجیز له 

جوء إلى اللجواز  قضائي یقر اجتهادعلى عدم وجود  الأمر ؛ هو أن تؤسس المحكمة العلیا قرارها المذكور
اجتهاد كانت تنتظره  المرام یفترض أن یصدر عنها، فأي الاجتهاد الإدارة، في حین أن الغرامة التهدیدیة ضد

  2جهة ؟ المحكمة العلیا ؟ ویصدر عن أي
عندما فصلت في القضیة رقم و قد أصرت المحكمة العلیا على موقفها في غیاب الاجتهاد القضائي 

تشریع حالي ها تمسكت بعدم وجود نأ قرارة، إلاالوبلدیة ) ل .أ ( بین  2002-02-06: بتاریخ  239307
- 10حیث صدر بتاریخ  .بالغرامة التهدیدیة للمؤسسات ذات الطابع العمومي   الأمرقضائي یجیز  اجتهاد أو

دج عن  5000زام البلدیة بدفع غرامة تهدیدیة قدرها أمر إستعجالي عن محكمة غردایة قضى بإل 08-1998
تأیید هذا الأمر بقرار مجلس قضاء الأغواط  من یوم امتناعها عن التنفیذ، وقد تم ابتداءیوم تأخیر  لك

، ولدى الطعن بالنقض في هذا الأخیر، تجاهلت المحكمة العلیا أوجه 1999-04-13الصادر بتاریخ 
تناقض الأسباب ومخالفة القانون وأثارت وجها ثالثا، حیث جاء في قرارها أنه  النقض التي أثارها الطاعن من

المستقر علیه قضاء ووفقا للمبادئ العامة فانه متى كان عدم الامتثال لقرارات قضائیة  من طرف من « 
 أنها السلطة العمومیة یشكل مصدرا لمسؤولیة هذه السلطة، فانه لا یجوز للهیئة القضائیة أیا كانت طبیعت

نماتحكم بالغرامة التهدیدیة  ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي  ٕ یمكن للمتضرر أن یرفع دعوى بهدف  وا
  .الحصول على التعویض نتیجة هذا التصرف  

                                                             
ضد وزارة ) ك م(في قضیة  014989تحت رقم  2003-04-08حیث قضى مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  -  1

للقاضي في المسائل الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة مادام لا یوجد أي قانون یرخص بها  لا یجوز« التربیة الوطنیة بأنه 
مجلة مجلس : ، انظر في ذلك ..."القرار المستأنف الذي أسبغ على قرار الطرد غرامة قد تجاهل هذا المبدأ صراحة، وأن
 .وما بعدها  177، ص 2003، 03الدولة،العدد 

 .192جع السابق، ص بن عاشور صفاء، المر  - 2
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 الأمرهذه المبادئ  اقضاة الاستعجال بقضائهم على البلدیة بغرامة تهدیدیة  فیكونوا قد خالفو  أنوحیث 
  .1..."الذي یجعل القرار المطعون فیه معرضا للنقض 

 أنانه ورغم ذلك نجد تذبذبا واضحا في موقف المحكمة العلیا ومجلس الدولة حیث  سبق لهما  إلا
صرحت من   2 1983 - 06-27العلیا بتاریخ صرحا بعكس ذلك، حیث جاء في قرار صادر عن المحكمة 

لقرار المطعون فیه ا حیث أن... «: على الإدارة بغرامة تهدیدیة خلاله باختصاص القاضي الإداري بالحكم 
الحكم بغرامة تهدیدیة  تهدیدیة، ذلك أن عندما حكم على الولایة بغرامة الاختصاصقد تجاوز السلطة وعدم 

  ".على الولایة هو من اختصاص القاضي الإداري
، قضى )ب(السید یة میـلة ضدفصلا في قضیة بلد 1999-03-08قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

البلدیة،  فیه بتأیید قرار صادر عن مجلس قضاء قسنطینة كان قد قضى بتصفیة غرامة محكوم بها ضد
 فمجلس الدولة هنا قبل الطعن المرفوع إلیه وفصل فیه ولم یقض بعدم قانونیة القرار الذي فرض الغرامة على 

  3.بلدیة میلة
عموما والقانون الإداري خاصة ؛ على نقص ومحدودیة المصادر جمع فقهاء القانون العام وقد ا

  .4ة جوانب نظریة الدعوى الإداریةافالمكتوبة وعلى كونها، عاجزة عن استغراق وتغطیة ك
                                                             

  . 169، 168ص .، ص 2003، 01المجلة القضائیة، قسم الوثائق بالمحكمة العلیا، الجزائر، العدد  - 1
 29/08/1998الصادر بتاریخ  98/262و ینتج عدم اختصاص المحكمة العلیا في هذا النزاع، عن المرسوم التنفیذي رقم 

أو المعروضة على الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا إلى مجلس الدولة / مسجلة والمتعلق بتحدید كیفیات إحالة جمیع القضایا ال
 . ن هذا المرسوم بمجرد تنصیب مجلس الدولةمالذي ینص على هذه الإحالة في مادته الثانیة والتي تتم طبقا للمادة الأولى 

أو المعروضة على / یحدد كیفیات إحالة جمیع القضایا المسجلة و 1998أوت  29مؤرخ في  98/262المرسوم تنفیذي رقم 
ة للمحكمة العلیا إلى مجلس الدولة، ج ر عدد   .1998أوت  30،  بتاریخ 64الغرفة الإداریّ

 - 06-27، بتاریخ ) ب ي ع( سكر وبین والي ولایة مع  28881قرار صادر عن المحكمة العلیا في قضیة رقم   - 2
ة في أنّ مجلس قضاء معسكر وفصلا في الإستئناف المرفوع ضدّ الأمر الصادر بتاریخ 1983 ، تتلخص وقائع هذه القضیّ

ة المدعیین في الإستفادة من شقة تابعة لأملاك الدولة، قضى بتاریخ  1981- 16-03 -06-20الذي ذهب إلى عدم أحقیّ
مستأنف من طرف والي ولایة معسكر، فرفع هذا الأخیر طعنا بالنقض في قرار المجلس، صدر على إثره بإلغاء الأمر ال 1981

. مجلة المحكمة العلیا، الجزائر، تصدر عن قسم المستندات والنشر : قرار المحكمة العلیا المذكور أعلاه،  انظر في ذلك 
 .186ص  ،1989، 01العدد 

 ،33، ص ص، 2002المرجع السابق، الأول، الجزء الدولة، مجلس قضاء في المنتقى ملویا، آث شیخ بن لحسین: ذكره  -  3
جامعة ، ة العلوم الإنسانیةلعزري الزین، وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء في التشریع الجزائري ، مج  :أنظر ایضا

 .124،ص 2010، 20، العدد )الجزائر(محمد خیضر بسكرة 
عوابدي عمار، الطبیعة الخاصة لقانون الإجراءات القضائیة الإداریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة  -  4

 . 209،ص 1994، 01والسیاسیة، الجزائر،  العدد 
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نجد أن القاضي الإداري كلما كان اعتماده كلیا على النصوص القانونیة، كلما تقلص دوره عموما 
كانته وهیبة أحكامه بكفالة ما یضمن تنفیذها،  ونلمس من مواقف الاجتهادي الابتداعي  مما ینزل من م

  .القضاء المتذبذبة حیال ذلك أن القاضي بقي رأیه حبیس صراحة النص من عدمها
و على الأرجح أن القاضي الجزائري الفاصل في المادة الإداریة مازال مقیدا بما جاء في النصوص 

ت المدنیة والإداریة والذي نص صراحة على منح القاضي سلطة القانونیة حتى بعد صدور  قانون الإجراءا
توجیه الأوامر اتجاه الإدارة، وذلك بما أثبتته من محدودیة ونسبیة فعالیة في میدان التنفیذ خاصة، فحبذا لو 
یقوم القاضي بتحدي هذه النسبیة في استعمال سلطة الأمر كلما تأكد من ضرورة استخدامها بتوفر شروطها 

جعل عبارات الجوازیة التي جاءت في نصوص المواد وجوبیة عل سلطة الأمر تؤتي أكلها في إكراه وأن ی
  .الإدارة على الامتثال لمبدأ الشرعیة 

  الحدود الموضوعیة المقیدة للقاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة : ثانیا 
  تقلص الدور الرقابي للقاضي الإداري في ظل الظروف الاستثنائیة :أ

قد تسمح للإدارة بالتحلل من مبدأ الشرعیة، من خلال اتخاذ قرارات تتجاوز  الاستثنائیةالظروف  إن
كما أن حدود تدابیر الضبط الإداري في ، السلطات العادیة المخولة لها قانونا من أجل مواجهة أوضاع معینة

حدود لمبدأ الشرعیة في  تعدوف فهذه الظر  ،مثل هذه الظروف تكون أوسع مما هي علیه في الأحوال العادیة
حد ذاته، وهي بالتبعیة تمثل حدودا لسلطة القاضي الإداري، فإن دور القاضي هنا لا یكون بفرض احترام 

  .1ة الشرعیة، بل بالتصریح إلى أي مدى یمكن للإدارة أن تصل في طریق اللامشروعی
الظرف الاستثنائي حتى لا تطلق متصدیا لهذا الأمر بوضع قیود على الإداري لذلك نجد القضاء 

ضرورة الإجراء مع  تلك الإجراءات الاستثنائیة قد اتخذت خلال تلك الظروف،تكون أن أهمها  الإدارة حریتها
بالقدر الذي یكفي  لمعالجة هذه الظروف  الإجراءأن یكون هذا القائمة و  الاستثنائي ولزومه لمتطلبات الحالة

  .2الواقعة  الاستثنائیة لةالإجراء الضبطي للحاملائمة  أي دون إفراط أو تفریط
خول رئیس الجمهوریة الحفاظ على أمن الدولة، وله أن  قد بالنسبة للنظام الجزائري، فإن الدستورو 

ویتم ذلك ، 3الوطني، والحفاظ على النظام العام  الاستقرارالكفیلة بحفظ  الإجراءاتیتخذ في سبیل ذلك 

                                                             
 .209قاضي انیس فیصل، المرجع السابق، ص - 1
 .231، 230ص .لربس سمراء، المرجع السابق، ص ،  جغلول زغدود - 2
 .19، ص 2005بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 3
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الموافقة لظروف استثنائیة قد تحدث، والمتمثلة في حالة الحصار وحالة الطوارئ  بواسطة الوسائل القانونیة 
  .1 وحالة الحرب الاستثنائیةوالحالة 

 العادیة، الظروف في مشروعة غیر تعد يتوال الظروف هذه لمواجهة ءاتراالإج بعض الإدارة تتخذو 

 حقوق على خطورة تشكل یجعلها مما واسعة بسلطات الإدارة تتمتع حیث الاستثنائیة الظروف ظل في وخاصة

 وحریاتهمراد الأف حقوق ببعض التضحیة إلى ،یؤدي قد مما الدستوریة، القواعد بموجب المقررة وحریاتهم دراالأف

 فيتى ح للقانون تخضع تيال الشرعیة الحكومة بغیر تعترف لا  كفرنسا أخرى دول هناك لذلك وبمصالحهم،

 التسلیم لدیها راطیةالدیمق مفهوم یحتمل لا یهاأر  في إذ المستعجلة، والحالات الاستثنائیة والظروف الأزمات أوقات

 لا لذلكروف والظ برراتالم كانت ومهما الدوافع، كانت ایأ القانون مقتضى غیر على شعوبها أمور تؤسس بأن
 مقتضیات عن الخروج نفیذیةالت للسلطة یخول نص الفرنسیة الثورة بعد المتعاقبة الفرنسیة الدساتیر معظم في یوجد

  2.القانون أو الدستور
لذي تكون به و مختصر القول فان الرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة لن تكون بالقدر الكافي ا

بما یقلص من دور القاضي الإداري في حمایة حقوق وحریات الأفراد بحجة قیام في الظروف العادیة، 
الذي تتسع بحجته سلطات الإدارة في مواجهة الأفراد،و من هنا یكون لسلطة الأمر الظرف الاستثنائي 

وتفعیلها صدى كبیر في تحقیق الحمایة المطلوبة لحقوقهم وحریاتهم، خاصة بالتمسك بما جاء في الدستور 
وفي كل  من ضرورة كفالة احترام الإدارة  لما یصدره القضاء من أحكام في كل وقت 3الجزائري في سبیل ذلك

، هذه العبارة الأخیرة التي تعطي للقاضي دفعا أكثر لإعمال سلطة الأمر في 4مكان وفي جمیع الظروف
الظرف الاستثنائي حینما یكون المتقاضي بأمس الحاجة إلى حمایة القضاء لما یحتمل من انتهاكات تتتطاول 

  .فیها الإدارة على الأفراد في ظل ذلك 
  
  
  
  

                                                             
الصادرة بتاریخ  82ج عدد ، ج ر ج  2020من التعدیل الدستوري الاخیر لسنة  101الى  97راجع المواد من  - 1

30/12/2020. 
 . 64رجع السابق، ص سكاكني بایة، الم:  للإفاضة في ذلك انظر  - 2
 ".للدستور طبقا المواطنین وحقوق وحریات المجتمع القضاء یحمي :"  2020التعدیل الدستوري من  164المادة  - 3
 .2020التعدیل الدستوري لسنة من  178راجع المادة  - 4
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  لإدارة بمفهومها الواسع كقید على تفعیل سلطة القاضي في الأمر السلطة التقدیریة ل:ب
القاعدة العامة بشأن التزام الأشخاص العامة بالتدخل للقیام بالعمل الإداري، أنها تتمتع بالسلطة إن 

،و لكن لا یعني هذا أن السلطة 1التقدیریة في ملائمة التدخل للقیام بالعمل الإداري أو الامتناع عن آدائه
تقدیریة التي حبا بها المشرع الإدارة مطلقة بل إن ثمة التزام علیها أن تضع نفسها في أفضل الظروف ال

وانسب الحلول للقیام بهذا التقدیر وأن تجریه بروح موضوعیة بعیدا عن البواعث الشخصیة وبشرط أن یكون 
  .2تقدیر أسباب مقبولةال

لكي لا تصاب بركود لا یتماشى  ضرورة حتمیة ك و لقد منح المشرع للإدارة السلطة التقدیریة 
أداء مهامها  فيسلطة تقدیریة  الإدارةمنح   أنفضلا على ، 3والمستجدات التي یتمیز بها النشاط الإداري

 یرمن غ التيالعمومیة  الخدمةمستجدات وضمان استمراریة هذه ال واحتواءمقتضیات حفظ النظام العام  تبرره
ر لمبر العامة هي ا المصلحةأصبحت فكرة  الأساسانون بصورة كاملة، وعلى هذا تویها القیحأن  الإمكان
إلا أن الإدارة أحیانا تبالغ في استعمال اختصاصها التقدیري  ، 4لسلطتها التقدیریة الإدارةممارسة في  الأكبر

لى الإخلال عالوقائع المؤدیة لإصدار قرارها  خطورة  والذي  یعد المجال الخصب لحریتها في تقدیر مدى
  . 5قراراتها تحت طائلة البطلان وقوع بالنظام العام ما یؤدي بذلك إلى

السلطة التقدیریة لیست سلطة تحكمیة، إنما هي سلطة قانونیة تخضع مثل سائر سلطات و بذلك فان  
وهو الدور ولا تتحقق هذه المشروعیة إلا إذا استهدفت تحقیق الصالح العام، ، الإدارة للرقابة على مشروعیتها

  6.الذي یأخذه على عاتقه القاضي الإداري في حدود خبرته وقدراته، ومدى اتصاله بالإدارة العامة ونشاطها

                                                             
مایا نزار ابو دان، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الاداري، دراسة مقارنة الطبعة الاولى، المؤسسة الحدیثة  -  1

 .55، ص 2011للكتاب، لبنان، 
  . 100،101ص .، ص ،المرجع السابقمحمد أبو بكر عبد المقصود، سلطة الإدارة بین التقیید والتقدیر  -2
فلقد منح المشرع للادارة السلطة التقدیریة یقینا منه بانها قادرة على اختیار الوسائل المناسبة للتدخل واختیار القرار الملائم - 3

، انظر في في ظروف معینة، لانه لا یمكن في أي حال من الاحوال ان یلم بجمیع الحالات التي قد تطرأ في العمل الاداري
لقضاء الاداري، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، الاصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الاردن، عمر حمد الشوبكي، ا:  ذلك

 الدولة، مجلس مجلة ،" للإدارة التقدیریة السلطة على الإداري القاضي رقابة " فریدة، أبركانوما بعدها،  27، ص 2007
 37 ص ،2002 . الجزائر، ،01 العدد

 .319، ص 2009علیان بوزیان، دولة المشروعیة بني النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، - 4
 .222لربس سمراء، المرجع السابق، ص  ،زغدود جغلول - 5
علوم المجلة الجزائریة للحقوق  وال ،الصور الحدیثة للرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة بن شهرة العربي، - 6

 .65، ص 2016السیاسیة،المركز الجامعي تیسمسیلت، العدد الأول،  جوان 
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سلطة تقدیریة فإنه یتیح  الإدارةول یخمة، فالقانون عندما الملائترتبط بفكرة  الإدارةإن السلطة التقدیریة 
نطاق  فيیدخل  فلا ،1ضع لرقابة القضاءتخ لادئیا لة مبالحاهذه  فيو  لها،مة أعمالائحریة تقدیر ملها 

هو  الأصل في الإداريالقاضي  لان، الإداريمة إصدار العمل لائالرقابة القضائیة كقاعدة عامة رقابة م
ذلك من أخص وظائف  لانمات،الملائ إلىتد بقضائه یمئمة، دون أن لاقاضي مشروعیة ولیس قاضي م

  .2الإدارة
 الإداريمة بعض عناصر القرار لائم فيویبحث  الإداريأن یتدخل القاضي  ملاع یحدثأنه قد  إلا

له أن یوسع  الإداريذلك أن القاضي  تبریر في وقد قیلالإدارة، لتقدیر جهة  متروكة الأصل فيكانت  تيوال
ي یجد وبالتالي القاضي الإدار  الإدارة، لجهة المتروكةمة لملائعلى حساب دائرة ا المشروعیةمن دائرة مبدأ 

نفسه یتدخل في السلطة التقدیریة للإدارة وذلك لعلاقة هذا القرار  بخرق مبدأ المشروعیة وتكون هنا ملائمة 
  .القرار مع التدابیر المتخذة جزءا لا یتجزأ من مشروعیة القرار نفسه  مناسبة

وان كان واقعها  للإدارةحمایة،  ووجود سلطة تقدیریة  إلىلكن مبدأ المشروعیة یبقى مع ذلك في حاجة 
وتصرفها بناء على تقدیرها یظل مدعاة للریبة والخوف من تعسفها و  الإدارةتحرر  أن إلامفروضا ومقنعا 

من  للأفرادوجود آلیات من شأنها التوفیق بین مبدأ المشروعیة كضمانة  إمكانیةیبعث بذلك على التساؤل عن 
  .  3لضمان فعالیته وجودته أكثرلإداري لمرونة جهة والسلطة التقدیریة التي تعبر عن حاجة العمل ا

 الإداريمن ق إ م إ، والتي تسمح للقاضي  979و ربما نعود في هذا المقام للحدیث عن المادة 
بشأن إصدار قرار إداري جدید، في حال لم یطلبه المتقاضي في  للإدارةباستخدام سلطة توجیه أوامر 

لة ما إذا كان القرار المطعون فیه قد أصدرته الإدارة في إطار خصومته السابقة، والتي تطرح بشأنها مسأ
هو ما لم یحدده المشرع، ما یجعل الأمر یبقى في ید الاجتهاد القضائي للنظر و  سلطتها التقدیریة  أم المقیدة؟

  .فیه
و خلاصة القول أن إعمال القاضي لسلطة الأمر وتفعیلها تجد مجالها الخصب في إطار ما یصدر 

دارة تحت لواء سلطتها المقیدة، أما عن مجال سلطتها التقدیریة فنجد سلطة القاضي تضیق كلما عن الإ

                                                             
 .354، ص المرجع السابق ،)دعوى الإلغاء(محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري  - 1
مجلة الفكر قراءة لمدى خضوع السلطة التقدیریة للإدارة للرقابة القضائیة، ، خضرونعطا االله لطفاوي محمد عبد الباسط،  - 2

 . 98، 97ص .،ص 1،2017، العدد1،  المجلد )الجزائر(،جامعة جامعة عمار ثلیجي الأغواط القانوني والسیاسي
، 2، العدد 6جعلاب كمال، السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،جامعة زیان عاشور الجلفة،المجلد  - 3

 .18، ص 2013
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اتسعت رقعة هذه الأخیرة وقد قلنا بأن الإدارة من المفروض أن تتخذ قراراتها في أفضل الظروف بمراعاة 
  .1سیبالموضوعیة بما أنها تمارس ذلك وفقا لمعطیات السلطة الممنوحة لها دون رقیب أو ح

  
   
  

                                                             
ولعل أنسب مخرج وجده القضاء بمناسبة ذلك هو إدخال الملائمة كعنصر من عناصر المشروعیة في بعض الحالات التي  - 1

لطة، حیث یوسع من دائرة مبدأ المشروعیة على حساب دائرة الملائمة المتروكة لجهة الإدارة، فینقل فیها مغالاة في تجاوز الس
بعض المسائل التي یرى من الأفضل أن تخضع لرقابته من نطاق الملائمة إلى نطاق المشروعیة، وفي ذلك یقول الأستاذ مهند 

، وذلك عن طریق خلق " المقیدة القرارات مجال إلى تقدیریة سلطة المنطوي على القرار ینقل التناسب مبدأ خرق" نوح أن 
حالات یضمها إلى السلطة المقیدة بموجب ما یتمخض عن أحكامه من اجتهادات قضائیة، تؤسس كمبادئ تنشئ عنها بعد 

بي وكذا مجال ذلك قواعد قانونیة، إلا أن رقابة الملائمة في ظل الظروف العادیة والتي تظهر أكثر الشيء في المجال التادی
الضبط الاداري، هذا الأخیر الذي یتقلص فیه الدور الرقابي للقاضي الإداري بدرجة كبیرة في الظروف الاستثنائیة مقارنة 

  .بالظروف العادیة 
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصلࡧالثاɲيࡧ
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إصدار الحكم في  كذاحسن سیر العدالة، التریث في فحص إدعاءات الخصوم، و إنه من مقتضیات 
الدعوى، مما یستوجب منح الخصوم المواعید المناسبة لإثبات ما یدعونه، ولتقدیم دفاعهم هذا من ناحیة، 
ومن ناحیة أخرى قد یطول أمد التقاضي ویتأخر الفصل في الدعوى، بحیث یكون هذا التأخیر سببا في 

ار بمصالح الخصوم ضررا لا یمكنه تلافیه، وللتوفیق بین الاعتبارین المتقدمین أوجد المشرع نظام الإضر 
الذي بمقتضاه یسعف الخصوم بأحكام سریعة، تضعهم في مركز مؤقت ریثما یفصل في " القضاء المستعجل"

وضوع الطویلة أن دعوى الم إجراءات، وأحیانا أخرى قد تحدث أمورا یخشى لو اتبعت شأنها )1(أصل الحق
سریعة في انتظار  إجراءاتتنمحي آثارها ویصعب بالتالي تدارك الأضرار الناتجة عنها، الأمر الذي یفرض 

  .)2(رفع دعوى الموضوع
وفي هذا السیاق واستجابة من المشرع الفرنسي لنداءات الفقهاء عن حاجة العدالة الإداریة إلى نظام 

، تدخل هذا الأخیر بإصلاح قضائي ساهم )4(بطریقة تتحقق بها هذه العدالة  )3(قضاء إداري استعجالي فعال
والمتعلق  2000جوان  30المؤرخ في  2000/597في بناء صرح العدالة الإداریة وذلك بموجب القانون رقم 

، )5(01/01/2001والذي دخل حیز التنفیذ في  - السابق الذكر–بالاستعجال أمام الجهات القضائیة الإداریة 
وهو نفس توقیت دخول قانون القضاء الإداري الفرنسي حیز التنفیذ، حیث تم إدماج هذا القانون فیه وذلك في 
الكتاب الخامس منه، الذي تم فیه توسیع صلاحیات القاضي الاستعجالي الإداري، بما یحقق الفعالیة 

  .المنشودة من الحمایة الاستعجالیة من طرف القضاء
القانوني للقاضي الإداري  الاعترافبیئة تم فیها تجاوز عقبة الحظر، بعد  وهذا القانون جاء في

، وقانون  1980باستخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة والذي تم تحقیقه تدریجیا بعد صدور قانون سنة 
 محصورة في نطاق تنفیذ الأحكام بل الاعتراف، حیث لم تبقى سلطات القاضي الإداري بعد هذا  1995سنة 

تعدت سلطته في الأمر إلى القضاء الاستعجالي الذي یعد أحد الركائز الأساسیة في تحقیق دولة القانون، 

                                                             
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق )دراسة مقارنة (سمیر محمد المحادین، صلاحیات قاضي الأمور المستعجلة ) 1(

  .1، ص 2014، )الأردن(الأوسط، عمان 
  .133، المرجع السابق، ص )نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ) 2(
  .31قزلان سلیمة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .237أماني فوزي السید حمودة، المرجع السابق، ص ) 4(
  : ذا الصدد إلى مرسومه التنفیذيهذا القانون قد سبق لنا ذكره، ونشیر في ه) 5(

Décret N° 2000/1115 , du 22/11/2000, pris pour l’application de la loi n° 2000/597 du 
30/06/2000 relative au refiré devant les juridiction administratives et modifiant le code de justice 
administrative, JORF n° 271, du 23/11/2000. 
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للقاضي الإداري  الاعترافوالتي ظهرت بالخصوص في مجال الحمایة المقررة لحقوق المتقاضین من خلال 
  .)1(المستعجل في الأمر بكل الاجراءات الضروریة لحمایة الحریات الأساسیة 

معاییر لتدعیم  بالرجوع إلى المشرع الجزائري، وتماشیا منه مع ما توصلت إلیه القوانین المقارنة من
رأسها القانون الفرنسي، حیث تأثر بالتجربة الفرنسیة التي منحت القاضي الاستعجالي  دولة القانون، وعلى

داري، وذلك في الباب سلطات واسعة، وقد ظهر ذلك من خلال تخصیصه لباب كامل في الاستعجال الإ
في : "المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، بعنوان الإجراءاتالثالث من الكتاب الرابع المتضمن 

الأمر رقم  خلافا لما كان علیه الوضع في ظل) 09-08(المدنیة والإداریة  الإجراءاتمن قانون " الاستعجال
مكرر من هذا الأخیر،  171الباب على أنقاض المادة وقد جاء هذا ، )2(ملغى م ال.إ.المتضمن ق 66/154

السالف - 2000/597سنوات من ظهوره في النظام القانوني الفرنسي بموجب القانون ) 8(وذلك بعد ثماني 
  )3(.-الذكر

في حمایة وصون الحریات الأساسیة  )4(وقد تضمن هذا الباب نصوصا أثرت دور القاضي الاستعجالي
 الأشخاصللأفراد بتمكینه من الأمر بالتدابیر الضروریة التي تكفل المحافظة علیها حال انتهاكها من قبل 

إضافة إلى منحة صلاحیات التدخل والأمر في مجال النشاط  ،المعنویة العمومیة، بمناسبة ممارسة سلطاتها
كون أصل الدین غیر منازع فیه من الأطراف، وذلك تجنبا لتعطیل الاقتصادي بتسبیق مالي ، شرط أن ی

، كما تمت تقویة سلطته في توجیه الأمر في )الأولالمبحث (المشاریع الاقتصادیة بسبب عدم الدفع المالي
 الأمربمنحه صلاحیة  ، وذلكالعمومیة  إبرام الصفقات ةمادمواد منصوص علیها في قوانین خاصة و هي 

والمنافسة وذلك لضمان الشفافیة، بالإضافة إلى  الإشهار لتزاماتباتأجیل إمضاء العقد في حالة الإخلال ب
فضلا عن الإحالة على القواعد  باب الاستعجال إخضاع الاستعجال في المادة الجبائیة لأحكام هذا 

  )الثاني المبحث(الجبائیة  الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون 
                                                             

  .218ص  ي الاداري في توجیه اوامر للادارة، المرجع السابق،كسال عبد الوهاب، المرجع السابق، سلطة القاض) 1(
المتعلق  02-98المتعلق باختصاصات مجلس الدولة والقانون العضوي  01- 98وبالرغم من صدور القانون العضوي ) 2(

بالاستعجال الإداري فقد بقي باختصاصات المحاكم الإداریة في ظل الإزدواجیة القضائیة، إلا، ه من الناحیة الإجرائیة المتعلقة 
إ والذي فصل بین .م.إ.المتضمن ق 09- 08العمل بنفس القانون الإجرائي المذكور أعلاه، إلى غایة إصدار القانون رقم 

القضاء المستعجل في المادة الإداریة عن المادة المدنیة، حیث تمیز الإطار القانوني في مجال الدعوى الاستعجالیة في ظله 
المادي،  الاعتداء(مكرر  171ن حیث الكم والنوع والفعالیة، بعدما كانت لها مجالا ضیقا محصورا في المادة بالحداثة م

  ) الاستیلاء والغلق الإداري
  .15غني أمینة، المرجع السابق، ص) 3(
  .48المرجع السابق، صتعلیق عن قرار مجلس الدولة، غناي رمضان، ) 4(
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نحاول رصد الایجابیات التي تمخضت عن تعزیز صلاحیات القاضي الاستعجالي في س الأخیرو في 
، والكشف عن المعوقات و العقبات التي مازالت تحد من مهمته في سبیل حمایة حقوق و للإدارة أوامرتوجیه 

وهو ما سنحاول تناوله بما یخدم الدراسة ودون التفصیل ، )المبحث الثالث(الإدارةفي مواجهة  الأفرادحریات 
ن لها علاقة بهذه ، في الجزئیات  ٕ   .بإیجاز لیهاإإلا أننا سنكتفي بالإشارة  الأخیرةالتي حتى وا

و لحمایة الحریات الأساسیة  للإدارة في توجیه أوامرالاستعجالي سلطة القاضي الإداري : الأولالمبحث 
  اليالأمر بمنح التسبیق الم

الاستعجالي في حمایتها ، ذلك  الإداريعلاقة وطیدة بسلطة القاضي  الأساسیةلموضوع الحریات  إن
، و لقد أولى الإدارةانه كلما تعززت سلطاته في ذلك كلما كان هناك ضمانا اكبرا لعدم انتهاكها من طرف 

كبیرة، تبعه في ذلك المشرع الجزائري ، ولعل ذلك یعد من أسمى درجات  أهمیةالمشرع الفرنسي لهذه المسألة 
الامتثال لما یملیه القانون في تصرفاتها و عدم تجاوزها لما یمس بحریات  الإدارة بإلزامتكریس مبدأ الشرعیة 

 الأساسیةت بحمایة هذه الحریا الإقرارضرورة  إلى،مما حدى بالمشرع الفرنسي و على غراره الجزائري  الأفراد
اتساقا مع استحداث حالات و  ،)لالأوالمطلب (الأخیرةبصفة استعجالیة تستدعیها جسامة انتهاك هذه 

  تم الاعتراف له بسلطة الأمر بمنح تسبیق مالي الاستعجالي الإداريالاستعجال التي یعنى بها القاضي 
و  الإدارة بین التي قد تثور الماليللنزاعات ذات الطابع  سریعةة جمعال فیرتو  إلىدف هی بیرابوصفه تد
  1988ن المشرع الفرنسي كان سباقا في خلق هذا النوع من الاستعجال سنة إ، و كما عهدناه فالخواص

  ).المطلب الثاني( 2008ذلك سنة  بإقرارهلیمشي على خطاه المشرع الجزائري 
  .  الأساسیةبالتدابیر الضروریة لحمایة الحریات  الأمرسلطة القاضي الاستعجالي في :  الأولالمطلب 

وضوحا  أكثرلكي یبدو معناها  الأساسیةمن خلال هذا المطلب سنحاول تحدید المقصود بالحریة 
التشریع  أوالقانوني الخاص بحمایتها استعجالیا، سواء في التشریع الفرنسي،  الإطار، ثم تحدید )الأولالفرع (

بالتدابیر الضروریة  الأمرالشروط الواجب توافرها من اجل  ازإبر  إلىلنصل ، )الفرع الثاني(الجزائري 
   ).الفرع الثالث( الإدارةتطالها بسبب تصرفات  أنلحمایتها من الانتهاكات اللاشرعیة  التي یمكن 

  ساسیة الأالمقصود بالحریة : الفرع الأول
استحداث نص یسایر التشریعات الحدیثة هو من ق إ م إ،  920إن المراد من وراء صیاغة المادة 

  .)1(منها التشریع الفرنسي  و القائمة على حمایة حقوق الإنسان،

                                                             
  .466سابق، صبربارة عبد الرحمن، المرجع ال) 1(
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غموض أو بالأحرى هو إبهام یحتاج إلى  یوحي بوجود  "أساسیةحریة "و لعل التركیز في عبارة 
ابقها في المعنى، هذه الحریات التي یختلط معناها مع عدة مفاهیم أخرى یمكن أن لا تطللمقصود بتوضیح 

  .ة بالأفرادقبغض النظر على كونها تصب في نفس المنحى بكونها لصی
حیث یعتبر احترام الحقوق والحریات مسألة أساسیة في مجال المشروعیة وهو ما ركز علیه المؤسس 

لما تتمیز الدستوري الجزائري في تكریس ممارستها ودسترتها بما یوفر لها حمایة قانونیة قویة وثابتة بالنظر 
إلا أن ذلك لا یمنع من وجود مفاهیم مختلفة وتصنیفات  ،)1( به النصوص الدستوریة من استقرار وثبات

وتقسیمات مختلفة لا سیما بتباین أراء الفقه حولها خاصة بتعدد التسمیات بین الحق والحریة وبین العامة منها 
  .اولة تحدید مفهومهامما یستدعى التساؤل عن هذه الأخیرة ومح، )2( والأساسیة

ما یفضي إلى أن المشرع هو ، )3(الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  29وقد جاء في المادة 
المختص بتحدید الإطار القانوني الذي تمارس في ظله الحقوق والحریات المقررة والمضمونة للأفراد في 

  )4(.قوانین الدولة
الحریات : "التي جاء فیها 2016 التعدیل الدستوري 38كمثال على ذلك إلى المادة  الإشارةویمكن 

غیر المؤسس الدستوري  أن، وفي هذا الصدد نجد )5(...".والمواطن مضمونة الإنسانالأساسیة وحقوق 
المذكورة، والتي تم استبدالها   "و المواطن الإنسانوحقوق  الأساسیةالحریات "في استعماله لعبارة  مستقر

                                                             
  .18ص ، ي بایة، المرجع السابق نسكاك) 1(
كتوراه في القانون العام، جامعة دحبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة : للتفصیل راجع) 2(

  .ومایلیها 10، ص 2012/2013أبي بك بلقاید، تلمسان، 
لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  نص المادة المذكورة من الإعلان العالمي) 3(

یخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحریاته لتلك القیود التي یقرها القانون فقط، لضمان الاعتراف : "على أنه 10/12/1948
  ".لأخلاق في مجتمع دیمقراطيبحقوق الغیر وحریاته واحترامها ولتحقیق المقتضیات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة وا

(4) Lajoire Jean Louis, « la troisième constitution algérienne: l’abondon de la référence socialiste 

ou le citoyen contre le militant travailleur » RDP, septembre 1989, p 1329. 
 .2016راجع هذه المادة في التعدیل الدستوري ) 5(

 سكاكني: تعمق كبیربحول مفهوم الحریات الأساسیة راجع هذه الدراسات التي تناولت ذلك  للإفاضة والتفصیلوعلى العموم 
المرجع قاضي أنیس فیصل، ، وما یلیها 10وما یلیها، لزرق حبشي، المرجع السابق، ص 19ص ،بایة، المرجع السابق 

  .ومایلیها 209، ص السابق
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، و التي 20201من التعدیل الدستوري لسنة  35لمادة ا بموجب" و الحریات  الأساسیةالحقوق "بعبارة 
  ).العامة الحریاتو  الأساسیةالحقوق  تحت عنوان(من الباب الثاني منه  الأولوردت ضمن الفصل 

توحیده لمصطلحاته  على المؤسس الدستوري الأجدرانه كان من و الذي یمكننا قوله حول ذلك هو   
في  أساسیةهي حریة  08/09العبارة المستعملة في قانون  أنحول هذه المسألة لتفادي الخلط بینها، خاصة 

التمییز بین الحق و الحریة  أن، فضلا على  الأساسیةنجد عبارة الحقوق  الأخیرحین التعدیل الدستوري 
ثیق الدولیة على استعمالها دون وضع ضوابط لها، لطالما كان محل جدل فقهي حیث درجت الدساتیر و الموا

الحریة هي عبارة عن حق حیث  أنتعتبر  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان من 03المادة و مثال ذلك نجد 
 الأولىالفقرة  5المادة ، و كذالك "الشخصي الأمنلكل فرد الحق في الحیاة و الحریة و :"أننصت على 
  ."الأمانلكل فرد الحق في الحریة و "الإنسانلحقوق  الأوروبیةمن الاتفاقیة 

القانوني لممارسة هذه الحریات  الإطارو كما سبق القول فإن المشرع في الدولة هو المختص بتحدید 
ها و لآلیات التي تضمنلا یكفي فقط تكریسها في قوانین الدولة، بل یجب تقریر اتها إلا أن حمایوالحقوق، 
لا سیما في مواجهة السلطات الإداریة نظرا لطبیعة نشاطها و الانتهاكات ءات من كل الاعتداتصونها 

علیه  أكدت، و هو ما )2( وخطورة الأعمال والتصرفات التي تتخذها خاصة في سبیل حمایة النظام العام
  .3في فقرتها الثانیة و الثالثة 2020من التعدیل الدستوري  34المادة 

   الأساسیةحریات الاستعجالیة للحمایة التشریعي للالتكریس : الفرع الثاني
  )ثانیا(ثم في القانون الجزائري) أولا(سنبین من خلال هذا الفرع تكریسها تشریعیا في القانون الفرنسي

  في التشریع الفرنسي  الأساسیةحمایة الحریات :أولا
قفزة نوعیة وثورة حقیقیة في مجال القضاء الإداري  - السالف الذكر-  2000/597لقد أحدث قانون  

المستعجل في فرنسا، حیث أعطى المشرع للقاضي الإداري المكلف بالأمور المستعجلة صلاحیة الأمر بكل 
إجراء ضروري لحمایة الحریات الأساسیة، وذلك في حالة التجاوز الجسیم على إحدى هذه الأخیرة، حیث جاء 

                                                             
و المتضمن  15/09/2020المؤرخ في  20/251الذي جاء بناء على المرسوم الرئاسي رقم  2020دستور من  35المادة  - 1

تضمن الدولة الحقوق :"جاء فیها ) 54ج ر ج ج عدد ( استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور
   "الاساسیة و الحریات

  .5، ص2006بین المتقاضي والإدارة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بایة، دور القاضي الإداري  سكاكني) 2(
تلزم الاحكام الدستوریة ذات الصلة بالحقوق الاساسیة و الحریات العامة وضماناتها :"منه تنص على انه  34المادة  -  3

و في كل ......انات الا بموجب قانون جمیع السلطات و الهیئات العمومیة ، لا یمكن تقیید الحقوق و الحریات و الضم
  ..."الاحوال لا یمكن ان تمس هذه القیود بجوهر الحقوق و الحریات 
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من قانون القضاء الإداري الفرنسي وذلك بعد  L 521-2منه التي تقابلها المادة بموجب المادة السادسة 
یجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب یقدم إلیه مبرر الاستعجال، أن یأمر باتخاذ : "الدمج، بأنه

 علیها من جانب الاعتداءجمیع الإجراءات الضروریة لحمایة إحدى الحریات الأساسیة والتي تعرضت 
العام أو أحد أشخاص القانون الخاص المكلف بإدارة مرفق عام أثناء  القانونشخص معنوي من أشخاص 

جسیما، وغیر مشروع بشكل واضح، ویفصل قاضي الأمور  الاعتداءممارسته إحدى سلطاته، إذا كان هذا 
  )1(".ساعة  48المستعجلة في الطلب في مدة 

عن التصرف الذي أضر بهذه الحریة أو الامتناع عن  مر بالكفأالنص لأن یهذا إذ یمكن بموجب 
إتیان تصرف یمس بها، حیث مكن ولأول مرة القاضي الإداري المستعجل من سلطة الأمر في هذا الشأن، 
 قبل أن ترفع دعوى في الموضوع بإلغاء القرار الإداري، أو قبل الفصل في النزاع، حیث جاءت سلطة إصدار

ویعد بذلك استعجالا مستقلا، حیث لا یشترط  ،)2(عن الفصل في الموضوع  الأوامر هنا مستقلة تماما
الاستعجالي وكان السیاق  الإجراءوقد استحدث المشرع الفرنسي مثل هذا  )3(لإقحامه رفع دعوى في الموضوع

، )4(القاضي العادي مفیه، وذلك جاء خاصة بعد الكم الهائل للدعاوى المتعلقة بالتعدي المادي المرفوعة أما
راط المتقاضین في الاحتجاج بذلك أمامه، وهو ما دفع المشرع إلى تأسیس هذا القضاء المستعجل فولإ

كنا بصدد مساس خطیر  إذاوقد سمح للقاضي هنا بالتدخل ولو في غیاب قرار إداري وهذا  )5(للحریات، 
ال أكثر اتساعا، فهو یمتد وواضح في عدم مشروعیته بحریة أساسیة، ونطاق تطبیقه لهذا النمط من الاستعج

  )6(.التي تصدر عن الإدارة ولو دون اتخاذ قرار إداري السلوكیاتإلى كل التدابیر، بمعنى إلى كل 
                                                             

(1) l’article 521-2 du code de justice administrative ; « saisi d’une demande en ce sens par 
l’urgence, le juge des référé peut ordoner toute mésures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté 
fondamentale à la quelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé 
chargé de la gestion d’un service public au rait porté, dans l’exercice d »un de ses pouvoirs, une 
atteinte grave et manifestement illégale, le juge des référés se prononcedans un délai de 
quarante-huit heures 48h » 

  .380مد عبد اللطیف، المرجع السابق، صح، محمد م166أنظر في ذلك، حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص) 2(
  .296عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص) 3(
  .98أمینة، المرجع السابق، ص  يغن) 4(

(5) pour plus de détail voir: Olivier Le Bot, la protection des libertés fondamentales par la 
procédure du référe –liberté, these de doctorat en droit public, université paulcézanne, marseille 
(France) , 09/12/2006, pp, 16,17. 

الاعتداء المادي إما بفعل تصرفات الإدارة المادیة، أو اعتدائها بموجب قرار إداري متجاوزة فیه ومعنى ذلك شمول ذلك ) 6(
، 70لحسن بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص ص : راجع في ذلك. لسلطتها

71.  
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یكون  L521-2وفضلا عن ذلك فإن الطلب الرامي إلى اتخاذ التدابیر المنصوص علیها في المادة 
وهو ما یوحي بتبسیط المشرع الفرنسي للإجراءات القضائیة أما  )1(معفیا بوجوب التمثیل بمحامي، 

المتقاضي، فالعدالة البطیئة تشكل ظلما كبیرا خاصة أنه من حق المتقاضي أن یتلقى الحمایة القضائیة من 
الجهة القضائیة المختصة في أسرع وقت حتى لا تنتهك حریاته وحقوقه بسبب الإدارة، ومن شأن إسقاط شرط 

أكثر، وتسهیل السبیل لصیانة هذه الحقوق والحریات، تفادیا لزوال مصلحة  الإجراءاتبمحامي تبسیط التمثیل 
المدعي، جراء هذه الشكلیات، وبإعفائه من جهة أخرى من التكالیف المالیة اللازمة لذلك، وبالتالي تبقى له 

  .الحریة المطلقة في تمثیله بمحام من عدمه
  في التشریع الجزائري  سیةالأساحمایة الحریات :  ثانیا

وعلى غرار المشرع الفرنسي، بدوره قام المشرع الجزائري باستحداث أحكام جدیدة في مجال القضاء 
إ، عالج فیها مواضیع حساسة، بغرض إضفاء المصداقیة على عمل .م.الاستعجالي الإداري، تضمنها قانون إ

الإداري من اتخاذ التدابیر الضروریة التي تكفل المحافظة  الاستعجالمن أهمها تمكین قاضي  ،)2(العدالة
حال انتهاكها من قبل الأشخاص المعنویة العمومیة بمناسبة ممارسة مهامها، وقد  الأساسیةعلى الحریات 

یمكن لقاضي ": من ق، إ م إ والتي جاء فیها 920منحه صلاحیات الأمر بهذه التدابیر بموجب المادة 
أعلاه، إذ كانت ظروف الاستعجال قائمة  919یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة الاستعجال، عندما 

أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة 
 ا، متىالجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطته لاختصاصأو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها 

تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات، لیفصل قاضي الاستعجال في هذه  الانتهاكاتكانت هذه 
 )3("ساعة من تاریخ تسجیل الطلب 48الحالة في أجل 

                                                                                                                                                                                                    
ن ویجدر بنا التذكیر في ذات السیاق بأن الاعتداء المادي الواق= ٕ ع من الإدارة على الأفراد كان یعهد به للقضاء العادي، حتى وا

م .إ.مكرر من ق 171كانت الإدارة طرفا في النزاع، على خلاف المشرع الجزائري الذي منح فیه الاختصاص بموجب المادة 
  .القدیم إلى القاضي الإداري الاستعجالي

  .70جال الإداري، المرجع السابق، ص ث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعآلحسین بن الشیخ ) 1(
السالف ( 47إ، راجع مناقشات المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة رقم .م.إ.جاءت هذه الغایة ضمن مشروع ق) 2(

  ) الذكر
، عندما یتعلق الامر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي: "فجاء فیها 919أما عن المادة ) 3(

یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف أثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، 
ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار، عندما یقضي بوقف التنفیذ، 

  ".تهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلبیفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب اللآجال، ین
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المذكورتین أن المجال أمام القاضي الإداري الاستعجالي انفتح  920و 919یتضح من خلال المادتین 
قد منحه صراحة سلطة الأمر بكافة التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات  بشكل واسع مادام القانون

وذلك في حالة الاستعجال وبناء على طلب ذوي الشأن إذا كان هناك انتهاك من جانب الإدارة،  ،الأساسیة
ساعة من تقدیم  48طالما كان الاعتداء جسیما غیر مشروع بشكل واضح على أن یصدر الأمر في غضون 

  .لبالط
هذا ویتضح من جانب آخر أن للقاضي في إطار ذلك أن یأمر بأي تدبیر یراه ضروریا ومناسبا 
لحمایة هذه الحریات، فقد منحه المشرع في ذلك سلطة تقدیریة واسعة وذلك كون النص التشریعي لم یحدد 

لمحافظة على أن یأمر بكل التدابیر الضروریة ل"هذه التدابیر وجاءت صیغة واسعة وفضفاضة بعبارة 
، فجاءت مطلقة تسمح للقاضي بتحقیق الحمایة القضائیة المنشودة من اللجوء له "الحریات الأساسیة المنتهكة 

  .من طرف المتقاضي
یمكن القول بأن سلطة القاضي بالأمر في مجال حمایة الحریات الأساسیة یعد من أهم الآلیات المرجو 

الوثیق بالسلطة التقدیریة الممنوحة للسلطات الإداریة والمتعلقة منها تكریس مبدأ الشرعیة خاصة لتعلقها 
بإصدار قرارات تبررها بحمایة وصیانة النظام العام، هذا الأخیر الذي یخشى فیه تعسف واستبداد الإدارة التي 
قد تستغل هذه الثغرة وتصدر بذلك قرارات غیر مشروعة تحت ستار حمایة النظام العام، لذلك وفي هذا 

دد تشید بإقحام المشرع لاستعجال الحریات كوسیلة فعالة لحمایتها من كل انتهاك یهددها من طرف الص
  )1(.الإدارة في استعمال سلطتها، خاصة سلطات الضبط الإداري

التعدي "أن الدعوى الاستعجالیة المكرسة لحمایة الحریات الأساسیة جاءت لتنافس دعوى  ویظهر
لدرجة أن البعض قد قال بأن دعوى التعدي المادي في طریقها إلى الانقراض، لكنها في حقیقة  )2("المادي

الأمر مجالین متباعدین رغم اتحادهما في مجال التطبیق، المتمثل في الحریات الأساسیة، إلا أن ما یظهر 
تعرف على الشروط الواجب ، و من هنا یحدو بنا ال )3("أثناء ممارسة سلطاتها"تباعدهما هو بالتأكید عبارة 

، وهو ما سنراه   الأساسیةبتدابیر ضروریة لحمایة الحریة  الأمرتوافرها من اجل توجیه القاضي الاستعجالي 
  .في المطلب الموالي 

                                                             
  .حیث تعتبر حریات الأفراد هي مجالها الأصیل) 1(
مكرر من  171/3لقد سبق تناول هذه الجزئیة طي هذه الدراسة في الاستثناءات الواردة على توجیه أوامر للإدارة وفقا للمادة ) 2(

إ والتي احتفظت بصلاحیة توجیه أوامر للإدارة في حالة الاعتداء .م.إ.من ق 921 ، والتي تقابلها المادةالملغىالقانون الإجرائي 
  .المادي

  .130غني أمینة، المرجع السابق، ص) 3(
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  لتوجیه الأمر بتدابیر ضروریة لحمایة الحریة الأساسیة  توافرها الشروط الواجب: الفرع الثالث 
یمكن لقاضي الاستعجال عندما یفصل في الطلب المشار : "على أنه إ.م.إ.من ق 920نصت المادة 

  ".أعلاه 919إلیه في المادة 
ونستشف من هذه المادة أن المشرع قد وضع شرط وجوب إقران طلب التدابیر الرامیة إلى المحافظة 

  .على الحریات الأساسیة بطلب إلغاء قرار إداري، وهو بالتالي مجرد طلب تبعي
وكما حاولنا في كل مرة ". الطلب المشار إلیه"ه النقطة تساؤل حول المقصود من عبارة وینبثق عن هذ

استنطاق النصوص القانونیة بما یشوبها من غموض بطرح ما تحتمل من افتراضات أو تأویلات في معانیها 
 919ة المادة والتي ینصرف إلیها مقصد المشرع، فإنه في هذه النقطة یتبادر للذهن من الوهلة الأولى لقراء

أنها توحي بوجود طلب إلغاء القرار الإداري من جهة، وطلب وقف تنفیذه من جهة أخرى، فهل المقصود 
  بذلك ینصرف إلى المعنى الأول أم الثاني؟

هو طلب إلغاء القرار الإداري المطعون فیه والمنطق یعارض " المشار إلیه"هناك من یرى بأن الطلب 
ف التنفیذ، وأن استعجال الحریات في القانون الجزائري هو استعجال تبعي لقضاء الاعتقاد بأن الطلب هو وق

  )1(.الإلغاء
والتي تعتبر مجرد  ،وهناك من یرى بأن الطلب هو الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة

  )2(.طلب تبعي للدعوى الأصلیة المتمثلة في وقف تنفیذ القرار الإداري
نجد باحثي القانون یحاولون إعطاء توضیحات للعبارات التي تأتي غامضة في  وبین هذا الرأي وذاك

  .النصوص القانونیة بغیة إجلاء ذلك من الناحیة القانونیة من جهة والعملیة من جهة أخرى
من  521-2عن المادة  تهفي صیغ یختلف 919وفي كلا الرأیین نخرج بنتیجة أن النص القانوني 

للحریات الأساسیة دعوى مستقلة قائمة بذاتها، لا یشترط فیها رفع دعوى في  رالنص الفرنسي، والذي وف
  .إ.م.إ.من ق 919من المادة " یكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي: "العبارةالموضوع حسب ما جاء في 

الذي ما كان  ،ونرى بأن المشرع الفرنسي قد أصاب بكفالته الفعلیة للطابع الاستعجالي لهذه الحریات
یتحقق باتباع إجراءات رفع دعوى في الموضوع ثم الانتقال بعد ذلك لطلب وقف تنفیذ مرتبط بإتخاذ التدابیر ل

                                                             
  .297 السابق، ص عبدالقادرعدو، المرجع) 1(
  .466، بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 130غني أمینة، المرجع السابق، ص) 2(
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المنتهكة والتي یمكن أن تزول مصلحة المدعي فیها خاصة  )1( الضروریة للمحافظة على الحریة الأساسیة
  .بهذه الشروط )2(استعجالیته، وأن اللجوء إلى القضاء یأتي بعد حدوث الانتهاك، والذي قد تزول درجة 

فضلا عن كون هذا النوع من الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة في فرنسا لا یخضع كما 
  )3(.سبق لنا القول لرسم الطابع ولا لضرورة التمثیل بمحام

إ .م.إ.من ق 919بالإضافة إلى اقتصار المادة  )4(على خلاف المشرع الجزائري الذي أبقى على ذلك، 
على حالات استعجال الحریات المنتهكة نتیجة تصرف الإدارة المتمثل في القرارات الإداریة، وعلى ذلك یخرج 

المادیة للإدارة والتي عند المشرع بإدراجها  الأعمالمن نطاق هذه المادة كل الاعتداءات التي ینتج جراء 
  .من نفس القانون )5(921تحت نص المادة 

وحبذا لو سلك المشرع الجزائري نفس المسلك الذي انتهجه نظیره الفرنسي في استعجال الحریات، وذلك 
القضائیة، فحتى تتاح فرصة  الإجراءاتعلى أساس أن فعالیة حمایتها متوقف على سرعة العدالة وتبسیط 

فلا یكفي لذلك توفیر المحاكم والقضاة للمواطن  تحریك الرقابة القضائیة ضد أعمال الإدارة غیر المشروعة،
بل ینبغي أن نؤمن طرق الوصول إلیهم لأجل الحصول على هذه الحمایة بأسهل الطرق لمقاضاة الإدارة 

  )6(.والتي كانت من المفروض أن تتم حتى بدون تكالیف المحاماة والرسوم القضائیة
تج عنه مساسا خطیرا وغیر مشروع بحریة أساسیة، ن إذاوعموما نقول بأن طلب وقف تنفیذ قرار إداري 

  :موضوعیة هي كالآتي  أخرىو  شكلیة بتوافر شروط یجب أن یرتبط
  
  

                                                             
یجب أن تتضمن العریضة الرامیة إلى استصدار تدابیر استعجالیة عرضا موجزا للوقائع : "بأنه 925المادة نصت في ذلك ) 1(

  ...".والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي
عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب، أو یكون غیر مؤسس یرفض قاضي الاستعجال : "بأنه 924نصت في ذلك المادة ) 2(

  ".هذا الطلب
(3) oliivier le bot, op. cit, p377. 

تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أما المحكمة الاداریة تحت طائلة عدم قبول : "إ.م.إ.من ق 826المادة  تنص في ذلك) 4(
  ".العریضة 

أمر في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن ی: "إ.م.إ.قمن 921/2نصت المادة ) 5(
  ". بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

هواري لیلى، الرقابة القضائیة على سلطات الإدارة في مجال حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مجلة القانون، معهد العلوم ) 6(
  .309، ص 2012ان ، جو 3، العدد الثالث)الجزائر(القانونیة، معهد العلوم القانونیة والاداریة، المركز الجامعي غلیزان 
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  الشروط الشكلیة : أولا
تكون رامیة إلى إلغاء كلي أو جزئي لقرار إداري و  في أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت، اأساستمثلت  

تأكیدا،  )1(.إ.م.إ.من ق 926هذه الشروط والتي تزیدها المادة ولو بالرفض، والتي توصلنا أنه یعاب على 
أنها توحي بطمس الصیغة الاستعجالیة باشتراط رفع دعوى في الموضوع، خاصة مع حساسیة مسألة حمایة 
الحریات الأساسیة وعلاقتها بانتهاك مبدأ الشرعیة، ومن ناحیة أخرى قصورها على الحریات الأساسیة 

ار إداري ولیس عمل مادي، فضلا عن ذلك لم یوضح المشرع ما الفرق بین وقف التنفیذ المنتهكة بموجب قر 
والتي اكتفى فیها بنفس الشروط الشكلیة إلا أنه لم یشیر نهائیا لشرط الاستعجال  837إلى  833في المواد 

  )2(.بالصفة العاجلة الإجراءاتكشرط موضوعي یرافقها واقتصر على وصف 
التي تكتنف نصوص هذا  والإبهامونقول في هذا الصدد أننا نبقى دائما أمام إشكالات الغموض 

القانون والتي أحیانا تفتقد للدقة المفترضة في المادة القانونیة التي تفضي إلى حسن التناقضات التي یمكن أن 
  .تثار بشأنها
  الشروط الموضوعیة :  ثانیا

فإننا نقف عند الشروط التي یبني على أساسها القاضي الإداري  ،بالرجوع إلى الشروط الموضوعیة
 انتهاكفي مسألة  الإداريالاستعجالي ضرورة استخدامه لسلطته في الأمر بتدابیر ضروریة لوقف تنفیذ القرار 
إ .م.إ.من ق 920و 919الإدارة للحریات الأساسیة ویمكن تلخیص هذه الشروط التي تستخلص من المواد 

  : التاليعلى النحو 
  
  
  

                                                             
یجب أن ترفع العریضة الرامیة غلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض أثاره تحت : "إ.م.إ.قمن 926حیث نصت المادة ) 1(

  ".طائلة عدم القبول بنسخة من عریضة دعوى الموضوع
حالة هذا المساس الخطیر حیث كان من الأجدر تخطي هذا الشرط حتى لا یقف عائقا أمام الحمایة المستعجلة الواجبة في 

  بالحریة الأساسیة ؟؟؟
م القدیم، تشكل النظام الأساسي .إ.قمكرر من 171أشار في هذا السیاق الأستاذ مسعود شیهوب أنه إذا كانت المادة ) 2(

عمد للدعوى الاستعجالیة وهي لم تتمكن على طولها من أن تغطي كل جوانب القضاء المستعجل في المادة الإداریة، لذلك 
، )نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب المبادئ العامة للمنازعات الإداریة : المشرع إلى تقنین الموضوع الآن بعدة مواد، أنظر

  .136المرجع السابق، ص
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 حالة الاستعجال - أ
لم یحدد المشرع الجزائري تعریفا لحالة الاستعجال، وترك في ذلك المجال أمام القضاء لاستنباطها من 

وذلك أن  )1(عناصر النزاع المعروض علیه، والظروف المحیطة به الخاضعة بدورها لعاملي الزمان والمكان، 
القاضي هو أقرب لمعایشته الواقع من المشرع الذي لن یستطیع مهما تنبأ أن یحصر جمیع حالات 

وقد عمد الفقه إلى محاولة سد ذلك الفراغ المفاهیمي بإعطاء عدة تعریفات للاستعجال نذكر  )2(الاستعجال، 
 : منها أنه

نما  الفصل في المنازعات التي یخشى علیها من فوات الوقت فصلا ٕ مؤقتا لا یمس بأصل الحق، وا
إجراء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق  باتخاذیقتصر على الحكم 

  "الظاهرة أو صیانة مصالح الطرفین
، من )3(السالف الذكر 30/06/2000على خلاف المشرع الفرنسي الذي حسم موقفه بموجب قانون 

من قانون القضاء  521-1م إ من نص المادة . من ق إ 919أن المشرع الجزائري قد اقتبس نص المادة 
في نصها قد اعتنقت المفهوم القدیم للاستعجال، وذلك عندما یعرض  912الإداري الفرنسي، إلا أن المادة 

: "... رع عن ذلك بالنصطلب وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة عند نظر طلب الاستئناف فقد عبر المش
، ألا توحي هذه العبارة عن )4(..."عندها یكون القرار المطعون فیه من شأنه إحداث عواقب یصعب تداركها

 وجود حالة الاستعجال؟ فما معیار التفرقة بین هذه العبارات؟
عجال حسب لذلك یمكن القول بأن هذه الاقتباسات الملیئة بالمعارضات والفراغات وتغییر مفهوم الاست

الجهة القضائیة المرفوع أمامها الطلب رغم أنه یتضمن نفس الغایة وهي وقف التنفیذ، فضلا عن استقراء 
التمعن في إجراءاته العاجلة تؤكد طبیعته  أنالتي لا تنص على شرط الاستعجال رغم  837إلى  833المواد 

 .الاستعجالیة

                                                             
یوسف یعقوبي، سلطات القاضي الإداري الاستعجالي ضمانة لحمایة الحریات الأساسیة، مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، ) 1(

  .167، ص 2018، جوان 15، العدد )الجزائر(العربي التبسي، تبسة  جامعة
  .136المرجع السابق، ص) نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ) 2(
 " l’urgence"وذلك بتخلیه عن عبارة الضرر الصعب الإصلاح وتعویضها بعبارة الاستعجال ) 3(
 .356رجع السابق، ص بن كسیرة شفیقة، الم) 4(
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مفترض أن یحقق هدفه الأساسي في إصلاح وهو إن هذا التفصیل في مسألة وقف التنفیذ كان من ال
 )1(تبسیط الإجراءات أمام المتقاضي ولیس زیادتها تعقیدا؟

وعلى العموم وفي ختام الحدیث عن هذا الشرط یمكن القول بأن الاستعجال المنصوص علیه في 
نصوص علیه في والمتعلق بوقف التنفیذ المتعلق بالحریات الأساسیة أقوى من الاستعجال الم 920المادة 
، حیث أن استعجال وقف التنفیذ )2(المتعلق بوقف التنفیذ الاستعجالي في دعوى الإلغاء عامة  919المادة 

یبقى رغم ذلك متمیزا عن استعجال المحافظة على الحریات من حیث تعلق هذا الأخیر بحریة أساسیة ومن 
 )3(ة من تاریخ تقدیمهساع 48حیث تمیزه بدرجة العجلة القصوى بالفصل في الطلب في 

  الأساسیةلحریة باشرط المساس الخطیر وغیر المشروع  -ب
وهذا الشرط صریح وضروري بحكم القانون، فقاضي الاستعجال الإداري لا یمكنه التدخل لتوجیه الأمر 
باتخاذ التدابیر الضروریة إلا إذا كانت الانتهاكات التي قام بها الشخص العام أو من اعتبر القانون منازعاته 

المطلوب المحافظة علیه والذي  جانب آخر أنه الخطر الحقیقي المحدق بالحق مساسا وعرفهإداریة تشكل 
یلزم درؤه بسرعة تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده ویتوافر الاستعجال في كل حالة إذا 

  .)4("قصد من الإجراء المستعجل فیها منع ضرر مؤكد لا یمكن غزالته إذا حدث
لإداري الاستعجالي وفقا وتبقى مسألة توافر عنصر الاستعجال من عدمه مسألة تقدیریة للقاضي ا

من ق  920لملابسات كل قضیة، وعلى العموم یمكن القول أن شرط الاستعجال المشار غلیه بموجب المادة 
 أنیكمن في سرعة الفصل، مما یعني  919م إ، الفارق بینه وبین الاستعجال المحدد في المادة . إ

تفوق خطورته درجة الاستعجال المقرر في  الاستعجال المطلوب لوقف التنفیذ في حالة انتهاك الحریات

                                                             
إلا أنه یجب التنویه إلى أن سلطة القاضي التقدیریة مرتبطة بعدة اعتبارات منها نوع الطلب المستعجل وموضوعه وأطرافه، ) 1(

حرمان الطالب من دراسته قرار ، كتوفیر حالة الاستعجال في طلبات وقف تنفیذ ...والمصالح المادیة والمعنویة المهددة، وغیرها
وأداء امتحاناته وطلب وقف قرار التجنید، في حین تخلف ذات الشرط في طلب وقف تنفیذ قرار رفض إشهار إحدى الجمعیات 

، بن كسیرة شفیقة، المرجع 324عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  محمد محمد :للمزید راجعمثلا طالما تلبي مطالب ملحة، 
 .357السابق، ص 

، للتفصیل اكثر، راجع، اوقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون 153بقدار كمال، المرجع السابق، ص  )2(
، ص 24/04/2012، )الجزائر(الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة ماجیستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

 73، 72: ص
، المجلد )الجزائر(في قضاء الاستعجال الإداري، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة، أدرار  عبد القادر عدو، الجدید) 3(
 .95، ص 1، العدد1
  .10سمیر محمد المحادین، المرجع السابق، ص : أشار لهذین التعریفین) 4(
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لا لما تدخل المشرع بهذه الأحكام الخاصة على أن تكون حالة الاستعجال قائمة، الأخرىالحالات  ٕ ، وا
وبمفهوم المخالفة إذا زالت حالة الاستعجال بعد رفع الدعوى كان مآلها الرفض، وهو ما نستشفه من نص 

  .)1(تقضي برفض طلب وقف التنفیذ في حالة غیاب حالة الاستعجالالسالفة الذكر، والتي  924/1المادة 
وفي مفهوم المحكمة العلیا فلا وجود لحالة الاستعجال كلما كانت المدة الفاصلة بین الوقائع وبین تاریخ 
رفع الدعوى طویلة، وقد اعتدت في ذلك بعامل الوقت في تقدیر حالة الاستعجال، كما جاء في قرار لها تحت 

حیث انه من الثابت أن المدعین قد انتظروا قرابة ثلاث سنوات لرفع : " 16/05/1981في  18614رقم 
دعواهم الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري، حیث أن ظرف الاستعجال غیر قائم إذن في هذه القضیة وأن 

  )2(..."دعوى الاستعجال وبالتالي غیر مقبولة
جب علیه التأكد من وجود ظرف الاستعجال، هذا الأخیر الذي وعلى ذلك فإن القاضي الاستعجالي ی

یعد شرطا جوهریا من شروط اختصاص هذا الأخیر، الذي یفصل في طلب وقف التنفیذ بالقبول أو الرفض 
، أن یحصر تنبأ، التي ترك مجالها مفتوحا باعتبار أن المشرع لن یستطیع مهما )3(بناء على سلطته التقدیریة 

ال، إلا أن الإشكال یقع هنا، بل یقع في فكرة الاستعجال ذاتها التي تعد فكرة متحركة، متغیرة حالات الاستعج
، والتي نلمس تخبط المشرع )4(بحسب الظروف والمكان والزمان، وعدم إمكانیة إحاطتها في صیغة عامة 

ألة الخطورة متروكة الجزائري في توحید مصطلحاتها خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات الأساسیة، وتقدیر مس
  )5(.للقاضي، والذي یقدرها حسب كل حالة لوضع حد لسلوك الإدارة

                                                             
، العدد )الجزائر(امعة خمیس ملیانة بقدار كمال، القضاء الاستعجالي في مادة الحریات الأساسیة، مجلة صوت القانون، ج) 1(

  .151، ص2014الثاني، أكتوبر 
  .138، المرجع السابق، )نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ) 2(
  .152بقدار كمال، المرجع السابق، ص ) 3(
  .356بن كسیرة شفیقة، المرجع السابق، ص ) 4(

بالمحكمة العلیا عن حالة الاستعجال، بالضرر الصعب الإصلاح وجاء في قرار لها تحت رقم حیث عبرت الغرفة الإداریة 
أنه من المستقر علیه فقها وقضاء أن الأمر "... ضد وزیر الداخلیة، ) ش. ف(في قضیة  10/07/1982بتاریخ  70291

حه من جراء تنفیذ القرار الإداري موضوع بتأجیل قرار إداري یعد إجراء استثنائیا، ومن ثم معلقا على نشوء ضرر یصعب إصلا
  .193، ص 1992، 4المجلة القضائیة، العدد ..." طلب التأجیل المعین رفضه، لعدم تأسیسه على هذا الاعتبار

  .74لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص ) 5(
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وتعد الجسامة في تصرف الغدارة شرطا لانعقاد الاختصاص للقاضي الإداري الاستعجالي في دعوى 
حمایة الحریات الأساسیة، ذلك أنه لیس بالضرورة أن بشكل كل اعتداء على حریة أساسیة اعتداء جسیما، 

  )1(.یستوجب تبعا له تطبیقا لنظام الحمایة المستعجلة
وعلیه فإن القاضي یأخذ في تقدیره للجسامة، الظروف التي اتخذت فیها السلطة الإداریة القرار 

هل تعلو الحریات الأساسیة على : إشكالیة مفادها أماموجد نفس  الفرنسيالإداري، خاصة أن مجلس الدولة 
نتهي إلى أن ذلك الأمر لیس مطلقا بل تقیدها اعتبارات المصلحة العامة، مما مقتضیات النظام العام، لی

وذلك لضمان السیر العادي للمرافق العامة في الدولة  )2(یترتب علیه أن الانتهاك لیس جسیما في كل الحالات
  )3(.ویكون ذلك بتقیید في تلك الحریات ولكن دون المساس بجوهرها

ي أن یكون خطیرا فقط بل یجب أن یكون غیر مشروعا كذلك حتى نكون ومفاد ذلك أن انتهاك لا یكف
  .الذین وقع مساس بحریاتهم الأساسیة الأفرادأمام تجاوزات في القرار الصادر عن الإدارة في شأن 

وفي ذلك نجد أن المشرع الفرنسي كان أكثر دقة في عباراته من المشرع الجزائري حین اشترط عدم 
السالفة الذكر، في حین اكتفى مشرعنا بشرط المساس الخطیر  521- 2ي نص المادة المشروعیة الظاهرة ف

، خاصة بتقید قاضي الاستعجال )4(غیر المشروع دون التنویه عن كون عدم المشروعیة ظاهرة كانت أم لا
بعدم المساس بأصل الحق الذي یتطلب عدم التوغل في الموضوع ویجب أن یكون أمره صادرا بناء على 

  .الملف ظاهر
في هذا المقام إلى بعض التطبیقات القضائیة في مسألة استعجال الحریات الأساسیة،  الإشارةویمكن 

، 08/11/2001تطبیقاته في قراره الصادر بتاریخ  أولىوالتي مصدرها مجلس الدولة الفرنسي، نذكر أهمها 
عن التراب الفرنسي، یلزم الإدارة والذي قضى فیه بأن وقف تنفیذ القرار الصادر عن الإدارة بطرد أجنبي 

بإعادة الترخیص بالإقامة إلى المعني إلى غایة انتهاء فترة تعلیق تنفیذ قرار الطرد، وأن رفض الإدارة إعادة 
الترخیص الذي مازال منتجا لأثاره، یشكل لصاحبه اعتداء خطیرا على حریة التنقل عبر الإقلیم الفرنسي والتي 

  .)5(یا في وضعیة مشروعة یستفید منها بصفته أجنب

                                                             
  .85، ص المرجع السابقضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، محمد باهي أبو یونس، الحمایة الق) 1(
  .123غني أمینة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .225كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، المرجع السبق، ص ) 3(
  .123غني أمینة، المرجع نفسه، ص ) 4(

(5) CE,08/11/2001, yelmaz. Kaigisiz, n°239734. 
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: ومن أحدث التطبیقات في هذا الشأن الأمر الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ
التي طالبت بمنحها الترخیص بفتح مسجد وتوجیه " فتح"الخاص بقضیة الجمعیة الإسلامیة  19/01/2016

صدار بصفة مؤقتة محل رئیس البلدیة الرافض لذلك،  La Varأمر إلى محافظ  ٕ لاستخدام سلطته الرئاسیة وا
غیر أن قاضي الاستعجال لدى المحكمة الإداریة لطولون رفض الطلب، وعلیه طعنت هذه الجمعیة أمام 
مجلس الدولة وطالبت بالأمر باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة من أجل وضع حد للاعتداءات الجسیمة وغیر 
المشروعة بحریة العقیدة والتعبیر عن المعتقدات الدینیة وكذلك الحق في انتصاف فعال، وهو الحق الذي تم 
المساس به جراء رفض رئیس البلدیة، حیث استجاب مجلس الدولة لطلبها بإلغائه للأمر الصادر عن قاضي 

ان تنفیذ الأمر الصادر عن الاستعجال بالمحكمة الإداریة لطولون وأمر المحافظ بإعمال صلاحیاته لضم
قاضي الاستعجال بمجلس الدولة والمتضمن منح جمعیة فتح وبصفة مؤقتة الترخیص بفتح المسجد أمام 

  )1(.الجمهور
وجدیر بالذكر أنه من الممكن أن تتعنت الإدارة في تنفیذ الأوامر الصادرة اتجاهها من قاضي 

، بعد تحقق )2(بالغرامة التهدیدیة  الأمرلمستعجلة سلطة الاستعجال، لذلك فقد منح المشرع لقاضي الحمایة ا
–م إ . من ق إ 987شروطها وذلك تحقیقا للحمایة الفعلة لحقوق وحریات الأفراد، وذلك بالرجوع إلى المادة 

والتي نجدها تنص صراحة على أن تقدیم الطلب من طرف صاحب الشأن یكون بعد رفض  - السالفة الذكر
ذ وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، أما بخصوص الأوامر المحكوم علیه التنفی

  .الاستعجالیة فیكون الطلب بدون أجل، حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة
من نفس القانون نجد أن المشرع قد خص قاضي الحمایة المستعجلة باتخاذ  921واستنادا إلى المادة 

لإجراءات التي یراها لازمة لحمایة الحریة وهي سلطة عامة حیث تشمل الأوامر في تأدیة دورها في جمیع ا
للإسراع في أن تؤتي  الأحیانحمایة الحریة ومنها الغرامة التهدیدیة والتي یقدر القاضي ضرورتها في بعض 

  )3(.ه مادام قائماالأوامر الصادرة عنه ثمارها في وقایة الحریة من اعتداء وشیك أو تفاقم أثر 

                                                             
(1) CE, 19/01/2016, ASSOC.musulmane el fath, n°396003. 

  .295، 294ص . أشار إلى كلا القرارین، عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص
حیث یجوز لقاضي الاستعجال، في القانون الفرنسي وكذا الجزائري على حد سواء أن یقرن الأمر بغرامة تهدیدیة قصد ) 2(

عدو، المرجع  عبد القادر :راجعمر كما هو الحال بالنسبة لجمیع الأوامر الصادرة عن القضاء الإداري، ضمان تنفیذ أوا
  .296السابق، ص 

نزلي غنیة، سلطة قاضي الحمایة المستعجلة للحریات الأساسیة في الأمر بالغرامة التهدیدیة كضمانة لتنفیذ أحكامه، مجلة ) 3(
  .127، ص 2015، جانفي 10جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، عدد العلوم القانونیة والسیاسیة، 
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تدبیر للحفاظ على  بأيونخلص بالقول أنه إذا ما اجتمعت الشرط السابقة الذكر فللقاضي النطق 
وللقاضي في ذلك سلطة توجیه أوامر للإدارة، كما أن سلطة القاضي الاستعجالي في هذا  الأساسیةالحریة 

والتي تدل أنه لا یوجد  920واردة في المادة ال" كل التدابیر الضروریة "المجال واسعة ویتضح ذلك من عبارة 
  .)1( تحدید دقیق لصلاحیاته

  .سلطة قاضي الاستعجال الإداري في الأمر بمنح تسبیق مالي: الثاني المطلب
 88/907في فرنسا، بموجب المرسوم رقم ) référé provision(لقد ظهر هذا النوع من الاستعجال 

بمختلف الإجراءات الإداریة القضائیة، والمقصود بهذه الحالة أنه عندما المتعلق  02/09/1988المؤرخ في 
في " وجود التزام غیر مشكوك فیه) "مجلس الدولة، المحاكم الإداریة، أو محاكم الاستئناف(یلاحظ القاضي 

  .ذمة المدعي علیه، حكم للمدعي على سبیل الاستعجال بتسبیق مالي
لأنه ینطوي  ،التاریخ یرفض هذا النوع من القضاء الاستعجاليوكان مجلس الدولة الفرنسي قبل هذا 

  )2(.على مساس بأصل الحق، فهو یتعلق في حقیقته بفحص مدى الالتزام غیر المشكوك فیه لیحكم بالتسبیق
بموجب المواد من  -أسوة بالمشرع الفرنسي–وقد أنشأ ونظم المشرع الجزائري الاستعجال التسبیقي 

  )3(.م إ .من ق إ 945إلى  942
وجدیر بالذكر أن هذا النوع من الاستعجال الخاص بالتسبیق المالي المتعلق بالمشاریع المرتبطة 

كثیرا ما یطرح مشكلة عرقلة سیر هذه المشاریع في حالة عدم دفعه، كما أنه قد  ،بالأشخاص المعنویة العامة
یلحق أضرارا مالیة بالقائم بالمشروع، وفي الحالتین فإن الضرر الكبیر یلحق بالمصلحة العامة والخزینة 

دخل والأمر العمومیة، ومن أجل التقلیل من هذه الحالات، فقد سنت القواعد التي تسمح لقاضي الاستعجال الت
  )4(بمنح التسبیقات المالیة المتفق علیها في العقود إذا كان أصل الدین غیر منازع فیه من الأطراف

                                                             
، الجزء )الخصومة الإداریة، الاستعجال الإداري، الطرق البدیلة لحل النزاعات(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، ) 1(

  .194، ص 2013الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
  .143، 142هوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، المرجع السابق، ص ص مسعود شی) 2(
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة  09-08مقیمي ریمة، القضاء الاستعجالي الإداري وفقا للقانون ) 3(

  .99، ص 2012/2013ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
، 2009، موفم للنشر الجزائر، )ترجمة للمحاكمة العادلة(ذیب عبد السلام ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید  )4(

406.  
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: صراحة على حالة الاستعجال الخاصة بالتسبیق المالي وجاء فیها) م إ. ق إ 942(وقد نصت المادة 
عوى في الموضوع أمام المحكمة یجوز لقاضي الاستعجال أن یمنح تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي رفع د"

  )1("ویجوز ولو تلقائیا أن یخضع هذا التسبیق لتقدیم ضمان. الإداریة، مالم ینازع في وجود الدین بصفة جدیة
ویجدر بنا في هذا السیاق تحدید المقصود بالتسبیق المالي الذي یعنیه المشرع من خلال هذه المواد 

وكیفیة ) الفرع الثاني(الواجب توفرها من أجل الأمر بمنح هذا التسبیق ، مع الإشارة إلى الشروط )الفرع الأول(
  ).الفرع الثالث(الطعن في الأمر الصادر في ذلك 

  .م إ. من ق إ 945إلى  942المقصود بالتسبیق المالي وفقا للمواد : الأول الفرع
ري على التسبیقات إ لا تس. م. وما یلیها من قانون إ 942إن الأحكام المنصوص علیها في المادة 
منه والتي احتفظت بمفهومها المادة  74وفقا للمادة )2(2010المشار إلیها في قانون الصفقات العمومیة لسنة 

إ تدفع للدائن الذي رفع دعوى في . م. ، لأن التسبیقات بمفهوم قانون إ)3( 15/247من المرسوم  109
ة في قانون الصفقات العمومیة هي كل مبلغ یدفع قبل الموضوع بشأن استحقاق دین، بینما التسبیقات المذكور 

تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة، لتمكین المتعاقد من الانطلاق في الإنجاز، وعلیه لا تكون المصلحة 
  .المتعاقدة مدینة نحو المستفید من الصفقة

بلغ یدفع على أنه یقصد في مفهوم التسبیق كل م 15/247من المرسوم  )4(109هذا وقد نصت المادة 
قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة، أي أنه التسبیق المطالب به من 
طرف المتعاقد قبل أن تتحول الإدارة إلى مدین، ویكون التسبیق إما جزافیا أو تسبیقا على التموین حسب 

م إ . لق التسبیقات المنصوص علیها في ق إوما یلیها من نفس المرسوم، بینما تتع 76الحالة وفقا للمادة 
  )5(.بدعوى استحقاق دین

                                                             
كما یملك مجلس الدولة أیضا هذه الصلاحیة بمناسبة الاستئناف المرفوع أمامه متى طلبه الدائن وكان هذا الدین ثابتا غیر ) 1(

إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف، یجوز : " م إ. ق إ 944فیه أي بنفس الشروط أمام المحكمة الإداریة وفقا للمادة منازع 
  ".له أن یمنح تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي طلب ذلك، ما لم ینازع في وجود الدین بصفة جدیة 

 58ج عدد. ج. ر. تنظیم الصفقات العمومیة، جالمتضمن  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم ) 2(
  ) ملغى(07/10/2010الصادرة بتاریخ 

. المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضها المرفق العام، ج 16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم ) 3(
  .20/09/2015، صادرة بتاریخ 50ج عدد . ج. ر
  .السالف الذكر 15/247م من المرسو  109راجع نص المادة ) 4(
  .وما یلیها 78سي العربي بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص ) 5(
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  )1(على تسبیقات على المبالغ المستحقة لهم لومن فوائد الاستعجال التسبیقي أنه یسمح للدائنین الحصو 
والتي ترفض السلطة الإداریة دفعها لهم لسبب ما، في انتظار التحدید الدقیق لحق دینهم، وهذا ما لا 

، ومن الأمثلة التي یجوز فیها )2(فعله إلا وفقا لإجراءات طویلة یمكن أن تؤدي إلى حدوث خسارة للدائنیمكن 
حالة المسؤولیة دون خطأ أین یكون الالتزام فیها ثابتا وغیر مشكوك فیه، أو في ، الأمر بمنح تسبیق مالي

الاستعجال بهذا التسبیق على ذمة حالة الدیون الثابتة بسند رسمي، ومن ثمة من المعقول الأمر على وجه 
  )3(.هذا الالتزام

  الشروط الواجب توافرها للأمر التسبیقي المالي : الفرع الثاني
وعلى شروط ثلاثة  )4(تتوقف سلطة قاضي الاستعجال في منح التسبیق سواء كنا بصدد استعجال أم لا

  : وهي - لفة الذكراالس–م إ . من ق إ )5(942تتجلى في الصیاغة المباشرة للمادة 
   وجود دین ثابت غیر متنازع فیه بصفة جدیة: اولا 

یشكك في جدیة الدین ولا یعترف ) الإدارة (ذلك أنه لا یمكن الأمر بدفع تسبیق مالي إذا كان المدین 
  )6(.به أصلا، فلا یجب أن نكون بصدد نزاع بشأن الدین المدعى به

لاي یطلب بشأنه للدین الذ الإدارة إنكارمعنى ذلك هو عدم  ٕ ثارت  تسبیقا مالیا من طرف المتقاضي، وا
  .القاضي الاستعجالي الذي سیحكم به أمامالشكوك 

   رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة :ثانیا
ویعد هذا الشرط خاصیة أساسیة تمیز هذا النوع من الاستعجال وهي أنه استعجال تبعي مثله مثل 

القرارات الإداریة في قاعدته العامة، حیث لا یمكن قبول الدعوى الاستعجالیة إلا إذا رفع استعجال وقف تنفیذ 
م إ عن قانون القضاء الإداري الفرنسي حیث . المدعي دعوى في الموضوع، ویختلف في هذه النقطة قانون إ

                                                             
  .64لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص ) 1(
  .205رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص ) 2(
  .143شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، المرجع السابق، ص مسعود ) 3(
لقبول الدعوى الاستعجالیة، بینما " شرط حالة الاستعجال"في فرنسا والجزائر تتسامح بخصوص  النصوص التشریعیةإن ) 4(

في الجزائر كثیرا بخصوص هذا الشرط، حیث تتوج نسبة كبیرة من هذه القضایا بصدور أمر بعدم  الجهات القضائیةتتشدد 
  .144مسعود شیهوب، المرجع نفسه، ص : الاختصاص لانعدام الطابع الاستعجالي، راجع في ذلك

  .من قانون القضاء الإداري الفرنسي 541-1والتي تقابلها المادة ) 5(
  .100سابق، ص مقیمي ریمة، المرجع ال) 6(
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ورة تقدیم طعن لقبول هذه الدعوى الاستعجالیة ضر  541R-1لا یشترط هذا الأخیر، حسب مقتضیات المادة 
  )1(.موضوعي

الذي رفع دعوى في الموضوع "... م إ هذا الشرط بنصها . من ق إ 942في حین تستوجب المادة 
  ".أمام المحكمة الإداریة 

وبالتالي لا یجوز للقاضي الإداري الاستعجالي أن یأمر بالتسبیق ما لم تكن هناك دعوى في 
  .الموضوع

الموضوع هو الحصول على الحكم بإدانة مالیة، ومعنى ذلك أنه إذا ویجب أن تكون الغایة من دعوى 
تعلق الأمر بدعوى إلغاء قرار إداري فإن دعوى التسبیق الاستعجالي لن تكون مقبولة، حتى لو أسست على 

  )2(.ضرر أصاب المدعي بفعل القرار المطعون فیه
ه بدعوى الموضوع في النظام عن أجل تقدیم طلب الاستعجال التسبیقي وبالنظر إلى ارتباط أما

القانوني الجزائري فإنه یتعین تقدیمه تحت طائلة عدم القبول خلال الأجل الممتد بین رفع الدعوى الموضوعیة 
والفصل فیها، وبمفهوم المخالفة یعتبر الطلب سابقا لأوانه إذا تم تقدیمه قبل رفع دعوى الموضوع، ویعتبر 

  .ي دعوى الموضوعمتأخرا في حال تقدیمه بعد الفصل ف
بالنسبة للنظام القانوني الفرنسي فلم یحدد المشرع بحكم عدم ارتباط طلب التسبیق بدعوى  أما

الموضوع، أي أجل یتعین تقدیم الطلب خلاله، ومن ثم یبقى میعاد تقدیمه مفتوحا طالما بقي الدین قائما ولم 
  )3(.یسقط بالتقادم

ر نظیره الفرنسي عن شرط ارتباط الاستعجال التسبیقي وحبذا لو تخلى المشرع الجزائري على غرا
بطعن موضوعي، من جهة حتى نضمن الطابع الاستعجالي للطلب، ومن جهة أخرى حمایة الحقیق المالیة 

  .للمتعاقد مع الإدارة
  
  
  

                                                             
  .96، ص المرجع السابقعبد القادر عدو، الجدید في قضاء الاستعجال الإداري، ) 1(
  .65لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص ) 2(
ربة بین القانون الجزائري بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، قضاء الاستعجال في مادة التسبیق المالي، مقا) 3(

  .120، 119، ص ص 2020، شتاء 01، العدد 17، المجلد )الجزائر(والفرنسي، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الوادي 
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  .شرط تقیید منح التسبیق بتقدیم ضمان: ثالثا
غذ یجوز للقاضي أن یشرط ضمانا لیأمر بالتسبیق حیث تنص المادة  )1(یعد هذا الشرط اختیاریا

، على أنه یجوز لقاضي الاستعجال ولو تلقائیا أن یخضع دفع التسبیق المالي إلى )2(م إ . من ق إ 942/02
المدعي لتقدیم ضمان، ویتمثل الهدف من الضمان في تأمین مصلحة الإدارة وحمایتها من مخاطرة دفع مبلغ 

ون أن تكون ثمة وسیلة لاستعادته في حالة ما إذا نطق قاضي الموضوع لاحقا بعدم وجود الدین كله مالي د
 )3(.أو جزء منه في ذمة المدعى علیه، وكان المدین غیر مليء من الناحیة المالیة

ویشكل الضمان بذلك عاملا مهما في دفع القاضي إلى الاستجابة إلى طلب المدعي دون الوقوف عند 
معین، طالما توافرت شروط التسبیق، إذ سیكون مطمئنا إلى قدرة الإدارة في استعادة ما دفعته في حالة ما حد 

  )4(.إذا صدر حكم في الموضوع یخالف ما حكم به قاضي الاستعجال
  الطعن في الأمر الصادر في طلب استعجال التسبیق المالي : الفرع الثالث

من قانون القضاء الإداري  -3R541والتي تقابلها المادة  )5(إ .م. من ق إ 943تطبیقا لنص المادتین 
رفض (أو سلبیا ) یمنح التسبیق(الفرنسي، یكون الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة سواء إیجابیا كان 

أو المحكمة الإداریة ) في النظام القانوني الجزائري(، قابلا للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة )الطلب
، وهكذا یمكن لقاضي الاستعجال )6(یوما من تاریخ تبلیغه 15خلال ) في النظام القانوني الفرنسي(افیة الاستئن

بمناسبة الاستئناف المرفوع أمامه أن یمنح تسبیقا مالیا متى طلبه الدائن، وكان هذا الدین ثابتا غیر منازع 
، كما یجوز له ولو )7(إ.م. من ق إ 944 فیه، أي بنفس الشروط المطلوبة أمام المحكمة الإداریة حسب المادة

ولو تلقائیا أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان، وذلك في حالة استئناف الأمر بمنح التسبیق، فقد 

                                                             
  .142، المرجع السابق، ص )نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ) 1(
وقد سایر المشرع الجزائري في إمكانیة إقران منح التسبیق بتقدیم ضمانات نظیره الفرنسي الذي نص على ذلك بموجب المادة ) 2(

R541-1 الفقرة الثانیة من قانون القضاء الإداري الفرنسي.  
-pour plus de détails voir: Olivier le bot, op.cit., p 569. 

  122لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص بشیر الشریف شمس الدین، ) 3(
  .304، ص 2014عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، ) 4(
دولة یكون الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة قابلا للاستئناف أمام مجلس ال: " م إ على أنه. منٍ ق إ 943نصت المادة ) 5(

  "خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي ) 15( خلال أجل
  .123بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص ) 6(
إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف، یجوز له أن یمنح تسبیقا مالیا إلى الدائن : "م إ على أنه. من ق إ 944نصت المادة ) 7(

  "ینازع في وجود الدین بصفة جدیة، ویجوز له ولو تلقائیا، أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان الذي طلب ذلك، ما لم
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سلطة الأمر بوقف تنفیذ هذا الأمر، إذا كان من شأنه أن  )1(.إ. م. ق إ 945أعطى المشرع بمقتضى المادة 
ذا كانت الأوجه المثارة ضده تبدو من خلال التحقیق جدیة ومن طبیعتها  ٕ یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها، وا

  )2(.أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب
د خطى خطوة نوعیة وعموما یمكننا القول بأن المشرع الجزائري بإقراره لقضاء الاستعجال التسبیقي ق

نحو حمایة فعالة لحقوق الأفراد المتعاملین مع الإدارة العامة التي طالما كانت الطرف القوي في المعاملات 
  .بینها وبین الخواص

  .سلطة القاضي الاستعجالي في توجیه أوامر في المجالات المنظمة بموجب قوانین متفرقة: الثاني المبحث
زائري لاستعجال الحریات الأساسیة والاستعجال في مادة التسبیق المشرع الج ثفضلا عن استحدا

م إ، فقد منح الحق لقاضي الاستعجال الإداري في توجیه أمر صریح ومباشر لجهة الإدارة . المالي في ق إ
ة من بقصد احترام القواعد القانونیة المتعلقة بالإعلان عن إجراءات العقود التي تبرمها والالتزام بتحقیق الشفافی

وقد جاء ذلك في الفصل الخامس من الباب الثالث في الاستعجال  )3(خلال الالتزام بقواعد الإشهار والمنافسة 
كما أنه بالموازاة مع الاستعجال الإداري  ،)الأولالمطلب (الاستعجال وذلك في مادة إبرام العقود والصفقات 

المنصوص علیه في القواعد العامة، نجد أن بعض التشریعات نصت على بعض المسائل الاستعجالیة في 
وهو ما أشار إلیه المشرع في الفصل السادس من  )4(قوانین خاصة كما هو علیه الحال في القوانین الجبائیة 

دة الجبائیة، حیث أخضع هذه المسألة للأحكام العامة الواردة في باب نفس الباب في الاستعجال في الما
الاستعجال من ق إ، م إ مع الإحالة إلى القواعد المنصوص إلیها في قانون الإجراءات الجبائیة، وهو ما لم 

  ).المطلب الثاني(یسبق تنظیمه في إطار قانون الإجراءات المدنیة الملغى

                                                             
یجوز لمجلس الدولة، أن یأمر بوقف تنفیذ الأمر القاضي بمنح التسبیق، إذا : " م إ على أنه. من ق إ 945نصت المادة ) 1(

غذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقیق جدیة ومن طبیعتها كان تنفیذه من شأنه أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها و 
  ."أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب

  .123بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .225كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الاداري في توجیه أوامر الإدارة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .255الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص لحسین بن ) 4(
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  وامر للإدارة في مادة إبرام العقود والصفقات سلطة توجیه الأ : الأول المطلب
م إ سلطات واسعة ومتعددة لقاضي الاستعجال الإداري في مادة إبرام العقود . لقد منح المشرع في ق إ

، وذلك في حالة مخالفة )1(والصفقات العمومیة، وذلك لتمكینه من رقابة الإدارة العامة في مرحلة الإبرام
لإبرام الصفقات العمومیة، والعقود الإداریة بصفة عامة، لا سیما قواعد الإشهار التي الإجراءات المسبقة 

م إ، والتي جاء فیها . من ق إ 946، وقد نص على ذلك في المادة )2(تضمنت الشفافیة ومساواة المتنافسین
أو المنافسة التي  یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار: " أنه

  . تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة
یتم من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة 

ة على هذا الإخطار مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومی
  .محلیة

  .وز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقدجی
یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل الذي یجب أن 

  .یمتثل فیه
  .ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد

رها أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدة لا تتجاوز ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطا
  .یوما) 20(عشرین 

المؤرخ في  15/247هذا وبالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 
 ، نجد أن منازعات الصفقات العمومیة تصنف أساسا حسب المراحل التي)السالف الذكر( 16/09/2015

تمر بها الصفقة العمومیة إلى صنفین، الأول یتمثل في المنازعات التي تنشأ في مرحلة إعداد الصفقة 
برامها، والثاني یتمثل في المنازعات التي تنشأ في مرحلة التنفیذ، وطبقا للمادة  ٕ م إ . من ق إ 946العمومیة وا

الاستعجالي في مرحلة إبرام  المذكورة أعلاه، نجد أن المشرع حصر مجال اختصاص القاضي الإداري
                                                             

بوكحیل لیلى، دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ حریة المنافسة، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني حول حریة ) 1(
  .7، ص 2013ماي  28یوم  ،)الجزائر(المنافسة في التشریع الجزائري، المنعقد بجامعة باجي مختار، عنابة 

المؤرخ في  92/10تجدر الإشارة أن دعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي قد تبناها المشرع الفرنسي في القانون رقم 
 le référé(الفقرة الأولى والثانیة من قانون العدالة الإداریة  551، وتم إدراج ذلك في المادة 24/01/1992

précontractuel( 227سال عبد الوهاب، المرجع نفسه، ص ك: راجع في ذلك. 
  .80سي العربي بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص ) 2(
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الصفقات العمومیة والعقود الإداریة، ولعل تبنیه الدعوى الاستعجالیة في هذا المجال جاء نتیجة الفراغ 
القانوني المتمثل في غیاب أي إجراء قضائي تصحیحي وقائي سابق لعملیة إبرام الصفقة العمومیة أو 

ق ذلك بحكم تدخل قاضي الإلغاء بعدم إبرام الصفقة مصاحب لها، في ظل قصور دعوى الإلغاء على تحقی
م إ جعلت من . من ق إ 946وتنفیذها واقتصار حق التقاضي فیها على أطراف الصفقة، في حین أن المادة 

هذه الدعوى الاستعجالیة إجراء یمارس من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد أو الصفقة أو المتضرر 
  )1(.منها

فلا بد مراعاة واحترام الشروط  )2(ان أكبر نجاعة للعقود الإداریة والصفقات العمومیةومرد ذلك هو لضم
الخاصة بمرحلة ما قبل التعاقد والمتعلقة بعملیة الإشهار والمنافسة بان تتم في شفافیة لیتمكن عدد كبیر من 

توسیع عملیة الإعلان المتعاملین والمتعهدین الاقتصادیین من المشاركة وتقدیم أحسن عرض، وذلك مرهون ب
رساء المناقصات عن كل المغریات ٕ   )3(.والنشر وتنزیه اللجان المكلفة بدراسة العروض وا

م إ نستشف من خلالها السلطات الواسطة الممنوحة للقاضي . من ق إ 946وباستقرائنا لنص المادة 
لعقود والصفقات العمومیة وذلك الاستعجالي الإداري في إعماله لسلطة توجیه أوامر للإدارة في مجال إبرام ا

الفرع (في حال الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة بالأمر بالامتثال لهذه الالتزامات مع تحدید أجل لذلك 
كما یمكن  ،)الفرع الثاني(مع إمكانیة الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد ، )الأول

) 20( عشرینللقاضي الأمر بتأجیل إمضاء العقد بمجرد إخطاره إلى غایة نهایة الإجراءات لمدة لا تتجاوز 
  ).الفرع الثالث(یوما

  سلطة الأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار والمنافسة التي ثبت الإخلال بها  :الأولالفرع 
العمومیة هو إجراء قضائي تحفظي مستعجل إن القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في الصفقات 

خاص، الهدف منه حمایة العلانیة والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقة العمومیة، ومن أجل ذلك فقد 
إ، للقاضي الإداري الاستعجالي أمر المتسبب في  .م. من ق إ 946/4أجاز المشرع الجزائري وفقا للمادة 

                                                             
بن عیشة عبد الحمید، دور القاضي الإداري الاستعجالي في مجال منازعات الصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للعلوم ) 1(

  .229، ص 2017، مارس 1، العدد 54زائر، المجلد القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الج
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام یجب أن : " أنه 15/247من المرسوم  5جاء في المادة ) 2(

راءات تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإج
  "ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

موساوي فاطمة، دور القضاء الإداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومیة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ) 3(
  .270، ص 2018، سبتمبر 11والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، العدد 
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أو المنافسة بالامتثال لهذه الالتزامات وذلك في أجل معین، كأمر الإدارة مثلا الإخلال بالتزامات الإشهار 
بنشر إعلان الصفقة وفقا للمقتضیات المحددة قانونا والتي لم تلتزم بها وبكل الإجراءات التي تحقق مبدأ 

امتنعت عن  كأمر الإدارة بتمكین المترشحین من بعض الوثائق الضروریة كدفاتر الشروط التي )1(،المنافسة
  )2(.إلخ...تسلیمها لهم، أو أمرها بقبول بعض المترشحین الذین تم رفضهم دون مبرر

ویثبت الحق في إخطار المحكمة الإداریة من أجل استصدار أمر إلى الجهة الإداریة المتسببة في 
رر من هذا الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة، لكل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتض

الإخلال، كما یثبت هذا الحق لممثل الدولة على مستوى الولایة، وذلك إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف 
  )3(.جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

إلا أن هناك سؤال یثور في ما إذا كان للوالي هذا الحق على المستوى المحلي فمن هو صاحب الحق 
  )4(.ة صفقة مبرمة من طرف مؤسسة عمومیة مركزیةفي إخطار المحكمة في حال

أما عن أسباب منح المشرع سلطة الفصل في منازعات إبرام العقود والصفقات على القاضي الإداري 
، فهي ترجع أولا إدخال عنصر الشفافیة في تسییر كل ما تعلق بالتصرفات 946/01الاستعجالي وفقا للمادة 

لك رغبة من المشرع في مواكبة معظم القوانین المقارنة التي سعت لذلك، الت تعتمد على الجانب المالي وذ
وثانیا من أجل اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل المتعهدین والابتعاد عن كل ما هو سلبي في إبرام هذه 

ن السالفة الذكر، وهذین السببین مرتبطی 15/247من المرسوم الرئاسي  5الصفقات وهو ما دعت إلیه المادة 
لا ثالث لهما وهو  اثنینم إ، كقید وشرط في مدان تطبقها بشیئین . من ق إ 946بما حدده المشرع في المادة 
  .والمنافسةالإخلال بالتزامات الإشهار 

لا ) الإشهار أو المنافسة (بهذه الإجراءات  الإخلالوبناء على ذلك فإن كل فراغ یخرج عن مجال 
  یدخل ضمن هذا النوع من النزاعات وأن القاضي الاستعجالي عندما عرض علیه نزاع غیر هذا یقضي 

  

                                                             
  .240د، المرجع السابق، ص بن عیشة عبد الحمی) 1(
  .5بوكحیل لیلى، المرجع السابق، ص ) 2(
إطار یومین دراسیین حول الصفقات  يمیسوري عمار، التدابیر الاستعجالیة قبل إبرام الصفقات العمومیة وبعدها، مداخلة ف) 3(

  .479، بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 9، ص 2016نوفمبر  28و 27العمومیة منعقدین بمجلس الدولة في 
  .9میسوري عمار، نفس المرجع، ص ) 4(

ه لا مكانیة خرق وفي هذا المقام تجلى لنا حرص المشرع على ضمان مشروعیة الصفقات العمومیة المحلیة، في حین تجاهل
  هذه المشروعیة الصفقات المركزیة فما هي بالتالي ضماناتها؟
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  .)1(برفض الدعوى لعدم التأسیس
ویعتبر القضاء من قبیل مخالفة قواعد العلانیة عدم مراعاة نشر الإعلانات لدى الجهات المحددة، أو 

القواعد المتعلقة بمدد استلام العروض كما یعتبر خرقا لقواعد المنافسة عدم احترام الإدارة للشروط خرق 
المنصوص علیها في وثائق العقد، وبموجب النصوص الناظمة لهذه الصورة من الاستعجال فإن للقاضي 

لالتزاماتها بشأن العقد أو  اء الكامل في سبیل البحث عن مدى احترام الإدارة المتعاقدةضسلطة الرقابة في الق
رسائها علیه ٕ   )2(الصفقة یبحث في الأسباب التي دفعت إلى إقصاء الشخص من الحصول على الصفقة وا

ن لقاضي الاستعجال الإداري الذي أخطر بعریضة من قبل من له مصلحة في إبرام العقد، إوكما قلنا ف
تحدید الأجل الذي یجب أن یمتثل فیه، إلا أن  مكانیةإأن یأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته مع 

ما یجدر التساؤل حوله هو في حالة ما إذا لم تلتزم الإدارة اتجاه الأمر الصادر ضدها، وانقضى الأجل 
  .المحدد لها بالامتثال له؟ هذا التساؤل سنجیب علیه في العنصر الموالي

  سلطة فرض الغرامة التهدیدیة بعد انقضاء الأجل المحدد :الفرع الثاني
لقد تصدى المشرع الجزائري لمسألة عدم التزام الإدارة اتجاه الأمر الصادر ضدها حول ضرورة 
الامتثال لالتزاماتها الخاصة بعملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، وذلك بمنح قاضي الاستعجال 

لحكم بالغرامة التهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد لها بالامتثال، وذلك حسب الإداري إمكانیة ا
ویفهم من الفقرة المذكورة أنه لا یمكن للقاضي ، )3(م إ. من ق إ 946ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 

                                                             
حیث توصل فیه إلى أن المحكمة  074854ولقد طبق مجلس الدولة ذلك في العدید من قراراته وذلك مثلا في قراره رقم ) 1(

لا بالإخلال بإجراءات الإشهار ولا م إ لما فصلت في نزاع لا تعلق . من ق إ 946الاستعجالیة خالفت ما جاء في المادة 
  .وما بعدها 8، المرجع السابق، ص میسوري عمار: أنظر في ذلكالمنافسة، 

  .228كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الاداري في توجیه أوامر للإدارة، المرجع السابق، ص ) 2(
الإعلان عن الصفقة، والإخلال بقواعد اختیار للتفصیل أكثر حول صور الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة كخرق قواعد 

وما یلیها  106مقیمي ریمة، المرجع السابق، ص  :في ذلك راجعالمتعامل المتعاقد، أو الحرمان من الصفقة دون وجه حق، 
محمد فقیر، رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري والتشریع  :وكذلك

المقارن، مداخلة قدمت في إطار الملتقى الوطني حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، 
  .10، ص 2013ماي  20یوم ) الجزائر(جامعة یحي فارس، المدیة 

ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ : "...م إ على أنه. من ق إ 946تنص الفقرة الخامسة من المادة ) 3(
  ..."انقضاء الأجل المحدد
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ث لا تطبق إلا في حالة الجمع بین توجیه الأمر بالامتثال لتلك الالتزامات وتوقیع الغرامة التهدیدیة حی
  .)1(انقضاء الأجل المحدد

أن للقاضي الاستعجالي السلطة التقدیریة في فرض الغرامة " یمكن لها " وكذلك یفهم من عبارة 
ویمكن القول بأن الغرامة التهدیدیة قد تعمل كوسیلة ضغط . التهدیدیة من عدمه في حال انقضاء هذا الأجل

ت الإشهار أو المنافسة بإجبارها على إعادة النظر في ذلك بتصحیح الاختلالات على الإدارة المخالفة لإجراءا
  .التي ارتكبتها في هذه الإجراءات

  سلطة الأمر بتأجیل إمضاء العقد :الفرع الثالث
م إ، للقاضي سلطة الأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى . من ق إ 946منحت الفقرة السادة من المادة 

ویعد هذا التأجیل بحد ذاته وسیلة ضغط على الإدارة لتفي  )2(یوما 20ولمدة لا تتجاوز غایة نهایة الإجراءات 
طراد، لكن في حال  ٕ بالتزاماتها وهي سلطة خطیرة تشل عملیات العقد وتؤثر على سیر المرفق العام بانتظام وا
رفع هذه الدعوى بعد إبرام العقد یصبح هذا الأمر دون جدوى ومن هذا المنطلق تطرح أمامنا مسألة الإطار 

لدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود والصفقات ویثور حولها إشكال في التناقض الصریح بین الزمني ل
الطابع الوقائي الذي تتسم به هذه الدعوى من حیث أنها تهدف إلى إصلاح المخالفات قبل إبرام العقد، 

مكانیة رفعها بعد إبرام العقد؟ ٕ   وا
، حیث یمارس القاضي الاستعجالي سلطته )3(رام العقدفالمنطلق الوقائي یفرض أن ترفع الدعوى قبل إب

من المادة  6و 4فیوجه أمرا للمتسبب بالإخلال للامتثال لالتزاماته أو أن یأمر بتأجیل العقد طبقا للفقرتین 
  م إ، أما في حالة أن أبرم العقد فما محل هذه الدعوى؟. من ق إ 946

                                                             
  .7بوكحیل لیلى، المرجع السابق، ص ) 1(
یخدم ضمان حسن سیر المرافق العامة وعدم تعطیل  یمكن أن تتوافق مع الطابع الاستعجالي الذي) یوما 20(إن هذه المدة ) 2(

المصلحة العامة، غلا أنها مدة قصیرة مقارنة بالإشكالات التي یمكن أن تثور بشأن مسألة معقة كالعقود والصفقات العمومیة 
  .بحكم تشعب جزئیاتها وأنواعها وطرق إبرامها واختلاف إجراءات كل منها

ن المشرع لم یشر إلى شرط الاستعجال صراحة بل أولى هذا النوع من المنازعات إلى قاضي تجدر الإشارة في هذه النقطة أ) 3(
الاستعجال الإداري بنص القانون دون النظر في مدى توفر حالة الاستعجال بالمفهوم التقلیدي، بل اعتبر التأكد من توفر هذه 

الأمر إلى درجة الخطر المحدق بل فقط المحافظة على الخروقات والمخالفات هو بمثابة عنصر الاستعجال، فأحیانا لا یرقى 
  .حقوق ثابتة ولكن باتت صیانتها بصفة مستعجلة ضروریة

، المرجع السابق، محمد براهیمي، القضاء المستعجل، 233بن عیشة عبد الحمید، المرجع السابق، ص : للتفصیل أكثر أنظر
  .95ص 
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ظر في الدعوى حتى بعد إبرام العقد في السنوات الأولى وفي ذلك فقد قبلت المحاكم الإداریة بفرنسا الن
من تكریس القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي، غیر أن مجلس الدولة الفرنسي مافتئ أن تبنى مبدا مستقر 
مفاده أن تطرق القاضي الاستعجالي إلى مشروعیة العلانیة والمنافسة بعد إبرام العقد یخرجه من رقابة 

إلى نطاق رقابة المشروعیة العلاجیة، وعلى هذا الأساس أجمع الرأي القانوني العام في  المشروعیة الوقائیة
فرنسا على أن المجال الزمني لرفع هذه الدعوى ینحصر في الفترة السابقة لإبرام العقد أو الصفقة العمومیة 

)1(.  
ماتها التعاقدیة كسبب من ذلك أنه في مجال قضاء الإلغاء لا یمكن الاستناد إلى مخالفة الإدارة لالتزا

الأسباب التي تجیز طلب إلغاء القرار الإداري، فدعوى الإلغاء هي جزاء لمبدأ المشروعیة والالتزامات 
  .والمترتبة على العقود الإداریة هي التزامات شخصیة

عملیات فالقاعدة العامة أن الطعن بالإلغاء لا یكون إلا ضد القرارات الإداریة، وهذا یعني استبعاده لل
المركبة كالعقود الإداریة، فالعقد الإداري عملیة مركبة تتكون من عدة مراحل تشمل كل مرحلة عدة قرارات 

  .إداریة، وهي كعملیة قانونیة متكاملة تخرج ككل على نطاق دعوى الإلغاء
ن غیر أن هذه القاعدة لیست مطلقة، بل ترد علیها بعض الاستثناءات تتعلق أساسا بإمكانیة الطع

مكانیة الطعن بالإلغاء من قبل الغیر  ٕ بالإلغاء ضد القرارات المنفصلة عن العقد لا سیما مرحلة انعقاد العقد، وا
  .)2(على أساس أن دعوى القضاء الكامل تخص فقط أطراف العقد

وبالرغم من ذلك فقد أبدع القاضي الإداري الفرنسي في ابتكاره لاجتهاد حدیث أسس لنظریة جدیدة في 
      في قضیة  16/07/2007العقود الإداریة ومنازعاتها القضائیة وذلك بمقتضى قراره الصادر في  مجال

 "société tropic travaux signalisation  " حیث رفض فیها القاضي الاستعجالي الدعوى تأسیسا على
م مجلس الدولة الذي أقر أنه لا محل لها لأن العقد قد أبرم ونفذ كلیا، وفي ذلك استأنفت الشركة الحكم أما

یمكن للغیر المطالبة بوقف الصفقة ذاتها بعد إبرامها بالتبعیة لحقهم في مخاصمة العقد ذاته، إلا أنه " بأنه 
رفض الاستئناف لأنه لا مجال لأي تجاوز للسلطة أو إخلال بالعلانیة أو المنافسة، ویكون مجلس الدولة 

إمكانیة رفع الدعوى الاستعجالیة في مجال العقود والصفقات قبل : بمقتضى هذا القرار قد استحدث أمرین هما

                                                             
  .12محمد فقیر، المرجع السابق، ص ) 1(
" دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة، مداخلة ألقیت في إطار أعمال الملتقى الدولي" سلیماني السعید، ) 2(

أفریل  24و 23، یومي )الجزائر(، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان"نحو الطابع التعاقدي للعلاقات القانونیة 
  .12، ص 2006
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شبه الاستعجالیة في مجال "أو بعد إبرام العقد وهو ما یرجى من المشرع الجزائري باعتماده لتسمیة الدعوى 
  .بدلا من الاستعجالیة قبل التعاقدیة" العقود الإداریة 

ان الأمر حكرا على أطراف العقد وهو ما سیؤدي وكذلك حق الغیر في مخاصمة العقد ذاته بعد أن ك
  )1(.إلى قلب نظریة العقد الإداري رأسا على عقب في سبیل ضمان مشروعیته

وعلى العموم وبالرجوع إلى سلطة تأجیل إمضاء العقد الممنوحة لقاضي الاستعجال الإداري بموجب 
ث راعى المشرع الجزائري في هذه الفقرة فإنه له السلطة التقدیریة في ذلك حی 946من المادة " 6"الفقرة 

ذا لم یتم تأجیل إمضاء الصفقة فإنها ستوقع وربما سیشرع في إالتوازن بین المصلحتین العامة والخاصة لأنه 
لى أن یصدر الأمر فقد تترتب نتائج  ٕ تنفیذها في الوقت الذي تسري فیه إجراءات الدعوى أمام القضاء وا

  .بمصلحة المدعي یصعب تداركها بما یلحق الضرر
یوما، وهذا الأجل هو نفسه المحدد للفصل في ) 20(على أن یتم تأجیل توقیع العقد لمدة لا تتجاوز 

  )2(.م إ. من ق إ 946الدعوى كما هو منصوص علیه في المادة 
ویمكن اعتبار سلطة تأجیل إمضاء العقد بمثابة سلطة وقائیة یباشرها القاضي بمجرد إخطاره بالدعوى 

  )3(.یحتاج فیها للتأكد من ثبوت المخالفةولا 
لا یسعنا سوى القول بأن المشرع الجزائري ومن خلال هذه المعالجة القانونیة لمنازعات  الأخیروفي 

العقود والصفقات العمومیة قبل التعاقدیة الخاصة بمرحلة الإبرام بمنح اختصاص الفصل فیها للقاضي 
بمبادئ الإشهار والمنافسة، فقد حاول إعطاء القاضي مساحة واسعة  الإداري الاستعجالي وذلك عند الإخلال

بالامتثال للالتزامات في أجل محدد، وفرض غرامة تهدیدیة كجزاء على  الأمرومتمیزة من السلطات، كسلطة 
الإخلال بذلك، وكذلك إمكانیة الأمر بتأجیل إمضاء العقد إذا رأى القاضي ضرورة لذلك بمجرد إخطاره 

ن طرف من له مصلحة في إبرامه، وكل ذلك رغبة منه في إحاطة هذا النوع من المنازعات بحمایة بالطلب م
فعالة باستحداث هذا النوع من الدعوى الاستعجالیة التي لا تحمل في طیاتها المعنى الحقیقي للاستعجال 

للمتضرر من أسالیب  بقدر ما تعد وسیلة لحمایة المال العام والمصلحة العامة إلى جانب المصلحة الخاصة
  .التلاعب التي تمارسها الإدارة في خرق إجراءات الإشهار أو المنافسة، فهي بذلك دعوى وقائیة ذو حدین

                                                             
ة القضاء الاستعجالي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، المجلة الاكادیمیة للبحث بزاحي سلوى، رقاب) 1(

  .40، ص 2012، سبتمبر 1، العدد 3، المجلد )الجزائر(القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
یوما تسري من تاریخ إخطارها ) 20(في أجل عشرین تفصل المحكمة الإداریة : " م إ على أنه. من ق إ 947نصت المادة ) 2(

  "أعلاه 946بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 
  .8بوكحیل لیلى، المرجع السابق، ص ) 3(
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إلا أنه بالرغم من سمو غایة المشرع من هذه الدعوى، إلا أنه وبالرجوع إلى الجانب الإجرائي المتعلق 
م إ خاصة وأنه لم یتم . من ف إ 947و 946للمادتین بمدى إمكانیة الطعن في الأوامر الصادرة تطبیقا 

حول هذه المسألة ولعل مرد  )1(الإشارة فیهما لقابلیة الطعن من عدمه، وبذلك یترك المشرع غموضا واضحا
  المالي للطعن مثل حالة التسبیق  الصادر الأمرعن قابلیة  أخرىهذا الغموض هو نصه صراحة في حالات 

على الأوامر القابلة للاستئناف وكلاهما لم  )3()937(و )2()936(المادتین  وأكثر من ذلك فقد نص في
تتضمنا الأوامر الصادرة في منازعات إبرام العقود والصفقات مما یقودنا إلى طرح الاحتمالات والتأویلات من 

ن المسألة تبقى مبهمة بعدم النص صراحة على ذلك من طرف المشرع، مما یفتح لأاجل إزالة هذا الغموض، 
  .اجتهادات القضاء أمامالمجال 

الصادر في هذا النوع من المنازعات، بمرتبة الأوامر الصادرة تطبیقا  الأمرفمن ناحیة یمكن اعتبار 
ة الهدف من الاستعجال وهي غیر قابلة لأي طعن، وذلك بالنظر إلى خصوصی 922و 921و 919للمواد 

في مادة الصفقات والعقود والذي سبق الإشارة إلیه، خاصة أن الطعن یزید من بطء الإجراءات مع مراعاة 
  .عدم تعطیل سیر المرفق العام

الصادر بمرتبة الأوامر القابلة للطعن بالاستئناف طالما أن المادة  الأمرومن ناحیة أخرى یمكن اعتبار 
للفصل في الدعوى، وعلیه یمكن حساب میعاد الاستئناف ابتداء من هذا الأجل وفقا  نصت على أجل) 947(

  .)إ.م .إ .من ق 950المادة (الاستعجالیة  للقواعد العامة التي تسري على استئناف الأوامر
كانت العقود والصفقات تابعة للإدارات المركزیة حین یكون في حال  إلا انه یتبادر إلى ذهننا تساؤل

إلى ذلك،  947و 946حیث لم تشر المادتین مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص كدرجة أولى وأخیرة، 
في الفصل واكتفى المشرع بالإشارة إلى الحالة التي تكون فیها المحكمة الإداریة هي صاحبة الاختصاص 

عادة النظر فیه في المنازعة وهو ما یضفي ٕ   .على معالجة المسألة قصورا واضحا یرجى من المشرع سده وا
 .سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في المادة الجبائیة : الثاني  المطلب
من المتعارف علیه قانونا أن امتیاز الأولویة والتنفیذ المباشر یمیز مجموع القرارات الإداریة والضریبیة  

على وجه الخصوص، وفقا لذلك فإن الطعن ضد القرار الضریبي سواء أكان إداریا أو قضائیا لیس له أثر 
                                                             

، بن 144، المرجع السابق، ص )نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة : راجع في ذلك) 1(
  .246السابق، ص  عیشة عبد الحمید، المرجع

  "أعلاه غیر قابلة لأي طعن 922و 921و 919الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد : "م إ على أنه. من ق إ 936نصت المادة ) 2(
أعلاه للطعن بالاستئناف  920تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة : " م إ على انه. من ق إ 937نصت المادة ) 3(

  ..."وما التالیة للتبلیغ الرسمي أو التبلیغی 15أمام مجلس الدولة 
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رر من التنفیذ قصد وقف تنفیذ موقف، لذا فقد أوجد المشرع الجزائري طریقا بموجبه یمكن للطرف المتض
القرار، وهو الاستعجال الضریبي أمام القضاء الإداري، وقد نص علیه المشرع الجزائري في الباب الثالث من 
الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بموجب مادة وحیدة تحیلنا إلى قانون الإجراءات 

  .1الجبائیة
في قانون الإجراءات المدنیة الملغى إلى هذا النوع من الاختصاص ، على  فالمشرع الجزائري لم یشر

منه ، ضمن الفصل السادس من  948خلاف قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الذي أشار إلیه في المادة 
لإداریة الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة ا(من الكتاب الرابع ) في الاستعجال (الباب الثالث 

یخضع الاستعجال في المادة الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات : " ، حیث جاء فیها )
  " .الجبائیة و لأحكام هذا الباب 

و یفهم منها  أن المشرع قد أخضع الاستعجال في المادة الجبائیة للأحكام الواردة في قانون  
ن الإجراءات المدنیة و لأحكام العامة للاستعجال الواردة في قانو الإجراءات الجبائیة مع الإحالة إلى ا

  .الإداریة
من خلال هذه المادة یتضح  أن المشرع لم ینظم الاستعجال الجبائي بالتفصیل خلافا لما تناوله في 
المواد الاستعجالیة الأخرى ، و لم یبین السلطات التي یمكن أن یتمتع بها القاضي الاستعجالي في هذا 

  2.لإطارا
 أهم الحالات من تحصیلها أو بفرضها تعلق سواء الضریبي المیدان في المتخذة الإداریة القرارات دو تع

ّ  لذا ،3الضرائب بالضریبة و إدارة المكلف المثیرة للنزاع بین  أهم من المنازعات یعد هذه في الفصل فإن
 بنظام المشرع الجزائري  ، خصها فقد منازعات الضرائب لخصوصیة ونظرا  العدالة، لتحقیق الضمانات

  الإجراءات قانون في القواعد الواردة إلى الجبائیة،  بالإضافة الإجراءات قانون في والمتمثل بها خاص قانوني

                                                             
و الجزائري، مجلة العلوم القانونیة  الإداريالضریبیة وتطبیقاتھا أمام القضاء  الاستعجالشروط دعوى رقام سعیدة ،  - 1

  .296، ص 2018، دیسمبر 03، العدد 09السیاسیة ، جامعة الوادي ، المجلد 
  .138مقیمي ریمة ، المرجع السابق ، ص  - 2
كلما تبین للمكلف عدم صحة أو عدم شرعیة سواء الضریبة المفروضـة علیـه أو   حیث  تقوم  المنازعة الضریبیة - 3

الإجراءات المتبعة في تحصیلها، أو الحالة التي یكون فیها معسرا، أي وضعیته المالیة التي تسمح لـه بتسدید ما علیه من دیون 
، 2005عزیز أمزیان ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى عین ملیلة، :  ذلكانظر في إزاء الخزینة العامة ، 

  .09ص 
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 ذات باعتبارها المنازعة هذه بالفصل في الإداري القضاء اختصاص عن ناهیك والإداریة،  المدنیة
  .1إداریة  طبیعة

، طریقا یلجأ إلیه المكلف بالضریبة باعتباره بسیطا و مقتصدا 2فضلا عن كون القضاء المستعجل 
للمصاریف و الأتعاب بالنسبة له من  جهة ، و یتسم بالسرعة من جهة أخرى ،الأمر الذي جعل منه وسیلة 

زعة في وقت قیاسي مثلى لحل المنازعات دون الخوض في الشكلیات الثقیلة و المعقدة حیث یفصل في المنا
،و تعد عملیة رقابة القاضي الإداري على أعمال إدارة الضرائب من أكثر أنواع   3مقارنة  بقضاء الموضوع 

الرقابة حیادا و موضوعیة و فاعلیة من الناحیة القانونیة لضمان سیادة القانون ، و تجسیدا لمبدأ المشروعیة 
الخزینة العمومیة ، بصورة مضمونة و جدیة و عادلة، و  من اجل حمایة حقوق المكلف بالضریبة و أموال

  . 4تقریر الجزاءات القانونیة و القضائیة المناسبة ضد أعمال إدارة الضرائب و الضارة بالمكلفین بها
و تبعا لذلك فقد أخضع المشرع التسویة القضائیة للدعوى الجبائیة في الحـالات التي تتطلب سرعة 

، و عموما فإن مجال تدخل قاضي الاستعجال في إطار المنازعات  5الاستعجاليالفصل فیها إلى القضاء 
الجبائیة  یظهر بوضوح من خلال منازعات التحصیل الجبائي لما تملكه الإدارة الجبائیة من امتیازات بالغة 

المكلفین الأهمیة في قیامها بمهام التحصیل ، بحیث خول لها الحق في القیام بالتحصیل الجبري ، و متابعة 
بالضریبة عن طریق الحجز ووضع الید على أموالهم لدى الغیر و كذلك الغلق المؤقت للمحلات التجاریة و 

 الإستعجالي الإداري القاضي اختصاص من یكون ، حیث  6ذلك وفقا لما ورد في قانون الإجراءات الجبائیة
  .زالحج تنفیذ بوقف ، والأمر  الید برفع الأمر و الدفع بإرجاء الأمر سلطة

                                                             
  مجلة المفكر  ،" مقارنة دراسة "الجزائري والمغربي التشریعین في المباشرة الضرائب  منازعات في الإثبات  ریم، عبید - 1

   .442، ص 2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
یمكن تعریف قضاء الاستعجال بأنه قضاء وقتي بطبیعته لا یحسم النزاع بصفة نهائیـة ولا یحوز قوة الشيء المقضي به،  - 2

الطبیعة الوقتیة وما تستلزمه من عدم ضرورة تقدر بقدرها، تلك  بل یجوز تعدیله أو إلغائه حسب الظروف و الأحوال فهـو
فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان :  ، انظر في ذلكالتعرض لأصل الحق

  .429،  ص2010المطبوعـات الجامعیـة،الجزائر ،
  . 3، ص  المرجع السابقمحمد براهیمي ، القضاء المستعجل ، الجزء الأول ،  - 3
جعیجع عقیلة ، القضاء الاستعجالي في المادة الضریبیة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة العربي بن مهیدي ، ام  - 4

  .106، ص 2013/2014البواقي ، السنة الجامعیة 
خدة ، الجزائر ، زاقي درین ، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة ،مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن  - 5

  .85، ص  2016/2017السنة الجامعیة 
  .138مقیمي ریمة ، المرجع السابق ، ص  - 6
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فالمشرع هنا وحفاظا منه دائما على توازن المراكز القانونیة بین الإدارة الجبائیة مـن جهـة والمكلف من 
جهة ثانیة، أجاز للإدارة بحجز أموال المكلف وهذا لغرض استیفاء دیـون الخزینـة العامة، ولكن أوجب المشرع 

لا اعتبر تصر  ٕ   . فها باطلاعلیها إجراءات لابد من احترامها وا
ومن جهة أخرى أجاز للمكلف بالضریبة أن یعترض على هذا التصرف ولكنـــه ألزمه كذلك باحترام 

  .1إجراءات معینة 
ووفقا لما سبق فإن دور القاضي الاستعجالي الإداري في منازعات التحصیل یبرز في  إصدار أوامر 

وسندات التحصیل الصادرة عن الإدارة الضریبیة، وتتمثل لأجل إیقاف عملیة التنفیذ المباشر والجبري للقرارات 
المنازعات المتعلقة بالتحصیل الجبري في مجالات الغلق المؤقت للمحل التجاري والحجز والبیع بالمزاد العلني 

  .وكذا التأجیل الدفع
  في مجال التأجیل القانوني للدفع :  الأولالفرع 

على أي إجراء من إجراءات المتابعة كما رأینا سابقا وذلك یملك المكلف بالضریبة الحق في الاعتراض 
بموجب طلب یقدمه أمام الإدارة الضریبیة، وفي هذا الشأن یمكنه طلب تأجیل الدفع القانوني للضرائب 
والرسوم الملقاة على عاتقه، ولكن قد یتم رفض طلبه من طرف إدارة الضرائب ففي هذه الحالة خول له 

 82طبقا لنص المادة   2المحكمة الإداریة أمام قاضي الاستعجال  من اجل  إرجاء الدفعالقانون اللجوء إلى 
 المحكمة أمام الدعوى ترفع أن یجب .......-1:"نه و جاء في نص المادة أ 3صوص فقرة منه و على الخ

 للضرائب الولائي المدیر یبلغ خلاله من الذي الإشعار استلام یوم من ابتداء أربعة أشهر أجل في الإداریة

                                                             
قصاص سلیم ، المنازعات الجبائیة للضریبة  المباشرة في القانون  الجزائري ، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص ، كلیة  - 1

  .56، ص 2007/2008نة الجامعیة  الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، الس
على اختصاص قاضي الاستعجال ) الغرفة الاداریة ( أكدت المحكمة العلیا  12/10/1985و في قرار لها صادر بتاریخ  - 2

من المقرر قانونا أن رئیس  " : الاداري ، في قضیة المدیر الفرعي للضرائب بورقلة ضد شركة طوطال الجزائر ، حیث جاء فیه
القضائي یستطیع عند فصله في القضایا الاداریة ان یأمر عن طریق الاستعجال باتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها المجلس 

ضروریة دون المساس بأصل الحق ، ومن ثم فإن طلب تأجیل تحصیل الضرائب لغایة البت في النزاع موضوعا یدخل ضمن 
  . اختصاصات قاضي الاستعجال

الحال أن المجلس القضائي أمر بتأجیل تحصیل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و و لما كان الثابت في قضیة 
قرار المحكمة  ."ذلك لغایة الفصل في النزاع موضوعا فإن هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

 246،ص  1989ة القضائیة، العدد الرابع ، ، ،المجل 12/10/1985: ، الغرفة الإداریة، مؤرخ في 43995العلیا رقم 
  .وما بعدها
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 إلیها المشار الآجال انتهاء بعد أو قبل التبلیغ كان سواء شكواه، بشأن المتخذ بالقرار بالضریبة المكلف
  .من قانون الإجراءات الجبائیة  2-76المادة  في

 تم التي القرارات أعلاه، المذكور الأجل نفس في المختصة الإداریة المحكمة أمام ترفع أن  یمكن كما
 في علیها المنصوص و المركزیة و الجهویة الولائیة الطعن لجان أخذ رأي بعد الإدارة، طرف من اھتبلیغ

  .مكرر من هذا القانون  81المادة 
م لم مشتك لكل یمكن -2   المادة في عیها المنصوص الآجال في للضرائب، الولائي المدیر قرار یتسلّ

 .الإداریة خلال الأربعة أشهر التي تلي الأجل المذكور آنفا  أعلاه ، أن یرفع النزاع أمام المحكمة 76/2
 الغرامات تحصیل یبقى ذلك، من العكس وعلى علیها،  المحتج الحقوق تسدید الطعن یوقف لا - 3
 .نهائي  حكم قضائي صدور غایة إلى معلقا المستحقة

 ضمانات تقدیم شریطة ، علیه المحتج الرئیسي المبلغ یرجئ دفع أن بالضریبة للمدین غیر انه یمكن
 1. الضریبة تحصیل لضمان حقیقیة

                                                             
حیث  تقدم الضمانات الكافیة لتحصیل مبلـغ الضریبة المطلوب إیقاف تسدیده، ویجوز أن تكون هذه الضمانات مبالغ  - 1

الـضمانات تكون مالیة تودع لدى أمـین الخزینة في حساب خاص، أو عقار یسجل بخصوصه رهن لصالح الخزینة العامة، هذه 
قیمتها على الأقل تساوي حصة الضرائب موضوع الشكوى، و في حالة قبول طلب المكلف بالضریبة المتمثل في منحه 

  .الاستفادة  من إرجاع  الدفع ، فإن قابض الضرائب یتوقف عن متابعة الشاكي بخصوص تحصیل مبلغ الضریبة المؤجلة الدفع
و مایلیها ، ، حسین فریجة ، اجراءات المنازعات الضریبیة في  62لمرجع السابق ، ص قصاص سلیم، ا: للإفاضة أكثر راجع 

  . 111، ص 2008، )الجزائر (الجزائر ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة 
حیث أنه وتماشیا :" انه  07/1998//27مؤرخ في   1161162و عن كفایة الضمانات  قضى مجلس الدولة بقرار له رقم 

من قانون الضرائب المباشرة فإن طلب تأجیل التنفیذ لا ینتج أي أثر إلا إذا كانت المدعیة  446ضیات المادة مع مقت
قد قدمت جمیع الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الإدارة الضریبیة ، حیث أنه لما كان ذلك وكان یبین ) المستأنف علیها(

قـدم ما یفید تقدیمها للضمانات الكافیة لتغطیة أصل الدین، والغرامات في من مستندات دعوى الحال أن المستأنف علیها لم ت
انظر مجلة مجلس ، " هذه الحالة فطلبـها الخـاص بالتأجیل غیر سدید وأن ما ذهب إلیه قضاة الدرجة الأولى مخالف للقانون

  . 79، ص 2002، سنة 1الدولة، العدد 
و جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یحدد نسبة المبلغ الواجب تقدیمه كضمان لتسدید الدین الضریبي في حالة رفض طلبات 
المكلف و اكتفى بالنص على وجوب تقدیم ضمانات كفیلة بتغطیة الضریبة محل النزاع  و ترك المشرع في سلطة تقدیر المبالغ 

راجع في ذلك ، أمزیان عزیز ، المرجع السابق ئم بالمتابعة، دون أن یحدد معالم ذلك، المقدمة كضمان لقابض الضرائب  القا
  . 34، ص 

من المبلغ الكلي للضریبة لدى %30على خلاف إرجاء الدفع الإداري الذي حدد المشرع نسبة الضمانات المالیة فیه بدفع =
  .لتحصیل  قابض الضرائب المختص و ذلك في غیاب الضمانات الحقیقیة لعملیة ا
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 قانون من  834المادة  في علیها ا المنصوص للأحكام وفقا الدفع تأجیل طلب یقدم أن یجب
 836المادة  في علیها  المنصوص للأحكام وفقا بأمر الإداریة المحكمة تبت والإداریة،  المدنیة الإجراءات

 1.والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من
یوما من ) 15(عشر خمسة غضون في الدولة مجلس أمام للاستئناف قابلا أعلاه المذكور الأمر یكون

  2".تاریخ تبلیغه 
أعلاه، فإنها نصت على أن یقدم طلب إرجاء الدفع وفقا لأحكام المادة  82بالرجوع إلى أحكام المادة 

، مع الإحالة  إلى القواعد العامة لقضاء الاستعجال 3داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 836و  834
الإداري  ، و الخاصة بوقف تنفیذ القرارات الإداریة، و التي تتسم إجراءاتها بالطابع الاستعجالي، و ذلك 
تحسبا لإمكانیة إلحاق أضرار بحقوق المكلف لا یمكن تداركها  و التي ستفضي عنها عملیة التنفیذ ، و ذلك 

غایة صدور الحكم في دعوى الموضوع حتى لا یثقل كاهل المكلف بدین جبائي یمكن أن یكون غیر إلى 
  .مستحق 

                                                             
إ، و التي تتعلق بأحكام . م .من قانون إ  836و  834أحال  المشرع في حالة إرجاء الدفع  إلى  تطبیق أحكام المواد  -  1

وقف تنفیذ القرار الإداري ،  و المقصود بالإرجاء بالدفع في هذه المادة الإرجاء الذي یصدر بشأنه أمرا  قضائیا بوقف التنفیذ 
على خلاف الإرجاء بالدفع الذي یصدر في المرحلة الإداریة من المنازعات الجبائیة و الذي نصت علیه  أي بوقف التحصیل ،

 شكوى خلال من ینازع الذي بالضریبة للمكلف یجوز -1:" و التي نصت على انه من قانون الإجراءات الجبائیة  74المادة 
المفروضة علیه أن  الضرائب مبلغ أو صحة في القانون ،من هذا   75و 72،73 المواد في المحددة الشروط ضمن مقدمة

 الأحكام من الشكوى، الاستفادة ذهھ بشأن القرار المتخذ صدور قبل طلب إذا المذكورة، یرجئ القدر المتنازع من  الضرائب
  .المحتج علیها الحقوق تحصیل لضمان حقیقیة ضمانات تقدیم المادة شریطة هذه في المقررة

%   30أن یرجئ دفع القدر المتنازع فیه من خلال دفع  مبلغ یساوي  بالضریبة للمكلف یمكن الضمانات، تقدیم غیاب وفي
  .المختص الضرائب قابض المتنازع فیها لدى الضرائب من
 بالضرائب المتعلقة الشكاوى استثناء مع الجبائیة، المراقبات عن الناجمة الشكاوى ، فقط التدبیر، ذاھ تطبیق ویخص -2

ثقلة ُ   .الجبائي الغش حالة في المطبقة بالزیادات الم
  .النزاعي القرار صدور غایة إلى الباقیة الحقوق تحصیل تأجیل للدفع القانوني الإرجاء منح على یترتب -3
 من أحداث ورھظ حالة في المختصة السلطة قبل من اءھإن محل الممنوح للدفع القانوني الإرجاء یكون أن یمكن -4

  ".الإرجاء ذاھ موضوع الدین الجبائي تحصیل تهدید شأنها
من  51و  2003من قانون المالیة لسنة  59معدلة  بموجب المواد ، من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري 82المادة   - 2
  .2018م لسنة .من ق 52و  2011لسنة . م.من ق 47و  2008م لسنة .من ق 27و  2007م لسنة .ق
  .وما یلیها  129جعیجع عقیلة ، المرجع السابق ، ص  :، راجع للتفصیل أكثر في هذه النقطة  - 3
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  )الید برفع الأمر سلطة(1في مجال قرارات الغلق المؤقت للمحلات :  الفرع الثاني
 منح المشرع الإدارة الجبائیة مجموعة من السلطات لتحصیل الضریبة من شأنها حمایة أموال الخزینة

العمومیة ومن هذه السلطات عملیة غلق المحل المهني مؤقتا في حال لم یقم المكلف بالضریبة بتسدید الدیون 
الضریبیة الملقاة على عاتقه، وفي سبیل عدم تعسف الإدارة الجبائیة في ممارسة حق الغلق وضع المشرع 

جبائیة، كما منح المكلف حمایة مجموعة من الشروط لممارسة هذا الحق نص علیها في قانون الإجراءات ال
له أیضا إمكانیة الطعن في قرار الغلق إداریا بالإضافة إلى إمكانیة وقف تنفیذه أمام قاضي الاستعجال 
الإداري، یعتبر إجراء الغلق المؤقت للمحل المهني من سلطات الإدارة الضریبیة تمارسه ألجل دفع المكلف 

من  146روضة علیه، وهذا الإجراء الاستثنائي نصت علیه المادة بالضریبة لتسدید الضرائب والرسوم المف
إجراءات التحصیل إذا لم یقم المكلف بالتحرر  ، حیث تلجأ إلیه الإدارة في إطار2قانون الإجراءات الجبائیة

  .3 من دینه الجبائي بالطرق الودیة، أو لم یكتتب سجلا الاستحقاقات یوافق علیه قابض الضرائب صراحة
و یتضح من خلال قراءة هذه المادة أن المشرع منح  للمكلف بالضریبة  طرقا بدیلة عن الغلق لسداد 
دینه و تسویه وضعیته إزاء الإدارة الجبائیة ، كاكتتاب سجل استحقاق بموافقة قابض الضرائب،  مع منحه 

                                                             
یقصد بالغلق الإداري ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإداریة المختصة في إطار صلاحیاتها القانونیة بموجبه تلجأ إلى  - 1

ؤقتة ، ابتغاء عقاب صاحبه أو حمله على الامتثال للقانون غلق محل ذو استعمال مهني أو تجاري ، أو وقف تسییره بصفة م
بركایل رضیة، الدعوى الإداریة الاستعجالیة طبقا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ،  مذكرة ماجستیر : راجع في ذلك .

، تاریخ )الجزئر (زي وزو في  قانون  المنازعات الاداریة ، كلیة الحقوق و العلوم و السیاسیة ، جامعة معمري مولود ، تی
  . 92، ص 12/06/2014المناقشة 

 المكلف المدیر طرف من المؤقت الغلق قرار یتخذ :"من قانون الاجراءات الجبائیة الجزائري على انه  146تنص المادة  - 2
 المحاسب طرف من یقدم تقریر على بناءا   اختصاصه، مجال حسب كل بالولایة، الضرائب مدیر و الكبرى بالمؤسسات

 .أشهر ) 6(  ستة الغلق مدة تتجاوز أن یمكن ولا المتابع، 
 .القضائي المحضر أو قانونا الموكل المتابعة عون طرف من الغلق قرار ویبلغ

 الضرائب قابض علیه  یوافق للاستحقاقات سجلا یكتتب لم أو الجبائي دینه من المعني بالضریبة المكلف یتحرر لم إذا
 الغلق قرار بتنفید المتابع العون أو القضائي المحضر یقوم التبلیغ، تاریخ من إبتداءا أیام) 10( عشرة أجل في صراحة،
  .المؤقت
 إلى یقدمها عریضة بموجب ، الید رفع أجل من القرار، في یطعن أن المؤقت الغلق بإجراء المعني بالضریبة للمكلف یمكن
 الجبائیة الإدارة سماع بعد الاستعجالي، في الحال وھ كما القضیة في الذي یفصل  إقلیمیا المختصة الإداریة المحكمة رئیس

قانون  من 39 المادة بموجب معدلة  146 المادة.   ...."المؤقت الغلق قرار تنفیذ یوقف الطعن قانونا، لا استدعائها أو
  .2006 لسنة المالیة 

الاستعجالي الإداري في حمایة حقوق المكلف بالضریبة،مجلة الحقوق خضراوي الهادي ، بن قویدر الطاهر،  دور القضاء  -  3
  .69،ص  15/09/2016،  3، العدد 9، المجلد ) الجزائر(و العلوم الانسانیة،جامعة زیان عاشور الجلفة 
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تنبیهه بحتمیة الغلق  أجلا لذلك كفیلا بإعادة النظر من طرف المكلف في وضعه المالي ، فضلا عن كون
إلا أن المشرع  فتح له المجال من ناحیة أخرى بإمكانیة  ،1في حال عدم الالتزام یعد جبرا له على التسدید

اللجوء إلى قضاء الاستعجال و ذلك لما قد یسببه الغلق من أضرار فادحة تلحق بالمكلف و لا یمكن جبرها 
  .في حال تنفیذ الغلق

نفس المادة بأن هذا الطعن لا  یوقف تنفیذ قرار الغلق، ولكن ما الفائدة ولكن من جهة أخرى تقضي 
  من إقرار الحق في الطعن الاستعجالي إذا كان لا  یرتب توقیف التنفیذ؟

صریح، ومن خلاله  یتضح أن المشرع جعل موضوع الطعن الاستعجالي هو  146یعد نص المادة 
ت، أما كون الطعن لا  یوقف تنفیذ قرار الغلق فیقصد به أن طلب رفع الید والذي یتعلق بقرار الغلق المؤق

مجرد الطعن أمام القضاء لا یوقف تنفیذ الغلق لحین صدور الأمر الاستعجالي والذي یأمر إما برفع الید 
  .2ووقف الغلق أو رفض الدعوى، و إلا فما الجدوى إذن من إقرار حق الطعن في قرار  الغلق المؤقت

أن من الحالات  ، 3منها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 02الفقرة  921ادة و استنادا لنص الم
التي یجوز للقاضي الاستعجالي أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه هي حالة الغلق الإداري، 

للوقائع وبهذا یجب أن تتضمن عریضة المكلف المرفوعة أمام قاضي الاستعجال الإداري عرضا موجزا 
  .4والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضیة

  
  
  

                                                             
عالیة في إن هذا الإجراء وعلى الرغم من أنه یمس بمبدأ حریة المكلف بالضریبة، إلا أنه یعد من الإجراءات الأكثر ف - 1

راجع في . استیفاء الدیون، إذ أثبت نجاعته في دفع المكلف بالضریبة إلى تسدید ما علیه من دیون مستحقة للخزینة العمومیة
 26، ص  2011فضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، : ذلك 

  .27و
  .301بق ، ص رقام سعیدة ، المرجع السا - 2
في حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نصت على انه  921المادة  - 3

الاستعجال ، أن یأمر  بكل التدابیر الضروریة الأخرى ، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري ، بموجب أمر على عریضة و لو 
  .في غیاب القرار الإداري المسبق 

و في حالة  التعدي او الاستیلاء او الغلق الاداري ، یمكن ایضا لقاضي الاستعجال ان یأمر بوقف تنفیذ القرار الاداري 
  " المطعون فیه 

  .70خضراوي الهادي ، بن قویدر الطاهر، المرجع السابق ، ص  - 4
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  في مجال قرارات الحجز الإداري :  الفرع الثالث
، حیث یتم بموجبه وضع المال الخاص  1یعتبر الحجز أحد الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الجبائیة

جب قرار یصدر من المدیر الولائي بالمكلف بالضریبة تحت یدها لاستیفاء حقوقها الضریبیة منه ، وذلك بمو 
الواردة  2للضرائب، والإدارة الضریبیة في ممارستها لهذا الإجراء یجب أن تحترم شروطه مع إتباع الإجراءات

، وما یهمنا هنا هو دعوى الحجز الإداري التي یقیمها  3من قانون الإجراءات الجبائیة  145في المادة 
طرف الإدارة الضریبیة، فیجب حسب الإجراءات المشار إلیها في هذه المكلف بالضریبة المحجوز علیه من 

المادة  یجب في الحجز أن یسبقه إخطار یبلغ به المكلف بعد یوم من كامل من تاریخ استحقاق الضریبة 
وذلك بعد تبلیغ التنبیه له من طرف قابض الضرائب المختص بمجرد توفر وجوب التحصیل، ونشیر في هذا 

رارات الإداریة التي تصدر عن الإدارة الضریبیة تمتاز بالتنفیذ المباشر وبوسائلها الخاص، فلیس الشأن أن الق
للمكلف أن یوقفها كأصل عام، فلا طریق له سوى اللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري الذي له سلطة 

بصفة استعجالیة وفقا لأحكام ، أو إبطال الحجز 4إبطال إجراءات التنفیذ إذا لم تتبع الإجراءات القانونیة فیها
الاستعجال وأن یكون الإجراء المراد   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بشرط توفر شروط 643المادة 

اتخاذه وقتیا لحین الفصل في موضوع النزاع، والدعوى الاستعجالیة التي یرفعها المكلف أمام قاضي 
                                                             

حالات وجوب التحصیل الفوري المنصوص في :" من قانون الإجراءات الجبائیة على انه  147نصت في ذلك المادة  - 1
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و في الحالات التي یحدد وجوب تحصیل الضریبة  354في المادة  ھعلی

فیها بمقتضى أحكام خاصة، یجوز لقابض الضرائب أن یوجه تنبیها بلا مصاریف إلى المكلف بالضریبة بمجرد توفر وجوب 
  ."و یجوز حینئذ القیام بالحجز بعد یوم من تبلیغ التنبیه .ذا التحصیلھ

عند توجیه الإعذار للمكلف لتسدید : لكي یكون الحجز الذي تقوم به الإدارة الجبائیة  قانونیا یجب أن تتوافر شروط هي  - 2
ع بحجز لأمواله ، ثم بیعها ما علیه من دیون یجب على القابض أن یعلم هذا الأخیر بأن الإعذار بالتسدید الموجه إلیه سیتب

لم  بالمزاد العلني ، اذا لم یقم بتسدید ما علیه في الآجال الممنوحة له ، او لم یقم بتسدید ما علیه في الآجال الممنوحة له ، او
  .30أمزیان عزیز ، المرجع السابق ، ص :راجع في ذلك . یتحصل على اجل إضافي من قابض الضرائب القائم بالمتابعة

تتم المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو " : من قانون الإجراءات الجبائیة على انه  145صت المادة ن -  3
وتتم المتابعات . كما یمكن أن تسند، عند الاقتضاء، فیما یخص الحجز التنفیذي إلى المحضرین. المحضرین القضائیین

تتمثل الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت . رف الوزیر المكلف بالمالیةبحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول من ط
ما وجوبا إخطار یمكن تبلیغه بعد یوم كامل ھغیر أنّ الغلق المؤقت والحجز یجب أن یسبق. والحجز والبیع للمحل المهني

  " .من تاریخ استحقاق الضریبة
،  1993أفریل  11، بتاریخ 89909عن الغرفة الإداریة تحت رقم و هو ما قضت به المحكمة العلیا في قرار لها صادر  - 4

حینما قامت مدیریة الضرائب لوالیة بسكرة بتجمید الحسابات البنكیة لأحد المكلفین بالضریبة دون إشعار مسبق مع تجاوز المدة 
الحجز لانه جاء مخالفا للقانون القانونیة للحجز، فقام هذا الأخیر برفع طعن قضائي أمام القاضي الإداري الذي ألغى قرار 

  .وما بعدها 184، ص  1994، سنة  01المجلة القضائیة، العدد : ، انظر في ذلك ولتجاوزه المدة القانونیة
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یذ فیكون طلب المكلف بالضریبة متمثلا في وقف الحجز، أما في الاستعجال الإداري قد تكون قبل إتمام التنف
  .1حال تمام الحجز فیكون طلب المكلف بموجب هذه الدعوى هو رفع الحجز

 12/  17/ بتاریخ  الصادر عن مجلس الدولة ، الغرفة الثانیة،  5671و نذكر في ذلك القرار رقم 
حیث أن المستأنف علیه  "في مقتضیات القرار جاء و ،  2س.في قضیة مدیر الضرائب وهران ضد  2002

رفع دعوى استعجالیة أمام الغرفة الإداریة لدى مجلس وهران ، مطالبا وقف تنفیذ حجز تنفیذي و البیع بالمزاد 
العلني ، إلى غایة الفصل في موضوع النزاع المطروح على الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء وهران ، حول 

  . ة علیه من طرف إدارة الضرائبقیمة الضریبة المفروض
قبل هنا قاضي الموضوع و  أمامضریبة فطعن في صحتها علیه المستأنف علیه فرضت  أنحیث 

  .الضرائب بوضع حجز تنفیذي على المحل التجاري ثم بیعه إدارةالفصل فیها قامت 
قرار القضاء حیث أن بیع المحل سیؤدي إلى انعكاسات لا یمكن إصلاحها في حالة ما إذا فعلا 

حیث أن قرار تنفیذ الحجز التنفیذي من اختصاص قاضي  ،خفض قیمة الضرر المفروضة على المستأنف
الاستعجال و هو أمر تحفظي مؤقت لا یمس بأصل الحق و لا یضر بمصالح و حقوق الأطراف و علیه 

  ."صواب یستوجب المصادقة علیه فإن ما اقره قضاة المجلس على
  .في مجال قرارات  البیع بالمزاد العلني للمحجوزات:  الفرع الرابع  

یعتبر بیع المحجوزات آخر مرحلة من مراحل التحصیل، ویكون البیع الجبري في الحجوز الإداریة من 
من قانون الإجراءات الجبائیة، بعد  152والمادة  2و 1الفقرة  151سلطات إدارة الضرائب وفقا للمادة 

التي یمنحها الوالي لقابض الضرائب المختص أو أي سلطة تقوم مقام الوالي، الحصول على رخصة بالبیع 
وهذا بعد أخذ رأي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالوالیة حسب الحالة، إلى أنه في 

ن یوما على تاریخ إرسال الطلب إلى الوالي دون أن یقوم هذا الأخیر بالترخیص أو مم 30حال فوات أجل 
یقوم مقامه، فإنه یمكن للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة حسب الحالة أن یرخص 

                                                             
  .73و  72ص .خضراوي الهادي ، بن قویدر الطاهر، المرجع السابق ، ص  - 1
قرار وقف التنفیذ أمر تحفظي مؤقت لا  ویكون ، یكون من اختصاص قاضي الاستعجال قرار وقف تنفیذ الحجز التنفیذي -  2

بالدفع من طرف قاضي الاستعجال لا یمس  الإشعاروقف تسدید و یمس بأصل الحق و لا یضر بمصالح و حقوق الأطراف، 
الحق و لا یضر بمصالح الخزینة العمومیة التي یمكنها الحصول على المبلغ و فوائده حین الفصل في الموضوع مادام  بأصل

مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص ، في المنازعات الضریبیة ، سنة : راجع  بالتفصیل ضي الموضوع قرر تعیین خبیر، قا
    .69.68ص، .، ص2003
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، ولعل الغرض من هذا الإجراء هو المحافظة 1قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البیع
ستیفاء قیمة الدین من الضرائب والرسوم على أموال الخزینة وسرعة تحصیلها ألن الهدف من إجراء البیع هو ا

التي على عاتق المكلف،وبالتالي فتأخیر الترخیص بالبیع من شأنه تعطیل تحصیلها ومن ثم المساس 
  .بالمصلحة العامة

من قانون الإجراءات الجبائیة على إجراء مهم وهو البیع المستعجل إذا تعلق  146كما أشارت المادة 
ة للتلف أو التعفن أو للتحلل أو تشكل خطرا على البیئة، وهذا البیع یتم بناء على الأمر بسلع محجوزة  قابل

  .ترخیص من المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة حسب الحالة
من نفس القانون أنه یمكن عند الاقتضاء القیام بالبیع المنفرد لواحد أو عدة من  151وتضیف المادة 

السالفة الذكر،  146مادیة المكونة للمحل التجاري المحجوز طبقا للترخیص المذكور في المادة العناصر ال
الموطن المختار في تسجیلاته،  أیام التي تلي تبلیغ الحجز التنفیذي في 10إلا  أن لكل دائن خلال ل 

 لإجراءاتاشر والمسجل قبل خمسة عشر یوما على الأقل من التبلیغ المذكور أن یطلب من القابض المب
المتابعة أن یباشر بیع المحل التجاري بجملته، بحیث یجري البیع الإجمالي للمحل التجاري وفقا للأشكال 

منها من قانون الإجراءات  01الفقرة  152المنصوص علیها في مجال البیع العلني للمنقولات بمقتضى المادة 
  .2أیام من إلصاق الإعلانات  10الجبائیة، وتجري عملیة البیع بعد 

مما سبق یتضح أن عملیة بیع المحجوزات تعتبر من أخطر الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة 
الضریبیة في إطار سلطاتها في تحصیل الضریبة من أموال المكلف بالضریبة، لهذا نجد أن المشرع أحاط 

من أجل وقف عملیة المكلف بنوع من الحمایة بأن أتاح  له إمكانیة اللجوء إلى القضاء الإداري الاستعجالي 
  3. 28/01/2002: الصادر بتاریخ 002304: تحت رقم وهو ما أكده قرار مجلس الدولة البیع،

                                                             
  ).مذكورة آنفا(من قانون الاجراءات الجبائیة  146راجع المادة - 1
  .73، المرجع السابق، ص، فضیل كوسة303، 302ص .، رقام سعیدة ، المرجع السابق ، ص  :راجع في ذلك  - 2
وتبعا لهذا القرار فإن المستأنف علیه سجل دعوى في الموضوع ضد المبلغ وقیمة الضریبة المفروضة علیه وأن قاضي  - 3

الموضوع لم یفصل بعد في النزاع، حیث أن إدارة الضرائب وقبل الفصل في الموضوع بصفة نهائیة قامت بإجراءات الحجز 
المستأنف علیه رفع دعوى أمام قاضي الغرفة الإداریة الفاصل في الأمور المستعجلة ملتمسا رفع الحجز على المحل حیث أن 

حیث أن قاضي الاستعجال في مثل هذه الحالة مختص لانه  بحكمه رفع الحجز والبیع بالمزاد  .إلى غایة الفصل في الموضوع
مس بأصل النزاع، كما أن قاضي الاستعجال في مثل هذه الحالات العلني للقاعدة التجاریة إلى غایة الفصل في الموضوع لم ی

قد أصاب عندما أمر برفع الحجز والبیع إلى غایة الفصل في الموضوع لانه لو تم البیع وتنتقل الملكیة وتحدث آثارا قانونیة، 
عادة الحالة فإنه في حالة ما إذا تم الفصل في الموضوع لصالح المكلف بالضریبة فإنه یصعب ویستحیل استد ٕ راك الضرر وا

إلى ما كانت علیه بعد البیع وانتقال الملكیة للغیر بموجب عقد مسجل ومشهر ویكتسب المالك حقا، مما یجعل القضاء برفع 
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القاضي الاستعجالي له دور كبیر  أنوفقا لما سبق قوله فیما یخص الاستعجال في المادة الجبائیة نجد 
مجالا خصبا لاستعمال امتیازات السلطة في إرساء التوازن بین المكلف بالضریبة و الإدارة الجبائیة التي تعد 

تستعمل في ذلك كل الطرق التي تمون الخزینة العمومیة ، و العامة باعتبارها  مكلفة  بتحصیل الأموال 
هذا التوازن یتمثل في تي تماطل أصحابها في تسدیدها ، و القانونیة المتاحة من اجل تحصیل الضرائب ال

ستعجالي الذي له الحق في التدخل بناء على طلب المكلف بالضریبة السلطات الممنوحة للقاضي الإداري الا
سبب التي إن نفذت یمكن أن ته من الإدارة الجبائیة ، و المتضرر بوقف تنفیذ قرارات المتابعة الصادرة في حق

التي سبق لنا التفصیل فیها ، هذه السلطات التي منحت للقاضي الاستعجالي أضرارا من الصعب تداركها ، و 
خاصة مع إجباریة التظلم (ي المادة الإداریة لولاها لكان  طول الإجراءات الخاصة بالمنازعات الجبائیة ف

سببا في ضیاع ) 1المسبق أمام الجهة الإداریة مصدرة القرار، و الأثر الغیر الموقف للطعن في القرار الإداري
الجبائي غیر مستحق و یكون الحكم الصادر حقوق المكلفین بالضریبة الذین في بعض الأحیان یكون الدین 

في الموضوع لصالحهم ، و یكون قرار المتابعة مجحفا في حقهم إذا ما افترضنا كمثال  ان یكون قرار البیع 
 .بالمزاد العلني  قد تم تنفیذه  فعلا قبل صدور هذا الحكم 

  الأفرادحمایة حقوق و حریات  أثر سلطة الأمر على فعالیة دور القاضي الاستعجالي في :المبحث الثالث
منها هو  الهدف الاستعجالي ،أن  الإداري للقاضي المستحدثة السلطات استقراء لقد لاحظنا من خلال

الإدارة و الحد من تعسف الإدارة في استعمال السلطة ، أهمها  أعمال على القضاء رقابة وتوسیع تعزیز
 مجال تقیید المنتهكة،  مع عدم الحریات الأساسیة  حمایة القرار الإداري  في مجال  تنفیذ بوقف سلطة الأمر

وحمایتها، فضلا  علیها للحفاظ والإجراءات التدابیر من مناسبا، یراه ما لاتخاذ السلطة كامل له تاركا تدخله
ر في مجال التسبیق عن تعزیز مكانته في مجال إبرام العقود و الصفقات ، بالإضافة إلى إعمال سلطة الأم

   المالي و هو ما أدى إلى تفعیل أكثر لدور القضاء الإداري الاستعجالي في حمایة حقوق و حریات الأفراد
إلا ان ذلك لا ینفي وجود بعض مظاهر المحدودیة التي أضعفت من فعالیة سلطة الأمر  ، )الأولالمطلب ( 

  .)المطلب الثاني(في القضاء الاستعجالي و هو ما سنحاول مناقشته بالنسبة لكل نوع من الاستعجال  
  

                                                                                                                                                                                                    
مجلس الدولة،  .»الحجز ووقف البیع لغایة الفصل في الموضوع على صواب مما یستوجب المصادقة على القرار المستأنف=

خضراوي الهادي ، بن ،الغرفة الخامسة، قرار غیر منشور، أشار الیه  28/01/2002صادر بتاریخ   002304قرار رقم 
  .74و  73قویدر الطاهر، المرجع السابق، ص 

 .110عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  - 1
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  مظاهر فعالیة سلطة الأمر في مجال القضاء الاستعجالي : المطلب الأول  
نظرا وقف تنفیذ القرارات الإداریة ، و داري الاستعجالي بالنظر في طلب اختصاص القضاء الإ إن

لإمكانیة الإضرار بحقوق و حریات الأفراد بسبب ما تصدره الإدارة من قرارات في حقهم ، فانه یحق للفرد 
تهدف اللجوء إلى دعوى وقف التنفیذ باعتبارها من أهم دعاوى القضاء الاستعجالي في المادة الإداریة، بحیث 

، إلا  أنه ورغم ذلك فهو یعد 1إلى تجنب كل تنفیذ سابق لأوانه،  قد یتسبب في ضرر غیر  قابل لإصلاح
إجراء استثنائیا لا یتم اللجوء إلیه إلا بتوفر شروط محددة، وهذا بسبب خاصیة التنفیذ المباشر للقرارات 

، كما أن تطبیقه من الإداریةغیر الموقف للدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائیة  الأثروكذلك مبدأ  الإداریة
غیر الموقف لطرق الطعن في  الأثرخاصیة  إلى بالإضافة، الإداریةشأنه عرقلة الطابع التنفیذي للقرارات 

  2.المواد الإداریة باستثناء المعارضة
 لأنه للمتقاضین، القانونیة والمراكز الحقوق ایةلحم ضمانا الإداري الاستعجالي القضاء و یعد بذلك 

 وحقوقهم مصالحهم حمایة في لهم أساسیة ضمانة یحقق فانه وبالتالي وسریعة، مبسطة إجراءات یتم بإتباع
  .3القانون دولة بناء إطار في

و قد اعتبر بعض كتاب الفقه الفرنسي أن الحكم الصادر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه 
،  بالامتناع عن عمل  إن كان 4بالإلغاء باعتباره من الإجراءات المستعجلة یعتبر بمثابة أمر موجه للإدارة 

  . 5ت عن إصداره إن كان قرارها سلبیا قرار  الإدارة ایجابیا ، و أمرا بالقیام بعمل بإصدار القرار الذي امتنع
قد شهد توسعا ملحوظا لسلطات و صلاحیات  الإداریةمجال وقف تنفیذ  القرارات  أن رأیناو قد 

 ، بعدما كان مجاله محدودا ، فبعدما كان یأمر به في حالات محددة  ینحصر إطارها الإداريالقاضي 
 % 23بنسبة  قفزةحقق  أي مادة 23 ب والإداریة المدنیة الإجراءات قانون ، خصص واحدة بمادة القانوني

                                                             
الوسیلة الفعالة للحد من تجاوزات السلطات حیث تبقى الرقابة القضائیة وخاصة رقابة القضاء الإداري الاستعجالي،  - 1

 .الإداریة اتجاه الافراد و المتعاملین معها،وهو ما یتطلب تدعیم هذه الرقابة والتوسیع من مجالها
أمینة حلیلالي  ، دور قضاء الاستعجال الاداري في حمایة الحریات الأساسیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،   - 2

، ص  2018، المجلد الرابع، العدد الاول ، جانفي )الجزائر(راسات القانونیة، مخبر السیادة و العولمة، جامعة المدیةمجلة الد
161. 

 .306خیرة هلالبي ، شلباك سلیمان ، المرجع السابق ، ص - 3
 صادر طلب بأي إنما تتعلق فقط، الأحكام بتنفیذ تتعلق لا الإدارة إلى الإداري القاضي یوجهها التي الأوامر إن الحقیقة وفي- 4

ا لتتخذ الإدارة إلى وموجه الإداري، القاضي عن  مراحل مختلف وفي ما، بعمل القیام عن أو الامتناع بعمل بالقیام معینة أوضاعً
 .185راجع في ذلك ، مهند نوح ، المرجع السابق ،ص . الإداریة الخصومة

 .265، ص ى ، المرجع السابقللادارة اثناء السیر في الدعو امال یعیش تمام ، الاوامر الموجهة من القاضي الاداري - 5
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 بالغموض،  تتمیز مكرر 171 المادة كانت النوعیة الناحیة من أما السابق، في علیه ما كان مع مقارنة
 عن فیها یفصل التي الحالات وتسمیة عدد 09-08 الإجراءاتالتطبیق فوضع قانون  وصعبة المجال ضیقة
 قاضي بها یتمتع التي والسلطات  الصلاحیات في معتبرة  بصورة ووسع الإداریة الإستعجالیة الدعوى طریق

  1. الإداري الاستعجال
إ  سواء في مجال الحریات .م.إ.و بالرجوع إلى إعمال سلطة الأمر في المجالات المستحدثة في ق

الفرع (العقود و الصفقات  إبرامفي مادة  أو،  )الفرع الثاني (التسبیق المالي  أو  ) الأولالفرع (الأساسیة 
إ في المادة الجبائیة الى جانب .م.إ.، فضلا عن  تطبیق الأحكام العامة للاستعجال الواردة في ق  )الثالث 
هذه المجالات التي لم  ،)التي فصلنا فیها سابقا(الجبائیة  الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون  الأحكام

 قاضي منه لسلطات المشرع نص علیها  تقویة أنقانون الإجرائي القدیم ، نجد یكن منصوصا علیها في ال
، بالإضافة  الإدارةفي مواجهة تعسف  الأفرادو تفعیلا لدوره كحامي لحقوق و حریات   الإداري الاستعجال

أصبح العام، و كذلك  بالنظام المتعلق الشرط اختصاصه منها تشل من  التي كانت  القیود عن  تخلیه  إلى
یكفي أن یوجد وجه خاص  من شانه إثارة شك جدي  حول مشروعیة القرار لیحكم قاضي الاستعجال بوقف 

  .التنفیذ
   تعزیز دور القاضي الاستعجالي في مجال حمایة الحریات الأساسیة: الأولالفرع 

ضروري لحمایة  إجراءمجال الأمر بكل في  الإداريیمكن القول بأن توسیع سلطة قاضي الاستعجال  
من شأنه أن یحقق إصلاحا قضائیا هاما یساهم في سرعة حل المنازعات  الحریات الأساسیة للأفراد

الصادرة من القاضي  الأوامرالمستعجلة بهذا الشأن و التي تستوجب سرعة التدخل  لحمایتها ، و توصف 
رد بها نظام الحمایة المستعجلة عما عداه الوقائیة و تعد من ابرز المظاهر التي انف بالأوامرفي ذلك  الإداري

تدخل في نطاق سلطة القاضي المباشرة لمجرد  لأنهامباشرة  أوامر، باعتبارها  الأخرى الإجرائیةمن النظم 
بها و ذلك حال توافر شروطها ، و  الأمریطلب ذو الشأن  أناتصاله بطلب الحمایة ، و یحكم بها من غیر 

 الحریة الذي ینفرد بسلطة الحكم بتوجیهها دون سواه من قضاة قضاء الموضوع تعتبر وسیلة القاضي لحمایة 
في حدود ما یستلزمه إجبارها  إلاالاعتباریة العامة  الأشخاصالذي یظل محضورا علیهم توجیه أوامر إلى 

 ،فسلطة قاضي الحمایة)من ق إ م إ 981، 979، 978(على تنفیذ ما یصدر ضدها من الأحكام وفقا للمواد 
كمقتضى لما  الإداريتتجاوز المدى البعید عن سلطة القاضي الإداري التي یمارسها لضمان تنفیذ الحكم 
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یتمتع به من الحجیة ، و سلطة قاضي الحمایة في توجیه الأوامر الوقائیة ، یحكمها الاعتراف له بسلطة 
تبعا لطبیعة  الأوامروع هذه تقدیریة ، في اختیار الأمر بالإجراء المناسب ، لموضوع كل طلب ، لذا تتن

ینهي  أوالاعتداء ، من جهة ووفقا لما تستلزمه حمایة الحریة  من إجراء یدرأ عنها اعتداء وشیك الوقوع ، 
  .  2، و هي تتردد بین أوامر بإلزام الإدارة بعمل ، أو بإلزامها بالامتناع عن عمل 1اعتداء قائما
 جسدها لذا لها، معنى لا قانونیة حمایة و صیانة بدون الحقوق و بالحریات الاعتراف فإن ثم و من

  3.المشروعیة مبدأ احترام على تسهر قضائیة بحمایة المشرع
 إلىو اللجوء في ذلك  و لكن یبقى تفعیل هذه الحمایة مرهون بمدى المطالبة به من طرف الأفراد ، 

 .القاضي الإداري الاستعجالي الذي ینتظر منه إثبات فعالیة الرقابة القضائیة في هذا المجال 
  تفعیل دور القاضي الاستعجالي بمنحه سلطة  الأمر بمنح التسبیق المالي : الفرع الثاني 

 القانونیة منظومتنا في یمكن القول عن مجال الأمر الاستعجالي بمنح التسبیق المالي بأن تكریسه
 ومصالح لحقوق وفعالة مبسطة سریعة، حمایة یضمن أن شأنه من نوعیا، إجرائیا إصلاحا یشكل الوطنیة،
 السلطات بذات المالي التسبیق مادة في الاستعجال قاضي العمومیة،حیث یتمتع السلطة مواجهة في الخواص
للمدعي، بالإضافة إلى  المستحق الدین كامل بدفع الأمر إمكانیته فضلا عن  لقاضي الموضوع، الممنوحة

 الطعن لطریق التسبیقي الاستعجال طلب في الصادر الأمر أخضع عندما المشرع القول بان أصاب
  4.الدفاع ضمانات حق من أساسیة وضمانة عاما إجرائیا مبدأ یمثل الأخیر هذا كون بالاستئناف،

  
  

                                                             
مصداقیة  منها الأساسیة وحریات حقوق لحمایة مؤهلا منه تجعل التي الممیزات ببعض الإداري القاضي حیث  یتمتع - 1

إذا  والحریات الحقوق یحمي الإداري، وبهذا العمل كیفیات و الإدارة به تقوم ما بكل علمه علیه یحتم الذي الإداري القاضي
 سمحت الإداري القاضي طرف من المراقبة الأعمال الإداریة فمشروعیة الأشكال، من شكل بأي علیها بالتعدي الإدارة قامت

  : انظر في ذلك. القانون دولة إلى البولیس دولة من بالانتقال

 Dominique Turpin‚ Les libertés publiques‚ 4éme Ed‚ Gualiano ‚Paris‚1998‚ pp 85- 86.  
، راجع في نفس الموضع من نفس المرجع أمثلة عن قرارات 137فریدة مزیاني ، آمنة سلطاني ، المرجع السابق ، ص -  2

 .ة الفرنسي بشأن توجیه أوامر خاصة بحمایة الحریات الأساسیة للأفراد في مواجهة الإدارة مجلس الدول
 .161كمال، المرجع السابق ، ص  بقدار - 3
 . 125و  124سمیحة، المرجع السابق ، ص ص   لعقابي الدین، شمس الشریف بشیر - 4



 تعزیز سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر للإدارة                        الثانيلفصل ا

365 
 

ود و الصفقات و المادة في مجال الاستعجال في مادة إبرام العق الأمرفعالیة سلطة : الفرع الثالث 
  .الجبائیة

المشرع قد استحدث أحكاما استعجالیة   أنیمكن بالرجوع إلى ما ورد من أحكام في قانون إ م إ، نقول 
كما اخضع  ،)أولا (في مادة العقود و الصفقات رغبة منه في سد الفراغ الذي كان سائدا في هذا المجال 

 الإجراءاتلاستعجال في المادة الجبائیة للأحكام العامة في هذا القانون من جهة و الإحالة إلى قانون ا
      )ثانیا(الجبائیة من جهة أخرى 

  في مادة العقود و الصفقات  الأمرفعالیة سلطة : أولا
و الصفقات  بان  یمكن القول عن مجال الأمر الاستعجالي بالامتثال للالتزامات في مادة إبرام العقود 

 القانونیة المنظومة تفعیل شأنه التعاقدي ، من الجزائر للاستعجال  قبل في المسبوق غیر التشریعي التكریس
 أثرت من تجاوزات العمومیة الصفقات تعرفه الذي الصدع و رأب المجال هذا في سائدا كان الذي الفراغ بسد
 السلطات من مألوفة وغیر واسعة مساحة الإداري القاضي الوطني ، بالإضافة إلى إعطاء الاقتصاد على

 فعالة دعوى إیجاد و ذلك بهدف العقد،  إمضاء بتأجیل  الأمروكذا  ,التهدیدیة الغرامة وفرض الأمر كسلطة
 بمعنى مستعجلا قضاء لیس القضاء هذا أن عنه ینتج مما ,الاستعجال من بحالة محاط نزاع في تفصل
العام ، یمكن تسمیتها بالدعوى شبه  والمال العمومیة الصفقة حمایة سبیل في خاصة تقنیة بل الكلمة

و یمكن أن یرد ذلك إلى مدى حساسیة المجال ، 1و الصفقات العمومیة  الإداریةالاستعجالیة في العقود 
الذي تمارس فیه هذه الدعوى مما ینجر عنه إمكانیة التلاعب بمنح الصفقة وفقا لتجاوزات تنطوي تحت لواء 

 أوالذي یهدد بدوره المال العام مما یؤدي إلى ضرورة انطوائها تحت لواء الحمایة الاستعجالیة  الإداريالفساد 
  " . شبه الاستعجالیةب"علیها  أطلقكما 

  .في المادة الجبائیة  الأمرفعالیة سلطة : ثانیا 
و نصل في الأخیر إلى مجال الاستعجال في المادة الجبائیة و الذي یتلخص في  الأمر بوقف التنفیذ 
 لقرارات الإدارة الجبائیة الصادرة في متابعات التحصیل بالإضافة إلى الأمر بإرجاء الدفع و التي سبق و أن

المشرع بالرغم من إحالته على قانون الإجراءات الجبائیة الخاص بهذه المجال إلا  أنفصلنا فیها ، و نقول 
أننا نثمن إشارته له في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على خلاف القانون الإجرائي الملغى الذي لم 

  .ل الجبائيیشر لها إطلاقا ،  و تعتبر بذلك خطوة فعالة في مجال الاستعجا

                                                             
 .18محمد فقیر ، المرجع السابق ، ص  - 1
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  فضلا عن كون الأحكام العامة المستحدثة في الاستعجال تطبق بالضرورة على المجال الجبائي
  .خاصة و انه یعتبر مجالا خصبا لهضم الحقوق مما یستدعي حمایتها استعجالیا 

عموما و في كل المجالات و هي النقطة الأهم في  الإستعجالي القاضي سلطات تفعیلأما عن 
 تضمن سلطة فعالة لأي یفتقد الإداري القضاء كان الموضوع، لقضاء بالنسبة الحال هو دراستنا  ، فانه كما

 تصدر كانت الأحیان من الكثیر ففي ولهذا الإدارة، مواجهة في وقرارات وأحكام أوامر من عنه یصدر ما
 یتعارض الإدارة إلى أوامر إصدار أن السائد لتنفیذها، وكان مجالا تجد ولا الاستعجالي القاضي عن أوامر

القضائیة ، مما استوجب إقران الأمر الاستعجالي بأمر تنفیذي  السلطة عن الإداریة السلطة استقلالیة مبدأ مع
ن استلزم أیضا إقرانه بغرامة تهدیدیةو  ٕ  الإدارة، أعمال على ابةالرق في الإداري القضاء تفعیلا لدور  1ا

  .للمتقاضین سریعة عدالة منح في المستعجل القضاء دور تعزیز على والحرص
 تنفیذي بأمر الصادر الأمر إقران :أ

 مطلوب تدبیر بأي الإدارة یأمر أن صلاحیة الإداري للقاضي والإداریة المدنیة الإجراءات قانون منح
 أجلا الإدارة منح الضرورة عند له ویجوز الإستعجالي، الطلب في فصله حین أوامر من عنه یصدر ما لتنفیذ
 رفض قرار تنفیذ وقف حال هو كما معین الإدارة بإجراء قیام في التدبیر هذا یتمثل وقد .التدبیر بهذا للقیام
 أو بالإقامة، للترخیص بالنسبة الشيء ونفس ،له للمحكوم الجواز هذا بتسلیم الإدارة وأمر سفر جواز تسلیم

عادة المعني، طلب فحص إعادة في التدبیر یتمثل وقد .)إ.م.إ.ق 978 م( نشاط بممارسة الترخیص ٕ  وا
ذا ،.)إ.م.إ.ق 979 م( قرار جدید إصدار ٕ  یحوز الطلب، في فصله حین السلطة هذه القاضي یستعمل لم وا

 981 المادة نصت هذا وفي الأمر، تنفیذ یتطلبه تدبیر بأي الإدارة یأمر لكي القاضي إلى الرجوع للمستفید
 المطلوب القضائیة الجهة التنفیذ، تقوم تدابیر تحدد ولم ...أمر تنفیذ عدم حالة في" :یلي ما على إ.م.إ.ق

  ."...بتحدیدها ذلك، منها
  
 

                                                             
 تعد الأخیرة بینما ، للثانیة القانوني بمثابة الأساس فالأول ، التهدیدیة والغرامة التنفیذي الأمر بین قویة وعلاقة ترابط هناك - 1

للجهات  القانون أجاز ، وقد بها مرتبط غیر الأخیر بینما أمر بوجود مربوطة دائما الأول، فالغرامة تنفیذ لضمان وسیلة
 یسبقها أن دون الحالة هذه مثل في القضاء به یأمر أن تعني لا لكنها الغرامة طائلة تحت بالتنفیذ تأمر أن الإداریة القضائیة

كسال عبد الوهاب ، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر :  للافاضة اكثر في هذه النقطة راجع. موجه للادارة  تنفیذي أمر
 .و مایلیها  111، المرجع السابق ، ص )من الحظر الى التراجع (للادارة 
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 تهدیدیة بغرامة الصادر الأمر إقران: ب 
 والمتفق قرارات ،و  وأحكام أوامر من ضدها یصدر ما بتنفیذ الإدارة التزام  التهدیدیة الغرامة تضمن

 عدم یضمن حقیقیا تهدیدا إذ تشكل تهدیدیة، بغرامة تقرن لم إذا التنفیذیة قیمة للأوامر  لا أنه فقها  علیه
 الجزاء تعد كما القرار،  أو الحكم أو الأمر به قضى ما مضمون عن بالتنفیذ المختص الموظف خروج

، فإذا تدخل القاضي بالنطق بالغرامة  1الإدارة إلى الإداري القاضي من الموجهة الأوامر تنفیذ لعدم الحقیقي
جانب  إلى جانب الأمر التنفیذي فانه یستكمل بذلك دوره القانوني في ضمان فاعلیة قراره وفرض احترامه من 

  2.الإدارة باعتبار النطق بها هو امتداد لسلطته في الأمر
من ق إ م إ ، فیما یخص  987من المادة  3هو ما جاء في الفقرة  الإطارو ما یمكن تثمینه في هذا 

تقدیم طلب اتخاذ تدابیر ضروریة أو طلب الغرامة التهدیدیة بهدف تنفیذ الأوامر الاستعجالیة ، حیث یجوز 
تقدیم طلب بشأنها دون أجل ، وهو ما ینتج عنه تحقیق الغایة المرجوة من الطابع الاستعجالي للأمر ، على 

  .المحدد لذلك  الأجلالتي تستوجب انقضاء  القراراتو  الأحكامف شرط تقدیم الطلب لتنفیذ خلا
 للإدارة من القاضي أوامر محدودیة الإجراءات المتعلقة باستخدام سلطة توجیه:المطلب الثاني

  الإستعجالي
 خطوة الكثیر نظر في تعد الإدارة، ضد الأمر الإقرار التشریعي بسلطة أتى بها  التي الإیجابیات إن

صلاح معتبرة ٕ دعم و تقویة دور الرقابة الخصومة، و  طرفي تكافؤ عدم لمراجعة بالنسبة خاصة قیم، وا
القضائیة على تصرفات الإدارة ، ضمانا لحقوق و حریات الأفراد في مواجهتها، و حصانة مبدأ الشرعیة ، إلا 

التي تعتبر غایة ، و  09- 08داري في قانون عجال الإانه و بالرغم من الإصلاحات التي مست  قضاء الاست
خاصة في مجال و  ،)الفرع الأول (في الأهمیة، لولا بعض النقائص التي اعتورتها ، في مجال وقف التنفیذ 

ستعجال في  مجال إبرام ،  وكذلك النقائص التي شابت أحكام الا)الفرع الثاني(استعجال الحریات الأساسیة
  ).فرع الرابعال(، و كذلك في مجال استعجال التسبیق المالي)الفرع الثالث (الصفقات العقود و 
  
  

                                                             
و ما یلیها ، محمد باهي ابو یونس ، الغرامة  101، ص المرجع السابقعبد القادر عدو ، الجدید في الاستعجال الإداري  - 1

 .44التهدیدیة ، المرجع السابق ، ص 
كسال عبد الوهاب ، أثر الأوامر التنفیذیة الصادرة من القاضي الإداري في بناء عملیة الرقابة القضائیة ضد الإدارة، المرجع  - 2

 .242السابق ، ص 



 تعزیز سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر للإدارة                        الثانيلفصل ا

368 
 

  القرارات الإداریة نسبیة لمواجهة فعالیة التنفیذ إجراء وقف : الفرع الأول 
انه و بالرغم من التفصیل الكثیر و النصیب الكبیر الذي حظي به موضوع وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

انه مازال یعاني من النقائص و العیوب التي تعتریه مما یجعل منه إجراء نسبیا لا  ، الا09-08في قانون 
یرقى إلى الحمایة الوقتیة المثالیة التي یتطلع إلیها المتقاضي و ذلك بالنظر إلى الضوابط التي تحد من 

  :نذكر منها أسبابعدة  إلىفعالیته ، و التي تعود 
  التنفیذ لوقف المنظم القانوني الإطار تناسق عدم :أولا 
 الإجراءات قانون من) 837 إلى 833من (مواد عدة في الإداریة القرارات تنفیذ وقف على النص تم لقد

في  أیضا علیه النص لیتم الإداریة المحاكم أمام المتبعة في الإجراءات الباب في الواردة في والإداریة المدنیة
  919 المادة ، لیضیف الدولة مجلس أمامالمتبعة  الإجراءات في الثاني الباب في، ) 912و 911(المواد 

 مواد في الإجراء هذا على النص من الفائدة الاستعجال، مما یستدعي التساؤل حول في الثالث الباب في
بقدر  الإجرائیةمختلفة؟ و الذي یتبین بعد استقراء هذه المواد انه لا یعكس ثراء في المواد  مواضع وفي كثیرة 

للوهلة أن المشرع خیر المتقاضي بین رفع طلب  ما  یعكس عدم التحكم في المصطلح في حد ذاته ، یبدو
 أمام 919بناء على المادة  أو، أمام قاضي الموضوع ،  837إلى  833بناء على المواد  وقف التنفیذ 

 تنفیذ  بوقف المختصة ةالقضائی تحدید الجهات في الواقع الخلط ؟ وهو مانتج عنه 1قاضي الاستعجال
وقف  دعوى قضاة هم الموضوع قضاة فإن الحالتین كلتا ، ففي 2ما منازعة قیام حالة في القرارات الإداریة

 هذا من المتقاضین سیجني وماذا التشكیلة، نفس أمام الإجراءین مادام بین للتفرقة لا مجال بالتاليو  التنفیذ
 مصطلح عن تخلى الذي الفرنسي خلاف المشرع أنتجته هذه  المواد ، علىالذي  التعقید سوى الإجرائي الثراء
 القضاء هیئات جمیع أمام أحكامه ووحد الإستعجالي، الوقف قضاء لصالح الإداریة القرارات تنفیذ وقف

  .الإداریة
  طلب وقف التنفیذ مع طبیعته المستعجلة في للفصل الجماعیة التشكیلة تعارض مبدأ: ثانیا

 للإدارة بقراراتها  مساس أي دفع في الفرد لمصلحة وقائیة وسیلة الإستعجالیة قبل الدعوى تشكل
 والعجلة الأمر السرعة یتطلب كلما مؤقتة بصفة للأمر یتدخل عامة بصفة الإستعجالي فالقضاء المختلفة،

 طبیعة أن إلا تداركه مستقبلا، یصعب والذي الأساسیة والحریات بالحقوق الماس أو المهدد الخطر لدرء

                                                             
 .و مایلیها  360بن كسیرة شفیقة ، المرجع السابق ، ص - 1
 البحوث مجلة ،"الجزائر في القضاء وتطبیقات الفقه إشكالیات بین الإداریة القرارات  تنفیذ وقف قضاء " فائزة، جروني -  2

 . 153 ص ،  2009،  1، العدد  )الجزائر(والدراسات ، جامعة الوادي 
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 الطابع هذا مع یتعارض التنفیذ منح وقف إجراء بخصوص إ .م .إ .ق في المشرع وضعها التي  الإجراءات
  .الإستعجالي له 

 1وجاهیة لإجراءاتیفصل قاضي الاستعجال وفقا : " و التي جاء فیها  منه 923المادة  فلو تفحصنا 
 فیها یحتمل ، نجد أن الإجراءات  التي نصت علیها مثل طابع الوجاهیة  و الكتابیة " ، كتابیة و شفویة 

 الإستعجالي القاضي یملكها التي القصیرة الآجال مع یتناسب لا ما الأمر وهذا منح لآجال إطالة وجود
  .وقف التنفیذ طلب في للفصل

 حیث من المشرع الجزائري، آثر فقد الإداري الاستعجال نظام في العجلة طابع من هذا و على الرغم
المادة ( الموضوع دعوى في البت المنوط بها الجماعیة بالتشكیلة المستعجلة الطلبات في یفصل أن المبدأ،
 قانون من L511-2(الفرد القاضي نظام آثر الفرنسي حیث المشرع خلاف على وذلك) إ.م.إ.ق 917

 علیه ما استقر هو الجماعیة بالتشكیلة الاستعجالیة المسائل في الفصل مبدأ ن أ ، والملاحظ)القضاء الإداري
 وقف طلب في یفصل أن للقانون مخالفة اعتبار حد  إلى بعیدا ذهب السابق حین في مجلس الدولة الجزائري

  .وحید قاض التنفیذ
الجماعیة  بالتشكیلة تسمح الفصل إذ للعدالة، الحسن السیر بضمان المبدأ هذا الدولة مجلس برر وقد

  2.الاستعجالیة  الدعوى في الفاصلة الجهة القضائیة حیاد من یزید مما أفضل، درایة على القضاء یكون أن
 في یقع أن التي یمكن القضائیة الأخطاء تجنب بهدف تقرر  الذي الحل هذا كان إن التساؤل ویمكن

 المطلوب ن أ ذلك ومرد بالنفي، الإجابة ستكون ن أ الأكید العجلة؟ لإجراءات ملائما مبدأ الفرد القاضي هذا
 قاضي فإن أخرى جهة ومن جهة، من الحق بأصل لا تمس عاجلة تدابیر اتخاذ هو المستعجل القاضي من

 ومن ، الملف لأوراق الظاهري الفحص من یستخلصه به یأمر الذي البداهة، والتدبیر قاضي هو الاستعجال
 في بفصل مسبق أشبه إلى عملها سیحول العاجلة الطلبات في بالفصل الجماعیة التشكیلة المؤكد أن إناطة

  .3النزاع  موضوع

                                                             
الا ان قاعدة الوجاهیة لا تكتسي في الواقع طابعا مطلقا بحیث یمكن للقاضي الإداري في حالات استثنائیة القیام ببعض  -  1

الاعمال خارج القاعدة نظرا لخصوصیتها و تعد بعض الإجراءات الاستعجالیة من ضمن هذه الحالات التي لا تتناسب مع 
رشید :، للتفصیل انظر فین في النزاع على كل العرائض و الوثائق المقدمة طابع الوجاهیة بحیث تستوجب اطلاع كلا الطر 

 .84، ص المرجع السابقالجزء الاول ،  ،خلوفي ، قانون المنازعات الاداریة 
، ص 2009، 09مجلة مجلس الدولة ، العدد ،  28/11/2007المؤرخ في  041406انظر قرار مجلس الدولة رقم  -  2

 .و مایلیها  103
 .92بد القادر عدو ، الجدید في قضاء الاستعجال الاداري ، المرجع السابق ، ص ع - 3
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  التنفیذ بوقف الأمر على للحصول المتقاضي  ضمانات ضعف - ثالثا
و خاصة  الإدارةللمتقاضي في مواجهة تعسف  أساسیةبوقف التنفیذ یعد ضمانة  الأمربالرغم من كون 

المشرع  اخضع هذا الأمر لإجراءات   أن إلافي الحالات التي یسبب فیها التنفیذ أوضاعا لا یمكن تداركها ، 
  : أضعفت من ضمانته بالنسبة للمتقاضي و یتجلى  هذا الضعف في النقاط التالیة

  التنفیذ الجوازي للأمر بوقف الطابع:أ
من المدعي فلا یمكن للقاضي أن یحكم به من تلقاء  الإداريیجب أن یقدم طلب وقف تنفیذ القرار 

 القرار الإداري تبقى  تنفیذ وقف طلب إلى الاستجابة نفسه عند نظره للطعن بالإلغاء المرفوع أمامه ،على أن
 الجوازیة الصیاغة حسب فیها  شروطه وذلك تجتمع التي الحالة في حتى الإداري القاضي لتقدیر متروك أمر

  1.المواد القانونیة التي تحكم نظام وقف التنفیذ في المستعملة
  التنفیذ وقف أمر رفع طلب إمكانیة:  ب

ا التنفیذ وقف أمر برفع یأمر أن الدولة لمجلس یجوز  تنص يتا ال.م . ا.من ق 911المادة  لنص طبقً
ه على  المحكمة طرف به من المأمور التنفیذ وقف رفع بعریضة أخطر إذا الدولة، لمجلس یجوز " : أنّ

ه على تنص التي القانون نفس من 914المادة  من الثانیة الفقرة ، وأحكام..." حالا رفعه یقرر أن الإداریة،  أنّ
  ....." التنفیذ  حالة وقف یرفع أن وقت أي في الدولة، لمجلس یجوز:"...

أن تكون في ولعل هذا إن دل ، فانه یدل على إضفاء الطمأنینة على مركز الإدارة التي لا تتوانى 
المرتبة الأولى في النزاع الإداري بامتیازاتها العامة ، لیضیف المشرع لها حق إیقاف الأمر بوقف التنفیذ الذي 
قرر أصلا كضمانة للمتقاضي لحمایة وحریاته من الضیاع و الانتهاك عن طریق قرارات الإدارة الجائرة في 

  .حقه
  . ل استعجال الحریات الأساسیةمحدودیة سلطة الأمر في مجا : الفرع الثاني 

التنفیذ حیث نصت المادة   لوقف الفوري الاستعجال من شق الحریات على المحافظة استعجال یعد
 وهكذا ..."أعلاه 919المادة  في إلیه المشار الطلب في یفصل عندما لقاضي الاستعجال، یمكن" :"920

 النقطة هذه وفي .التنفیذ وقف طلب في الفصل بمناسبة یكون للمحافظة الضروریة بالتدابیر فان الأمر

                                                             
 بن جامعة بن یوسف الحقوق، كلیة العام، قانون فرع دكتوراه، رسالة الدولة، مجلس أمام الخصومة اجراءات محمد، بشیر -  1

 .103 ص ، 2009 الجزائر ، خدة،
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 الأخیر هذا یشترط لم حیث الفرنسي، الإداري القضاء قانون عن والإداریة المدنیة الإجراءات  قانون یختلف
  1.الحریات على المحافظة استعجال نظام في لاستعجالي الطلب لقبول كشرط موضوعي طعن ثمة یكون أن

في أن هناك حالة اعتداء  إلا أن  921و  920أحكام  المادتین  إلا انه و على الرغم من تشابه
ساعة ، أما الثانیة لم یحدد لها میعادا  48المشرع میز بینهما من حیث میعاد الفصل ، فالأولى حدد لها 

  .للفصل 
كما میز المشرع بین الدعویین من حیث طرق الطعن، إذ أن الأوامر الصادرة في الحمایة المستعجلة 

ات الأساسیة قابلة للطعن بالاستئناف، أما بالنسبة للأوامر الصادرة في حالة الاستعجال القصوى غیر للحری
، وكأن استعجال الحریات لیس بحالة استعجال قصوى و یناقض المشرع نفسه بالنظر للمادة 2قابلة لأي طعن

لى حد سواء مع هو ع 919حینما أقر في فحواها بأن الاستعجال المنصوص علیه في المادة  929
من حیث حالة العجلة القصوى ، حیث نص على انه عندما یخطر قاضي  920الاستعجال الوارد في المادة 

، فانه یستدعي الخصوم إلى الجلسة في  920أو المادة  919الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 
  .  و بمختلف الطرق نظرا لعدم احتمال التأخیر الآجالاقرب 

 عموما ،من التنفیذ وقف استعجال عن متمیزا یبقى الحریات على المحافظة أن استعجال بالرغم من 
 ثماني خلال الطلب في یفصل العجلة القصوى حیث بطابع تمیزه حیث ومن أساسیة، بحریة  تعلقه  حیث

یكن  لم إذا الحریات ىعل المحافظة إلى الرامیة  بالتدابیر لا محل للأمر وأربعین ساعة ، بالإضافة إلى انه
 .القصوى العجلة طابع إلى الإجراء یفتقد كان إذا له محل لا أساسیة كما حریة  ثمة 

من ق إ م إ  920بالإضافة إلى ما سبق قوله ، فانه بالرجوع إلى العبارة التي استهل بها المشرع المادة 
، ...."،أن یأمر... أعلاه 919في المادة  إلیهیمكن لقاضي الاستعجال عندما یفصل في الطلب المشار "

نجده منح اختصاصا تقدیریا واسعا في إمكانیة الأمر بالتدابیر اللازمة لحمایة الحریة الأساسیة من عدمها ، 
إلا أن ذلك یمكن أن یجرد المتقاضي من ضمانة إجرائیة غایة في الأهمیة لحمایة حریاته من الانتهاكات 

الإدارة ، في حین كان الأجدر إلزام القاضي بالأمر بكل التدابیر الضروریة للحفاظ  الواقعة علیها  من طرف  
  3.على هذه الحریات كلما تحققت الشروط 

                                                             
 .95، المرجع السابق ، ص  الاستعجال الاداريعبد القادر عدو ، الجدید في قضاء  - 1
غنیـة نـزلـي،سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، مذكـرة مقدمـة لنیـل شهـادة الماجستیر  - 2

وما  176، ص  2014ـ  2013: ، السنـة الجـامعیة )  الجزائر(في القـانون العام، كلیــــــــة الحقـــــوق،جــــــــامــــعـــــــــة الـــــــــــوادي
  .بعدها

 .43و  42ص .قزلان سلیمة ، ، المرجع السابق ، ص : راجع تفصیلا في ذلك - 3
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و نلمس من ناحیة أخرى أن هناك ضعف في حجیة الأمر بالتدبیر أو الإجراء للحفاظ على هذه 
عن كون إمكانیة الطعن في حد ذاتها على  الحریات بالنظر إلى إمكانیة استئنافه أمام مجلس الدولة ، فضلا

، یشكل متنفسا و تفوقا حقیقیا لامتیازات الإدارة ما یؤدي  936خلاف الأوامر المنصوص علیها في المادة 
  .حتما إلى الحد من فعالیة التدابیر المأمور  و الاعتراض علیها 

الاستعجال الإداري في دعوى بالرغم من السلطات الواسعة التي منحت لقاضي  خلاصة ذلك نقول انه
،  إلا أن نظام الحمایة  09-08حمایة الحریات الأساسیة، والتي لم یعرفها القضاء الإداري قبل قانون 

، وذلك لأن ارتباط 1المستعجلة للحریات الأساسیة لم یبلغ غایته في تحقیق حمایة قضائیة فعالة في الجزائر
 919ستعجالیة الرامیة لوقف التنفیذ المنصوص علیها بالمادة دعوى حمایة الحریات الأساسیة بالدعوى الإ

  . منه ، سیؤدي إلى بطء الإجراءات وهذا ما لا یتناسب مع أهمیة دعوى حمایة الحریات الأساسیة
  إطار استعجال التسبیق المالي في الإستعجالي للقاضي الأمر سلطة نسبیة: الفرع الثالث 

 إلا الفرنسي،  القانوني النظام من المالي التسبیق استعجال لقضاء الجزائري المشرع استلهام إنه و رغم
 التسبیق استعجال قضاء من الجزائري المشرع الإجرائیة، حیث جعل الناحیة من لاسیما معالجته في خالفه أنه

 مقارنة الإجراء هذا وفعالیة جاذبیة من ینقص أن شأنه من أمر وهو ،2لدعوى الموضوع تابعا قضاء المالي
 في الموضوع  المالي لدعوى طلب الأمر بمنح التسبیق تبعیة ، و بالتالي تؤدي 3الفرنسي القانوني بالنظام
  .4رفعه بمیعاد یتعلق فیما المتقاضین خاصة  على التضییق إلى الجزائري القانوني النظام

  .الصفقات مادة العقود و  إطار الاستعجال في في الإستعجالي للقاضي الأمر سلطة نسبیة :الفرع الرابع
 مركز أن الطرفین،غیر كلا على والتزامات حقوقا یرتب فإنه اتفاقي قانوني عمل الإداري العقد باعتبار

 تقریر إلى أدى مما العقد، یتضمنها التي الاستثنائیة للشروط نظرا وذلك معها المتعاقد مركز من أسمى الإدارة

                                                             
 .177غنیة نزلي ، سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 لا حیث الإداریة، القرارات تنفیذ وقف استعجال مثل ستعجال انه استعجال تبعي مثلهفأهم خاصیة في هذا النوع من الا- 2

عبد القادر عدو ، الجدید في قضاء :  انظر في ذلك. الموضوع في دعوى المدعي رفع إذا الاستعجالیة إلا الدعوى قبول یمكن
 .95الاستعجال الاداري ، المرجع السابق ، ص 

 .من قانون القضاء الإداري الفرنسي R541-1 المادة و ذلك حسب مقتضیات - 3
 .124سمیحة، المرجع السابق ، ص  الدین، لعقابي شمس الشریف بشیر - 4
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 1مركزه اتجاهها عن والدفاع حقه لاستفاء- دستوریا حقا باعتباره- القضاء إلى للجوء الإدارة مع المتعاقد حق
، و بالرجوع إلى ما قننه المشرع الجزائري في مجال الاستعجال ماقبل التعاقدي الذي سبق و ان تطرقنا الیه 

طاتها ، نجده قد حاول إثراء القضاء الاستعجالي بكل ما من شأنه كبح جماج تعسف الإدارة في استعمال سل
الاستعجال في مادة العقود و الصفقات العمومیة  إقرارو حیادها عن تحقیق هدف المصلحة العامة ، و لعل 

 الحاصلة التطورات مواكبة و ,القانونیة المنظومة تطویر في الجزائري المشرع یعد اتجاها محمودا یؤكد إرادة
 لتنفیذ فعالیة الأكثر الاقتصادیة و القانونیة الأداة الأخیرة هذه تعد إذ الصفقات العمومیة،  مجال في

 تقوم الحكومة تنتهجها التي الاستثمار سیاسة أن ذلك سواء،  حد على الوطنیة المحلیة التنمیة مخططات
 بالخزینة الوثیقة لصلتها نظرا ,المجال هذا في أساسي بدور تضطلع التي العمومیة الصفقة آلیة على أساسا

 سریعة قانونیة بإجراءات لإرفاقه یحتاج ضخمة تنمویة مشاریع سیمول الذي المالي الغلافالعامة، و لما كان 
،فضلا عن كون  أخرى جهة من العام المال حمایة تضمن جهة، و من العمومیة الصفقة مشروعیة تكفل

التزامها  مجال إبرام الصفقات هو مجال خصب لالتواءات الإدارة  و خرقها لمصداقیة الإجراءات المتبعة و 
بالتدابیر الاستعجالیة  یعرف ، فقد استلزم الأمر من المشرع حمایته بما 2والمنافسة العلانیة قواعد احترام بمدى

من ق إ م إ ، إلا أن هذه النصوص شابها قصور كبیر ، یظهر من  947و  946التي اقرها بموجب المواد 
  :خلال النقاط التالیة 

    الأمرفي استخدامه لسلطة  الإداريي للقاضي إطلاق الاختصاص التقدیر : أولا
من ق إ م إ، یتبین لنا بوضوح السلطة التقدیریة الواسعة للقاضي  6و  5، 4فقرة  946باستقراء المادة 

الإداري الاستعجالي في أمر المتسبب في الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة بالامتثال لالتزاماته بعد 
بذلك مع تحدید اجل الالتزام  ، مع إمكانیة الحكم بالغرامة التهدیدیة في حال انقضاء الأجل ، فضلا  إخطاره
  .بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات  الأمر إمكانیةعلى 

على المحكمة حین " یجب " التي كان من الأجدر أن تكون " یمكن " و ما نعیب على ذلك هو عبارة 
المنافسة أن تأمر المتسبب في ذلك بالامتثال  أوك فعلا إخلال بإجراءات الإشهار هنا أنتأكدها من 

                                                             
 الملتقى الدولي أعمال إطار في قدمت مداخلة الإدارة،  عقود منازعات معالجة في الإداري القاضي السعید، دور سلیماني -  1

و  23، ایام )الجزائر(تلمسان  بلقاید، بكر أبو جامعة الحقوق، كلیة ،" القانونیة للعلاقات التعاقدي الطابع نحو "الموسوم بعنوان 
 .09، ص  2006افریل  24

 حتى الصفقة إجراء ومكان عن تاریخ مسبقا بالإعلان الإدارة إلتزام العلانیة بمبدأ یعرف ما أو الإشهار بالتزامات ویقصد -  2
نى ّ  عمار: انظر في ذلك المطلوب ،  الشكل و الوقت في تقدیمعروضهم طریق عن فیها المشاركة المهتمین للمستثمرین یتس

 . 204، ص 2000الجامعیة، الجزائر ،  المطبوعات دیوان ,الثاني الجزء,الإداري القانون ,عوابدي
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لالتزاماته وفقا لما یقره القانون ، لان بقاء سلطته تقدیریة  في ذلك حتى مع ثبوت الإخلال یعد إضعاف لهذه 
  .الآلیة في تحقیقها للحمایة الاستعجالیة المنشودة 

 المحدد الأجل انقضاء حالة في إلا تطبق لا التهدیدیة الغرامة توقیع سلطة و فضلا عن ذلك نجد أن
 للمحكمة یمكن لا أنه بمعنى والمنافسة، الإشهار لالتزامات بالامتثال الأمر توجیهها عند المحكمة طرف من

من  946من المادة  5و  4فقرة ( التهدیدیة الغرامة وتوقیع الالتزامات لتلك بالامتثال الأمر توجیه بین الجمع
  ). ق إ م إ

  الإداري المحكمة على القضائي الاختصاص حصر: ثانیا
 في المحكمة القضائي اختصاص حصر الدعوى لهذه المنظمتین 9471و  946المادتین  على یؤخذ

 ما حال في هذا(استئناف  باعتباره جهة الدعوى هذه بنظر الدولة مجلس اختصاص إلى الإشارة دون الإداریة
 الصفقات في العلانیة و المنافسة بإخلال المتعلقة الإستعجالیة الدعوى في ابتدائیة جهة كونه نتصور لم

  .2) المركزیة العمومیة
فهي تتحدث عن , من الناحیة الشكلیة غیر دقیق  946هذا و یرى مسعود شیهوب أن صیاغة المادة 

جواز إخطار المحكمة الإداریة والصحیح جواز رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة من جهة ، ومن جهة 
قضائیة  أخرى لم تحدد طبیعة العریضة التي نصت على أن المحكمة تخطر بها فهل المقصود هو عریضة

   3!المادة لم توضح ذلك؟ أنترفع وفقا للإجراءات المقررة للعرائض الاستعجالیة وهذا هو الأرجح ، رغم 
  العقود و الصفقات  إبراممادة  إطارغموض الإطار الزمني للدعوى الاستعجالیة في : ثالثا
 ّ  :هي العقود و الصفقات إبرامفي مادة  الاستعجالیة للدعوى الزمني یطرحها الإطار إشكالیة أهم ولعل

 إصلاح إلى تهدف حیث أنها  من الدعوى هذه به تتسم الذي الوقائي الطابع بین الصریح التناقض
  ؟العقد إبرام بعد رفعها إمكانیة و العقد إبرام قبل المخالفات

 سلطته الاستعجالي القاضي یمارس حیث ,العقد إبرام قبل الدعوى ترفع بأن یفرض الوقائي فالمنطق
 المادة  من 6 و 4 طبقا للفقرتین العقد إمضاء بتأجیل یأمر أو ,لالتزاماته للامتثال للمتسبب أمرا فیوجه
  4الدعوى؟ هذه محل فما العقد أبرم إن ، أما946

                                                             
 .ق إ م إمن  947و  946راجع المواد   - 1
 .14ص ،   المرجع السابقمحمد فقیر،  - 2
 .144، المرجع السابق ، ص )نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة  - 3
 .11،  میسوري عمار ، المرجع السابق، ص 39بزاحي سلوى ، المرجع السابق ، ص  - 4
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الزمني للدعوى الاستعجالیة  بوضوح و ذلك  الإطارو المشرع الجزائري لم یبین في المادة المذكورة 
رفعها سواء قبل  إمكانیةنظرا للصیاغة المبهمة التي اعتورتها و التي تحمل في طیاتها تأویلات عدة تحتمل 

 أن إلا الإبرامبالالتزامات الخاصة بمرحلة  الإخلالبعد العقد حسب الحالة التي یثبت من خلالها وجود  أو
فما الجدوى من الدعوى الاستعجالیة ؟و مامصیر العقد المبرم  إبرامهكان العقد قد تم  اإذالتساؤل یثور فیما 

عدة فیما  إشكالات، و تثور  الإخلال؟و هل یمكن اتباع مبدأ ما بني على باطل فهو باطل في حال ثبوت 
 أولوراء صعبا ، ا إلىو شارف صاحبها على الانتهاء من بنودها فیكون الرجوع  إبرامهاكانت الصفقة تم  إذا
في بدایتها فیمكن مراجعتها؟؟؟؟ كل ذلك بقي في ملعب الاجتهاد القضائي في انتظار ما سیسفر عنه  أنها

  .من تطبیقات یمكن أن تجلي الغموض الذي یكتنف هذه المادة 
  .1أما بالرجوع إلى القضاء الفرنسي فنجده قد حسم أمره نظرا للصفة الإبداعیة التي تمیزه

  التعاقد بعد مرحلة في الإستعجالیة لضمانات هذه الدعوى التام لإغفالا: رابعا
الصفقات على تبیان الضمانات لاستعجال في مادة إبرام العقود و الخاصة  با 946تقتصر أحكام المادة 

الممنوحة من اجل إلزام المخل بالتزاماته بالامتثال لها و الخاصة بالتزامات الإشهار أو المنافسة ، هذه 
الإبرام ، مع التعقیب على أنه و بالرغم من هذه الضمانة إلا أن  قبل الإجراءات التي تتمیز بها فقط مرحلة ما

المشرع لم یبین إمكانیة الطعن في الأوامر الصادرة بهذا الشأن أمام مجلس الدولة أم لا ؟؟؟؟مما نعیب علیه 
لمرحلة التنفیذ التي تأتي بعد إبرام العقد أو  نقص تنظیم هذا النوع من الاستعجال إجرائیا، مع إغفال تام

الصفقة و التي لا تخلو هي كذلك من حدوث تجاوزات و إخلال بالالتزامات سواء من الإدارة أو المتعامل 
  .؟؟حة في مرحلة ما بعد التعاقد؟، مما یفتح المجال للتساؤل عن الضمانات المتا معها 

                                                             
 تكریس الإستعجالي من لأولىالسنوات ا في العقد إبرام بعد حتى الدعوى في النظر بفرنسا الإداریة المحاكم بعض قبلت لقد -  1

 مشروعیة الإستعجالي إلى القاضي تطرق أن مفاده مبدأ مستقرا تبنى أن فتئ ما الفرنسي الدولة مجلس أن ، غیر,التعاقدي قبل
 هذا على العلاجیة و المشروعیة رقابة نطاق إلى الوقائیة المشروعیة رقابة من العقد یخرجه إبرام بعد المنافسة و العلانیة
 الصفقة لإبرام السابقة الفترة في ینحصر هذه الدعوى لرفع الزمني المجال أن على فرنسا في العام القانوني الرأي أجمع الأساس

 الإداریة العقود في مجال جدیدة لنظریة أسس حدیثا اجتهادا یبتكر أن إلا أبى الفرنسي الإداري القاضي إبداع أن العمومیة غیر
 مجال في الإستعجالیة الدعوى رفع ، مفاده إمكانیة 16/07/2007الصادر في  قراره بمقتضى ذلك و القضائیة منازعاتها و

  :انظر في ذلك . إبرام بعد أو قبل الصفقات و الإداریة العقود

Dominique Pouyaud ,un nouveau recours contentieux, RFDA., n 523, Paris , septembre, octobre 
2007, p 923. 

  .12إلیه  محمد فقیر ، المرجع نفسه ، ص أشار 



 

 

  :الباب الثاني  خلاصة
منه بضرورة دعم الدور الایجابي للقاضي الإداري، و ضمان حسن سیر الخصومة الإداریة، و وعیا 

الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة نظرا لعجز المنظومة القانونیة الإجرائیة التحكم في ظاهرة جنوح 
ذهب المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي  ؛و خرقها بذلك لحجیة الشيء المقضي فیه  ة ضدهاالصادر 

الذي كان سباقا في ذلك، إلى الإقرار بآلیات قضائیة مستحدثة من اجل منح هیبة اكبر لمكانة القضاء 
الإداري وكفالته الامتثال لمبدأ الشرعیة من طرف الإدارة ، والسیطرة على عملیة تنفیذ أحكامه، والتي تمثلت 

حه سلطة توجیه الأوامر للإدارة، والتي تناولناها بحسب ما جاء في قانون الإجراءات بالدرجة الأولى في من
المدنیة والإداریة الذي حسم الجدل الفقهي و القضائي الذي كان قائما حولها في ظل القانون الإجرائي السابق 

اهیة الأمر القضائي عموما وقد تم إیرادها بالتعریج أولا على الإطار القانوني لسلطة توجیهها، بما فیها من م
مرورا بالأوامر الموجهة للإدارة من أجل حسن سیر الخصومة كأمر القاضي الإدارة بتقدیم القرار المطعون 

التوجه في خضم قیام الخصومة على صعید القضاء الاستعجالي  أوفیه في حال ثبوت امتناعها عن ذلك، 
ا سیكلف المتقاضي أضرارا لا یمكن تداركها،  والتي وجدنا لاستصدار أمر بوقف تنفیذ قرار إداري والذي  ربم

بأن المشرع قد خصص كما معتبرا من المواد في معالجة هذه المسألة والتي عاینا الجدوى من تكرارها في 
الأوامر ، والنظر في مدى تناسقها من حیث عدة جوانب،  وصولا إلى تحدید 09-08عدة مواضع من قانون 

المستقلة جه من طرف القاضي الإداري من أجل ضمان عملیة تنفیذ أحكامه ، سواء منها التي تو  التنفیذیة
، فأما الأولى فقد فصلنا في أنواعها، و ضوابطها الإجرائیة أو المقترنة بها عن الغرامة التهدیدیة

الأمر ، أما الثانیة فقد حاولنا إبراز سلطة القاضي الإداري في )من ق إ م إ  979و  978المادة (حسب
بالغرامة التهدیدیة و التي كانت محل تذبذب في مواقف القضاء في الأخذ بها في المادة الإداریة من عدمه  

من قانون الإجراءات المدنیة السابق ، حیث جاءت  471و  340خاصة مع إشكالیة تطبیق أحكام المادتین 
حدا لذلك بإجازتها الصریحة لتوقیع من ق إ م إ ، لتضع  988إلى  980المواد الواردة على التوالي من 

  .الغرامة التهدیدیة على جهة الإدارة 
لنختم الفصل الأول  بوقوفنا على أثر سلطة الأمر على فعالیة الرقابة القضائیة ، حیث حاولنا إبراز 

تي مظاهرها الایجابیة من جهة و التي تتضح من خلالها  فعالیتها ،إلا انه وبالرغم من الخطوة النوعیة ال
فعلها المشرع من خلال ما سبق قوله ، إلا أننا لا ننكر انه توجد عدة معوقات وعقبات تحد من فعالیة هذه 
السلطة كما تم بیانه، لیبقى الواقع العملي هو سید الموقف ، في انتظار جدیة القاضي الإداري في اغتنام 

 . ي محل دراستنا دوره الاجتهادي لسد كل الثغرات التي شابت هذا القانون الإجرائ
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هذا وقد بدا لنا جلیا من خلال الفصل الثاني من هذا الباب تعزیز المشرع الجزائري لدور القضاء 
الاستعجالي الإداري من خلال قانون إ م إ ، وأخذه نصیبا مهما جدا من المواد المدرجة فیه، خاصة بعد 

جرائي السابق ، والذي كان محصورا في المادة معاینة العجز الكبیر الذي اعتور هذا المجال في القانون الإ
مما أفضى إلى ضرورة قیام المشرع بالالتفات إلى  هامجال مع ضیق ، بغموضها  تتمیز مكرر التي  171

 یفصل التي الحالاتالذي أعرب عن  ، 09-08قانون الإجراءات  مثل هذا القصور ، والذي تكلل بصدور
 والسلطات  صلاحیاتال في معتبرة  بصورة ووسع ، الإداریة الإستعجالیة الدعوى طریق عنالقاضي  فیها
، وتبعا لذلك حاولنا التفصیل في هذه الحالات كما جاءت في إطار الإداري الاستعجال قاضي بها یتمتع التي

بعدما  لهذه الصلاحیاترأینا أن مجال وقف تنفیذ  القرارات الإداریة قد شهد توسعا ملحوظا  هذا القانون، حیث
 خصص،  واحدة بمادة القانوني هاإطار یأمر به في حالات محددة  ینحصر كان مجاله محدودا ، فبعدما كان 

بما كان علیه في  مقارنةفي هذا المجال   قفزةحقق  أي ،مادة 23 والإداریة المدنیة الإجراءات قانون له
 إ .م.إ.مجالات مستحدثة في قعدة في بما فیها الغرامة التهدیدیة، قد تم إعمال سلطة الأمر السابق ، و 

في مادة إبرام العقود و  وكذا، مجال التسبیق المالي   ، ثمالحریات الأساسیة حمایة مجال  أولا یترأسها
 إلىعلى  المادة الجبائیة،  هذا القانون، فضلا عن  تطبیق الأحكام العامة للاستعجال الواردة في الصفقات

هذه المجالات التي لم یكن منصوصا علیها  ،جانب الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة 
 الاستعجال قاضي سلطاتمنه ل تقویةأن المشرع نص علیها   حیث وجدنافي القانون الإجرائي القدیم ، 

 هتخلی لدوره كحامي لحقوق و حریات الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة ، بالإضافة إلى منه تفعیلا و   الإداري
، و كذلك أصبح یكفي أن العام بالنظام المتعلق الشرط منهاو ه اختصاص من  تشل كانت  التي القیود عن 

  .نفیذیوجد وجه خاص  من شانه إثارة شك جدي  حول مشروعیة القرار لیحكم قاضي الاستعجال بوقف الت
لنصل في ختام الفصل الثاني إلى رصد أهم مظاهر فعالیة إعمال سلطة الأمر في الشق 
الاستعجالي الإداري، مع الكشف عن مظاهر محدودیتها و الناتجة عن الثغرات التي اعتورت القانون 

 والمراكز الحقوق حمایةل ضمانا یبقى  الإداري الاستعجالي القضاء، دون أن ننكر أن  09-08الإجرائي  
 ولو مؤقتة أساسیة ضمانة یحقق نهإف وبالتالي وسریعة، مبسطة إجراءات بإتباعلأنه یتم  للمتقاضین، القانونیة

  .القانون دولة بناء إطار في وحقوقهم مصالحهم حمایة في لهم
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أثر ذلك على  البحث في موضوع توسیع صلاحیات القاضي الإداري اتجاه الإدارة و ا بعدكنتملقد 
 حة عن مجمل الجزئیات المثارة فیه تحلیل جوانب مختلفة فیه ، من تكوین فكرة واضتكریس مبدأ الشرعیة، و 

ني الفرنسي و على رأسها النظام القانو النظم القانونیة المقارنة، والتي  كانت محل جدل فقهي و قضائي في 
الذي یظهر في تأثر هذا الأخیر بما كان سائدا في یر على النظام القانوني الجزائري، و كب أثرما كان له من و 

طویل بمبدأ حظر توجیه أوامر  الذي تمسك لوقتة، و بالإدار  وعلاقته الإداري قضائها نشأة فظرو فرنسا من 
 لخاطئ لمبدأ لفصل بین السلطات ل ناتج عن التفسیر اتاریخي الأص ه كانمردرأینا أن ، هذا المبدأ الذي لها
 لافلقد  وجدنا أن موقف القضاء الجزائري  ،قضاء الفرنسي لها مرجعیة تاریخیةنه إذا كانت مبررات الأإلا 
 فیما الجزائري،ونظیره  الفرنسي الدولة مجلسنشأة  بین جوهري اختلاف هناك أن و خاصة یبرره، ما یجد

كان لتعالي أصوات الفقه القانوني دفعا كبیرا للتراجع عن  وقد، لإدارةبا علاقتهو  منهما كل نشأة بظروف یتعلق
متناع الادارة عن إحیث كان سببا في تفاقم ظاهرة  ،رةثیكسلبیة لما خلفه من آثار  توجیه أوامر لها مبدأ حظر

 القضاء رقابة یعني مجرد ن لاالقانو  سیادة لما كان مبدأبدأ الشرعیة و خروجها عن دائرته، و متثال لمالإ
 أرض على ملموسة وحقیقة فعالة الرقابة هذه جعل یتعین بل شرعیتها، بعدم والتصریح أعمالها على الإداري
 سواء حین مواجهتها، في واسعة صلاحیات من القضاء تمكین خلال من إلا یتأتى لا الذي الأمر الواقع،

  .مواجهتها في الصادرة القضائیة أحكامهتنفیذ  أجل من أو الإداریة الخصومة سیر
 أثر ،1980 سنة منذ الإداري القاضي صلاحیات تعزیز طریق عن الفرنسي المشرع لتدخل قد كانو 

  والإداریة المدنیة الإجراءات قانون نصوص في انعكسوالذي  الجزائري، والقضائي القانوني النظام في كبیر
 القانون سیادة عصر في الدیمقراطیة المثل مع یتعارض المنع ظل في البقاء أن الجزائري المشرع إدراك نتیجة
 هذا مادام السلطات بین الفصل بمبدأ مساسا ذلك في ولیس به، المقضي الشيء حجیة سمو تقتضي التي

لا تحولت ، القضاء لأحكام بالخضوع العمومیة الإدارات التزام مع یتعارض لا الأخیر ٕ  بید القضاء وظیفة وا
  .یقتضیه الذي بالتوازن ویخل ذاته بالمبدأ یمس ما وهو القضاء، ها على قراراتقرارات تغلیب خلال من الإدارة

 ومما نفسه، على فرضها التي القیود من الجزائري الإداري القاضي تحررقد رأینا طي هذه الدراسة  و 
 من فیه جاء ما أن ریب ولا ، الإیجابیات من بالعدید أتى والإداریة المدنیة الإجراءات قانون أن فیه شك لا

 وممارسة القضائیة الرقابة فعالیة حدود من فعلا تخفف أننها شأ من، التنفیذ في مجال خاصة تعدیلات
 بین وجزر مد محل كانت التي التهدیدیة، الغرامات أحكام تفعیل خلال من وذلك ،لوظیفته  الإداري القاضي

 إطار في للإدارة، أوامر یوجه أنه بمقدور  أصبح أنه على صراحة النص جانب إلى ومعارض،ید مؤ 
نوع من التوازن  إضفاء في المشرع من رغبة ،يالإستعجال أوالإداریة سواء في الشق الموضوعي  الخصومة
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مكانیة إقرانها بتهدیدات مالیة إذا  الأحكام الاداریة تضمینب الخصومة،هذه طرفي  بین كافؤوالت ٕ أوامر تنفیذیة وا
قد حاولنا طوال هذه الدراسة السعي للوصول إلى إجابة على الإشكالات التي الأمر ذلك، و ما اقتضى 

بعض الاقتراحات و التوصیات  التي تمخضت عنها تطرحها، وهو ما تكلل بالخروج بجملة من النتائج و 
  :التي سوف نوجزها على النحو التاليو 

  النتائج: أولا
للإدارة مبدأ حظر توجیه أوامر قد تبنى فرنسا أو في الجزائر  القضاء الإداري سواء في رأینا أن لقد-

، على الرغم من خلو المنظومة القانونیة لكلیهما من أیة نصوص تشریعیة صریحة تفرض أو الحلول محلها
 لهاتوجیه أوامر  إمكانیةعلیه ذلك، وقد بقي القاضي الإداري بناء على ذلك المبدأ محروما لوقت طویل من 

 ، وذلكتاریخیة تعلقت خصوصا بفرنسا وتطور دور القضاء الإداري فیها ه كانتسبابوجدنا بأن أالذي و 
الفصل بین السلطات كمبرر لذلك من جهة، وكذلك ما تفرضه محدودیة سلطات  یفرضه مبدأرتكانا إلى ما إ

دون  ر حكمهبإصدا يالقرار وتنتهحیث یقف عند حدود النظر في مشروعیة أخرى، قاضي الإلغاء من جهة 
  الفصل بین السلطات لمبدأ خاطئتكون ثمرة تفسیر  و أنهذه المبررات لا تعد أنوصلنا إلى تكفالة تنفیذه، و 

 .ى النظام القضائي الفرنسي، وعلى رأسها الجزائرالأمر الذي تبنته الدول التي سارت على خط

المبني على هذا المبدأ، بل كان أن القاضي الجزائري لم یكن لدیه ما یبرر موقفه وجدنا إلا أننا -
لأي أساس قانوني صریح یمنعه من ذلك، متحججا بغیاب الإقرار  ستنادتقییدا ذاتیا من تلقاء نفسه دون الإ

التشریعي الصریح بسلطة توجیه الأوامر للإدارة في ظل قانون الإجراءات المدنیة السابق، إلا أننا لا ننكر 
مرحلة هذا الحظر فلم یكن على إطلاقه، والتي أبرزها كانت متاحة أمام  ستثناءات التي تخللتوجود بعض الإ

مثل حالات التعدي ، حریات الأفراد في مواجهة الإدارةلحقوق و  ستعجالي نظرا لدوره كحامالقاضي الإ
نه مادام المشرع قد أجاز توجیه الأوامر في مثل هذه أستیلاء والغلق الإداري، وفي ذلك اعتبرنا والإ
ستثناءات فما المانع من إقرانها بالغرامة التهدیدیة، مادامت وسیلة تبعیة لذلك، خاصة أن قانون الإجراءات الإ

المدنیة السابق نص علیها وكانت أحكامه عامة في غالبها دون اقتصارها على القاضي العادي، وهو الشيء 
عدالة المنشودة و بقاء عدم تكافؤ الذي تنكر له القضاء الإداري مما أضعف بالضرورة دوره في تحقیق ال

 .      الطرفین یطبع النزاع الإداري لغیاب وسائل الإكراه في التنفیذ
ع القاضي في توجیه أوامر نه فضلا عن عدم وجود أساس قانوني صریح یمنأ توصلنا إلى و-   

ء العدالة القضائیة ، فقد كان هناك من العراقیل ما یقف أمام القاضي في استكمال مهمته في إرساللإدارة
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بضمان تنفیذ أحكامه، تمثل أبرزها في استبعاد استعمال طرق التنفیذ الجبریة على الإدارة من جهة، وما 
رصدناه من نسبیة فعالیة إن لم نقل ضعف الوسائل القضائیة المتاحة في كفالة تنفیذ الأحكام الإداریة من 

هذه الأحكام و قیمتها في حال عدم تنفیذها، باعتبار جهة أخرى، خاصة أن التساؤل یثور حول الجدوى من 
 تستمر بل القانون، نصوص مع تطابقها مجرد من أعمق و بكثیر أوسع الإدارة أعمال على المفروضة الرقابة

 .اعیتهشر  عدم عن كشفت التي الأحكام مع الأخیرة هذه تطابق لتضمن
قانون العقوبات، قد ساهمت إلى حد بعید في غلو من  116/2في رأینا فقد اعتبرنا أن أحكام المادة و -

القاضي الإداري في حذره من توجیه أوامر للإدارة، كما كان لها أثرا كبیرا في كبح جرأته في مواجهتها خوفا 
     من التدخل في شؤونها، وهو ما لا یتماشى مع المهمة المنوطة بالقاضي في تكریسه لمبدأ سیادة القانون

مستوى طموح المتقاضي الذي ینتظر منه رد الإدارة إلى دائرة الشرعیة التي حادت عنها في  كذا عدم تحقیقو 
 . حقه

توصلنا إلى أن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المخالف لقوة الأمر المقضي به، لا  قدهذا و -
در من الحكم الصایسعف في الكثیر من الأحیان إنصاف المتقاضي في مواجهة الإدارة التي تعدم الجدوى 

قة مفرغة من الدعاوى دوران حول حلالما ینتج عنه بقاء المحكوم له في في حال إمتناعها عن تنفیذه، وهو 
  الإكراهوذلك في غیاب وسائل الجبر و  تعنت الإدارة حیال التنفیذفي حال إستمرار تزمت و ذلك دون جدوى، و 

تعویض لا تعكس في الأخیر ملاذه في إحقاق ما حكم  مما یفضي به إلى الرضوخ للأمر الواقع برفعه لدعوى
جعل حصول المحكوم له على الذي یدعوى التعویض وتعقیدها  إجراءاتأن طول به لصالحه، فضلا على 

لا إ المقترف الخطأوحتى ولو دفعت الإدارة التعویض عن  ،حقه في عدالة سریعة وفعالة أمرا صعب المنال
منذ البدایة واشترت حریتها في  إلیهن الشرعیة تكون قد انتهكت، وتكون الإدارة قد حققت هدفها الذي سعت أ

  .مواجهة القانون بثمن زهید
دراكا-   ٕ ، وذلك بالنظر لما لأحكامهلضمان تنفیذ فعال هذه الضمانات التقلیدیة  لقصورالمشرع  من وا

ضرورة اللجوء إلى خلق ضمانة أخرى تقف في وجه الأمر جب فرزه الواقع العملي من هوان فاعلیتها، استو أ
 وحمایتها من كل صور التلاعب، عملیة تنفیذ الأحكام الإداریة ا منه لكل ما یمانع أو یعیق التنفیذ تعزیز 

أقر بضمانة تعتبر ردعیة بالدرجة الأولى وهي إثارة المسؤولیة الجزائیة في حق  حیثوالاستخفاف بها، 
ذاالموظف الممتن ٕ  إقحامیة منه في بیجاإكان ما قام به المشرع من خطوة  ع عن التنفیذ وتجریم فعله، وا

لا ینفي وجود عدة عراقیل ومعوقات تحول ه إلا أن، المسؤولیة الجزائیة كجزاء لعدم الالتزام بالتنفیذ وتجریم ذلك
ضاه إثبات اتجاه إرادة الموظف ، و من أبرزها صعوبة إثبات القصد الجنائي الذي مقتدون فعالیة هذه الوسیلة
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الممتنع إلى الحیلولة دون تنفیذ الحكم الإداري بغیر سبب مشروع، إلى جانب امتلاك الموظف لعدة ذرائع 
لاستبعاد القصد الجنائي و نفي المسؤولیة، كغیاب أو نقص الإعتمادات المالیة، أو تمسكه بغموض الحكم 

تستغرقه ر الإشكال في التنفیذ، فضلا عن طول الإجراءات الذي القضائي المراد تنفیذه أو تستره وراء عذ
  یضعف من أثرها الردعي والذي المحاكم الجنائیة في الفصل في الدعوى الجزائیة لكثرة ما تنظره من قضایا

تستثمره الإدارة في تحقیق رغبتها في عدم التنفیذ، أو لتفویت فرصة كان یرجوها المحكوم له  الذيوهو الوقت 
و الفوري للحكم، مع التنویه إلى كون الحصانة النیابیة یمكن أن تحول كعائق لتحریك  من التنفیذ الحال

مع وجوب توفر الدعوى العمومیة مما یسمح بفتح مجال لذوو الحصانة من الإفلات من العقاب، خاصة 
أكبر وصمة تصیب دولة القانون أن یكون تنفیذ الأحكام شروط المتابعة كالإذن و قرار رفع الحصانة، ولعل 

لأنه یكشف عن  ،ن سلوك هذا السبیل أضحى مذموما لضمان التنفیذإفحقا و الأسلوب الجنائي،  بإتباعفیها 
رهابها  تقویم سلوكهاإدارة في حاجة إلى  ٕ ثل الخارجین عن القانون في مبسلاح التجریم مثلها بسیف العقاب، وا

ثباتها حسن صونها  أنحین یتوجب علیها  ٕ تكون مثلا لاحترام الشرعیة، لتحوز على ثقة المواطنین وا
  .لمصالحهم
الجزاء الجنائي كضمانة لتنفیذ الأحكام  أهمیةالمشرع الجزائري قد استشعر ن فإوفي تقدیرنا  -  

المعدل و المتمم لقانون  09-01رقم  القانون ما كرسه بإقحامه لهذه المسؤولیة في وهو، القضائیة الإداریة
وتعد هذه الخطوة ایجابیة إلى درجة كبیرة في سبیل تكریس مبدأ  ة،صراحة وجدیوالنص علیها بكل العقوبات، 

تعملة في الدستور إلا أن ما نعیب على تكریسه القانوني لذلك هو عدم اتساق العبارات المس الشرعیة وحمایته،
الدستوریة   اتكتشریع أساسي، على التي تم اعتمادها في قانون العقوبات وكان الأجدر أن تكون العبار 

 .ته في التشریع العادياشمل من عبار ألصور الإخلال بالتنفیذ 
موظف "و في ذات السیاق نشیر إلى أن المشرع قد اعتمد في قانون العقوبات على عبارة  -  
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01- 06من القانون  2ودعم هذا السند بما ورد في المادة ، " عمومي

ارة الموظف الواسع للمشمولین بعب المعدل والمتمم، حیث تناول المقصود بالموظف بالمفهوم الجنائي
  .العمومي
باستناده إلى المفهوم الجنائي للموظف العمومي فیما یخص الركن المفترض  أصابوفي رأینا فإنه  -

لجریمة عدم الالتزام بتنفیذ الحكم القضائي، ذلك أنه لو افترضنا أن المفهوم الضیق هو المعنى الذي قصدته 
ل سیعفى من العقوبة لأنه خارج عن نطاق ما مكرر فما مصیر من یرتكب هذه الجریمة، ه 138المادة 

 .تقصده المادة، وهذا أمر مردود علیه بداهة
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بالرجوع إلى معالجة المشرع الجزائري لعملیة تنفیذ أحكام القضاء ضد الإدارة ووضع الحلول و  -  
م الإدانات المالیة العملیة لمشكلة امتناعها أو تماطلها في ذلك، نجده قد أولى اهتمامه لتنظیم كیفیة تنفیذ أحكا

، على خلاف أحكام الإلغاء التي أغفل فیها ضمان كیفیة 02- 91الخاصة بأحكام التعویض بموجب القانون 
 .2008و ذلك قبل الإصلاح الإجرائي لسنة  تنفیذها وترك ذلك رهینة التنفیذ الطوعي للإدارة

 منا الأمر، استلزم ضد الإدارة والإكراه لضمان عملیة تنفیذ أحكام الإلغاءوفي غیاب سلطة الجبر   
وهو ما ، المحكوم لصالحه ضد الإدارة لتنفیذ حكمه أمامالتحري عن مدى فعالیة الضمانات القضائیة المتاحة 

الحظر والتراجع عنه، لكن بالرغم من  مبدأبتجاوز  إلا تتأتىبعد شرحها إلى نسبیة فعالیتها، والتي لن  أفضینا
الإداریة  الأحكامبالالتزام بتنفیذ  الإخلالإلى تنامي ظاهرة  أدتانعكاسات وخیمة  المبدأذلك فقد خلف هذا 

تعودا منها على الدور المحتشم والمتردد من  الأفراد،الإدارة المتعنتة في مواجهة  سلوكیاتوذلك بترسیخ 
أحكامه  ءتزام إزابالال الإخلالإلى استفحالها وتفننها في ممارسة صور  أدىالقاضي الإداري اتجاهها، مما 

دفع بالقضاء الإداري الفرنسي لضرورة و  مبدأ الحظر إلى تصدعالصادرة ضدها، وهو ما أدى بالضرورة 
 .طویلا إلى غایة تغییره في الجزائر قتاخذ و أ وأمده الذي طال  الأمرالتراجع عنه، 

ن حسن سیر وعیا منه بضرورة دعم الدور الایجابي للقاضي الإداري، وضماو جل ذلك أمن و -  
الخصومة الإداریة، ونظرا لعجز المنظومة القانونیة الإجرائیة السابقة عن التحكم في ظاهرة جنوح الإدارة عن 

ذهب المشرع  ،تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدها، وخرقها بذلك لحجیة الشيء المقضي فیه
  ك بإحداثه لإصلاحات تشریعیة بالغة الأهمیةالجزائري على غرار نظیره الفرنسي الذي كان سباقا في ذل

 يسعیا منه في تكریس مبدأ الشرعیة و إرساء التوازن بین طرفي النزاع الإداري، وفقا لما جاء في قانون
الذي أقر من خلالهما صراحة صلاحیة توجیه أوامر وتوقیع غرامات تهدیدیة على جهة  1995و  1980
الذي عزز سلطات القاضي الإداري الاستعجالي ووسع من  2000 جوان 30، وصولا إلى قانون الإدارة

نطاقها، وهو ما تأثر به المشرع الجزائري و ترجمه في إقراره التشریعي الصریح بآلیات قضائیة مستحدثة من 
كبر لمكانة القضاء الإداري، وكفالته لإخضاع الإدارة لمبدأ الشرعیة، والسیطرة على عملیة أجل منح هیبة أ

أحكامه، والتي تمثلت بالدرجة الأولى في منحه سلطة توجیه الأوامر لها، والتي تناولناها بحسب ما جاء  تنفیذ
القضائي الذي كان قائما حولها في ظل القانون الذي حسم الجدل الفقهي و  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

المقترنة بها، هذه الأخیرة التي كانت محل  الإجرائي السابق، سواء منها المستقلة عن الغرامة التهدیدیة أو
تذبذب في مواقف القضاء في الأخذ بها في المادة الإداریة من عدمه، خاصة مع إشكالیة تطبیق أحكام 
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من قانون الإجراءات المدنیة السابق، حیث جاءت المواد الواردة على التوالي من  471و  340المادتین 
 . ا لذلك بإجازتها الصریحة لتوقیع الغرامة التهدیدیة على جهة الإدارةمن ق إ م إ، لتضع حد 988إلى  980

ضي دعما كبیرا للدور الایجابي للقاكرس  09- 08قانون  توصلنا إلى أن المشرع من خلال لقدو -  
 واسعة مساحة ي الإداريللقاض الجدیدة التشریعیة السیاسة هذه أعطتحیث   ،الإداري في الخصومة الإداریة

 یمكن فلا بشرط توفر الضوابط الإجرائیة لممارستها، للإدارة، أوامر توجیه إمكانیة في تتمثل السلطات من
 عندئذ فیصدر من اجل التنفیذ، معین إجراء اتخاذ الأخیرة هذه على كان إذاإلا  ،للإدارة أمرا یوجه أن للقاضي

 للقاضي فیجوز مشروع، غیر قرار إلغاء حكمه تضمن إذا أوء، الإجرا ذابه القیام لأجل لها بأمر مقترنا حكمه
بناء على طلب  للشرعیة مطابق بشكل أخرى مرة القرار هذا باتخاذ الإدارة إلى أمرا الحكم هذا تضمین عندئذ

  .من صاحب الشأن
فتدخل القاضي بتوجیه أوامر للإدارة أصبح أحد مقتضیات التنفیذ الفعال للأحكام، وهذه السلطة  -  
وتیسیر مهمة الإدارة في  سرعة التنفیذ من جهة، هما للقاضي الإداري تعد عامل رئیسي لأمرینبالنسبة 
، فالنفع الذي یرجوه المدعي من الحكم لیس مجرد بیان أحقیته فیما یدعي به ثار الحكم من جهة ثانیةآتحقیق 

نما جل همه فاعلیته في الحصول علیه، أي إمكانیة تحوله إلى واقع ٕ  سلطة الأمر فالقاضي من خلال ،وا
بعدم  حججهاوبواسطتها یقطع علیها سبیل التحایل على تنفیذ حكمه عندما تتذرع بغموض منطوقه أو ت

  .استطاعتها معرفة كیفیة تنفیذه
ذاو  -   ٕ  الإدارة أمام منفذ أي یسد وجه على الالتزامات وتوضیح بیان یتضمن الأمر سلطة دور كان ا
 تذهب التهدیدیة بالغرامة الأمر سلطة اقتران نإف القضائي، الحكم عن الناتجة التزاماتها من والتهرب للتحایل

الإدارة على تنفیذ هذه  حملمن ذلك، فهي وسیلة إكراه حقیقیة تستهدف بشكل مباشر  أبعد دور لعب إلى
، أو أوامر سواء منها أحكام الموضوع الأوامر، خاصة أن المشرع لم یقصرها على نوع معین من الأحكام

ذا لم یطالب الإستعجال، ذلك أنه حتى  ٕ  الأمري من ضیمنع القا لان هذا إف المباشرة المصلحةصاحب بها وا
بأن  یعد هذا خروجا على مبدأ الطلب القضائي لاالتنفیذي الذي نطق به، و  للأمربها من تلقاء نفسه تدعیما 

ٕ  قضاء بما لم یطلبه الخصوملا    .التي یتمتع بها الأمرة لسلط تبعاینطق بها  نماوا
 إطار في لمهامه الإداري القاضي ممارسة حین سواء ،رالأم سلطة ایجابیات من بالرغمأنه إلا  -

، من مساهمة في تحقیق الأمن القانوني       القضائیة الأحكام تنفیذ مرحلة في أو الإداریة، الخصومةسیر 
القاضي الإداري اتجاه الإدارة، فضلا عن الضغط الذي واطمئنان المتقاضي حیال ذلك، وكذا تقویة مركز 

نا عاینا العدید من أن إلا ،ینتج عن الغرامة التهدیدیة التي ترتفع تصاعدیا بعد كل یوم تأخیر عن التنفیذ
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النقائص و الثغرات و التناقضات التي اعتورت النصوص الإجرائیة المنظمة لهذه المسألة، و التي أفضت 
ومن أبرز ما  ،بغرامة تهدیدیة رانهتاقسواء في حالة استقلاله أو لیة سلطة الأمر التنفیذي إلى محدودیة فعا

تعلیق سلطة توجیه الأوامر التنفیذیة بشرط تقدیم عایناه من مظاهر محدودیة هو ما رصدناها في عدة نقاط، ك
ى المتقاضي والتي وهو ما یتنافى مع تبسیط الإجراءات علمن صاحب الشأن،  طلب إلى القاضي الإداري

فضلا عن كون ذلك یجعل القاضي مكتوف  ،09-08كانت كغایة منشودة في المشروع التمهیدي لقانون 
الیدین ورهن تحریك ذلك الطلب لتفعیل دوره في تحقیق سیادة القانون التي لن تتأتى سوى بتطبیق ما یصدر 

  .عنه من أحكام
ن تمكین عالإدارة  متناعاالقاضي الإداري باستخلاص النتائج المترتبة على  كتفاءایعد كذلك  -

، لأن هذا الأمر لم یأتي بخصوصه ما یدعم تنفیذه، فقد المدعي من القرار المطعون فیه ضمانة محدودة
في حد  تتنكر الإدارة لهذا الأمر الموجه من القاضي بما أنه لا یوجد ما یلزمها بذلك، فنقول بأن سلطة الأمر

  .ذاتها تحتاج ما یدعمها في مواجهة إنكار الإدارة للعدالة
آلیة فرغم كونها ضمانة نسبیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة فألفینا أنها الغرامة التهدیدیة أما عن  -

وبالتالي آلیة لتعزیز دولة  القانون وذلك بكفالتها لهیبة  ؛التنفیذ إكراهها على قصد الإدارة على للضغط فعالة
 تنفیذ مشكلة لحل كافیة غیر یمكن إنكارها لا التي الفعالیة هذه أن إلا الأحكام القضائیة بضمان عملیة تنفیذها،

 في والتي تظهر  بالأساس  ذلك بالنظر إلى مجموعة من المحدداتو  الإدارة، ضد الصادرة الإلغاء حكامأ

و الذي كان من  تصفیتها عند العنت  عنصر مراعاة وعدم بها،ضعف ضمانات المتقاضي في الحكم 
المفروض اعتباره كمعیار لتقدیر المال المصفى بدلا من الخلط بین قیمة الضرر المستقلة عن قیمة الغرامة  

  .یذیة و لیست وجوبیةیدعم بها القاضي أوامره التنف فضلا عن كونها لا تعدو أن تكون  وسیلة احتیاطیة
وقد توقفنا عند تضارب الآراء حول وجوب تقدیم طلب من أجل الحكم بالغرامة التهدیدیة أو أنه  -

یحكم بها تبعا للسلطة التقدیریة للقاضي، بقدر ما رأى لزومها لعملیة التنفیذ، حیث معظم الدراسات وجدنا فیها 
من ق إ م إ، إلا انه في الواقع أن هناك تضارب بین  987أنها تقر بضرورة تقدیم طلب وفقا أحكام المادة 

و التي تجیز للقاضي الإداري إقران أوامره بغرامة تهدیدیة بناء على  981و 980هذه المادة و المادتین 
سلطته التقدیریة كلما رأى ضرورتها لذلك، و تكون سلطته فیها تبعیة لإعماله لسلطة الأمر التنفیذي الذي 

عني تقدیم طلب باستصداره، ولعل هذا النظام القانوني المبهم في أحكامه و غیر المتناسق  یستوجب من الم
  .   في عباراته و مصطلحاته هو للأسف ما یخلق إشكالات سواء أمام القاضي أو المتقاضي
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عموما  كان من المفروض أن یكون معیار تقدیر مبلغ الغرامة على أساس درجة تعنت الإدارة و  -
الامتناع الجزئي أو الكلي أو التأخر في التنفیذ، ویبقى معیار الضرر مستقلا من حالة ال حسبتلف والذي یخ

من نفس القانون والتي توحي بتناقض  985خلافا لمعیار المادة ، من ق إ م إ  982كما نصت علیه المادة 
  !!!!!!! الأحكام فیما بینها، مما یبعث الحیرة للقاضي الإداري في تأسیس حكمه 

نعیب أیضا على المشرع إغفاله لكیفیة تصفیة الغرامة التهدیدیة، على خلاف أحكام التعویض التي و  -
المؤرخ في  91/02فصل في كیفیة تنفیذها عن طریق الخزینة العمومیة وفقا لأحكام القانون 

  .، والمتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء08/01/1991
التطرق  علیهالتنویه على أن اختصاص القضاء الاستعجالي بتصفیتها والذي یستوجب  یفوتنا كما لا -

حین التصفیة، والذي من   و ذلك 985مثل النظر في مقدار الضرر وفقا للمادة  إلى عناصر موضوعیة
  .شأنه أن یخرق مبدأ عدم المساس بأصل الحق
ة، بأنه كیف للقاضي أن یأمر بدفع مبلغ الغرامة المذكور  985هذا وقد عقبنا على ما جاء في المادة 

المتجاوز لقیمة الضرر إلى الخزینة العمومیة، فهل كان ذلك تفادیا من المشرع لإثراء بغیر سبب للمحكوم له 
  . أو أنه اعتبر المبلغ المصفى بمثابة تعویض له عن الضرر؟؟ بالرغم من أن لكل مسألة أحكامها القانونیة

صلنا إلیه بشأن التمكین التشریعي للقاضي الإداري بتسلیط الغرامة التهدیدیة ضد وفي ختام ما و  -
  المشرع الجزائري لم ینظم الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة بشكل واضح ودقیق، توصلنا إلى أن  الإدارة

یة یمكن أن تتباین ضائمما یفتح المجال لتأویلات  یمكن أن تتناقض فیما بینها، فضلا عن إفراز تطبیقات ق
  .في أحكامها

ووصلنا إلى أبعد من ذلك في تحلیلنا للدور المتواني للقاضي الإداري في المنازعة الإداریة بالرغم  -
دوره أهم العوامل التي أثرت تأثیرا مباشرا وواضحا على إضعاف من دعمه بآلیات تفعیله، إلى إبراز 

أحكام واجبة التنفیذ، ومن  نالأخیر وفرض هیبة ما یصدر عنه م، والذي یعد أساس مكانة هذا الاجتهادي
هذه العوامل إهمال فكرة التخصص في القاضي الفاصل في المادة الإداریة، هذا من جهة، واعتماده السلبي 

، فأما عن العامل الأول، فالحد الأدنى أن یكون هناك تخصصا على النصوص القانونیة من جهة أخرى
أننا بحاجة إلى قاضي تنفیذ یعنى بمسائل  دون أن نقول كل ما یرتبط بالمنازعة الإداریة،إداریا معمقا عن 

التنفیذ، لأن الأمر یحتاج إلى تخطیط كیفي و نوعي یتماشى مع القضاء الإداري في الجزائر، أما عن العامل 
ه بالعمل بالغرامة التهدیدیة  الثاني فقد أعبناه لما كان علیه من إبداء دوره الابتداعي المنتظر منه في اجتهاد
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بما أنه لا یوجد ما یمنعه من ذلك، لا أن یتحجج بغیاب النص الصریح في إجازتها في مواجهة الإدارة 
  . واعتماده السلبي المتكل على صراحة النص، و الأدهى من ذلك القول بغیاب اجتهاد قضائي قد سمح بذلك

مر وتفعیلها تجد مجالها الخصب في إطار ما یصدر أن إعمال القاضي لسلطة الأ وصلنا إلىوقد  -
أكثر من سلطتها التقدیریة، وفي الظروف العادیة أوسع من الظروف  عن الإدارة تحت لواء سلطتها المقیدة

تضیق كلما اتسعت رقعة في استخدامه للأمر نجد سلطة القاضي ، عن مجال سلطتها التقدیریةف، الاستثنائیة
  موضوعیةلل تهابأن الإدارة من المفروض أن تتخذ قراراتها في أفضل الظروف بمراعاهذه الأخیرة وقد قلنا 

، و هو ما توقفنا عنده من بما أنها تمارس ذلك وفقا لمعطیات السلطة الممنوحة لها دون رقیب أو حسیب
من تحدید التي تستوجب أمر الإدارة بإعادة إصدار قرار جدید و ما یثور حول ذلك  979خلال تحلیل المادة 

علاقة هذا القرار بمدى سلطتها فیه، هل هي تقدیریة أم مقیدة وهو ما یتوقف علیه إمكانیة تفعیل آلیة الأمر 
ولعل أنسب مخرج وجده القضاء بمناسبة ذلك هو إدخال الملائمة كعنصر من عناصر من عدمها، 

یة على شرعسع من دائرة مبدأ الالمشروعیة في بعض الحالات التي فیها مغالاة في تجاوز السلطة، حیث یو 
  .حساب دائرة الملائمة المتروكة لجهة الإدارة

هو إغفالها للأمر بإجراء تحقیق إداري قبل إصدار القرار  979وأما عن القصور الذي شاب المادة  -
الجدید خلافا لما جاء في القانون الفرنسي، لأن الغایة من التحقیق هي إصدار قرار مشروع خالي من أي 
تجاوزات لا قانونیة، وذلك مثل ما أقره في التحقیق الإداري الإضافي في المجال الجبائي و الذي نص علیه 

من قانون  2-911من قانون الإجراءات الجبائیة، ولعل المشرع الجزائري قد استعار المادة  85في المادة 
ى إضعاف فعالیة ما جاءت من القضاء الإداري الفرنسي بصیاغة منتقصة من فحواها مما یؤدي بدوره إل

  .أجله
أما بالنسبة لقضاء الاستعجال الإداري و ما تم فیه من تعزیز لصلاحیات القاضي الإداري، فوجدنا  -

لذلك  ، ضیقة المجال وصعبة التطبیق ز بالغموض،مكرر تتمی 171من الناحیة النوعیة كانت المادة أنه 
لإستعجالیة الإداریة ووسع الحالات التي یفصل فیها عن طریق الدعوى ا 09-08 الإجراءاتوضع قانون 

القول بأن  ، حیث أمكنناوالسلطات التي یتمتع بها قاضي الاستعجال الإداري  حیاتمعتبرة في الصلابصورة 
ضروري لحمایة الحریات الأساسیة  إجراءفي مجال الأمر بكل  الإداريتوسیع سلطة قاضي الاستعجال 

  لأفراد من شأنه أن یحقق إصلاحا قضائیا هاما یساهم في سرعة حل المنازعات المستعجلة بهذا الشأنل
 بالأوامرفي ذلك  الإداريالقاضي  منالصادرة  الأوامروالتي تستوجب سرعة التدخل  لحمایتها، وتوصف 
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 الإجرائیةداه من النظم نفرد بها نظام الحمایة المستعجلة عما عابرز المظاهر التي أالوقائیة وتعد من 
  .الأخرى، وذلك لأن تكریسها یعد مسایرة لركب التطورات العالمیة في مجال حقوق الإنسان

تكریسه في منظومتنا القانونیة  نقول بأنمجال الأمر الاستعجالي بمنح التسبیق المالي  وفي -
بسطة وفعالة لحقوق ومصالح الوطنیة، یشكل إصلاحا إجرائیا نوعیا، من شأنه أن یضمن حمایة سریعة، م

بما یسمح له  ماليحیث یتمتع قاضي الاستعجال في مادة التسبیق ال الخواص في مواجهة السلطة العمومیة،
بشرط تقدیم  دین المستحق للمدعيللإمكانیته الأمر بدفع كامل ، فضلا عن التعمق حتى بعناصر الموضوع

عندما أخضع الأمر الصادر في طلب الاستعجال  أصابقد ن المشرع أ، بالإضافة إلى القول بضمانات
من ضمانات  یةستئناف، كون هذا الأخیر یمثل مبدأ إجرائیا عاما وضمانة أساسالتسبیقي لطریق الطعن بالإ

  .حق الدفاع
ه یمكننا نفإمجال الأمر الاستعجالي بالامتثال للالتزامات في مادة إبرام العقود والصفقات  وفي  -

التكریس التشریعي غیر المسبوق في الجزائر للاستعجال  قبل التعاقدي، من شأنه تفعیل المنظومة القول بأن 
العمومیة من  الصفقاتورأب الصدع الذي تعرفه  ،القانونیة بسد الفراغ الذي كان سائدا في هذا المجال

اسعة وغیر مألوفة من تجاوزات أثرت على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إعطاء القاضي الإداري مساحة و 
بتأجیل إمضاء العقد،  وذلك بهدف إیجاد   الأمروكذا  ،السلطات كسلطة الأمر وفرض الغرامة التهدیدیة

مما ینتج عنه أن هذا القضاء لیس قضاء مستعجلا  ،لدعوى فعالة تفصل في نزاع محاط بحالة من الاستعجا
  .لعمومیة والمال العامبل تقنیة خاصة في سبیل حمایة الصفقة ا ،بمعنى الكلمة

یفتقد لأي سلطة فعالة تضمن ما یصدر عنه من أوامر في الاستعجالي كان القضاء الإداري فقد  -
  من ق إ م إ 987من المادة  3هو ما جاء في الفقرة  الإطارما یمكن تثمینه في هذا  ومواجهة الإدارة، 

  فیما یخص تقدیم طلب اتخاذ تدابیر ضروریة أو طلب الغرامة التهدیدیة بهدف تنفیذ الأوامر الاستعجالیة
الاستعجالي  ابعحیث یجوز تقدیم طلب بشأنها دون أجل، وهو ما ینتج عنه تحقیق الغایة المرجوة من الط

  .المحدد لذلك الأجلجب انقضاء التي تستو  والقرارات الأحكام، على خلاف شرط تقدیم الطلب لتنفیذ للأمر
تعد والتي  ،الإقرار التشریعي بسلطة الأمر ضد الإدارة أتى بها إلا أنه و بالرغم من الایجابیات التي -

صلاح قیم، خاصة بالنسبة لمراجعة عدم تكافؤ طرفي الخصومة، ودعم  ینفي نظر الكثیر  ٕ خطوة معتبرة وا
وتقویة دور الرقابة القضائیة على تصرفات الإدارة، ضمانا لحقوق وحریات الأفراد في مواجهتها، وحصانة 

تها قد اعتر  09-08قضاء الاستعجال الإداري في قانون ، إلا أن الإصلاحات التي مست مبدأ الشرعیةل
لاسیما  في مجال وقف التنفیذبعض النقائص، و التناقضات أحیانا مما یمكن أن یضعف من فعالیتها  سواء 
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إبرام  مادة ستعجال فيالاأحكام  ما شابها من عیوب فيوكذلك  في مجال استعجال الحریات الأساسیة،
على نحو التركیز في نقاط  ، والتي تم رصدهاوكذلك في مجال استعجال التسبیق المالي الصفقاتالعقود و 

عدم ، والذي یرجع إلى ةیفعالیة نسبیة لمواجهة القرارات الإدار له  ذیإجراء وقف التنفأن  جوهریة، كاعتبار
بالرغم من التفصیل الكثیر والنصیب الكبیر الذي حظي به ، فذیتناسق الإطار القانوني المنظم لوقف التنف

حول الفائدة من النص على هذا ثار التساؤل  إلا أن ،09- 08قانون  موضوع وقف تنفیذ القرارات الإداریة في
الإجراء في مواد كثیرة  وفي مواضع مختلفة؟ والذي تبین بعد استقراء هذه المواد انه لا یعكس ثراء في المواد 

 هذاللوهلة أن  حیث بدا، من طرف المشرع في حد ذاته طلحبقدر ما  یعكس عدم التحكم في المص الإجرائیة
  أمام قاضي الموضوع 837إلى  833خیر المتقاضي بین رفع طلب وقف التنفیذ  بناء على المواد  الأخیر

 ةیالجهات القضائ دینتج عنه الخلط الواقع في تحد ؟ وهو ماقاضي الاستعجال أمام 919بناء على المادة  أو
كلتا الحالتین فإن قضاة الموضوع هم ، ففي منازعة ما امیفي حالة ق ةیدار القرارات الإ ذیالمختصة بوقف  تنف

بالتالي لا مجال للتفرقة بین الإجراءین مادام أمام نفس التشكیلة، وماذا سیجني و قضاة دعوى وقف التنفیذ 
الذي  الفرنسيالمتقاضین من هذا الثراء الإجرائي سوى التعقید الذي أنتجته هذه  المواد، على خلاف المشرع 

 عیلصالح قضاء الوقف الإستعجالي، ووحد أحكامه أمام جم ةیلقرارات الإدار ا ذیتخلى عن مصطلح وقف تنف
  .ةیالإدار  ئیةالقضا ئاتیهال

، والذي تعارض مبدأ التشكیلة الجماعیة للفصل في طلب وقف التنفیذ مع طبیعته المستعجلةكما أن  -
، مما یزید من حیاد بالقضیة على درایة أفضلأن یكون قضاء لل یسمح الفصل بالتشكیلة الجماعیة مرده أن

   . الجهة القضائیة الفاصلة في الدعوى الاستعجالیة
لتساؤل إن كان هذا الحل الذي تقرر  بهدف تجنب الأخطاء القضائیة التي ل هو ما یفتح قوسا كبیراو 

رف ؟؟؟ وهو مایجب إعادة النظر فیه من طالقاضي الفرد مبدأ ملائما لإجراءات العجلة هایمكن أن یقع فی
  .المشرع لتكریس العجلة المطلوبة من قضاء الاستعجال و هي الحمایة الوقتیة

 الإدارةللمتقاضي في مواجهة تعسف  أساسیةبوقف التنفیذ یعد ضمانة  الأمرمن كون  الرغموعلى  -
، وفضلا عن ضرورة تقدیم طلب وقف وخاصة في الحالات التي یسبب فیها التنفیذ أوضاعا لا یمكن تداركها

التنفیذ كطلب تبعي لدعوى الموضوع، فإن الاستجابة من طرف القاضي لهذا الطلب تبقى جوازیة حسب 
عبارات النصوص القانونیة التي تحكم ذلك حتى في حالة توافر شروطه، مما یبقي الأمر في ید السلطة 

ف الأمر بوقف التنفیذ الذي قرر أصلا كضمانة للمتقاضي حق إیقا لإدارةللیضیف المشرع التقدیریة للقاضي، 
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ه، والذي یضفي بدوره نوعا من یق قرارات الإدارة الجائرة في حقلحمایة حریاته من الضیاع والانتهاك عن طر 
  .الطمأنینة على الإدارة التي لا تتوانى في تعسفها في حق الأفراد

وفي  ،شق من الاستعجال الفوري لوقف التنفیذ یعد استعجال المحافظة على الحریاتوقد أسلفنا أن  -
المدنیة والإداریة عن قانون القضاء الإداري الفرنسي، حیث لم یشترط ه النقطة یختلف قانون الإجراءات هذ

  ستعجالمن الانظام هذا الهذا الأخیر أن یكون ثمة طعن موضوعي كشرط لقبول الطلب لاستعجالي في 
في ذلك، لان حمایة الحریة المنتهكة تعد حالة مستعجلة قصوى، مما یرجى معه وقد أصاب التشریع الفرنسي 

  .إعادة النظر من طرف المشرع الجزائري بتخفیف هذه الشروط
إلا أن في أن هناك حالة اعتداء  921و 920انه وعلى الرغم من تشابه أحكام  المادتین  إلا -  

ساعة، أما الثانیة لم یحدد لها میعادا  48حدد لها المشرع میز بینهما من حیث میعاد الفصل، فالأولى 
  . للفصل

 ةیطرق الطعن، إذ أن الأوامر الصادرة في الحما ثیمن ح نییالدعو  نیالمشرع ب زیم كما -
قابلة للطعن بالاستئناف، أما بالنسبة للأوامر الصادرة في حالة الاستعجال  ةیالأساس اتیالمستعجلة للحر 

نفسه  لمشرعویناقض ا !!عن، وكأن استعجال الحریات لیس بحالة استعجال قصوىقابلة لأي ط ریالقصوى غ
هو على حد  919حینما أقر في فحواها بأن الاستعجال المنصوص علیه في المادة  929بالنظر للمادة 

نه عندما أمن حیث حالة العجلة القصوى، حیث نص على  920سواء مع الاستعجال الوارد في المادة 
نه یستدعي الخصوم إ، ف920أو المادة  919الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة یخطر قاضي 

  .وبمختلف الطرق نظرا لعدم احتمال التأخیر الآجالقرب أإلى الجلسة في 
للحفاظ الضروري من ناحیة أخرى أن هناك ضعف في حجیة الأمر بالتدبیر أو الإجراء كما توصلنا  -

إلى إمكانیة استئنافه أمام مجلس الدولة، فضلا عن كون إمكانیة الطعن في حد  على هذه الحریات بالنظر
 اتیشكل متنفسا وتفوقا حقیقیا لامتیاز وهو ما ، 936ذاتها على خلاف الأوامر المنصوص علیها في المادة 

  .والاعتراض علیها بهاالإدارة ما یؤدي حتما إلى الحد من فعالیة التدابیر المأمور 
 ةیحما قیفي تحق تهیغا بلغیلم  ةیالأساس اتیالمستعجلة للحر  ةیأن نظام الحماإلى  خلصنا وبالتالي - 

المنصوص  ذیلوقف التنف ةیالرام ةیالأساس اتیالحر  ةی، وذلك لأن ارتباط دعوى حمازائرفعالة في الج ةیقضائ
دعوى  ةیمع أهم تناسبیإلى بطء الإجراءات وهذا ما لا  ؤديی، سبالطعن الموضوعي 919بالمادة  هیعل
  .من الانتهاك ةیالأساس اتیلحر الوقتیة ل ةیحماال
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استئناسا بما جرى قضاء استعجال التسبیق المالي لمشرع الجزائري وعن ما استلهمناه من معالجة ال -
معالجته لاسیما من الناحیة الإجرائیة، حیث فقد خالفه هذا الأخیر في الفرنسي،  القانوني به العمل في النظام

جعل المشرع الجزائري من قضاء استعجال التسبیق المالي قضاء تابعا لدعوى الموضوع، وهو أمر من شأنه 
  . ي الذي جعل دعواه في ذلك مستقلةمقارنة بالنظام القانوني الفرنس أن ینقص من فعالیة هذا الإجراء

ة المتعامل حمایإلى  وبالعودة إلى استعجال إبرام العقود و الصفقات الذي سعى من خلاله المشرع -
رساء التوازن بین المصلحة العامة والخاصة، ٕ بما یعرف بالتدابیر الاستعجالیة التي اقرها بموجب  مع الإدارة وا

نقاط عدة  من ق إ م إ، إلا أن هذه النصوص شابها قصور كبیر، یظهر من خلال  947و 946المواد 
المتسبب في الإخلال اتجاه  الأمر استخدامه لسلطة في الإداريإطلاق الاختصاص التقدیري للقاضي أبرزها 

، مع جل الالتزامأبذلك مع تحدید  طارهإخمتثال لالتزاماته بعد بالإ، وذلك بالتزامات الإشهار أو المنافسة
 بتأجیل إمضاء العقد إلى الأمر إمكانیةإمكانیة الحكم بالغرامة التهدیدیة في حال انقضاء الأجل، فضلا على 

لا تطبق إلا في حالة  ةیدیالغرامة التهد عیسلطة توقما نعیب على ذلك أن أن ، إلا نهایة الإجراءات غایة
والمنافسة، بمعنى أالأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار  ههایانقضاء الأجل المحدد من طرف المحكمة عند توج

 5و 4فقرة ( ةیدیالغرامة التهد عیمات وتوقالأمر بالامتثال لتلك الالتزا هیتوج نیللمحكمة الجمع ب مكنیأنه لا 
  .، و الذي من شأنه أن یضعف من قوة الأمر لعدم اقترانه بوسیلته في الضغط)من ق إ م إ 946من المادة 
في النظر في ذلك، دون استكمال  ةحصر الاختصاص القضائي على المحكمة الإداریفضلا عن  -

ما یأتي بعد ذلك من إجراءات تكفل للمتعامل حقوقه مع الإدارة المخلة بالالتزام بالتنفیذ، مع التنویه إلى 
أهم إشكال حیث یعد  ،العقود والصفقات إبراممادة  إطارغموض الإطار الزمني للدعوى الاستعجالیة في 

التناقض الصریح بین الطابع الوقائي الذي تتسم به  هو في ذلكالیة یطرحه الإطار الزمني للدعوى الاستعج
مكانیة رفعها بعد إبرام العقد؟ ٕ   هذه الدعوى من حیث أنها  تهدف إلى إصلاح المخالفات قبل إبرام العقد وا

حیث یمارس القاضي الاستعجالي سلطته ، الوقائي یفرض بأن ترفع الدعوى قبل إبرام العقد فالمنطق -
  946من المادة   6و 4أو یأمر بتأجیل إمضاء العقد طبقا للفقرتین  ،مرا للمتسبب للامتثال لالتزاماتهفیوجه أ

والتي تحمل في  المادة المذكورة نظرا للصیاغة المبهمة التي اعتورت أما إن أبرم العقد فما محل هذه الدعوى؟
بعد العقد حسب الحالة التي یثبت من خلالها وجود  أورفعها سواء قبل  إمكانیةطیاتها تأویلات عدة تحتمل 

فما الجدوى  إبرامهكان العقد قد تم  إذاالتساؤل یثور فیما  أن إلا، الإبرامالخاصة بمرحلة  تبالالتزاما الإخلال
مبدأ ما بني على باطل فهو باطل في  إتباعهل یمكن و  ؟مصیر العقد المبرم ماو  ؟؟من الدعوى الاستعجالیة

صاحبها على الانتهاء من  رفوشا إبرامهاكانت الصفقة تم  إذاعدة فیما  إشكالات، وتثور الإخلال حال ثبوت



 خاتمة
 

392 
 

في بدایتها فیمكن مراجعتها؟؟؟؟ كل ذلك بقي في ملعب  أنها أوالوراء صعبا،  إلىبنودها فیكون الرجوع 
   .ذي یكتنف هذه المادةما سیسفر عنه من تطبیقات یمكن أن تجلي الغموض ال الاجتهاد القضائي في انتظار

الإغفال التام لضمانات هذه الدعوى الإستعجالیة في مرحلة كما نعیب على المعالجة القانونیة لذلك  -
  .، وهو ما یجدر بالمشرع سد ثغرتهبعد التعاقدما 

و تبعا لهذه النتائج و التصویبات التي خلصت إلیها الدراسة، یمكننا على ضوئها إسداء جملة من 
  :الاقتراحات سنوردها كما یلي

  الاقتراحات: ثانیا  
 الحاجة فإن القانون، دولة مظاهر أرقى من یعتبر الإداریة القضائیة الأحكام تنفیذ كان إذا -
 وتكون للتنفیذ، قضائیة جهة محكمة كل داخل تخصص حیث التنفیذ قاضي مؤسسة لإحداث ملحة أصبحت

الإداري والمساعدة على تنفیذها، بناء على طلب یتقدم به المحكوم له ضد مهمته مراقبة تنفیذ أحكام القضاء 
وذلك بعد مرور فترة محددة الأجل تكون بمثابة قرینة على وضوح سوء نیة الإدارة في إحجامها عن  ،الإدارة

ة إلى التنفیذ، و یقوم قاضي التنفیذ بكل المساعي الودیة مع الإدارة، أما بعد ثبوت الرفض یلجأ  بالضرور 
  .تحریك الدعوى العمومیة اتجاه الموظف الممتنع والمسؤول عن عدم التنفیذ

المنصوص علیها في المادة  السنویة إن في هذا السیاق نجد بأنه لمن الرائع أن تعتمد التقاریر -
المعلومات إلا أن عدم إتاحة هذه یداني لمسألة الإشكال في التنفیذ للوقوف على الواقع المإ، .م.إ.من ق 989

الأمر غامضا، مبهما، خاصة انه باستطلاعنا الأمر في الواقع العملي لم نجد جوابا  يفي متناول الباحث، یبق
ربما و  الإداریة،شافیا حول أهمیة هذه التقاریر والدور الذي تلعبه في تحدید نسبة الفصل الفعلي للمنازعات 

للوقوف على  ،معرفة جدیة أسباب إثارة هذه الإشكالاتیفیدنا أكثر في لكان  الحصول على معلومات تطبیقیة
مدى امتثال الإدارة لمبدأ الشرعیة من عدمه، فكلما كانت نسبة هذه الإشكالات عالیة كلما استدعى الأمر 
تقصي أسباب ذلك ومحاولة معالجته للوصول إلى حلول أفضل، ولكان من الأحسن إتاحة مثل هذه 

لمجلس الدولة فضلا عن نشر قراراته مسایرة للنهضة المعلوماتیة الالكترونیة المعلومات على الموقع الرسمي 
لى مثل هذه المعلومات دون عناء البحث عنها، الذي یضیع ع إلىسیر الوصول یالتي من المفروض معها ت

  .بحثه بإحصائیات حدیثة لدعم لیهاعصول الباحث وقتا طویلا في سبیل الح
عیل دعوى المسؤولیة الجنائیة ضد الموظف المسؤول عن عدم التنفیذ كما  نرى في ذلك ضرورة تف -  

زالة كل ما یعیق تطبیقها من صعوبات، ك ٕ تعدیل المادة و ذلك بسد القصور الذي یكتنف نظامها القانوني، وا
مكرر من قانون العقوبات الجزائري، بتوسیع أحكامها لتشمل تجریم وعقاب كل أعوان الدولة  138
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مومیة على اختلافها الذین یمتنعون عن تنفیذ الأحكام أو یعرقلونها بدلا من اكتفائها والمؤسسات الع
، كما نرجو من المشرع الجزائري  إدخال إجراء إنذار الموظف بالمعنى الاداري الضیق بالموظفین العمومیین

رءا لصعوبة إثبات الممتنع عن التنفیذ و تحدید أجل یسیر للتنفیذ، لیعد ذلك قرینة إثبات عن سوء نیته د
هو ما وفق في تنظیمه المشرع المصري، و حبذا لو أدرج المشرع الجزائري و القصد الجنائي في الامتناع، 

 المتعلق بالقانون الأساسي 03-06أیضا جریمة الامتناع عن التنفیذ بكل صورها ضمن نصوص الأمر 
لمدى خطورتها  ابعة حتى یتفطن الموظفاعتبارها من الأخطاء المهنیة بالدرجة الر للوظیفة العمومیة، و 

 .بضم المساءلة التأدیبیة الى جانب الجزائیة بالتالي تحقیقها أكثر لدورها الردعيو 
وحبذا لو تم التغلب على العقبات الإجرائیة المانعة للمتابعة الجنائیة كما في حالة المتمتعون  -

  .ت الجزائیةبالحصانة، حیث یرجى عدم مراعاتها في حالة هذه المتابعا
 2020من التعدیل الدستوري  178 المادتینإعادة النظر في مدى اتساق  كما نلتمس من المشرع -  
صراحة شمول التجریم  ذكر فیهقد  هذا الأخیرأن النص في  مكرر من قانون العقوبات، حیث 138والمادة 

التنفیذ، وجاء فیه استعمال سلطة الوظیفة، إما لوقف تنفیذ حكم قضائي أو التزام ب الإخلاللجمیع صور 
فقد اقتصر فقط على ) الدستور(الأساسي  التشریعالامتناع أو الاعتراض أو العرقلة العمدیة، أما النص في 

فحبذا ، ، وكان من الأجدر أن یكون تناسق بین النصینبالتنفیذ وهي العرقلة الإخلالصورة واحدة من جرائم 
نص تشریعي عادي و لیس  یستغرقلو عولج هذا القصور لنكون أمام اتساق بین نص تشریعي أساسي 

   .، بحیث تكون عبارة الإخلال بالالتزام بالتنفیذ هي البدیل في ذلك لتكون شاملة لكل الصورالعكس
الإدارة، فنرى  أما عن إشكالات التنفیذ التي یمكن أن یكون فیها غلو في التستر ورائها من طرف -

من ق إ م إ، وأن یرفع من قیمتها   634بشأنها أن تفرض غرامة مالیة بقیمة معتبرة حسب ما جاء في المادة 
لكي لا یستهان بها إذا ما لجأت الإدارة عمدا إلى خلق الإشكال في التنفیذ، وذلك بتوقیعها علیها إذا كانت 

عقوبة رادعة لها، مع تحدید حد أقصى لها من جهة  هي المستشكلة و خسرت الدعوى على نحو یجعل منها
أخرى حتى لا نسمح للقاضي بتخطي سلطته في ذلك و إمكانیة تعسفه في المغالاة في هذه الغرامة على 

  . حساب الإدارة
مضمونها المتناقض من حیث الصیاغة  وما لاحظناه علىإ، .م.من ق إ 979المادة  وبخصوص -

بین الاختصاص المقید للإدارة الذي یقتضي الأمر فیها المشرع إلى درجة الغموض والإبهام، حیث لم یمیز 
باتخاذ إجراء تنفیذي معین، وبین اختصاصها التقدیري الذي تقتصر فیه سلطة القاضي الإداري على مجرد 

  .الأمر بإصدار قرار إداري جدید
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هو إغفالها للأمر بإجراء تحقیق إداري قبل إصدار  979ا عن القصور الذي شاب المادة وأم -
القرار الجدید خلافا لما جاء في القانون الفرنسي، لأن الغایة من التحقیق هي إصدار قرار مشروع خالي من 

  .شریع الفرنسيأي تجاوزات لا قانونیة، فحبذا لو أدرج شرط إجراء تحقیق إداري بشأن ذلك على غرار الت
إ بذكر الأحكام الخاصة بتقدیم .م.من ق إ 987اكتفى في المادة  قدوتجدر الإشارة بأن المشرع  -

مغفلا توضیح المسألة فیما  ،طلب توجیه أوامر تنفیذیة بعد صدور الحكم عن المحكمة الإداریة بصفة نهائیة
في "لباب السادس الخاص بذلك بعنوان یخص مجلس الدولة في ذلك، بالرغم من عنونة الفصل الثاني من ا

في حین مضمون مواده نص فقط على مسألة ، "المحاكم الإداریة ومجلس الدولة الأحكام المطبقة على 
 فقالطلب المقدم أمام المحكمة الإداریة والأجل الخاص به، فهل كان ذلك سهوا من المشرع أو نقلا غیر مو 

  .شرع إعادة النظر فیه؟ و هو ما یجدر بالمعن النصوص الفرنسیة
تماشیا مع على المشرع  ، فكان من الأجدرالغموض وسد باب  التأویلات اجل تفادي هذأمن و -

أجل  من الجهة القضائیة المختصة  إلى طلب تقدیم یجوز لا:" ، النص على عبارة 981و 980المادتین 
الحكم، أو القرار،  لتنفیذ التهدیدیة، عند الاقتضاء،الضروریة مع جواز إقرانها بالغرامة  التدابیر باتخاذ الأمر

علیه، وانقضاء  ثلاثة أشهر، تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم او  المحكوم طرف من التنفیذ رفض بعد إلا
  ..."القرار

وفي هذا السیاق كان من الأفضل منح السلطة التقدیریة الكاملة للقاضي في تحدید ضرورة  -
ى لزومها لكفالة التنفیذ، دونما ارتباط تفعیل سلطته في ذلك بوجود طلب باستصدار أمر الإجراءات ومد

تنفیذي او إقرانه بغرامة تهدیدیة، و لكان أنجع لو یقوم القاضي في معظم أحكامه بالتنویه على إمكانیة تسلیط 
من ردة فعل إزاء الحكم  ةالإدار غرامة بمبلغ معین تكون لها دورا رادعا وقائیا دون إنتظار ما ستسفر عنه 

  .الصادر ضدها
ن  منهما بملاحظتی فقد خرجنا، )سالفتي الذكر (من ق إ م إ  985، و982نصي المادتین أما عن  -
أن المشرع جعل مقدار الغرامة التهدیدیة مستقلا عن تعویض الضرر، وهو ما نؤیده فیه كون الغرامة الأولى 

وكذلك في سببها والذي یكون نتیجة عدم التنفیذ، والثانیة وهي  التهدیدیة تختلف في مضمونها عن الضرر
ربط المشرع تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة المصفاة بمدى تجاوزها لقیمة الضرر، وهو ما نعارضه لأنه كان 
من المفروض أن یراعى مقدار العنت الذي أبدته الإدارة اتجاه الأحكام التي صدرت ضدها، ویكون ذلك هو 

الضرر لك دفع مبلغ الغرامة الذي تجاوز تقدیر المال المصفى ولیس قیمة الضرر، ونعیب علیه كذأساس 
لى  ٕ إلى الخزینة العمومیة، وهو ما یفضي إلى اعتبار الغرامة المصفاة بمثابة تعویض، أما الباقي فهو من وا
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الأمور في ید القاضي  الدولة، إلا أننا في نفس الوقت ربما نثمن عبارته الجوازیة في ذلك وجعل زمام
المصفي الذي یجوز له فعل ذلك من عدمه، وما نعقب علیه  في هذا الصدد هو القول بأن  الأجدر هو 

  دفع كل مبلغ الغرامة التهدیدیة إلى المحكوم له الذي تعنتت الإدارة في تنفیذ الحكم الصادر لصالحهجعل 
ما فاته من كسب، خاصة وأن  علىعلیه تعویضا ویكون ذلك مستقلا تماما عن قیمة الضرر الذي یستحق 

  .قیمة الغرامة غالبا ما تفوق مقدار الضرر 
        920نه بالرجوع إلى العبارة التي استهل بها المشرع المادة إإلى ما سبق قوله، ف بالإضافة -

،أن ... علاهأ 919في المادة  إلیهیمكن لقاضي الاستعجال عندما یفصل في الطلب المشار " :من ق إ م إ
الحریة الأساسیة  مایةنجده منح اختصاصا تقدیریا واسعا في إمكانیة الأمر بالتدابیر اللازمة لح ، ...."یأمر

من عدمها، إلا أن ذلك یمكن أن یجرد المتقاضي من ضمانة إجرائیة غایة في الأهمیة لحمایة حریاته من 
ان الأجدر إلزام القاضي بالأمر بكل التدابیر الانتهاكات الواقعة علیها من طرف  الإدارة، في حین ك

   .شروطالضروریة للحفاظ  على هذه الحریات كلما تحققت ال
من ق إ م إ، وذلك   835و بخصوص وقف التنفیذ أیضا نلتمس من المشرع مراجعة أحكام المادة  -

نفس القانون، لأن من  837الى  833بتحدید أجل للفصل في قضاء وقف التنفیذ الذي تحكمه المواد من 
  .توحي بقصر مدة الفصل، الا انها تبقى غیر مضبوطة بأجل" بصفة عاجلة" عبارة 

كما یستدعي الامر ضرورة الإقرار بإستقلالیة دعوى استعجال التسبیق المالي عن دعوى الموضوع -
  .الإجراءاتلبطء لتحقیق الغایة المطلوبة منها، على غرار ماجرى به العمل في القانون الفرنسي، تفادیا 

إلا أن المشرع لم یبین  إقرار استعجال إبرام العقود و الصفقاتمع التعقیب على أنه وبالرغم من  -  
مما نعیب علیه نقص تنظیم  إمكانیة الطعن في الأوامر الصادرة بهذا الشأن أمام مجلس الدولة أم لا ؟؟؟؟

التنفیذ التي تأتي بعد إبرام العقد أو الصفقة والتي لا هذا النوع من الاستعجال إجرائیا، مع إغفال تام لمرحلة 
خلال بالالتزامات سواء من الإدارة أو المتعامل معها ، مما یفتح  ٕ تخلو هي كذلك من حدوث تجاوزات وا

، وهو ما یرجى من المشرع إعادة النظر فیه المجال للتساؤل عن الضمانات المتاحة في مرحلة ما بعد التعاقد
   .التي تخللتهو سد الثغرات 

على المؤسسات العمومیة ذات الطابع  ونطاق تطبیقه والذي ینطبق فقط 02-91وعن القانون  -  
مراجعة  إلى ضرورة یدفع وهو ماغة التجاریة والصناعیة، بالإداري، مما یستثنى معه المؤسسات ذات الص

من نطاقها و كذلك تحدید كیفیة تنفیذ و التوسیع  تنفیذ الأحكام الإداریةأكثر لالنصوص القانونیة لدعم هذه 
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الأحكام الصادرة ضدها حتى لا نكون أمام فراغ تشریعي، فضلا عن ضرورة تحدید كیفیة صرف الغرامة 
  .التهدیدیة المصفاة في حال عدم التنفیذ وهو ما أغفل المشرع معالجته

أن ینص صراحة كلتنفیذ، كما نلتمس من المشرع تفعیل المسؤولیة المالیة للموظف الممتنع عن ا -  
المدنیة والإداریة، على واجب القاضي الإداري في تبلیغ مجلس المحاسبة بنسخة من  الإجراءاتفي قانون 

القرار المتضمن توقیع غرامة تهدیدیة على الإدارة، وكذا الحكم القاضي بتصفیة هذه  أوالأمر، أو الحكم، 
  .الغرامة

 تكوین في النظر إعادة الضرورة تقتضيوعن فكرة التخصص القضائي التي رأینا أنها مهملة، فانه  -    
 مستقل نظام بتجسید إلا ذلك یكون ولن الإداري، للقاضي الفنیةو  المهنیة الكفاءة ورفع الإداریین القضاة
الإدارة، وما یدور حوله من بتقریب القاضي الإداري من محیط  الإداریة المنازعات مجال في بالقضاة وخاص

 حالة في علیه المعروضة المنازعات لحل الإداریة القانونیةالحلول  ابتداع على ه قادراوجعل ،مشكلات میدانیة
تكثیف الدورات التكوینیة          إلى بالإضافة من اجل التحسین في مردودیته ، وذلكالقانوني النص غیاب

والملتقیات العلمیة التي فحواها تبادل الخبرات في مختلف الانظمة القضائیة و التشریعیة المقارنة للاطلاع 
وكل مستجداته، وكذا الاستفادة من توظیف ایجابیاتها في النظام   الإداريعلى تجاربها في مجال القضاء 

، وحبذا ةالقضا بتخصص كبیر حد إلى مرتبطال القضائي العمل نجاعة یخدم القانوني والقضائي الوطني بما
بدلا من تراوده  الإداریةالجهات القضائیة  إطارفي  الإداريلو كان لنظام التخصص هذا قصر عمل القاضي 

  . على مختلف جهات القضاء  العادي ، مما یشتت فكر القاضي بعدم استقراره في مجال تخصصه 
لى ضرورة دعم أكثر لاستقلالیة القاضي في آداء مهامه و حمایته من كل الضغوط التي كما ننوه ا-  

بنصه على ان القانون  178في مادته  2020تعیق عمله، وهو ما نلمسه في التأكید الدستوري الأخیر لسنة 
عیل على یعرقل حسن سیر العدالة، وهو ما یحتاج بدوره الى تف أویعاقب كل من یمس باستقلالیة القاضي 

 .أرض الواقع

 قضاة شك دون یرهق إستئناف قضاءوخاصة ك الدولة مجلسب المهام القضائیة المنوطة إن -
ف، وهو ما بالاستئنا المتعلقة الطعون كثرة أمام خاصة ،بالقضایا المطروحة أمامهم مهمهتمایركز او  المجلس

ما یستدعي الإسراع إلى إحداث جهات یضعف دوره كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، وهو 
 دوره ؤديض، وان یبالنق والطعن القضائي لاجتهادلتوحید ا الدولة مجلس یتفرغ قضائیة إداریة استئنافیة، حتى

فعلیا مبدأ التقاضي  یتحقق وبذلك منه، الأدنى الإداریة القضائیة الجهات أعمال تقویم في والمتمثل كاملا
على درجتین على غرار جهات القضاء العادي، و هو ما اشرنا إلى ظهور ملامحه حسب ما جاء في المادة 
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 المحاكم لأعمال مةو المق الهیئة هو الدولة مجلس ، و التي نصت على أن2020من التعدیل الدستوري  179
   .الإداریة المواد في الفاصلة الأخرى والجهات الإداریة والمحاكم للاستئناف الإداریة

وما یسعنا قوله في الأخیر سوى أن المشرع قد وفق نسبیا في إقرار آلیات وضمانات عدة في سبیل 
إرساء التوازن في النزاع الإداري غیر المتكافئ الأطراف، إحقاقا منه لمبدأ سیادة القانون، لكنها تبقى قلیلة 

 مبدألا تضعف جدواها، ذلك أن الفاعلیة ما لم یتم إصلاح ما اعتراها من نقائص و عیوب و تناقضات حتى 
للوصول  وضمانات دعامات على مبني تحقیقها بل القضائیة الرقابة علیه شعار تبنى مجرد لیس الشرعیة

 لن تتأتى بناء دولة حدیثة قائمة على أساس مبدأ الشرعیة، والتي إطار في أكیدةو  فعالة قضائیة حمایةإلى 
وتبقى المهمة ثقیلة على القضاء الإداري في  ،القانونیة  البشریة الناحیةعلى أسس مدعمة من  بتوافرها إلا

سبیل تفعیلها میدانیا بما یتطابق فیه الواقع مع القانون، لان الواقع المیداني القضائي طالما یفرز العدید من 
ذا الموضوع ، لیبقى المجال مفتوحا للباحثین في هالأخیرالإشكالات العملیة التي تواجه التطبیق المثالي لهذا 

كلما كتب في یومه كتابا  لیقول في غده لو أضفت هذا  الإنسانحول طرح ما انتقص منه من تحلیل، لأن 
لكان أحسن، ولو حذفت ذلك لكان أفضل، ولو قدمت هذا لكان أجمل، لأن میزة النقص تبقى صفة عمل 

  .البشر
  .بفضل االله و عونه فـله الحمد تمت
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I- يةࡧȋباللغةࡧالعر  

  :النصوصࡧالقانونيةࡧ:أولاࡧ

 :الدسات؈ف -1

ࢫ الدیمقراطیة اݍݨزائرмة اݍݨمɺورмة دستور  - ࢫلسنة ࢫرقمࢫࢫ1989الشعبیة ࢫالرئا؟ۜܣ الصادرࢫبالمرسوم

 .09،ࢫجࢫرࢫجࢫجࢫعددࢫ23/02/1989المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ89/18

ࢫ الدیمقراطیة اݍݨزائرмة اݍݨمɺورмة دستور ࢫ - ࢫلسنة ࢫرقمࢫ1996الشعبیة ࢫالرئا؟ۜܣ ࢫالصادرࢫبالمرسوم ،

ࢫࢫ96/438 ʏࢫࢭ ࢫ.ج.ر.ج( 07/12/1996المؤرخ ࢫعدد ࢫ)76ج ࢫرقم ࢫبالقانون ࢫوالمتمم ࢫوالمعدل ࢫ02/03،

ࢫ ʏࢫࢭ ࢫ.ج.ر.ج( 10/04/2002المؤرخ ࢫعدد ࢫ)25ج ࢫرقم ࢫالقانون ࢫثم ࢫࢫ08/19، ʏࢫࢭ  15/11/2008المؤرخ

 )63جࢫعددࢫ.ج.ر.ج(

 )14جࢫعددࢫ.ج.ر.ج(المتضمنࢫالتعديلࢫالدستوريࢫࢫ06/03/2016المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ01-16القانونࢫرقمࢫ -

ࢫ - ࢫرقم ࢫالرئا؟ۜܣ ࢫࢫ20/251المرسوم ʏࢫࢭ ࢫטنتخابيةࢫࢫ15/09/2020المؤرخ ࢫالɺيئة ࢫاستدعاء والمتضمن

 ).54جࢫعددࢫ.ج.ر.ج(للاستفتاءࢫالمتعلقࢫبمشروعࢫȖعديلࢫالدستورࢫ،

،ࢫجࢫرࢫࢫ30/12/2020،ࢫالصادرࢫࢭʏࢫࢫࢫ2020 الشعبیةࢫلسنة الدیمقراطیة اݍݨزائرмةدستورࢫاݍݨمɺورʈةࢫ -

 .82جࢫجࢫعدد

 : القوان؈نࡧالعضوʈةࡧ -2

والمتعلقࢫباختصاصاتࢫمجلسࢫالدولةࢫوتنظيمھࢫࢫ1998مايࢫࢫ30المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ01-98القانونࢫالعضويࢫ -

،ࢫ2011جوʈليةࢫࢫ26المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ13-11،ࢫالمعدلࢫوالمتممࢫبالقانونࢫالعضويࢫ37جࢫعددࢫ.ج.ر.وعملھ،ࢫج

ࢫ. ج.ج.ر.ج( ࢫ43عدد ࢫرقم ࢫالعضوي ࢫالقانون ࢫبموجب ࢫلھ ࢫوآخرࢫȖعديل ࢫࢫ18-02، ʏࢫࢭ مارسࢫࢫ4المؤرخ

 ) .15عددࢫ. ج.ج.ر.ج( 2018

ࢫ - ࢫرقم ࢫالعضوي ࢫࢫ04/11القانون ʏࢫࢭ ࢫכسا؟ۜܣ06/09/2004:المؤرخ ࢫالقانون ࢫالمتضمن           للقضاء ،

 .57عددࢫ ج.جࢫ.ر. ج

ج،ࢫالعددࢫ.ج.ر.والمتعلقࢫبنظامࢫטنتخاباتࢫجࢫ2016أوتࢫࢫ25المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ10-16القانونࢫالعضويࢫرقمࢫ -

  .28/08/2016،ࢫالصادرةࢫبتارʈخࢫ50

  :כوامرࡧوࡧالقوان؈نࡧ  -3

  :כوامرࡧ   - أ

  .47ج،ࢫعددࢫ.ج. ر.المتضمنࢫقانونࢫלجراءاتࢫالمدنية،ࢫجࢫ1966جوانࢫࢫ08المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ66/154مرࢫכ  -1

جࢫعددࢫ. ج.ر.المعدلࢫوࢫالمتممࢫ،ࢫجالمتضمنࢫقانونࢫالعقوȋاتࢫࢫ08/06/1966المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ66/156טمرࢫ -2

   .11/06/1966صادرةࢫࢭʏࢫࢫ49

عددࢫ. ج.ج.ر.المتضمنࢫȖعديلࢫقانونࢫטجراءاتࢫالمدينة،ࢫجࢫ18/09/1969المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ77- 69כمرࢫرقمࢫ -3

82.  
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ج،ࢫ.ج.ر.يتعلقࢫبȘنفيذࢫأحɢامࢫالقضاءࢫوقراراتࢫالتحكيم،ࢫجࢫ17/06/1975،ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ75/48مرࢫכ  -4

  .53عددࢫ

،ࢫ78المتضمنࢫالقانونࢫالمدɲيࢫالمعدلࢫوࢫالمتممࢫ،جࢫرࢫعددࢫࢫ26/09/1975المؤرخࢫࢭʏࢫ75/58رقمࢫࢫכمرࢫ -5

 المعدلࢫوالمتممࢫ

ࢫࢫ95/20כمرࢫ -6 ʏࢫࢭ ࢫࢫ17/07/1995المؤرخ ࢫالمحاسبة ࢫمجلس ࢫبȘنظيم ࢫ(والمتعلق ࢫعدد ࢫج، ࢫرࢫج )  39ج

  .2010لسنةࢫࢫ50عددࢫ،ࢫ،ࢫجࢫرࢫ10/02 כمرࢫوالمعدلࢫوالمتممࢫبموجبࢫ

ࢫࢫ06-03 כمر -7 ʏࢫࢭ ࢫࢫ15/07/2006المؤرخ ࢫالقانون ࢫࢫכسا؟ۜܣالمتضمن ࢫالعمومية، ࢫللوظيفة " العام

 .46جࢫعددࢫ.ج.ر.ج

 :القوان؈ن   - ب

ࢫ -1 ࢫرقم ࢫالقانون ࢫࢫ14- 88بموجب ʏࢫࢭ ࢫࢫ03المؤرخ ࢫ1988ماي ࢫللأمرࢫ، ࢫوࢫالمتمم المتضمنࢫࢫ75/58المعدل

 18ج،ࢫعددࢫ.ج.ر.جالقانونࢫالمدɲي،ࢫ

جࢫ.ج.ر.جࢫالمعدلࢫوࢫالمتممࢫلقانونࢫלجراءاتࢫالمدنيةࢫ،،1990أوتࢫࢫ18المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ90/23القانونࢫرقمࢫ -2

 36عدد

ࢫال -3 ࢫقانون  30-90قانون ࢫࢫالمتضمن ʏࢫࢭ ࢫالمؤرخ ࢫالوطنية ࢫج01/12/1990כملاك ࢫ.ج.ر.، ࢫعدد ،ࢫ.44ج

ࢫ ࢫالقانون ࢫبموجب ࢫالمتمم ࢫو ࢫࢫ14-08المعدل ʏࢫࢭ ࢫ.،جࢫ20/07/2008المؤرخ ࢫعدد ࢫبتارʈخࢫ44ر ،

03/08/2008. 

المتعلقࢫبتحديدࢫالقواعدࢫاݍݵاصةࢫالمطبقةࢫعڴʄࢫȊعضࢫࢫ18/01/1991المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ02-91 رقمࢫالقانون  -4

  .02جࢫعدد.ج.ر.أحɢامࢫالقضاء،ࢫج

ࢫ -5 ࢫرقم ࢫࢫ91/11القانون ʏࢫࢭ ࢫمؤرخ ࢫالعمومية ࢫللمنفعة ࢫالملكية ࢫب؇قع ࢫالمتعلقة ࢫللقواعد أفرʈلࢫ27المحدد

 .08/05/1991صادرةࢫࢭʏࢫࢫ21جࢫعددࢫ.ج.ر.،ࢫج 1991

ࢫ -6 ࢫࢭࢫ01/05القانون ࢫالمؤرخ ʏ22/05/2001ࢫللأمرࢫࢫ ࢫوالمتمم ࢫࢫ66/154المعدل ʏࢫࢭ ࢫ08/06/1966المؤرخ

  29والمتضمنࢫقانونࢫטجراءاتࢫالمدنية،ࢫاݍݨرʈدةࢫالرسمية،ࢫعددࢫ

المتضمنࢫقانونࢫالعقوȋاتࢫࢫ66/156المتضمنࢫȖعديلࢫכمرࢫࢫ26/06/2001المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ09-01القانونࢫ -7

 .27/06/2001المؤرخةࢫࢭʏࢫ)  34جࢫعددࢫ.ج.ر.ج(

ࢫا -8 ࢫࢫ08-04لقانون ʏࢫࢭ ࢫ14المؤرخ ࢫاݍݨرʈدةࢫࢫ2004أوت ࢫالتجارʈة، ࢫכɲشطة ࢫممارسة ࢫȊشروط المتعلق

 .2004أوتࢫࢫ18صادرةࢫبتارʈخࢫࢫ52الرسميةࢫعددࢫ

ࢫ -9 ࢫࢫ01-06القانون ʏࢫࢭ ࢫالمؤرخ ࢫومɢافحتھ، ࢫالفساد ࢫمن ࢫبالوقاية ࢫعددࢫ.ج.ر.،ࢫج20/02/2006المتعلق ج

،المعدلࢫالمتممࢫوࢫبالقانونࢫرقمࢫࢫ2010لسنةࢫ،ࢫ50رࢫالعددࢫ.جࢫ05-10،ࢫالمتممࢫبالأمرࢫرقمࢫ2006،ࢫ14

  .2015،ࢫ44رࢫالعددࢫ.،ࢫج11-15

ࢫכملاكالمتضمنࢫقانونࢫࢫ90/30المتضمنࢫȖعديلࢫالقانونࢫࢫ20/07/2008المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ14-08القانونࢫ -10

 .03/08/2008،ࢫبتارʈخࢫ44رࢫعددࢫ.،جࢫالوطنية
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جوانࢫࢫ13المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ02-04المعدلࢫوالمتممࢫللقانونࢫࢫ2010أوتࢫࢫ15المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ06-10القانونࢫرقمࢫ -11

ࢫجࢫ2004 ࢫالتجارʈة، ࢫالممارسات ʄࢫعڴ ࢫالمطبقة ࢫللقواعد ࢫ.ج.ر.المحدد ࢫعدد ࢫࢭʏࢫࢫ46ج صادرة

18/08/2010. 

 2011،ࢫسنةࢫ37العددࢫ. ر.جࢫࢫ22/06/2011مؤرخࢫࢭʏࢫࢫالمتضمنࢫقانونࢫالبلدية،10- 11قانونࢫرقمال -12

  ).12جࢫعددࢫ.ج.ر.ج(المتعلقࢫبقانونࢫالولايةࢫࢫ2012-02-21المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ12/07القانونࢫرقمࢫ -13

المعدلࢫوࢫالمتممࢫࢫ2017المتضمنࢫقانونࢫالماليةࢫلسنةࢫࢫ28/12/2016المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ16/14القانونࢫرقمࢫ -14

 .اݍݨبائيةࢫלجراءاتلقانونࢫ

 :النصوصࡧالتنظيميةࡧ  -4

ࢫ -1 ࢫرقم ࢫࢭʏࢫ85/59المرسوم ࢫلعمالࢫࢫالمتضمن 23/03/1985 المؤرخ ʏࢫالنموذڊ ࢫכسا؟ۜܣ القانون

 .1985لسنةࢫࢫ13ج،ࢫعددࢫ.ج.ر.العمومية،ࢫجࢫوלداراتالمؤسساتࢫ

جࢫ.ج.ر.والمواطن،ࢫجࢫלدارةالمنظمࢫللعلاقاتࢫب؈نࢫࢫ4/07/1988المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ88/131المرسومࢫرقمࢫ -2

 .27عددࢫ

المتضمنࢫتنظيمࢫالصفقاتࢫالعمومية،ࢫࢫ07/10/2010المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ10/236المرسومࢫالرئا؟ۜܣࢫرقمࢫ -3

 .07/10/2010الصادرةࢫبتارʈخࢫࢫ58جࢫعدد. ج. ر. ج

المتضمنࢫتنظيمࢫالصفقاتࢫالعموميةࢫࢫ16/09/2015المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ15/247المرسومࢫالرئا؟ۜܣࢫرقمࢫ -4

 .20/09/2015،ࢫصادرةࢫبتارʈخࢫ50جࢫعددࢫ. ج. ر. المرفقࢫالعام،ࢫجاتࢫوتفوʈض

ࢫ -5 ࢫرقم ࢫالتنفيذي ࢫࢫ93/186المرسوم ʏࢫࢭ ࢫࢫ1993يوليوࢫࢫ27المؤرخ ࢫكيفيات ࢫيحدد القانونࢫتطبيق

 .عةࢫالعموميةالمتعلقࢫب؇قعࢫالملكيةࢫللمنفࢫ91/11

يحددࢫكيفياتࢫإحالةࢫجميعࢫالقضاياࢫࢫ1998أوتࢫࢫ29مؤرخࢫࢭʏࢫࢫ98/262تنفيذيࢫرقمࢫالالمرسومࢫ -6

ةࢫللمحكمةࢫالعلياࢫإڲʄࢫمجلسࢫالدولة،ࢫجࢫرࢫعددࢫ/ المܦݨلةࢫو ّ ʈࢫالغرفةࢫלدارʄࢫࢫ64أوࢫالمعروضةࢫعڴ،

  .1998أوتࢫࢫ30بتارʈخࢫ

ࢫ186-93المتممࢫللمرسومࢫالتنفيذيࢫ 2005جوʈليةࢫ10المؤرخࢫࢭʏࢫ248-05المرسومࢫالتنفيذيࢫرقمࢫ -7

ࢫ ࢫجوʈلية ʏࢫࢭ ࢫࢫ1993المؤرخ ࢫرقم ࢫالقانون ࢫتطبيق ࢫلكيفيات ࢫࢫ11-91المحدد ʏࢫࢭ أفرʈلࢫࢫ27المؤرخ

ࢫ48جࢫالعددࢫ.ج.ر.والمحددࢫللقواعدࢫالمتعلقةࢫب؇قعࢫالملكيةࢫمنࢫأجلࢫالمنفعةࢫالعمومية،ࢫجࢫ1991

 .2005جوʈليةࢫࢫ10المؤرخةࢫࢭʏࢫ

متضمنࢫتنظيمࢫالمدرسةࢫالعلياࢫللقضاءࢫوࢫࢫ20/08/2005مؤرخࢫࢭʏࢫࢫ303-05المرسومࢫالتنفيذيࢫ -8

 .58رࢫعددࢫ.س؈فɸاࢫوࢫكذاࢫنظامࢫالدراسةࢫ٭ڈاࢫوࢫحقوقࢫوواجباتࢫالطلبةࢫ،ࢫج

  اݍݨرائدࡧالرسميةࡧلمداولاتࡧومناقشاتࡧالمجلسࡧالشعۗܣࡧالوطۚܣࡧ -5

  .265،ࢫرقم2001اݍݨرʈدةࢫالرسميةࢫلمداولاتࢫالمجلسࢫالشعۗܣࢫالوطۚܣ،ࢫالدورةࢫالراȊعة،ࢫ -1
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ࢫ -2 ࢫاݍݨرʈدة ʏࢫࢭ ࢫالصادرة ࢫالوطۚܣ، ࢫالشعۗܣ ࢫالمجلس ࢫلمناقشات ࢫالف؅فةࢫࢫ28/01/2008الرسمية ،

 .47الȘشرʉعيةࢫالسادسة،ࢫالدورةࢫالعاديةࢫכوڲʄ،ࢫالسنةࢫכوڲʄ،ࢫرقمࢫاݍݨرʈدةࢫ

  .48،ࢫعددࢫ30/01/2008المؤرخةࢫࢭʏࢫࢫالمجلسࢫالشعۗܣࢫالوطۚܣناقشاتࢫلماݍݨرʈدةࢫالرسميةࢫ -3

 الكتبࡧ:ثانياࡧ

ࢫالعزʈزࢫ .1 ࢫعبد ࢫب؈فوتإبراɸيم ࢫالقانون، ࢫمكتبة ࢫטداري ࢫالقانون ࢫأحɢام ࢫمبادئ ʏࢫࢭ ࢫالوسيط           شيحا،

 .1997،ࢫسنةࢫ)لبنان( 

ࢫاݍݰاديةࢫࢫأحسن .2 ࢫالطبعة ࢫاݍݨزائر، ࢫدارࢫɸومةࢫللɴشرࢫوالتوزʉع، ࢫالعام، ࢫالقانون ʏࢫالوج؈قࢫࢭ بوسقيعة،

 .2012عشر،ࢫ،

 1991،ࢫ)مصر(טسكندرʈةࢫأحمدࢫأبوࢫالوفا،ࢫاجراءاتࢫالتنفيذࢫࢭʏࢫالموادࢫالمدنيةࢫوالتجارʈة،ࢫ .3

ࢫدارࢫالفكرࢫ .4 ࢫاݍݰديثة، ࢫالمدنية ࢫللمسؤولية ࢫكأساس ࢫالتعدي، ࢫنظرʈة ࢫمحمد، ࢫعطية ࢫمحمد أحمد

 .س.دط،.داݍݨامڥʏ،ࢫمصر،ࢫ

ࢫاݍݨامعية،ࢫ .5 ࢫالمطبوعات ࢫديوان ࢫبيوض، ࢫوخالد ࢫفائزࢫأنجق ࢫترجمة ࢫטدارʈة، ࢫالمنازعات ࢫمحيو، أحمد

 .2008اݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫالساȊعة،ࢫسنةࢫ

ࢫابرا .6 ࢫטسكندرʈة،ࢫإسماعيل ،ʏࢫدارࢫالفكرࢫاݍݨامڥ ࢫטدارʈة، ࢫالدعوى ʏࢫࢭ ࢫالقضاǿي ࢫاݍݰكم ࢫبدوي، ɸيم

 .2013مصر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫ

ࢫاݍݨامعةࢫ .7 ࢫدار ࢫטدارʈة، ࢫالمنازعات ʏࢫࢭ ࢫالصادرة ࢫכحɢام ࢫضمانات ࢫحمودة، ࢫالسيد ࢫفوزي أماɲي

 .2015ط،ࢫسنةࢫ.اݍݨديدة،ࢫטسكندرʈة،ࢫمصر،ࢫد

طࢫ.يذࢫالمباشرࢫللسنداتࢫالتنفيذية،ࢫدارࢫاݍݨامعةࢫللɴشر،ࢫمصر،ࢫدכنصاريࢫحسنࢫالنيداɲي،ࢫالتنف .8

 .2009سنةࢫ

ࢫالوطۚܣࢫ .9 ࢫالديوان ࢫاݍݨزائري، ࢫالقضاǿي ࢫالنظام ʏࢫࢭ ࢫوتطبيقاتھ ࢫالمست݀ݨل ࢫالقضاء ࢫمݏݰة، ࢫبن الغوȜي

 .2000للأشغالࢫال؅فبوʈة،ࢫاݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫ

دارࢫɸومةࢫللطباعةࢫوالɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫࢫبايةࢫسɢاكۚܣࢫ،ࢫدورࢫالقاعۜܣࢫלداريࢫب؈نࢫالمتقاعۜܣࢫوלدارة، .10

 .2006اݍݨزائر،ࢫ

 .1996،ࢫ)مصرࢫ( לسكندرʈةجلالࢫالعدوي،ࢫاصولࢫاحɢامࢫטل؅قامࢫوטثبات،ࢫمɴشأةࢫالمعارف،ࢫ .11

ࢫالمؤسسةࢫ .12 ࢫالقاعۜܣ، ࢫمنصور ࢫترجمة ࢫכول، ࢫاݍݨزء ࢫטداري، ࢫالقانون ࢫبيارࢫدفولفيھ، ࢫفودال، جورج

 .2001ن،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫاݍݨامعيةࢫللدراساتࢫوالɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫلبنا

ࢫ .13 ࢫمحمد ࢫࢫإبراɸيمجٕڈان ࢫدراسةࢫࢫלجراءاتجادو، ࢫלدارʈة، ࢫالقضائية ࢫכحɢام ʏࢫࢭ ࢫللطعن לدارʈة

 .2008ط،ࢫسنةࢫ.مقارنة،ࢫدارࢫالكتابࢫالقانوɲي،ࢫمصر،ࢫد

حسنࢫالسيدࢫȊسيوɲي،ࢫدورࢫالقضاءࢫࢭʏࢫالمنازعةࢫלدارʈة،ࢫدراسةࢫتطبيقيةࢫمقارنةࢫللنظمࢫالقضائية،ࢫ .14

  .س.ول،ࢫعالمࢫالكتب،ࢫالقاɸرة،ࢫدالقسمࢫכ 
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،ࢫمطاȊعࢫمجلسࢫالدفاعࢫ)نةࢫر دراسةࢫمقا( حسۚܣࢫسعدࢫعبدࢫالواحد،ࢫتنفيذࢫأحɢامࢫالقضاءࢫטداريࢫ .15

  .1984الوطۚܣ،ࢫمصر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫ

ࢫ .16 ࢫطاɸري، ࢫوלدارʈة،ࢫࢫלجراءاتحس؈ن ࢫالمدنية ࢫטجراءات ࢫلقانون ࢫشرح ࢫالموجزة، ࢫوלدارʈة المدنية

 .2013،ࢫدارࢫاݍݵلدونيةࢫللɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫ)לجراءاتࢫלدارʈةࢫ(اݍݨزءࢫالثاɲيࢫ

ࢫ .17 ࢫ، ࢫفرʈجة ࢫعنابةࢫࢫإجراءاتحس؈ن ࢫ، ࢫللɴشرࢫوࢫالتوزʉع ࢫدارࢫالعلوم ࢫاݍݨزائرࢫ، ʏࢫࢭ ࢫالضرȎʈية المنازعات

 .2008،ࢫ)اݍݨزائرࢫ(

ࢫفرʈح .18 ࢫجس؈ن ࢫالمنازعات ࢫ،شرح ࢫכوڲʄ،ࢫࢫלدارʈةة ࢫالطبعة ࢫاݍݨزائر، ࢫللɴشرࢫوالتوزʉع ࢫدارࢫاݍݵلدونية ،

 .2011سنةࢫ

ࢫ .19 ࢫالتقديرʈة ࢫالسلطة ࢫعمرࢫمحمد، ࢫالعرȋيةࢫࢫللإدارةحمد ࢫنايف ࢫأɠاديمية ࢫعلٕڈا، ࢫالقضاء ࢫرقابة ومدى

 .2003،ࢫسنةࢫ)السعودية(للعلومࢫכمنية،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫالرʈاض

ࢫعمر .20 ʏࢫعڴ ࢫللطبعࢫحمدي ࢫالعرȋية ࢫدارࢫالٔڈضة ࢫأوامرࢫللإدارة، ࢫتوجيھ ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫسلطة ،

 .2007،ࢫ)مصر(والɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫالقاɸرةࢫ

ࢭʏࢫقضاءࢫمجلسࢫالدولة،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫمɴشأةࢫالمعارف،ࢫࢫלدارʈةحمديࢫياس؈نࢫعɢاشة،ࢫכحɢامࢫ .21

 .1997،ࢫمصر،ࢫלسكندرʈة

ࢫ .22 ࢫالقضائية ࢫכحɢام ࢫتنفيذ ࢫ، ࢫحمدون ࢫللطباعةࢫࢫלدارʈةذوادية ࢫدارࢫالɺدى ࢫاݍݨزائري، ࢫالقانون ʏࢭ

 .2015والɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫ

اݍݵصومةࢫלدارʈة،ࢫטست݀ݨالࢫלداري،ࢫالطرقࢫالبديلةࢫ(خلوࢭʏࢫ،ࢫقانونࢫالمنازعاتࢫלدارʈة،ࢫ رشيد .23

 .2013،ࢫاݍݨزءࢫالثالث،ࢫديوانࢫالمطبوعاتࢫاݍݨامعية،ࢫاݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫالثانية،ࢫ)ݍݰلࢫال؇قاعات

ࢫ .24 ࢫالمنازعات ࢫقانون ࢫ، ʏࢫخلوࢭ ࢫלدارʈةرشيد ࢫالطعن ࢫوطرق ࢫالدعاوى ࢫديوانࢫלدارʈة، ࢫالثاɲي، ࢫاݍݨزء ،

 .2013المطبوعاتࢫاݍݨامعية،ࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

،ࢫاݍݨزءࢫכول،ࢫديوانࢫלداري ،ࢫتنظيمࢫواختصاصࢫالقضاءࢫלدارʈةرشيدࢫخلوࢭʏࢫ،ࢫقانونࢫالمنازعاتࢫ .25

 .2011المطبوعاتࢫاݍݨامعية،ࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

ࢫر  .26 ࢫالمنازعات ࢫقانون ࢫ، ʏࢫخلوࢭ ࢫלدارʈةشيد ࢫالدعوى ࢫقبول ࢫشروط ࢫالمطبوعاتࢫלدارʈة، ࢫديوان ،

 .2006اݍݨامعية،ࢫالطبعةࢫالثانية،ࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

ࢫ ( القانوɲي כمن مبدأ السيد، عيد رفعت .27  לداري  القضاء أحɢام ضوء ࢭʏ تحليلية دراسة

 .2011،ࢫ)مصر(القاɸرة الٔڈضةࢫالعرȋية، دار ،)والدستوري

ࢫ .28 ࢫاݍݰديث، ʏࢫاݍݨامڥ ࢫالمكتب ࢫالمست݀ݨلة، ࢫכمور ࢫقضاء ʏࢫالوج؈قࢫࢭ ࢫفرحات، ࢫبن  לسكندرʈةسامي

 .س. ط،ࢫد. ،ࢫد)مصر(

ساميࢫجمالࢫالدين،ࢫإجراءاتࢫالمنازعةࢫלدارʈةࢫࢭʏࢫدعوىࢫإلغاءࢫالقراراتࢫלدارʈة،ࢫمɴشأةࢫالمعارف،ࢫ .29

 .2005،ࢫ)مصر( לسكندرʈة
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ࢫ .30 ࢫقانون ࢫشرح ࢫبارش، ࢫع؈نࢫࢫלجراءاتسليمان ࢫدارࢫالɺدى، ࢫالثاɲي، ࢫاݍݨزء ࢫالتنفيذ، ࢫطرق المدنية،

 .2008ط،ࢫسنةࢫ.مليلة،ࢫاݍݨزائر،ࢫد

،ࢫالكتابࢫכول،ࢫقضاءࢫوإلغاء،ࢫدارࢫالفكرࢫالعرȌي،ࢫمصر،ࢫלداري سليمانࢫمحمدࢫالطماوي،ࢫالقضاءࢫ .31

 .1986الطبعةࢫالراȊعة،ࢫسنةࢫ

ࢫ .32 ࢫالقضاء ࢫالطماوي، ࢫمحمد ࢫالتלداري سليمان ࢫقضاء ࢫالثاɲي، ࢫالكتاب ࢫࢭʏࢫ، ࢫالطعن ࢫوطرق عوʈض

 .1986،ࢫدراسةࢫمقارنة،ࢫدارࢫالفكرࢫالعرȌيࢫللطباعةࢫوالɴشر،ࢫمصرࢫسنةࢫכحɢام

سليمانࢫمحمدࢫالطماوي،ࢫالنظرʈةࢫالعامةࢫللقراراتࢫלدارʈة،ࢫمطبعةࢫجامعةࢫع؈نࢫشمس،ࢫالقاɸرةࢫ .33

 .1991،ࢫالطبعةࢫالسادسة،ࢫ)مصر(

ࢫدر  .34 ࢫטدارʈة، ࢫالدعوى ʏࢫࢭ ࢫטجراءات ،ʏࢫمحروࢮ ࢫابراɸيم ࢫاݍݨديدةࢫشادية ࢫدارࢫاݍݨامعة ࢫمقارنة، اسة

 .2005للɴشر،ࢫטسكندرʈة،ࢫمصر،ࢫسنةࢫ

للقراراتࢫالقضائيةࢫלدارʈة،ࢫدارࢫɸومةࢫللطباعةࢫوالɴشرࢫࢫלدارةشفيقةࢫبنࢫصاولةࢫ،ࢫاشɢاليةࢫتنفيذࢫ .35

 .2010والتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫ

الفكرࢫاݍݨامڥʏ،ࢫࢫࢭʏࢫالدولة،ࢫدار ࢫלداري عڴʄࢫالɴشاطࢫࢫלداري صلاحࢫيوسفࢫعبدࢫالعليم،ࢫأثرࢫالقضاءࢫ .36

 .2008مصر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫ

לدارةࢫبȘنفيذࢫכحɢامࢫالصادرةࢫࢭʏࢫالمنازعاتࢫלدارʈةࢫࢭʏࢫالقانونࢫࢫإلزامعادلࢫماجدࢫبورسڴʏ،ࢫوسائلࢫ .37

 .2014ط،ࢫسنةࢫ.الɢوʈۘܣ،ࢫدارࢫالٔڈضةࢫالعرȋية،ࢫالقاɸرة،ࢫمصر،ࢫد

ࢫלدا .38 ࢫالتنازع ʏࢫوכوامرࢫࢭ ࢫלكراɸية ࢫالغرامة ࢫنصرࢫالله، ࢫمكتبةࢫ: ري عباس ࢫمɴشورات ࢫمقارنة، دراسة

 .2001،)لبنان(טستقلال،ࢫب؈فوت،ࢫ

ࢫاݍݨزائريࢫ .39 ࢫالȘشرнع ࢫضوء ʏࢫࢭ ࢫالقانون ࢫوسیادة ࢫالقضاء ࢫاستقلالیة ࢫعبیدة، ࢫبن ࢫاݍݰفیظ عبد

 .2008والممارسات،ࢫدارࢫȊغدادي،ࢫاݍݨزائر،ࢫ

ࢫ .40 ࢫقانون ࢫشرح ࢫ، ࢫبرȋارة ࢫالرحمن ࢫࢫלجراءاتعبد ࢫوלدارʈةالمدنية ࢫدارࢫȊغدادي ࢫوالɴشرࢫ، للطباعة

 .2009والتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫالثانيةࢫمزʈدة،ࢫسنةࢫ

ࢫ عبد .41 عام،ࢫ بوجھ טل؅قام نظرʈة اݍݨديد، المدɲي القانون  شرح ࢭʏ الوسيط السٔڈوري، الرزاق

 .2005 ،)لبنان (ب؈فوت الثالثة، الطبعة اݍݰلۗܣ، مɴشوراتࢫ

ࢫ .42 ࢫالقضاء ࢫأحɢام ʏࢫࢭ ࢫالتنفيذ ࢫإشɢالات ࢫȊسيوɲي، ࢫɸاشم ࢫالرؤوف ࢫدارࢫالفكرࢫاݍݨامڥʏࢫלداري عبد ،

 2008،ࢫمصر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫלسكندرʈة

،ࢫموفمࢫ)ترجمةࢫللمحاكمةࢫالعادلة(عبدࢫالسلامࢫذيبࢫ،ࢫقانونࢫלجراءاتࢫالمدنيةࢫوלدارʈةࢫاݍݨديدࢫ .43

 .2009للɴشرࢫاݍݨزائر،ࢫ

شɢالاتࢫالوقتيةࢫࢭʏࢫتنفيذࢫכحɢامࢫלدارʈة،ࢫدارࢫالٔڈضةࢫالعرȋية،ࢫالقاɸرةࢫعبدࢫالعالࢫأحمدࢫثروت،ࢫל  .44

 .2005،ࢫالطبعةࢫالثالثة،ࢫ)مصر(
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לدارʈة،ࢫمɴشأةࢫالمعارف،ࢫࢫى عبدࢫالعزʈزࢫعبدࢫالمنعمࢫخليفة،ࢫإجراءاتࢫالتقاعۜܣࢫوלثباتࢫࢭʏࢫالدعاو  .45

 .2008،ࢫمصر،ࢫسنةࢫלسكندرʈة

،ࢫالمركزࢫالقوميࢫللإصداراتࢫالقانونية،ࢫלدارʈةʏࢫالدعاوىࢫࢭࢫלثباتعبدࢫالعزʈزࢫعبدࢫالمنعمࢫخليفة،ࢫ .46

 .2010،ࢫ)مصر(القاɸرةࢫ

ࢫ .47 ࢫכحɢام ࢫتنفيذ ࢫخليفة، ࢫالمنعم ࢫالعزʈزࢫعبد ࢫدارࢫالفكرࢫاݍݨامڥʏ،ࢫࢫלدارʈةعبد ࢫالوقتية، وإشɢالية

 .2008טسكندرʈة،ࢫمصر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫ

ࢫ .48 ࢫقضاء ࢫخليفة، ࢫالمنعم ࢫالعزʈزࢫعبد ࢫمصر،ࢫࢫלدارʈة כمور عبد ࢫالقانونية، ࢫدارࢫالكتب المست݀ݨلة،

 .2006ط،ࢫسنةࢫ.د

ࢫمصادرࢫ .49 ࢫاݍݰميد، ࢫعبد ࢫالسلام ࢫعبد ࢫالعظيم ࢫدارࢫࢫלجراءاتعبد ࢫمكتبة ࢫمقارنة، ࢫدراسة לدارʈة،

 .1994الٔڈضةࢫالعرȋية،ࢫالقاɸرة،ࢫمصر،ࢫ

 نةط،س.،دعبدࢫالغۚܣࢫȊسيوɲيࢫعبدࢫالله،ࢫالقضاءࢫלداري،ࢫالدارࢫاݍݨامعيةࢫللطباعةࢫوالɴشر،ࢫمصر .50

1993. 

ࢫ .51 ࢫالمعارف، ࢫمɴشاة ࢫטداري، ࢫالقضاء ࢫالله، ࢫعبد ࢫȊسيوɲي ࢫالغۚܣ ࢫدלسكندرʈةعبد ࢫمصر، سنةࢫ.ط.،

1996. 

ࢫمɴشوراتࢫ .52 ࢫלداري، ࢫالقضاء ࢫأحɢام ʏࢫࢭ ࢫالقرارࢫלداري ࢫتنفيذ ࢫوقف ࢫالله، ࢫعبد ࢫȊسيوɲي ࢫالغۚܣ عبد

  .2001،ࢫ)لبنان(اݍݰلۗܣࢫاݍݰقوقية،ب؈فوت

دارࢫɸومةࢫللطباعةࢫوالɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫالثانية،ࢫعبدࢫالقادرࢫعدو،ࢫالمنازعاتࢫלدارʈة،ࢫ .53

2014 

العامة،ࢫدارࢫɸومةࢫللطباعةࢫوالɴشرࢫࢫלدارةضدࢫࢫלدارʈة כحɢامعبدࢫالقادرࢫعدو،ࢫضماناتࢫتنفيذࢫ .54

 .2017والتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫالثانية،ࢫ

ࢫ .55 ࢫعن ࢫللامتناع ࢫللموظف ࢫاݍݨنائية ࢫالمسؤولة ࢫحميدة، ࢫحس؈ن ࢫالله ࢫالقضائية،ࢫعبد ࢫכحɢام تنفيذ

 .2005دراسةࢫمقارنة،ࢫمطبعةࢫɠليةࢫالعلوم،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫمصر،ࢫسنةࢫ

،ࢫدراسةࢫتحليليةࢫלدارةسمɺدانة،ࢫمبدأࢫالمشروعيةࢫوالرقابةࢫعڴʄࢫأعمالࢫࢫبو عبدࢫالناصرࢫعبدࢫاللهࢫأ .56

 .2014تطبيقية،ࢫالمصدرࢫالقوميࢫللإصداراتࢫالقانونية،ࢫالقاɸرة،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫ

 .2007 اݍݨزائر، ملیلة، ع؈ن الɺدى دار التنفیذ، طرق  صقر، نȎیل القادر، عبد ܧݰط لعرȌيا .57

  .2005عزʈزࢫأمزʈانࢫ،ࢫالمنازعاتࢫاݍݨبائيةࢫࢭʏࢫالȘشرʉعࢫاݍݨزائري،ࢫدارࢫالɺدىࢫع؈نࢫمليلة،ࢫ .58

عصمتࢫعبدࢫاللهࢫالشيخ،ࢫالوسائلࢫالقانونيةࢫلضمانࢫتنفيذࢫכحɢامࢫלدارʈة،ࢫدارࢫالٔڈضةࢫالعرȋية،ࢫ .59

  .2005ط،ࢫسنةࢫ.القاɸرة،ࢫمصرࢫد

ࢫد .60 ࢫלثبات، ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫدور ࢫأبوࢫاݍݵ؈ف، ࢫإبراɸيم ࢫالدين ࢫלسكندرʈة.علاء سنةࢫ) مصر( ط،

2014، 

 .2008عڴʏࢫبرɠات،ࢫخصوصياتࢫالتنفيذࢫاݍݨ؄فيࢫࢭʏࢫمواجɺةࢫالدولة،ࢫدارࢫالٔڈضةࢫالعرȋيةࢫمصرࢫ .61
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دارࢫالثقافةࢫللɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫכردنࢫ،ࢫاݍݨزءࢫالثاɲي،ࢫלداري عڴʏࢫخطارࢫشطناوي،ࢫموسوعةࢫالقضاءࢫ .62

 .2008سنةࢫ

 .2009عليانࢫبوزʈان،ࢫدولةࢫالمشروعيةࢫبۚܣࢫالنظرʈةࢫوالتطبيق،ࢫدارࢫاݍݨامعةࢫاݍݨديدة،ࢫاݍݨزائر، .63

ࢫاݍݨزائر،ࢫ .64 ࢫللɴشرࢫوالتوزʉع، ࢫفقɺية،ࢫجسور ࢫقضائية ࢫدراسةࢫȖشرʉعية ࢫالقرارࢫלداري عمارࢫبوضياف،

 .2007الطبعةࢫכوڲʄ،ࢫ

 .2007قࢫࢭʏࢫالقانونࢫלداري،ࢫالطبعةࢫالثانیة،ࢫاݍݨزائر،ࢫجسورࢫللɴشر،ࢫعمارࢫبوضیاف،ࢫالوج؈ .65

 .2013،ࢫدارࢫاݍݨسورࢫللɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫלداري الوج؈قࢫࢭʏࢫالقانونࢫ،ࢫعمارࢫبوضياف .66

ࢫ .67 ࢫدعوى ࢫࢫלلغاءعمارࢫبوضياف، ࢫقانون ʏࢫࢫלجراءاتࢭ ࢫوقضائيةࢫࢫ(  وלدارʈةالمدنية ࢫȖشرʉعية دراسة

 .2009،ࢫجسورࢫللɴشرࢫوالتوزʉع،اݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫ)فقɺية

ࢫ .68 ࢫلمسؤولية ࢫالقانوɲي ࢫכساس ࢫللɴشرࢫࢫלدارةعمارࢫعوابدي، ࢫالوطنية ࢫالشركة ࢫموظفٕڈا، ࢫأعمال عن

 .1982والتوزʉع،ࢫسنةࢫ

ࢫ .69 ࢫالقانون ࢫالثاɲي(לداري عمارࢫعوابدي، ࢫاݍݨ)اݍݨزء ࢫالمطبوعات ࢫديوان ࢫالطبعةࢫ، ࢫاݍݨزائر، امعية،

 .2007الراȊعة،ࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

ࢫ .70 ࢫالمسؤولية ࢫنظرʈة ࢫالمطبوعاتࢫלدارʈةعمارࢫعوابدي، ࢫديوان ࢫومقارنة، ࢫتحليلية ࢫتاصيلية، ࢫدراسة ،

 .1998ط،ࢫ.اݍݨامعية،ࢫاݍݨزائر،ࢫد

 .2000اݍݨامعية،ࢫاݍݨزائرࢫ،ࢫ المطبوعات ديوان ،)الثاɲي اݍݨزء(לداري  القانون ،عوابدي عمار .71

طࢫسنةࢫ.،ࢫدارࢫالعلومࢫللɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫعنابة،ࢫاݍݨزائر،ࢫدوإشɢالاتھعمارةࢫبلغيثࢫ،ࢫالتنفبذࢫاݍݨ؄فيࢫ .72

2004. 

الثالث،ࢫدارࢫالثقافةࢫࢫלصدار ،ࢫכوڲʄعمرࢫحمدࢫالشوɢȋي،ࢫالقضاءࢫטداري،ࢫدراسةࢫمقارنة،ࢫالطبعةࢫ .73

 .2007للɴشرࢫوالتوزʉع،טردن،ࢫ

ࢫظلࢫ .74 ʏࢫࢭ ࢫالقضاء ࢫمبادئ ࢫدارࢫɸومةࢫࢫלجراءاتعمرࢫحمديࢫباشا، ࢫالثانية، ࢫالطبعة ࢫوלدارʈة، المدنية

 .2016للɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫ

ࢫدارࢫɲشر،ࢫ .75 ࢫدون ࢫالسعودية، ࢫالعرȋية ࢫالمملكة ʏࢫࢭ ࢫوتطبيقاتھ ࢫלداري ࢫالقضاء ࢫاݍݨ۶ܣ، ࢫمسعود عيد

 .1984الطبعةࢫכوڲʄ،ࢫ

ࢫ .76 ࢫالمواد ʏࢫࢭ ࢫטست݀ݨال ࢫقضاء ࢫأمينة، ࢫלدارʈةغۚܣ ࢫللطباعة ࢫدارࢫɸومة ࢫاݍݨزائر،ࢫ، والɴشرࢫوالتوزʉع،

2014. 

فضيلࢫɠوسة،ࢫمنازعاتࢫالتحصيلࢫالضرʈۗܣࢫࢭʏࢫضوءࢫاجْڈاداتࢫمجلسࢫالدولة،ࢫدارࢫɸومة،ࢫاݍݨزائر،ࢫ .77

2011. 

ࢫ .78 ࢫمصطفى، ࢫوصفي ࢫࢫإجراءات أصول كمال ࢫלداري القضاء ࢫمطبعة ࢫدכمانة، ࢫمصر، ࢫالقاɸرة، ط،ࢫ.،

1964. 
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،ࢫدراسةࢫقانونيةࢫفقɺيةࢫوقضائيةࢫלداري لࢫݍݰس؈نࢫبنࢫالشيخࢫآثࢫملوʈاࢫ،المنتقىࢫࢭʏࢫقضاءࢫטست݀ݨا .79

 .203،صࢫ2007مقارنة،ࢫدارࢫɸومة،ࢫاݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫالثانية،سنةࢫ

للɴشر،ࢫاݍݨزائر،ࢫ ɸومھ دار ،)כول  اݍݨزء (الدولة مجلس قضاء ࢭʏ ملوмا،ࢫالمنتقى آث شیخ بن ݍݰس؈ن .80

2002. 

،ࢫدارࢫɸومةࢫللطباعةࢫ)الثاɲياݍݨزءࢫ(ݍݰس؈نࢫبنࢫالشيخࢫآثࢫملوʈا،ࢫالمنتقىࢫࢭʏࢫقضاءࢫمجلسࢫالدولةࢫ .81

 .2005والɴشرࢫوالتوزʉع،اݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

دارࢫɸومةࢫللطباعةࢫ،ࢫ)اݍݨزءࢫالثالثࢫ(ملوʈا،ࢫالمنتقىࢫࢭʏࢫقضاءࢫمجلسࢫالدولةࢫآثݍݰس؈نࢫبنࢫالشيخࢫ .82

 .2007والɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫاݍݨزائرࢫ

ࢫ .83 ࢫقانون ࢫملوʈا، ࢫآث ࢫالشيخ ࢫبن ࢫتفس؈فية(לدارʈةࢫלجراءاتݍݰس؈ن ࢫقانونية ࢫɸومةࢫࢫ،)دراسة دار

 .2012للطباعةࢫوالɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫ

ࢫ .84 ࢫمبادئ ࢫملوʈا، ࢫأث ࢫالشيخ ࢫبن ࢫالطبعةࢫࢫלثباتݍݰس؈ن ࢫاݍݨزائر، ࢫدارࢫɸومة، ࢫלدارʈة، ࢫالمنازعات ʏࢭ

 .2009السادسة،ࢫ

ࢫ .85 ࢫالمنازعات ʏࢫࢭ ࢫدروس ࢫملوʈا، ࢫآث ࢫشيخ ࢫبن ࢫللطباعةࢫלدارʈةݍݰس؈ن ࢫدارࢫɸومة ࢫالمشروعية، ࢫوسائل ،

 .2006،ࢫسنةࢫכوڲʄوالɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫاݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫ

 2004ط،ࢫسنةࢫ.،ࢫد)مصر( לسكندرʈة،ࢫمɴشاةࢫالمعارف،ࢫלداري ماجدࢫراغبࢫاݍݰلو،ࢫالقضاءࢫ .86

،ࢫوڲʄכ ،ࢫدراسةࢫمقارنةࢫالطبعةࢫלداري ماياࢫنزارࢫابوࢫدان،ࢫالرقابةࢫالقضائيةࢫعڴʄࢫالتناسبࢫࢭʏࢫالقرارࢫ .87

  .2011المؤسسةࢫاݍݰديثةࢫللكتاب،ࢫلبنان،ࢫ

ࢫ .88 ࢫسلطة ࢫالمقصود، ࢫبكرࢫعبد ࢫأبو ࢫوالتقديرࢫלدارةمحمد ࢫالتقييد ࢫالعامةࢫࢫال؅قام( ب؈ن כܧݵاص

 .2014ط،ࢫسنةࢫ. ،ࢫدارࢫاݍݨامعةࢫاݍݨديدةࢫللɴشر،ࢫمصر،ࢫد)بالتدخل

 .ʉ2005ع،ࢫاݍݨزائر،ࢫمحمدࢫالصغ؈فࢫȊعڴʏࢫ،ࢫالوج؈قࢫࢭʏࢫالمنازعاتࢫלدارʈة،ࢫدارࢫالعلومࢫللɴشرࢫوالتوز  .89

 .2005،ࢫ)اݍݨزائر(محمدࢫالصغ؈فࢫȊعڴʏ،ࢫالقراراتࢫלدارʈة،ࢫدارࢫالعلومࢫوالɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫعنابةࢫ .90

،ࢫ)اݍݨزائر(،ࢫدارࢫالعلومࢫللɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫعنابةࢫ)دعوىࢫלلغاء(محمدࢫالصغ؈فࢫȊعڴʏ،ࢫالقضاءࢫלداري  .91

2007. 

ࢫ .92 ࢫالمنازعات ʏࢫࢭ ࢫالوسيط ،ʏعڴȊࢫ ࢫالصغ؈ف ࢫدار לدارʈةمحمد ࢫعنابةࢫ، ࢫوالتوزʉع، ࢫللɴشر   العلوم

 .2009،)اݍݨزائر(

ࢫاݍݨديدة،ࢫ .93 ࢫدارࢫاݍݨامعة ࢫכساسية، ࢫلݏݰرʈة ࢫالمست݀ݨلة ࢫالقضائية ࢫاݍݰماية ࢫأبوࢫيوɲس، ʏࢫباۂ محمد

 .2011،ࢫ)مصر( לسكندرʈة

ࢫدارࢫ .94 ࢫלدارʈة، ࢫכحɢام ࢫتنفيذ ʄࢫعڴ ࢫلإجبارࢫלدارة ࢫɠوسيلة ࢫالْڈديدية ࢫالغرامة ࢫأبوࢫيوɲس، ʏࢫباۂ محمد

 .2001ط،ࢫسنةࢫ. دࢫ)مصرࢫ(לسكندرʈةاݍݨامعةࢫاݍݨديدةࢫللɴشر،ࢫ

ࢫعكنونࢫ .95 ࢫبن ࢫاݍݨامعية، ࢫالمطبوعات ࢫديوان ࢫכول، ࢫاݍݨزء ࢫالمست݀ݨل، ࢫالقضاء ࢫبراɸي׿ܣ، محمد

 .2007اݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫالثانية،ࢫ
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الصادرةࢫضدɸا،ࢫدارࢫالفكرࢫوالقانونࢫࢫלدارʈةعنࢫتنفيذࢫכحɢامࢫࢫלدارةمحمدࢫسعيدࢫالليۙܣ،ࢫامتناعࢫ .96

 .2009،ࢫمصر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫ

ࢫالمدنيةࢫ .97 ࢫالمواد ʏࢫࢭ ࢫלثبات ࢫاݍݨزائري، ࢫالمدɲي ࢫالقانون ࢫشرح ʏࢫࢭ ࢫالواܷݳ ࢫالسعدي، ࢫص؄في محمد

 .2008والتجارʈة،ࢫدارࢫɸومةࢫاݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫ

ࢫدارࢫ .98 ࢫالدولة،، ࢫمجلس ࢫأحɢام ࢫبȘنفيذ ࢫالمتعلقة ࢫالوقتية ࢫالتنفيذ ࢫإشɢالات ࢫمحمود، ࢫظɺري محمد

 .2005ط،ࢫ. ،ࢫد)مصر(،ࢫלسكندرʈةاݍݨامعةࢫاݍݨديدةࢫللɴشر،ࢫ

 .1978محمدࢫعبدࢫاݍݵالقࢫعمر،ࢫمبادئࢫالتنفيذ،ࢫدارࢫالٔڈضةࢫالعرȋية،ࢫمصر،ࢫالطبعةࢫالراȊعة،ࢫسنةࢫ .99

 .2002،ࢫ)مصر( ،ࢫدارࢫالٔڈضةࢫالعرȋية،ࢫالقاɸرةࢫࢫלداري محمدࢫمحمدࢫعبدࢫاللطيف،ࢫقانونࢫالقضاءࢫ .100

  .2006سنةࢫࢫ،)مصر(לسكندرʈة،ࢫمɴشأةࢫالمعارف،ࢫלداري محمودࢫساميࢫجمالࢫالدين،ࢫالقضاءࢫ .101

ࢫوלلغاءࢫ .102 ࢫوالتأديب ࢫالتجرʈم ࢫب؈ن ࢫלدارʈة ࢫللأحɢام ࢫالتنفيذية ࢫاݍݰماية ࢫالمجيد، ࢫعبد ࢫسعد محمود

 .2012ط،ࢫسنةࢫ.دࢫ)مصر(לسكندرʈةوالتعوʈض،ࢫدارࢫاݍݨامعةࢫاݍݨديدةࢫللɴشر،ࢫ

ࢫضدࢫ .103 ࢫالصادرة ࢫآلياتࢫتنفيذࢫכحɢام ࢫ، ʏࢫالشافڥ ࢫصاݍݳ ࢫالمنازعاتࢫࢫלدارةمحمود ࢫمجال ʏةࢭʈࢫלدار،

 .2013،)مصر(المجد،ࢫالقاɸرةࢫࢫأبو ،ࢫمطبعةࢫכوڲʄالطبعةࢫ

ࢫت؈قيࢫ .104 ࢫوالɴشرࢫوالتوزʉع، ࢫدارࢫכملࢫللطباعة ࢫاݍݨزائر، ʏࢫࢭ ࢫالقضائية ࢫالسلطة ࢫأمقرانࢫبوȌش؈فࢫ، محند

 .2002وزو،ࢫاݍݨزائر،ࢫ

ࢫوالɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫ .105 ࢫللطباعة ࢫدارࢫɸومة ࢫاݍݨزائري، ࢫالقانون ʏࢫࢭ ࢫالْڈديدية ࢫالغرامة ࢫعزࢫالدين، مردا؟ۜܣ

 .2008اݍݨزائر،

ࢫ .106 ࢫللمنازعات ࢫالعامة ࢫالمبادئ ࢫشٕڈوب، ࢫכول (לدارʈةمسعود ࢫ،اݍݨزء ديوانࢫࢫ،)وלجراءاتالɺيئات

ࢫࢭʏࢫ ࢫالمستحدثة ࢫبالتعديلات ࢫمنقحة ࢫاݍݵامسة ࢫالطبعة ࢫاݍݨزائر، ࢫعكنون ࢫبن ࢫاݍݨامعية، المطبوعات

 .2009قانونࢫטجراءاتࢫالمدنيةࢫوטدارʈة،ࢫسنةࢫ

ࢫלد .107 ࢫللمنازعات ࢫالعامة ࢫالمبادئ ࢫشٕڈوب، ࢫالثاɲي(ارʈةمسعود ࢫاݍݨزء ࢫטختصاص، ديوانࢫࢫ،)نظرʈة

 .2009المطبوعاتࢫاݍݨامعية،ࢫاݍݨزائر،ࢫ

ࢫ .108 ࢫعن ࢫالمسؤولية ࢫشٕڈوب، ࢫدراسةࢫࢫלخلالمسعود ࢫטداري، ࢫالقانون ʏࢫࢭ ࢫوتطبيقاٮڈا ࢫالمساواة بمبدأ

 .2000مقارنة،ࢫديوانࢫالمطبوعاتࢫاݍݨامعية،ࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

ࢫفɺ׿ܣ .109 ࢫ، أبو مصطفى ࢫ المعارف، مɴشأة الدولة، سومجل לداري  القضاء زʈد   )مصر(טسكندرʈة

1967. 

ࢫ دارࢫوائلࢫللɴشر،ࢫכردن،ࢫالطبعةࢫכوڲʄ،ࢫ)دراسةࢫمقارنة( לداري العتوم،ࢫالقضاءࢫࢫإبراɸيممنصورࢫ .110

 .2013سنةࢫ

ࢫالْڈديدية أحمد، محمد منصور  .111 ࢫلعدم الغرامة  ضد الصادرة לداري  القضاء أحɢام تنفیذ كجزاء

 .2002 مصر، للɴشر، اݍݨدیدةاݍݨامعةࢫ دار לدارة،
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ࢫالقرارࢫלداريࢫ .112 ࢫإلغاء ࢫآثارࢫحكم ࢫכعوج، ࢫجرʉس ࢫمقارنة(مʋسون ࢫللɴشرࢫوالتوزʉع،ࢫ)دراسة ࢫدارࢫوائل ،

  .2013الطبعةࢫכوڲʄ،ࢫسنةࢫ

ࢫ .113 ࢫالقانون ʏࢫالوج؈قࢫࢭ ࢫحسناوي לداري ناصرࢫلباد، ࢫمطبعة ࢫوالقانونية، ࢫالسلوكية ࢫمخ؄فࢫالدراسات ، 

 .2007اݍݨزائر،ࢫالطبعةࢫالثانية،ࢫسنةࢫ

ࢫ .114 ࢫטسكندرʈةࢫࢫإسماعيلنȎيل ࢫاݍݨديدة، ࢫدارࢫاݍݨامعة ࢫالتنفيذية، ࢫللسندات ࢫاݍݨ؄في ࢫالتنفيذ عمر،

 .2015،ࢫدࢫط،ࢫسنةࢫ)مصر(

،ࢫ)مصر(نȎيلࢫعمر،ࢫقانونࢫالمرافعاتࢫالمدنيةࢫوالتجارʈة،ࢫدارࢫاݍݨامعةࢫاݍݨديدةࢫللɴشر،ࢫטسكندرʈةࢫ .115

1999. 

ࢫ .116 ࢫسلامة، ࢫعياد ࢫࢫלلغاءوɸيب ࢫللقرارات ࢫالقضاءࢫةלدارʈاݍݨزǿي ࢫلأحɢام ࢫونقدية ࢫتحليلية ࢫدراسة ،

 .1992،ࢫ)مصر(ࢭʏࢫفرɲساࢫومصر،ࢫدارࢫالٔڈضةࢫالعرȋية،القاɸرةࢫלداري 

ࢫ .117 ࢫالقاعۜܣ ࢫأوامرࢫمن ࢫحظرࢫتوجيھ ࢫمبدأ ࢫالعصار، ࢫمحمد ࢫمحلɺاࢫࢫלداري ʇسري ࢫوحظرࢫحلولھ للإدارة

 .2000مقارنة،ࢫدارࢫالٔڈضةࢫالعرȋية،ࢫالقاɸرة،ࢫمصر،ࢫࢫوتطوراتھࢫاݍݰديثةࢫدراسة

  الرسائلࡧاݍݨامعيةࡧ: ثالثا

 :رسائلࡧالدكتوراهࡧ-1       

ࢫ -1 ࢫالقاعۜܣ ࢫسلطات ࢫتمام، ࢫʇعʋش ࢫأوامرࢫࢫלداري آمال ࢫتوجيھ ʏࢫجامعةࢫللإدارةࢭ ࢫدكتوراه، ࢫرسالة ،

 .Ȋ2011/2012سكرة،ࢫسنةࢫ

ࢫ -2 ࢫالقضاء ࢫأحɢام ࢫتنفيذ ࢫوسائل ࢫ، ࢫساكري ࢫࢫלداري السعدي ʏࢫاݍݨزائري،ࢭ رسالةࢫ القانون

 .2018/2019اݍݨامعيةࢫ،جامعةࢫباتنةࢫ،ࢫالسنةࢫدكتوراه

ࢫدكتوراه،ࢫ -3 ࢫرسالة ࢫכساسية، ࢫواݍݰرʈات ࢫاݍݰقوق ࢫحماية ʏࢫࢭ ࢫטداري ࢫالقاعۜܣ ࢫدور ࢫ، ࢫسɢاكۚܣ باية

 .2011وزو،ࢫاݍݨزائر،ࢫ جامعةࢫت؈قي 
 ɠلیة العام، قانون  فرع دكتوراه، رسالة الدولة، مجلس أمام اݍݵصومة جراءاتإࢫمحمد، Ȋش؈ف -4

 . 2009 اݍݨزائرࢫ، خدة، بن جامعةࢫبنࢫیوسف اݍݰقوق،

ࢫ -5 ࢫدعوى ʏࢫࢭ ࢫاݍݰكم ࢫاسماعيل، ࢫاݍݨامعيةלلغاءبوقرة ࢫالسنة ࢫباتنة، ࢫجامعة ࢫدكتوراه، ࢫرسالة ،      

2012   /2013. 

ࢫالمركزࢫالممتازࢫ -6 ࢫ، ࢫكمون ࢫࢫللإدارةحس؈ن ࢫالمنازعة ʏةࢭʈࢫوالعلومࢫלدار ࢫاݍݰقوق ࢫɠلية ࢫدكتوراه، ࢫرسالة ،

 .2018افرʈلࢫࢫ24:المناقشةࢫ،ࢫتارʈخࢫ)اݍݨزائر(السياسية،ࢫجامعةࢫمعمريࢫمولود،ࢫت؈قيࢫوزوࢫ

ࢫدجال -7 ࢫ رسالة القانون، ودولة اݍݰرмات حمایة ، صاݍݳ   اݍݨزائر جامعة اݍݰقوق، ɠلیة دكتوراه،

2010/2011. 
ࢫالقرارࢫ -8 ࢫتنفيذ ࢫوقف ،ʏࢫشرࢭ ࢫࢫלداري صاݍݳ ࢫضوء ʏامࢭɢࢫࢫأح ࢫمقارنةࢫלداري القضاء ࢫ فرɲسا(دراسة

 .2002/2003رسالةࢫدكتوراه،ࢫجامعةࢫباتنة،ࢫ،ࢫ)مصر،ࢫاݍݨزائر
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،ࢫدراسةࢫمقارنةࢫࢭʏࢫالقانون؈نࢫالمصريࢫوالفرɲؠۜܣࢫ،ࢫלلغاءحكمࢫࢫآثار عبدࢫالمنعمࢫعبدࢫالعظيمࢫج؈فة،ࢫ -9

 .1970رسالةࢫدكتوراه،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫالقاɸرة،ࢫمصرࢫسنةࢫ

ࢫ -10 ࢫالقاعۜܣ ࢫسلطة ࢫ، ࢫكسال ࢫالوɸاب ࢫأوامرࢫࢫלداري عبد ࢫتوجيھ ʏࢫجامعةࢫللإدارةࢭ ࢫدكتوراه، ࢫرسالة ،

 .2015قسنطينة،ࢫسنةࢫ
ࢫاݍݰقوق،ࢫ -11 ࢫɠلية ࢫدكتوراه، ࢫرسالة ࢫاݍݨزائر، ʏࢫࢭ ࢫלدارʈة ࢫوالقرارات ࢫכحɢام ࢫتنفيذ ࢫعثماɲي،آليات ʏعڴ

 .2017باتنةࢫ،ࢫ جامعةࢫاݍݰاجࢫݍݵضرࢫ

،ࢫرسالةࢫלسلاميعليانࢫعدة،ࢫفكرةࢫالنظامࢫالعامࢫوحرʈةࢫالتعاقدࢫࢭʏࢫضوءࢫالقانونࢫاݍݨزائريࢫوالفقھࢫ -12

 .2015/2016اݍݨزائر،ࢫالسنةࢫاݍݨامعيةࢫدكتوراه،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫتلمسان،ࢫ

ࢫ -13 ࢫأطروحة ࢫوضماناٮڈا، ࢫالعامة ࢫاݍݰرʈات ʄࢫعڴ ࢫالȘشرʉع ࢫأثرࢫسلطة ࢫ، ࢫالقانونࢫࢫدكتوراهلزرقࢫحȎآۜܣ ʏࢭ

 .2012/2013العام،ࢫجامعةࢫأȌيࢫبكرࢫبلقايد،ࢫتلمسان،ࢫ

ࢫاݍݰقوق،ࢫ -14 ࢫɠلية ࢫالقانون، ʏࢫࢭ ࢫدكتوراه ࢫرسالة ࢫالمست݀ݨلة، ࢫלدارʈة ࢫכمور ࢫقضاء ࢫمن؈ف، ࢫكمال محمد

 .1988امعةࢫع؈نࢫشمس،ࢫمصر،ࢫج
القضائيةࢫלدارʈةࢫࢭʏࢫاݍݨزائر،ࢫتوɲس،ࢫمصر،ࢫرسالةࢫدكتوراهࢫࢫלجراءاتبوɲعاسࢫ،ࢫخصوصيةࢫ نادية -15

علوم،ࢫتخصصࢫقانونࢫعام،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫوالعلومࢫالسياسية،ࢫجامعةࢫاݍݰاجࢫݍݵضر،ࢫباتنة،ࢫالسنةࢫ

 .2014/2015اݍݨامعيةࢫ

  :مذكراتࡧالماجست؈فࡧ -2
ࢫࢫإبراɸيم -1 ࢫاݍݰكم ࢫتنفيذ ࢫ، ࢫࢫלداري أوفايدة ࢫماجست؈ف،ࢫלدارةالصادرࢫضد ࢫمذكرة ࢫمقارنة، ࢫدراسة ،

 .1986جامعةࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

ࢫالعام،ࢫ -2 ࢫالقانون ʏࢫماجست؈فࢫࢭ ࢫمذكرة ࢫاݍݨزائري، ࢫטداري ࢫالقضاء ʏࢫࢭ ࢫالمادي ࢫטعتداء ࢫ، ࢫح؈فش آمال

 .2013- 2012جامعةࢫبنࢫعكنون،ࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

ࢫالقاعۜܣ -3 ࢫدور ࢫكرʈمة، ࢫمذكرةࢫࢫأمزʈان ࢫالمخصص، ࢫɸدفھ ࢫعن ࢫالمنحرف ࢫالقرار ʄࢫعڴ ࢫالرقابة ʏࢭ

 .2011-2010ماجست؈ف،ࢫجامعةࢫباتنة،ࢫالسنةࢫاݍݨامعيةࢫ

ࢫمذكرةࢫ فيصلࢫأنʋس -4 ࢫاݍݨزائر، ʏࢫࢭ ࢫتكرʉسɺا ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫودور ࢫالقانون ࢫدولة ࢫ، قاعۜܣ

 2010./2009،ࢫ)اݍݨزائرࢫ(ماجست؈ف،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫمنتوريࢫقسنطينةࢫ

 2003/2004ديࢫ،ࢫاݍݰمايةࢫالقانونيةࢫللانتخابات،ࢫمذكرةࢫماجست؈ف،ࢫجامعةࢫباتنة،ࢫسنةࢫاݍݰاجࢫكراز  -5

ࢫماجست؈ف،ࢫ -6 ࢫمذكرة ࢫضدɸا، ࢫالصادرة ࢫالقضائية ࢫللأحɢام ࢫלدراة ࢫتنفيذ ࢫعدم ࢫ،ࢫظاɸرة ࢫكمون حس؈ن

 ).اݍݨزائر(جامعةࢫت؈قيࢫوزو

ࢫ -7 ࢫاݍݨزائر، ʏࢫࢭ ࢫالȘشرʉعية ࢫالسلطة ʄࢫعڴ ࢫبأوامرࢫوأثره ࢫالȘشرʉع ࢫ، ࢫساكري ࢫماجست؈ف،ࢫالسعدي مذكرة

 .2009جامعةࢫأمࢫالبواࢮʏ،ࢫ

ࢫبنࢫ  -8 ࢫجامعة ࢫ، ࢫاݍݰقوق ࢫɠلية ࢫماجست؈فࢫ، ࢫ،مذكرة ࢫالضرȎʈية ࢫللمنازعة ࢫالقانوɲي ࢫالنظام ࢫ، ʏࢫزاࢮ درʈن

 .2016/2017يوسفࢫبنࢫخدةࢫ،ࢫاݍݨزائرࢫ،ࢫالسنةࢫاݍݨامعيةࢫ
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 2008سنةࢫࢫرȋيعࢫالعوࢭʏࢫ،ࢫالمنازعاتࢫטنتخابية،ࢫمذكرةࢫماجست؈ف،ࢫجامعةࢫأبوࢫبكرࢫبلقايد،ࢫتلمسان، -9

رضيةࢫبرɠايلࢫ،ࢫالدعوىࢫלدارʈةࢫטست݀ݨاليةࢫطبقاࢫلقانونࢫטجراءاتࢫالمدنيةࢫوࢫטدارʈةࢫ،ࢫࢫمذكرةࢫ -10

ࢫمعمريࢫ ࢫجامعة ࢫ، ࢫوࢫالسياسية ࢫوࢫالعلوم ࢫاݍݰقوق ࢫɠلية ࢫ، ࢫטدارʈة ࢫالمنازعات ࢫ ࢫقانون ࢫ ʏماجست؈فࢫࢭ

 .12/06/2014،ࢫتارʈخࢫالمناقشةࢫ) اݍݨزائر(مولودࢫ،ࢫت؈قيࢫوزوࢫ

المتضمنࢫقانونࢫלجراءاتࢫالمدنيةࢫࢫ09-08القضاءࢫטست݀ݨاڲʏࢫלداريࢫوفقاࢫللقانونࢫࢫرʈمةࢫمقي׿ܣࢫ، -11

 2012/2013وלدارʈة،ࢫمذكرةࢫماجʋست؈ف،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫالعرȌيࢫبنࢫمɺيديࢫأمࢫالبواࢮʏ،ࢫ

ࢫمذكرةࢫ -12 ࢫלدارʈة، ࢫالقضائية ࢫالقرارات ࢫتنفيذ ࢫلضمان ࢫالقانونية ࢫالوسائل ࢫ، ʏࢫبلماڌ ࢫالعابدين زʈن

 .2007/2008جامعةࢫتلمسان،ࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫࢫماجست؈ف،

مذكرةࢫماجست؈فࢫࢭʏࢫࢫسليمࢫقصاصࢫ،ࢫالمنازعاتࢫاݍݨبائيةࢫللضرʈبةࢫࢫالمباشرةࢫࢭʏࢫالقانونࢫࢫاݍݨزائريࢫ، -13

،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫوࢫالعلومࢫالسياسيةࢫ،ࢫجامعةࢫمنتوريࢫقسنطينةࢫ،ࢫالسنةࢫاݍݨامعيةࢫࢫالقانونࢫاݍݵاص

2007/2008. 

ࢫ -14 ࢫصلاحيات ࢫالمحادين، ࢫسم؈فࢫمحمد ࢫالمست݀ݨلة ࢫכمور ࢫ(قاعۜܣ ࢫمقارنة ࢫماجست؈ف،ࢫ)دراسة ࢫمذكرة ،

  .2014،ࢫ)כردن(ɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫالشرقࢫכوسط،ࢫعمانࢫ

 اݍݰقوق  ɠلیة الماجست؈ف، شɺادة لنیل مذكرة לدارмة، المادة ࢭʏ الْڈدیدیة الغرامةࢫ ، سɺیلةࢫمزмاɲي -15

 .2012 باتنة، ݍݵضر، اݍݰاج والعلومࢫالسياسية،ࢫجامعة

ࢫ -16 ࢫت؈قيࢫ؟ۜܣ ࢫجامعة ࢫماجست؈ف، ࢫمذكرة ࢫأمرࢫטدارة، ʏࢫࢭ ࢫالقضاء ࢫصلاحية ࢫالعزʈز، ࢫعبد ࢫبن العرȌي

 .2017،ࢫسنةࢫ)اݍݨزائر(وزو

17- ʏعدام ، شفیقࢫشیڏɲللقضاة الوظیفي טستقلال ا ʏادةࢫ لنیل مذكرة اݍݨزائر، ࢭɺفرع الماجست؈ف، ش 

 .2011 ،)اݍݨزائر(وزو ت؈قي  معمري، مولود جامعة اݍݰقوق، ɠلیة الدولة، تحولات

ࢫ -18 ࢫلأوامرࢫלدارة ࢫטداري ࢫالقاعۜܣ ࢫتوجيھ ࢫإمɢانية ࢫمدى ࢫقوسطوࢫ، ࢫالمقارنة(شɺرزاد ࢫمذكرةࢫ)دراسة ،

 .2009/2010ماجست؈ف،ࢫجامعةࢫتلمسان،ࢫالسنةࢫ

صفاءࢫبنࢫعاشورࢫ،ࢫتدخلࢫالقاعۜܣࢫטداريࢫࢭʏࢫتنفيذࢫقراراتھࢫضدࢫالܨݵصࢫالمعنويࢫالعام،ࢫمذكرةࢫ -19

 .2013ماجست؈فࢫجامعةࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

ࢫ -20 ࢫماجست؈ف،ࢫعاǿشة ࢫمذكرة ࢫالمشروعية، ࢫرقابة ʏࢫࢭ ࢫسلطاتھ ࢫوحدود ࢫטداري ࢫالقاعۜܣ ࢫدور غنادرة،

 .2013جامعةࢫالوادي،ࢫسنةࢫ

ࢫوالمقارن،ࢫ -21 ࢫاݍݨزائري ࢫالقضاǿي ࢫטجْڈاد ʏࢫࢭ ࢫللقرارࢫטداري ࢫاݍݨزǿي ࢫטلغاء ࢫموʉعدي، ࢫالرحمان عبد

 .2014/2015مذكرةࢫماجست؈ف،ࢫجامعةࢫالمسيلة،ࢫ

ست݀ݨاليةࢫوتطبيقاٮڈاࢫࢭʏࢫاݍݨزائر،ࢫمذكرةࢫماجست؈ف،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫعبدࢫالغۚܣࢫبلعابدࢫ،ࢫالدعوىࢫט  -22

  .2007قسمࢫالقانونࢫالعام،ࢫجامعةࢫمنتوريࢫقسنطينة،ࢫ

ࢫ،ࢫ -23 ࢫاݍݰقوق ࢫɠلية ࢫماجست؈فࢫ، ࢫمذكرة ࢫ، ࢫالضرȎʈية ࢫالمادة ʏࢫࢭ ʏࢫטست݀ݨاڲ ࢫالقضاء ࢫ، ࢫجعيجع عقيلة

 .2013/2014جامعةࢫالعرȌيࢫبنࢫمɺيديࢫ،ࢫامࢫالبواࢮʏࢫ،ࢫالسنةࢫاݍݨامعيةࢫ
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للادارةࢫالعامةࢫ،ࢫمذكرةࢫماجست؈فࢫࢫأوامر ࢫسلطةࢫالقاعۜܣࢫלداريࢫࢭʏࢫتوجيھ ادࢫمحمدࢫشطيࢫɸندي،عم -24

 .2014ࢭʏࢫالقانونࢫالعام،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫجامعةࢫالٔڈرʈنࢫ،ࢫالعراقࢫ،ࢫ

غنیـةࢫنـزلـي،سلطاتࢫقاعۜܣࢫטست݀ݨالࢫלداريࢫࢭʏࢫدعوىࢫحمايةࢫاݍݰرʈاتࢫכساسية،ࢫمذكـرةࢫمقدمـةࢫ -25

ࢫالماجست؈فࢫ ࢫشɺـادة ــواديلنیـل ــ ــ ــ ــ ࢫالـ ــة ــ ــ ــ ــعـ ـــــامــ ــ ࢫاݍݰقـــــوق،جـ ــة ــ ـــ ࢫɠليـ ࢫالعام، ࢫالقـانون ʏࢫالسنـةࢫ)  اݍݨزائر(ࢭ ،

 .2014ـࢫࢫ2013: اݍݨـامعیةࢫ

 ࢭʏ الماجست؈ف شɺادة لنيل مذكرة לدارʈة، القضائية כحɢام تنفيذ لعدم الماڲʏ כثر ، فايزةࢫبراɸي׿ܣ -26

 بوقرة، أمحمد جامعة السياسية، والعلوم اݍݰقوق  ɠلية ومالية،ࢫإدارة، تخصص العام، القانون 

 .2011/2012 ،)اݍݨزائر(بومرداس

فرʈدࢫرمضاɲيࢫ،ࢫتنفيذࢫالقراراتࢫالقضائيةࢫטدارʈة،ࢫواشɢاليةࢫࢭʏࢫمواجɺةࢫטدارة،ࢫمذكرةࢫماجست؈ف،ࢫ -27

 .2014-2013جامعةࢫباتنة،ࢫالسنةࢫاݍݨامعيةࢫ

ڴʄࢫتنفيذࢫالقراراتࢫالقضائيةࢫטدارʈةࢫࢭʏࢫقانونࢫטجراءاتࢫكمالࢫالدينࢫراʇسࢫ،ࢫآلياتࢫإلزامࢫטدارةࢫع -28

 .2013/2014المدنيةࢫوטدارʈة،ࢫمذكرةࢫماجست؈ف،ࢫجامعةࢫأمࢫالبواࢮʏ،ࢫسنةࢫ

ࢫمولودࢫ -29 ࢫجامعة ࢫالقانون، ʏس؅فࢫࢭʋࢫماج ࢫمذكرة ࢫלداري، ࢫللقاعۜܣ ࢫاݍݨديدة ࢫالسلطات ࢫ، ʏࢫمحاڲ مليكة

 .11/01/2017اسية،ࢫتارʈخࢫالمناقشةࢫ،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫوالعلومࢫالسي)اݍݨزائر(معمريࢫت؈قيࢫوزوࢫ

ࢫضمانات -30 ࢫ، ʏاڲɸࢫبو ࢫللأحɢام تنفیذ مولود ࢫالقانونࢫ القضائیة לدارة ʏࢫماجست؈فࢫࢭ ࢫمذكرة לدارмة،

 .2011/2012،ࢫسنةࢫ1العام،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫاݍݨزائرࢫ

ࢫ -31 ࢫمذكرة ࢫטدارʈة، ࢫالقضائية ࢫالمقررات ࢫلتنفيذ ࢫטطارࢫالقانوɲي ࢫتطور ࢫ، ࢫعاǿشة ࢫبن ماجست؈ف،ࢫنȎيلة

 .2009/2010جامعةࢫاݍݨزائر،ࢫسنةࢫ

ࢫغ؈فࢫالمشروعة،ࢫ -32 ࢫטدارʈة ࢫالقرارات ࢫعن ࢫبالتعوʈض ࢫטدارة ࢫمسؤولية ࢫأبوࢫالɺوى، ࢫأم؈ن ࢫمحمد نداء

 .2010مذكرةࢫجامعةࢫالشرقࢫכوسطࢫللدراساتࢫالعليا،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫכردن،ࢫسنةࢫ

ݨزائر،ࢫمذكرةࢫماجست؈ف،ࢫجامعةࢫوفاءࢫبوالشعورࢫ،ࢫسلطاتࢫالقاعۜܣࢫטداريࢫࢭʏࢫدعوىࢫטلغاءࢫࢭʏࢫاݍ -33

 .2010/2011عنابة،ࢫ

 المقالاتࡧ:راȊعاࡧ

 العدد الدولة، مجلس مجلة ،" للإدارة التقدیرмة السلطة عڴʄ לداري  القاعۜܣ رقابة " فرмدة، أبرɠان -1

 2002 . اݍݨزائر، ،01

 نظرмةࢫوتطبیقیة، לدارмة،دراسة القضائیة כحɢام لتنفیذ ɠوسیلة الْڈدیدیة الغرامة الصاлغ، أحمد -2

 .2004 الطبعةࢫכوڲʄ،ࢫ المغرȋیة المملكة المحلیةࢫوالتنمیة، للإدارة المغرȋیة المجلة مɴشورات

ࢫللعلومࢫ -3 ࢫدمشق ࢫجامعة ࢫمجلة ࢫوالمشروعية، ࢫالشرعية ࢫوجدلية ࢫالسيا؟ۜܣ ࢫالنظام ࢫناصوري، أحمد

 .2008،ࢫالعددࢫالثاɲي،ࢫ24טقتصاديةࢫوالقانونية،ࢫالمجلدࢫ

مسؤوليةࢫטدارةࢫالناشئةࢫعنࢫمخالفةࢫإل؅قامɺاࢫبȘنفيذࢫاحɢامࢫالقضاءࢫטداري،ࢫأزɸارࢫɸاشمࢫأحمد،ࢫ -4

 .2012،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫاݍݨامعةࢫالمسȘنصرʈة،ࢫالعراق،ࢫ16،ࢫالعددࢫ4مجلةࢫاݍݰقوق،ࢫالمجلدࢫ
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،ࢫ09-08قانونࢫ ظل לدارةࢫࢭʏ ضد الْڈديدية بالغرامة כمر ࢭʏ לداري  القاعۜܣ ،ࢫسلطةجفاڲʏࢫࢫأسامة -5

،ࢫ8،ࢫاݍݨزءࢫالثاɲي،ࢫالعددࢫ)اݍݨزائر(والعلومࢫالسياسية،جامعةࢫعباسࢫلغرورࢫخɴشلةࢫمجلةࢫاݍݰقوقࢫ

 .2017جوانࢫ

أسامةࢫجفاڲʏ،ࢫسلطةࢫالقاعۜܣࢫלداريࢫࢭʏࢫتوجيھࢫכوامرࢫللإدارةࢫࢭʏࢫاݍݨزائر،ࢫمجلةࢫالعلومࢫالقانونيةࢫ -6

 .2018الوادي،ࢫاݍݨزائر،ࢫجوانࢫ،ࢫجامعةࢫ02،ࢫالعددࢫ09والسياسية،ࢫالمجلدࢫ

،ࢫسنةࢫ15البديري،ࢫالتعديلࢫاݍݨزǿيࢫللقرارࢫטداري،ࢫمجلةࢫجامعةࢫبابل،ࢫمجلدࢫࢫإسماعيلࢫصعصاع -7

2008. 

آسياࢫملايكيةࢫ،ࢫالغرامةࢫالْڈديديةࢫكضمانةࢫلتنفيذࢫכحɢامࢫלدارʈةࢫࢭʏࢫࢫظلࢫقانونࢫלجراءاتࢫالمدنيةࢫ -8

 .2017،ࢫجوانࢫ16،ࢫعددࢫ)اݍݨزائر(وלدارʈة،ࢫمجلةࢫالعلومࢫالقانونيةࢫوالسياسية،ࢫالواديࢫ

لࢫʇعʋشࢫتمام،ࢫכوامرࢫالموجɺةࢫمنࢫالقاعۜܣࢫלداريࢫللإدارةࢫأثناءࢫالس؈فࢫࢭʏࢫالدعوى،ࢫمجلةࢫالعلومࢫماآ -9

 .2009،ࢫنوفم؄فࢫ17לɲسانيةࢫجامعةࢫȊسكرة،ࢫالعددࢫالساȊعࢫعشرࢫ

مالࢫʇعʋشࢫتمام،ࢫعبدࢫالعاڲʏࢫحاحة،ࢫدعوىࢫوقفࢫتنفيذࢫالقراراتࢫלدارʈةࢫبناءࢫعڴʄࢫأمرࢫاست݀ݨاڲʏࢫآ -10

ࢫלجراء ࢫقانون ࢫضوء ʄࢫالسياسية،ࢫعڴ ࢫوالعلوم ࢫاݍݰقوق ࢫɠلية ࢫالمفكر، ࢫمجلة ࢫوלدارʈة، ࢫالمدنية ات

 .2009،ࢫ4جامعةࢫمحمدࢫخيضرࢫȊسكرة،ࢫالعددࢫالراȊع،ࢫالعددࢫ

ࢫقانونࢫ -11 ࢫظل ʏࢫࢭ ࢫכساسية ࢫاݍݰرʈات ࢫحماية ʏࢫࢭ ࢫטداري ࢫטست݀ݨال ࢫقضاء ࢫدور ࢫ، ࢫ ʏࢫحليلاڲ أمينة

ࢫ ࢫالقانونية، ࢫالدراسات ࢫمجلة ࢫوלدارʈة، ࢫالمدنية ࢫجامعةࢫלجراءات ࢫالعولمة، ࢫو ࢫالسيادة مخ؄ف

 .2018،ࢫالمجلدࢫالراȊع،ࢫالعددࢫטولࢫ،ࢫجانفيࢫ)اݍݨزائر(المدية

الɺاديࢫخضراويࢫ،ࢫالطاɸرࢫبنࢫقوʈدرࢫ،ࢫࢫدورࢫالقضاءࢫטست݀ݨاڲʏࢫלداريࢫࢭʏࢫحمايةࢫحقوقࢫالمɢلفࢫ -12

ࢫ ࢫاݍݨلفة ࢫعاشور ࢫزʈان ࢫטɲسانية،جامعة ࢫوࢫالعلوم ࢫاݍݰقوق ࢫالمجلد) اݍݨزائر(بالضرʈبة،مجلة ،ࢫ9 ،

 .15/09/2016،ࢫࢫ3العددࢫ

ࢫوالضرورة،ࢫ -13 ࢫاݍݵطورة ࢫاݍݰكمࢫטداريࢫب؈ن ࢫكمعطلࢫلتنفيذ ʏڥʉشرȘࢫال ࢫالتܶݰيح ࢫ، ࢫساكري السعدي

ࢫالسياسية،ࢫ ࢫوالعلوم ࢫاݍݰقوق ࢫɠلية ࢫالفكر، ࢫمجلة ࢫوالمصري، ࢫاݍݨزائري ࢫالقانون؈ن ʏࢫࢭ ࢫمقارنة دراسة

 .2018،مارسࢫ16جامعةࢫȊسكرة،العددࢫ

ࢭʏࢫالمادةࢫלدارʈة،ࢫمجلةࢫاݍݰقيقة،ࢫجامعةࢫأحمدࢫدراية،ࢫأدرار،ࢫالشيخةࢫɸوامࢫ،ࢫقضاءࢫوقفࢫالتنفيذࢫ -14

 .2016،ࢫ37العددࢫ

ࢫࢭʏࢫ -15 ࢫأوامرࢫللإدارة ࢫتوجيھ ʏࢫࢭ ʏࢫטست݀ݨاڲ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫسلطات ࢫعلاوة، ࢫحنان ࢫاݍݵيل، ࢫزʈد توفيق

ࢫ ࢫقانون ࢫللدراساتࢫ" 09-08ظل ࢫالباحث ࢫمجلة ࢫضعيفة، ࢫبضمانات ࢫجديدة ࢫقانونية إصلاحات

ࢫاݍݰ ࢫɠلية ࢫالثاɲيࢫכɠاديمية، ࢫالعدد ࢫاݍݨزائر، ࢫݍݵضرࢫباتنة، ࢫاݍݰاج ࢫجامعة ࢫالسياسية ࢫوالعلوم قوق

 .2018،ࢫجانفيࢫ12عشرࢫ
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ࢫ -16 ࢫלداري ࢫالقضاء ࢫأحɢام ࢫلتنفيذ ࢫالمستحدثة ࢫالوسائل ࢫاݍݨازي، ࢫذياب ࢫالله ࢫضيف التجرȋةࢫ(جɺاد

ࢫنموذجا ࢫ)الفرɲسية ࢫالعدد ࢫالسادسة، ࢫالسنة ࢫالعالمية، ࢫالɢوȘʈية ࢫالقانون ࢫɠلية ࢫمجلة ࢫالعددࢫ02، ،

 .2018،ࢫسȎتم؄فࢫ23لȘسلسڴʏࢫا

ࢫوלدارةࢫ -17 ࢫטقتصاد ʏࢫࢭ ࢫالتواصل ࢫمجلة ࢫטداري، ࢫالقانون ʏࢫࢭ ࢫالمادي ࢫטعتداء ࢫنظرʈة ࢫغرȌي، حسن

 .2014،ࢫسȎتم؄فࢫ39،ࢫعدد) عنابة(والقانون،ࢫجامعةࢫباڊʏࢫمختار

ةࢫحس؈نࢫفرʈجةࢫ،ࢫالتنفيدࢫטداريࢫالمباشرࢫࢭʏࢫأحɢامࢫالقضاءࢫטداريࢫاݍݨزائري،ࢫمجلةࢫادارة،ࢫالمدرس -18

 .2003،ࢫلسنةࢫ2العلياࢫللادارة،اݍݨزائرࢫ،ࢫالعددࢫ

ࢫواݍݨزاءاتࢫ -19 ࢫטدارʈة ࢫالقضائية ࢫالقرارات ࢫتنفيذ ࢫعن ࢫטمتناع ࢫȊسȎب ࢫالمسؤولية ࢫشرون، حسʋنة

 .2009الم؅فتبةࢫعٔڈا،ࢫمجلةࢫالمفكر،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫجامعةࢫȊسكرةࢫ،ࢫالعددࢫالراȊع،ࢫافرʈلࢫ

לداريࢫࢭʏࢫتوجيھࢫأوامرࢫللإدارةࢫب؈نࢫاݍݰظرࢫعبدࢫاݍݰليمࢫبنࢫمشريࢫ،ࢫسلطةࢫالقاعۜܣࢫ حسʋنةࢫشرون، -20

 .2006،ࢫ02،ࢫالعددࢫ2وטباحة،ࢫمجلةࢫטجْڈادࢫالقضاǿي،ࢫ،ࢫجامعةࢫمحمدࢫخيضرࢫȊسكرة،ࢫالمجلد

ࢫالدراساتࢫ -21 ࢫقسم ࢫالقانوɲي، ࢫטمن ࢫتحقيق ʏࢫࢭ ࢫטداري ࢫالقضاء ࢫمساɸمة ࢫمدى ࢫ، ࢫأوراك حورʈة

وטقتصادية،ࢫࢫالمركزࢫاݍݨامڥʏࢫلتامنغستࢫالقانونيةࢫوالشرعية،ࢫࢫمجلةࢫטجْڈادࢫللدراساتࢫالقانونيةࢫ

 .2017،ࢫجانفيࢫ11،العددࢫ)اݍݨــزائر( 

ࢫمجلةࢫ -22 ࢫوالتطبيق، ࢫالواقع ࢫب؈ن ࢫלدارʈة ࢫالمقررات ࢫتنفيذ ࢫوقف ࢫنظام ࢫلعراȌي، ࢫأسامة ࢫكروي، خلود

ࢫ ࢫالوادي ࢫجامعة ࢫالسياسية، ࢫوالعلوم ࢫاݍݰقوق ࢫɠلية ࢫوالسياسية، ࢫالقانونية المجلدࢫ) اݍݨزائر(العلوم

 .2019،ࢫسȎتم؄فࢫ02،ࢫالعددࢫ10

،ࢫمجلةࢫالدراساتࢫ08/09خ؈فةࢫɸلالۗܣ،ࢫسليمانࢫشلباك،ࢫטست݀ݨالࢫלداريࢫࢭʏࢫظلࢫأحɢامࢫقانونࢫ -23

،ࢫ02القانونيةࢫوالسياسية،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫوالعلومࢫالسياسية،ࢫجامعةࢫعمارࢫثليڋʏࢫبالأغواط،ࢫالعددࢫ

 .2015جوانࢫ

ࢫوלدار  -24 ࢫالمدنية ࢫטجراءات ࢫلقانون ࢫأولية ࢫقراءة ࢫ، ࢫغناي ࢫمɴشوراتࢫرمضان ࢫالدولة ࢫمجلس ࢫمجلة ʈة،

 .2009،ࢫسنةࢫ09الساحل،ࢫاݍݨزائر،ࢫالعددࢫ

ࢫعن رمضان -25  الدولة مجلس قرار عڴȖ ʄعليق( الْڈديدية الغرامة من الدولة مجلس موقف غناي،

 .2003،ࢫسنةࢫ4،ࢫمجلةࢫمجلسࢫالدولة،ࢫالعددࢫ014989:،ࢫملفࢫرقمࢫ08/04/2003الصادرࢫࢭʏࢫ

 ،" مقارنة دراسة "اݍݨزائريࢫوالمغرȌي الȘشرнع؈ن ࢭʏ المباشرة الضرائبࢫ منازعات ࢭʏ לثبات  ، رмمࢫعبید -26

 .2014مجلةࢫالمفكرࢫ،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫوࢫالعلومࢫالسياسيةࢫ،ࢫجامعةࢫمحمدࢫخيضرࢫȊسكرةࢫ،ࢫ

ࢫجغلول، -27 ࢫࢭʏࢫ زغدود ࢫوالملائمة ࢫالشرعية ࢫب؈ن ࢫالسȎب ࢫعيب ʄࢫعڴ ࢫالقضائية ࢫالرقابة ࢫ، ࢫلرȌس سمراء

قࢫوالعلومࢫالسياسية،ࢫجامعةࢫعباسࢫلغرور،ࢫخɴشلة،ࢫالعددࢫقراراتࢫالضبطࢫלداري،ࢫمجلةࢫاݍݰقو 

 .2018التاسع،ࢫجانفيࢫ

،ࢫ8المجلدࢫ.ذبيحࢫ،الغرامةࢫالْڈديديةࢫࢭʏࢫالȘشرʉعࢫاݍݨزائري،ࢫمجلةࢫالبحوثࢫوالدراساتࢫالعلميةࢫ زɸ؈فةࢫ -28

 .2014،ࢫجوʈليةࢫ)اݍݨزائرࢫ(،ࢫجامعةࢫالمديةࢫ1العددࢫࢫ
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ةࢫ. حɢامࢫالقضاءࢫࢭʏࢫالȘشرʉعࢫاݍݨزائريࢫالزʈنࢫعزريࢫ،ࢫوسائلࢫإجبارࢫלدارةࢫعڴʄࢫتنفيذࢫأ -29 َ اݍݨزائر،ࢫمجل

 .2010،ࢫ20العددࢫࢫ،10،المجلدجامعةࢫمحمدࢫخيضرࢫȊسكرةࢫ،العلومࢫלɲسانيةࢫ

ࢫمیمونة -30 ࢫوالبحوث مجلة לدارмة، المنازعات ࢭʏ الْڈدیدیة الغرامة ، سعاد ،ࢫ القانونیة الدراسات

 .2016 الثاɲيࢫنوفم؄ف العدد بالمسیلة، بوضیاف محمد جامعة

ࢫטجراءاتࢫ -31 ࢫقانون ࢫظل ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫأوࢫالقرارࢫالقضاǿي ࢫاݍݰكم ࢫتنفيذ ࢫإلزامية ࢫمدى ࢫ، ࢫميمونة سعاد

،ࢫمجلةࢫمعالمࢫللدراساتࢫالقانونيةࢫوالسياسية،ࢫ)טستȞناءاتࢫالقضائيةࢫ(المدنيةࢫوלدارʈةࢫاݍݨزائريࢫ

 .2018،ࢫدʇسم؄فࢫ05،ࢫالعددࢫ)اݍݨزائر(المركزࢫاݍݨامڥʏࢫتندوفࢫ

ࢫشر  -32 ࢫ، ࢫرقام ࢫاݍݨزائري،ࢫسعيدة ࢫלداري ࢫالقضاء ࢫأمام ࢫوتطبيقاٮڈا ࢫالضرȎʈية ࢫטست݀ݨال ࢫدعوى وط

 2018.،ࢫدʇسم؄فࢫ03،ࢫالعددࢫ09مجلةࢫالعلومࢫالقانونيةࢫوࢫالسياسيةࢫ،ࢫجامعةࢫالواديࢫ،ࢫالمجلدࢫ

ࢫاݍݨزائري،ࢫ -33 ࢫالȘشرʉع ʏࢫࢭ ࢫالعمومية ࢫالصفقات ࢫمجال ʏࢫࢭ ʏࢫטست݀ݨاڲ ࢫالقضاء ࢫرقابة ࢫ، ʏࢫبزاڌ سلوى

ࢫللب ࢫטɠاديمية ࢫالمجلة ࢫبجاية ࢫم؈فة، ࢫالرحمان ࢫعبد ࢫجامعة ࢫاݍݰقوق، ࢫɠلية ࢫالقانوɲي، ،ࢫ)اݍݨزائر(حث

 .2012،ࢫسȎتم؄فࢫ1،ࢫالعددࢫ3المجلدࢫ

سليمانࢫلعلاونةࢫ،ࢫتفعيلࢫسلطاتࢫالقاعۜܣࢫלداريࢫࢭʏࢫمواجɺةࢫלدارةࢫالعامࢫمنࢫخلالࢫق،ࢫإ،ࢫم،ࢫإࢫ -34

 2016،ࢫاݍݨزءࢫالثاɲي،،ࢫجوانࢫ09،ࢫالعدد1،ࢫمجلةࢫبحوث،ࢫجامعةࢫاݍݨزائرࢫ08-09

ليمةࢫقزلانࢫ،ࢫتوسيعࢫسلطةࢫالقاعۜܣࢫלداريࢫللاست݀ݨالࢫࢭʏࢫتوجيھࢫأوامرࢫלدارةࢫݍݰمايةࢫاݍݰرʈاتࢫس -35

ࢫ ࢫقانون ࢫبموجب ࢫللعلومࢫ) إ.م.إ.ق( 08-09כساسية ࢫاݍݨزائرʈة ࢫالمجلة ࢫלدارʈة، ࢫللعدالة تفعيل

 القانونيةࢫوטقتصاديةࢫوالسياسية،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫبنࢫيوسفࢫبنࢫخدة،ࢫاݍݨزائر،ࢫدʇسم؄ف،

2011. 

الشرʈفࢫشمسࢫالدينࢫ،ࢫسميحةࢫلعقاȌيࢫ،ࢫقضاءࢫטست݀ݨالࢫࢭʏࢫمادةࢫالȘسȎيقࢫالماڲʏ،ࢫمقارȋةࢫب؈نࢫ -36

ࢫ ࢫالوادي ࢫجامعة ࢫوالدراسات، ࢫالبحوث ࢫمجلة ࢫوالفرɲؠۜܣ، ࢫاݍݨزائري ࢫ)اݍݨزائر(القانون ࢫالمجلد ،ࢫ17،

 .2020،ࢫشتاءࢫ01العددࢫ

ࢫ -37 ࢫوלدارʈة ࢫالمدنية ࢫלجراءات ࢫقانون ʏࢫࢭ ࢫלدارʈة ࢫالقرارات ࢫتنفيذ ࢫوقف ࢫ، ࢫكس؈فة ࢫبن دراسةࢫ(شفيقة

 .2014،ࢫسنةࢫ2،ࢫجامعةࢫسطيفࢫ18مجلسࢫךدابࢫوالعلومࢫטجتماعية،ࢫالعددࢫࢫ)مقارنةࢫ

ࢫهࢫفقɺاࢫوقضاءࢫ -38 ّ صفاءࢫبنࢫعاشورࢫ،ࢫزوʈنةࢫعبدࢫالرزاق،ࢫࢫمم؈قاتࢫعملࢫالقضاءࢫלداريࢫوأصالةࢫمɺام

،ࢫࢫ1ءࢫלداريࢫالفرɲؠۜܣࢫنموذجاࢫللمقارنةࢫمعࢫالقضاءࢫالوطۚܣ،ࢫمجلةࢫحولیاتࢫجامعةࢫاݍݨزائرࢫالقضا

 .2020،ࢫ03،ࢫالعددࢫ34المجلدࢫ

ࢫاݍݨزائريࢫ -39 ࢫالȘشرʉع ࢫب؈ن ࢫالقرارࢫלداري ࢫتنفيذ ࢫوقف ࢫداودي، ࢫالدين ࢫحسام ࢫ، ࢫالله ࢫعبد ࢫبن عادل

 .2014،ࢫمارسࢫ34والفرɲؠۜܣ،ࢫمجلةࢫالعلومࢫלɲسانية،ࢫجامعةࢫمحمدࢫخيضرࢫȊسكرة،ࢫالعددࢫ

ࢫالصادرةࢫ -40 ࢫכحɢام ࢫتنفيذ ࢫمجال ʏࢫࢭ ࢫטداري ࢫالقاعۜܣ ࢫلسلطات ࢫاݍݰديثة ࢫالتوجɺات ࢫ، ࢫغنادرة عاǿشة

ضذࢫלدارةࢫمجلةࢫالعلومࢫالقانونيةࢫوالسياسية،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫوالعلومࢫالسياسية،ࢫجامعةࢫالشɺيدࢫ

 .2016،ࢫجانفيࢫ12حمةࢫݍݵضر،ࢫالواديࢫالعددࢫ
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לداريࢫטست݀ݨاڲʏࢫࢭʏࢫمجالࢫمنازعاتࢫالصفقاتࢫالعمومية،ࢫعبدࢫاݍݰميدࢫبنࢫعʋشةࢫ،ࢫدورࢫالقاعۜܣࢫ -41

المجلةࢫاݍݨزائرʈةࢫللعلومࢫالقانونيةࢫوטقتصاديةࢫوالسياسية،ࢫجامعةࢫبنࢫيوسفࢫبنࢫخدة،ࢫاݍݨزائر،ࢫ

 .2017،ࢫمارسࢫ1،ࢫالعددࢫ54المجلدࢫ

42- ʈࢫظلࢫقانونࢫטجراءاتࢫالمدنيةࢫوלدارʏة،ࢫعبدࢫالصديقࢫالشيخ،ࢫوقفࢫتنفيذࢫالقراراتࢫالقضائيةࢫࢭ

ࢫ ࢫالمدية ࢫفارس، ࢫجامعةࢫيحۛܢ ࢫالقانونية، ࢫالدراسات ࢫ)اݍݨزائر(مجلة ࢫالمجلد ࢫ06، ࢫالعدد ،ࢫجانفيࢫ01،

2020. 

،ࢫ1996عبدࢫالعاڲʏࢫحاحةࢫ،ࢫآمالࢫʇعʋشࢫتمام،ࢫتطبيقاتࢫمبدأࢫالفصلࢫب؈نࢫالسلطاتࢫࢭʏࢫظلࢫدستورࢫ -43

 .2008،ࢫالعددࢫالراȊع،ࢫمارسࢫ3مجلةࢫטجْڈادࢫالقضاǿي،ࢫجامعةࢫȊسكرةࢫ،المجلدࢫ

ࢫال -44 ࢫأحمدࢫعبد ࢫجامعة ࢫوالمجتمع، ࢫالقانون ࢫمجلة ࢫלداري، ࢫטست݀ݨال ࢫقضاء ʏࢫࢭ ࢫاݍݨديد قادرࢫعدو،

 .2013جوانࢫ.1،ࢫالعدد1،ࢫالمجلدࢫ)اݍݨزائر(دراية،ࢫأدرارࢫ

ࢫاݍݰقيقة،ࢫ -45 ࢫمجلة ࢫالعامة، ࢫלدارة ࢫضد ࢫالصادرة ࢫالقضائية ࢫכحɢام ࢫتنفيذ ࢫ، ࢫالقادرࢫغيتاوي عبد

 .2015،ࢫمارسࢫ32،ࢫالعددࢫ)اݍݨزائر(جامعةࢫأدرارࢫ

ࢫ -46 ࢫاوامرࢫللادارة ࢫטداري ࢫالقاعۜܣ ࢫجوازࢫتوجيھ ࢫعدم ࢫمبدأ ࢫ، ࢫبودرʈوة ࢫالكرʈم ࢫتقييد(عبد ࢫام ،ࢫ)تقليد

،ࢫ2،المجلدࢫ)اݍݨزائر( المجلةࢫالنقديةࢫللقانونࢫوالعلومࢫالسياسية،ࢫجامعةࢫمولودࢫمعمري،ࢫت؈قيࢫوزوࢫ

 .2007،ࢫࢫجوانࢫ1العددࢫ

ࢫالدولة -47 ࢫمجلس ࢫقضاء ʏࢫࢭ ࢫالمستحدث ࢫمجلة ࢫشيحة، ࢫأحمد ࢫالمحسن ࢫالعددࢫࢫعبد ࢫمصر، الفرɲؠۜܣ،

 .2017כول،ࢫسȎتم؄فࢫ

ࢫالمجلةࢫ -48 ࢫال؅فاجع، ʄࢫاݍݰظرࢫإڲ ࢫכوامرࢫمن ࢫتوجيھ ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫسلطة ࢫ، ࢫكسال ࢫالوɸاب عبد

ࢫ ࢫالعدد ࢫاݍݨزائر، ࢫجامعة ࢫاݍݰقوق، ࢫوالسياسية،ࢫɠلية ࢫوטقتصادية ࢫالقانونية ࢫللعلوم ،ࢫ01اݍݨزائرʈة

2015. 

ࢫ،أثرࢫכوامرࢫالتنفیذی -49 ࢫكسال ࢫالوɸاب ࢫالرقابةࢫعبد ࢫعملیة ࢫبناء ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫمن ࢫالصادرة ة

،ࢫ)اݍݨزائر(القضائیةࢫضدࢫלدارة،ࢫمجلةࢫالعلومࢫטجتماعيةࢫوלɲسانية،ࢫجامعةࢫاݍݰاجࢫݍݵضرࢫباتنةࢫ

 .2013،ࢫدʇسم؄فࢫ29العددࢫ

ࢫالمجلةࢫ -50 ࢫللإدارة، ࢫالتقديرʈة ࢫالسلطة ʄࢫعڴ ࢫالقضائية ࢫللرقابة ࢫاݍݰديثة ࢫالصور ࢫ، ࢫشɺرة ࢫبن العرȌي

ʈسمسيلت،ࢫالعددࢫכول،ࢫࢫجوانࢫاݍݨزائرʋࢫتʏ2016ةࢫلݏݰقوقࢫࢫوالعلومࢫالسياسية،المركزࢫاݍݨامڥ. 

ࢫالقضاءࢫטداريࢫ -51 ʏࢫࢭ ࢫوتطبيقاٮڈا ࢫالمخاصم، ࢫللقرارࢫטداري ࢫاݍݨزǿي ࢫقليلࢫ،ࢫنظرʈةࢫטلغاء ࢫالدين علاء

 .2018اݍݨزائري،ࢫمجلةࢫاݍݰقوقࢫواݍݰرʈات،ࢫجامعةࢫȊسكرة،ࢫالعددࢫاݍݵامس،ࢫسنةࢫ

جɺةࢫטدارةࢫعندࢫتنفيذࢫاݍݰكمࢫالقضاǿي،ࢫمجلةࢫالقادسيةࢫللقانونࢫوالعلومࢫعڴʏࢫنجيبࢫحمزة،ࢫموا -52

 .2015السياسية،ࢫالعددࢫالثاɲي،ࢫالمجلدࢫالسادس،ࢫɠانونࢫכول،ࢫالعراق،ࢫ

ࢫللعلومࢫ -53 ࢫاݍݨزائرʈة ࢫالمجلة ࢫלدارʈة، ࢫالقضائية ࢫלجراءات ࢫلقانون ࢫاݍݵاصة ࢫالطبيعة ࢫ، عمارࢫعوابدي

 .1994،ࢫ01ݍݨزائر،ࢫࢫالعددࢫالقانونيةࢫوלقتصاديةࢫوالسياسية،ࢫا
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ࢫالمحكمةࢫ -54 ࢫمجلة ࢫوטداري، ࢫالمدنية ࢫטجراءات ࢫقانون ࢫظل ʏࢫࢭ ࢫالتنفيذ ࢫاشɢالات ࢫباشا، عمرࢫحمدي

 .2011،ࢫسنةࢫ02العليا،ࢫقسمࢫالوثائق،ࢫالعددࢫ

عمرࢫزودةࢫ،ࢫטشɢالࢫࢭʏࢫتنفيذࢫقرارࢫقضاǿيࢫغداريࢫواݍݨɺةࢫالقضائيةࢫالمختصةࢫبالفصلࢫفيھ،ࢫمجلةࢫ -55

 .2003،ࢫ4لديوان،ࢫالعددࢫمجلسࢫالدولة،ࢫمطبعةࢫا

ࢫטصلاحࢫ -56 ࢫوضرورة ࢫלدارʈة ࢫכحɢام ࢫتنفيذ ࢫإشɢالية ࢫسعيد، ࢫالكرʈم ࢫعبد ࢫدانا ࢫ، ࢫحسن عمرࢫشورش

الȘشرʉڥʏࢫࢭʏࢫالعراقࢫوإقليمࢫɠوردستان،ࢫالعراق،ࢫدراسةࢫتحليليةࢫمقارنة،ࢫالمجلةࢫכɠاديميةࢫللبحوثࢫ

ࢫ ࢫالسياسية،ࢫجامعة ࢫوالعلوم ࢫاݍݰقوق ࢫɠلية ࢫوالسياسية، ࢫالقانونية ࢫכغواط ،ʏࢫ)اݍݨزائر(عمارࢫثليڋ،

  .2019المجلدࢫالثالث،ࢫالعددࢫالثاɲي،ࢫسȎتم؄فࢫ

ࢫالْڈديديةࢫ -57 ࢫכمرࢫبالغرامة ʏࢫࢭ ࢫכساسية ࢫلݏݰرʈات ࢫالمست݀ݨلة ࢫاݍݰماية ࢫقاعۜܣ ࢫسلطة ࢫ، ʏࢫنزڲ غنية

كضمانةࢫلتنفيذࢫأحɢامھ،ࢫمجلةࢫالعلومࢫالقانونيةࢫوالسياسية،ࢫجامعةࢫالشɺيدࢫحمةࢫݍݵضرࢫالوادي،ࢫ

 .2015 ،ࢫجانفي10عددࢫ

 ࢭʏ ،ࢫمجلةࢫالتواصل)دراسةࢫمقارنةࢫ(לلغاء أحɢام تنفیذ عن العامة לدارة فارسࢫبوحديد،ࢫامتناع -58

 .2016،ࢫمارسࢫ45،ࢫعددࢫ)اݍݨزائر(والقانون،ࢫجامعةࢫباڊʏࢫمختارࢫعنابةࢫ وלدارة טقتصاد

امعةࢫفاروقࢫخلف،ࢫسلطةࢫالقاعۜܣࢫטداريࢫࢭʏࢫاݍݰلولࢫمحلࢫטدارة،ࢫمجلةࢫالبحوثࢫوالدراسات،ࢫج -59

 .2011السنةࢫالثامنةࢫ،ࢫشتاءࢫࢫ11الواديࢫ،ࢫالعددࢫ

ࢫכستاذࢫ -60 ࢫمجلة ࢫالعمومية، ࢫالصفقات ࢫمادة ʏࢫࢭ ʏࢫטست݀ݨاڲ ࢫלداري ࢫالقضاء ࢫدور ࢫ، ࢫموساوي فاطمة

الباحثࢫللدراساتࢫالقانونيةࢫوالسياسية،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫوالعلومࢫالسياسية،ࢫجامعةࢫالمسيلة،ࢫالعددࢫ

 .2018،ࢫسȎتم؄فࢫ11

ࢫ -61 ࢫبراɸي׿ܣ ࢫسɺام ࢫ، ࢫبراɸي׿ܣ ࢫبȘنفيذࢫࢫ،فايزة ࢫלدارة ࢫبمواجɺة ࢫלداري ࢫللقاعۜܣ ࢫالقانوɲي טع؅فاف

כحɢامࢫالقضائية،ࢫمجلةࢫدفاترࢫالسياسةࢫوالقانون،ࢫالعددࢫالعاشر،ࢫجامعةࢫقاصديࢫمرȋاحࢫورقلة،ࢫ

 2014جانفيࢫ

ࢫجروɲي -62 ࢫ تنفیذ وقف قضاء  ، فائزة  ࢭʏ القضاء وتطبیقات الفقھ إشɢالیات ب؈ن לدارмة القرارات

  . 2009،ࢫࢫ1،ࢫالعددࢫ )اݍݨزائر(والدراساتࢫ،ࢫجامعةࢫالواديࢫ البحوث مجلة اݍݨزائر،

ࢫوטستȞناءاتࢫ -63 ࢫللإدارة ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫأوامرࢫمن ࢫحظرࢫتوجيھ ࢫمبدأ ࢫسلطاɲي، ࢫآمنة ࢫمزʈاɲي، فرʈدة

ࢫاݍݰقو  ࢫɠلية ࢫالمفكر، ࢫمجلة ࢫوלدارʈة، ࢫالمدنية ࢫלجراءات ࢫقانون ʏࢫࢭ ࢫعليھ ࢫالعلومࢫالواردة ࢫو ق

 .2011السياسية،ࢫالعددࢫالساȊع،ࢫنوفم؄فࢫ

ࢫوامتناعࢫ -64 ࢫالقضائية ࢫالسلطة ࢫمصداقية ࢫب؈ن ࢫלدارʈة ࢫالقضائية ࢫاݍݨɺات ࢫأحɢام ࢫتنفيذ ࢫ، فوازࢫݍݨلط

ࢫيوسفࢫ ࢫجامعة ࢫوالسياسية، ࢫوטقتصادية ࢫالقانونية ࢫللعلوم ࢫاݍݨزائرʈة ࢫالمجلة ࢫالتنفيذ، ࢫعن לدارة

    .2016وانࢫ،ࢫج2،العدد53بنࢫخدة،ࢫاݍݨزائر،المجلدࢫ

ࢫمجلةࢫ -65 ࢫالتنفيذ، ࢫواشɢاليات ࢫטدارة ࢫضد ࢫالصادرة ࢫטدارʈة ࢫالقضائية ࢫטحɢام ࢫشطناوي، فيصل

 2016،ࢫاݍݨامعةࢫטردنية،ࢫسنةࢫ01،ࢫمݏݰقࢫ43دراسات،ࢫعلومࢫالشرʉعةࢫوالقانون،ࢫالمجلدࢫ
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ارʈة،ࢫقص؈فࢫعڴʏ،ࢫناديةࢫبوɲعاس،ࢫتفعيلࢫدورࢫالقاعۜܣࢫטداريࢫࢭʏࢫظلࢫقانونࢫטجراءاتࢫالمدنيةࢫوטد -66

 .2014،ࢫسȎتم؄فࢫ2،ࢫالعددࢫ9مجلةࢫالمفكر،ࢫجامعةࢫمحمدࢫخيضرࢫȊسكرةࢫ،المجلدࢫ

ࢫجامعةࢫ -67 ࢫالقانون، ࢫصوت ࢫمجلة ࢫכساسية، ࢫاݍݰرʈات ࢫمادة ʏࢫࢭ ʏࢫטست݀ݨاڲ ࢫالقضاء ࢫبقدارࢫ، كمال

 .2014،ࢫالعددࢫالثاɲي،ࢫأكتوȋرࢫ)اݍݨزائر(خمʋسࢫمليانةࢫ

والعلومࢫלɲسانية،جامعةࢫزʈانࢫعاشورࢫكمالࢫجعلابࢫ،ࢫالسلطةࢫالتقديرʈةࢫللإدارة،ࢫمجلةࢫاݍݰقوقࢫ -68

 .2013،ࢫ2،ࢫالعددࢫ6اݍݨلفة،المجلدࢫ

ليڴʄࢫɸواريࢫ،ࢫالرقابةࢫالقضائيةࢫعڴʄࢫسلطاتࢫלدارةࢫࢭʏࢫمجالࢫحمايةࢫاݍݰقوقࢫواݍݰرʈاتࢫכساسية،ࢫ -69

ࢫغل؈قانࢫ ʏࢫالمركزࢫاݍݨامڥ ࢫوטدارʈة، ࢫالقانونية ࢫالعلوم ࢫمعɺد ࢫالقانونية، ࢫالعلوم ࢫمعɺد ࢫالقانون، مجلة

 .2012،ࢫجوانࢫ3،ࢫالعددࢫالثالث)اݍݨزائر(

ࢫأࢫليندة -70 ࢫالدستوري ࢫالتعديل ࢫ، ࢫمجلةࢫࢫ2016ونʋؠۜܣ ࢫاݍݨزائر، ʏࢫࢭ ࢫالدستورʈة ࢫتطوʈرࢫالرقابة ʏࢫࢭ واثره

 .2016،ࢫجوانࢫ6اݍݰقوقࢫوالعلومࢫالسياسيةࢫجامعةࢫخɴشلة،ࢫالعددࢫ

ࢫوالسياسةࢫ -71 ࢫالقانون ࢫɠلية ࢫاݍݰقوق، ࢫمجلة ࢫטداري، ࢫالقضاء ࢫحكم ࢫتنفيذ ࢫوسائل ࢫليلوࢫراعۜܣ، مازن

 .2010،ࢫ11،ࢫالعددࢫ3،اݍݨامعةࢫالمسȘنصرʈة،ࢫالعراق،ࢫالمجلد

محمدࢫأبوࢫبكرࢫعبدࢫالمقصود،ࢫسلطةࢫالقاعۜܣࢫלداريࢫࢭʏࢫتوجيھࢫأوامرࢫللإدارةࢫلإلزامɺاࢫباݍݰفاظࢫعڴʄࢫ -72

 .2010النظامࢫالعام،ࢫمجلةࢫروحࢫالقوان؈ن،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫطنطا،ࢫمصر،ࢫ

الطاعةࢫعڴʄࢫالمسؤوليةࢫاݍݨزائيةࢫلامتناعࢫالموظفࢫمحمدࢫاسماعيلࢫابراɸيم،ࢫأحمدࢫزɸ؈فࢫمجɺول،ࢫأثرࢫ -73

،ࢫمجلةࢫالمحققࢫاݍݰڴʏࢫللعلومࢫالقانونيةࢫوالسياسية،ࢫ)دراسةࢫمقارنة(عنࢫتنفيذࢫכحɢامࢫالقضائية،ࢫ

 .2014،ࢫسنةࢫ)العراق(العددࢫכول،ࢫالسنةࢫالسادسةࢫجامعةࢫبابل

ࢫعنابة، -74 ࢫالتواصل،جامعة ࢫمجلة ࢫالقرارࢫالقضاǿي، ࢫتنفيذ ،ʏعڴȊࢫالصغ؈فࢫ ࢫࢫمحمد ࢫدʇسم؄فࢫ17عدد ،

2006. 

ࢫمɴشوراتࢫ -75 ࢫالدولة، ࢫمجلس ࢫمجلة ࢫלدارʈة، ࢫالمادة ʏࢫࢭ ࢫטست݀ݨال ࢫإجراءات ࢫ، ࢫناصر ࢫبن محمد

 .2003،ࢫ4،ࢫ،ࢫالعددࢫ)اݍݨزائر(الساحل،ࢫع؈نࢫالبɴيان

محمدࢫخضر،ࢫتنفيذࢫכحɢامࢫالقضائيةࢫوضماناتࢫحسنࢫس؈فࢫالعدالة،ࢫالمركزࢫالفلسطيۚܣࢫلاستقلالࢫ -76

 .2014فلسط؈نࢫɠانونࢫטول،ࢫ"مساواةࢫ"المحاماةࢫوالقضاء

محمدࢫعبدࢫالباسطࢫلطفاويࢫ،ࢫعطاࢫاللهࢫخضرون،ࢫقراءةࢫلمدىࢫخضوعࢫالسلطةࢫالتقديرʈةࢫللإدارةࢫ -77

،ࢫࢫ)ݨزائراݍ(،جامعةࢫجامعةࢫعمارࢫثليڋʏࢫכغواطࢫمجلةࢫالفكرࢫالقانوɲيࢫوالسيا؟ۜܣللرقابةࢫالقضائية،ࢫ

 .1،2017،ࢫالعدد1المجلدࢫ

ࢫכوامرࢫ -78 ࢫتوجيھ ࢫمجال ʏࢫࢭ ࢫالفرɲؠۜܣ ࢫالقانون ʄࢫعڴ ࢫכنجلوسكسوɲي ࢫأثرࢫالنظام ࢫاݍݵلايلة، ʏࢫعڴ محمد

ࢫوالقانون،ࢫ ࢫالشرʉعة ࢫعلوم ࢫدراسات، ࢫمجلة ࢫלداري، ࢫالقضاء ࢫلتنفيذ ࢫكضمانة ࢫللإدارة القضائية

 .2012،ࢫسنةࢫ01،ࢫالعددࢫ39المجلدࢫ
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ࢫنواص -79 ࢫحنان ࢫحسون، ʏࢫعڴ ࢫوלدارʈةࢫمحمد ࢫالمدنية ࢫלجراءات ࢫقانون ʏࢫࢭ ࢫכوامرࢫالتنفيذية رʈة،

 .2019،ࢫفيفريࢫ01،ࢫالعددࢫ27،ࢫالمجلدࢫ،ࢫالعراقاݍݨزائري،ࢫمجلةࢫجامعةࢫبابلࢫللعلومࢫלɲسانية

ࢫاݍݨزائرࢫغلايࢫمحمد -80 ࢫحالة ࢫالقضاǿي ࢫכمن ࢫتحقيق ࢫمعوقات ࢫالسياسيةࢫ-نموذجا-، ࢫالعلوم ࢫمجلة ،

الديمقراطيࢫالعرȌيࢫللدراساتࢫלس؅فاتيجيةࢫوالسياسيةࢫوטقتصاديةࢫالمركزࢫࢫ– 03والقانون،ࢫالمجلد

 .2019،ࢫمايࢫ15،ࢫالعدد)ألمانيا(برل؈نࢫ

ࢫ -81 ࢫ، ࢫمنصوري ࢫجواد ࢫ، ࢫلعلام ࢫمɺدي ࢫأوامرࢫللإدارةࢫمحمد ࢫتوجيھ ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫسلطة نطاق

،جامعةࢫلضمانࢫتنفيذࢫأحɢامھ،ࢫمجلةࢫالفكرࢫالقانوɲيࢫوالسيا؟ۜܣ،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫوالعلومࢫالسياسية

 .2018،ࢫالعددࢫالثالث،ࢫ)اݍݨزائر(ثليڋʏࢫعمار،ࢫטغواطࢫ

مرادࢫبدران،ࢫالطاȊعࢫالتحقيقيࢫللإثباتࢫࢭʏࢫالموادࢫלدارʈة،ࢫمجلةࢫمجلسࢫالدولة،ࢫمɴشوراتࢫالساحل،ࢫ -82

 .2009،ࢫسنةࢫ09اݍݨزائر،ࢫالعددࢫ

ࢫتنفيذࢫ -83 ࢫلضمان ࢫللادارة ࢫاوامر ࢫتوجيھ ʏࢫࢭ ࢫטلغاء ࢫقاعۜܣ ࢫسلطة ࢫمدى ࢫالعتوم، ࢫابراɸيم منصور

ࢫمقارنة(حكمھ ࢫتحليلية ࢫالمجلدࢫ)دراسة ࢫوالقانون، ࢫالشرʉعة ࢫعلوم ࢫدراسات، ࢫالعدد42مجلة ،ࢫ01،

 .2015اݍݨامعةࢫטردنية،ࢫسنةࢫ

ࢫوالقانونيةࢫ -84 ࢫدمشقࢫللعلومࢫטقتصادية ࢫجامعة ࢫمجلة ࢫوכمرࢫالقضاǿي، ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ مɺندࢫنوح،

 .2004،ࢫالعددࢫالثاɲي،ࢫ20المجلدࢫ

 البدر، مجلة ، כساسیة واݍݰرмات اݍݰقوق  ݍݰمایة كضمانة داري ל  القاعۜܣ رقابة  مأمون، مؤدن -85

 .2014،ࢫ03العددࢫ،)اݍݨزائر(جامعةࢫȊشارࢫ

نصرࢫالدينࢫبنࢫطيفور،ࢫالطبيعةࢫالقانونيةࢫلمجلسࢫالدولةࢫوأثرࢫذلكࢫعڴʄࢫحمايةࢫاݍݰقوقࢫواݍݰرʈات،ࢫ -86

 .2009،ࢫسنةࢫ09مجلةࢫمجلسࢫالدولة،ࢫمɴشوراتࢫالساحل،ࢫاݍݨزائر،ࢫالعددࢫ

ࢫݍݰمرࢫ -87 ࢫدراسةࢫɲعيمة ،ʏࢫأمرࢫاست݀ݨاڲ ʄࢫعڴ ࢫبناء ࢫبالرفض ࢫالصادرة ࢫלدارʈة ࢫالقرارات ࢫتنفيذ ࢫوقف ،

،ࢫ9،ࢫالمجلدࢫ)اݍݨزائر(مقارنة،ࢫمجلةࢫالعلومࢫטجتماعيةࢫوלɲسانية،ࢫجامعةࢫالعرȌيࢫالتȎؠۜܣ،ࢫتȎسةࢫ

 .2016،ࢫجوانࢫ1العددࢫ

،ࢫالعددࢫ10والسياسية،ࢫالمجلدࢫنوالࢫنوʈوة،ࢫالتنفيذࢫالمباشرࢫللقرارࢫטداري،ࢫمجلةࢫالعلومࢫالقانونيةࢫ -88

 .2019،ࢫجامعةࢫالوادي،ࢫسȎتم؄فࢫ02

ࢫمجلةࢫ -89 ࢫכساسية، ࢫاݍݰرʈات ࢫݍݰماية ࢫضمانة ʏࢫטست݀ݨاڲ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫسلطات ࢫʇعقوȌي، يوسف

 .2018،ࢫجوانࢫ15،ࢫالعددࢫ)اݍݨزائر(العرȌيࢫالتȎؠۜܣ،ࢫتȎسةࢫࢫالعلومࢫטجتماعيةࢫوטɲسانية،ࢫجامعة

  العلميةالملتقياتࡧو ࡧالندواتࡧوࡧالمحاضرات: خامسا

ࢫمداخلةࢫ -1 ࢫال؇قاع، ʏࢫࢭ ࢫإطارࢫالتحقيق ʏࢫࢭ ࢫטداري ࢫللقاعۜܣ ࢫاݍݨديدة ࢫالسلطات ࢫ، ࢫصاولة ࢫبن شفيقة

ࢫ ࢫيومي ࢫبلعباس، ࢫسيدي ࢫلياȊس، ʏࢫاݍݨيلاڲ ࢫالمنعقدࢫبجامعة ࢫالوطۚܣ ࢫالملتقى ʏࢫࢭ أفرʈلࢫࢫ29وࢫ28القيت

2009. 
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محندࢫامقرانࢫبوȌش؈فࢫ،ࢫحدودࢫالصلاحياتࢫالمستحدثةࢫللقضاءࢫטداريࢫࢭʏࢫقانونࢫטجراءاتࢫالمدنيةࢫ -2

ࢫטدارʈةࢫ ࢫالمنازعات ʏࢫࢭ ࢫטداري ࢫالقاعۜܣ ࢫسلطات ࢫحول ࢫالوطۚܣ ࢫالملتقى ʏࢫࢭ ࢫالقيت ࢫمداخلة وטدارʈة،

 .2011مايࢫࢫ18وࢫ17قالمة،ࢫيوميࢫ1945مايࢫࢫ08بجامعةࢫ"

ࢫ -3 ࢫالله ࢫا"مختارࢫبوعبد ࢫالقاعۜܣ ࢫوالمبادئࢫسلطة ࢫالمعيارࢫالعضوي ࢫخلال ࢫمن ࢫטدارʈة ࢫالمادة ʏࢫࢭ لفاصل

مداخلةࢫألقيتࢫبمناسبةࢫالملتقىࢫالوطۚܣࢫحولࢫسلطاتࢫالقاعۜܣࢫטداريࢫࢭʏࢫالمنازعاتࢫ" الدستورʈةࢫ

 .بجامعةࢫقالمةࢫ2011مايࢫࢫ17-18טدارʈةࢫيوميࢫ

ࢫأ -4 ࢫمداخلة ࢫالمنافسة، ࢫحرʈة ࢫمبدأ ࢫحماية ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫالقضاء ࢫدور ࢫ، ࢫبوكحيل ʄࢫبمناسبةࢫليڴ لقيت

ࢫعنابةࢫ ࢫمختار، ʏࢫباڊ ࢫبجامعة ࢫالمنعقد ࢫاݍݨزائري، ࢫالȘشرʉع ʏࢫࢭ ࢫالمنافسة ࢫحرʈة ࢫحول ࢫالوطۚܣ الملتقى

 .2013مايࢫࢫ28،ࢫيومࢫ)اݍݨزائر(

بھ،ࢫمداخلةࢫ Ȋسلطاتھࢫالمنوطة للاضطلاع לداري  القاعۜܣ ࢭʏ توافرɸاࢫ الواجب كمالࢫدرʈدࢫ،ࢫالصفات -5

ࢫإطارࢫالملتقى ʏࢫࢭ ࢫ כول  الوطۚܣ قدمت ࢫɠليةࢫ"לدارʈة المنازعات ࢭʏ לداري  القاعۜܣ سلطاتࢫ"حول ،

 .2011مايࢫࢫ18وࢫ17،ࢫيوميࢫ)اݍݨزائرࢫ(قالمةࢫࢫ1945مايࢫࢫ08اݍݰقوق،ࢫجامعةࢫ

طلابࢫالسنةࢫالثانيةࢫماس؅ف،ࢫتࢫࢭʏࢫمقياسࢫالمنازعاتࢫטنتخابيةࢫخاصةࢫببادʇسࢫسعوديࢫ،ࢫمحاضرا -6

 .2016/2017السنةࢫاݍݨامعيةࢫتخصصࢫمنازعاتࢫعمومية،ࢫɠليةࢫاݍݰقوقࢫبجامعةࢫامࢫالبواࢮʏ،ࢫ

ࢫࢭʏࢫ -7 ࢫألقيت ࢫمداخلة ࢫלدارة، ࢫعقود ࢫمنازعات ࢫمعاݍݨة ʏࢫࢭ ࢫלداري ࢫالقاعۜܣ ࢫدور ࢫ ࢫ، ࢫسليماɲي السعيد

ʏعࢫالتعاقديࢫللعلاقاتࢫالقانونيةࢫ" إطارࢫأعمالࢫالملتقىࢫالدوڲȊليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫأبوࢫ"نحوࢫالطاɠࢫ،

  .2006أفرʈلࢫࢫ24وࢫ23،ࢫيوميࢫ)اݍݨزائر(بكرࢫبلقايد،ࢫتلمسان

ࢫإطارࢫ -8 ʏࢫࢭ ࢫألقيت ࢫمداخلة ࢫاݍݨزائري، ࢫالقانون ʏࢫࢭ ࢫالقضائية ࢫלلغاء ࢫقرارات ࢫتنفيذ عمارࢫبوضياف،

ࢫ ࢫלداري ࢫالقضاء ࢫبرنامج ࢫحول ʏࢫالدوڲ ࢫالملتقى ࢫوالتعوʈض(أعمال ࢫالعرȋيةࢫ)לلغاء ࢫبالمملكة ،

 .22/10/2008السعودية،ࢫيومࢫ

ࢫ -9 ࢫכحɢام ࢫلتنفيذ ࢫɠوسيلة ࢫاݍݨناǿي ࢫاݍݨزاء ࢫشعبان، ࢫفضيلة ،ʏࢫنزڲ ࢫمداخلةࢫغنية ࢫטدارʈة، القضائية

ألقيتࢫࢭʏࢫالملتقىࢫالدوڲʏࢫالثامن،ࢫتوجɺاتࢫاݍݰديثةࢫللقضاءࢫטداريࢫودورهࢫࢭʏࢫإرساءࢫدولةࢫالقانون،ࢫ

 .2018،ࢫمارسࢫ07-06يوميࢫ

ࢫ -10 ࢫأحɢامھ ࢫتنفيذ ࢫלلغاءࢫلضمان ࢫقاعۜܣ ࢫسلطات ࢫ، ࢫفاضل ࢫاݍݨزائري (إلɺام ࢫالفرɲؠۜܣ، ࢫالȘشرʉع؈ن ʏࢭ (

ولࢫحولࢫسلطاتࢫالقاعۜܣࢫלداريࢫࢭʏࢫالمنازعاتࢫלدارʈةࢫالمنعقدࢫمداخلةࢫملقاةࢫࢭʏࢫالملتقىࢫالوطۚܣࢫכ 

 .،ࢫقالمة1945مايࢫࢫɠ8ليةࢫاݍݰقوقࢫوالعلومࢫالسياسية،ࢫجامعةࢫࢫ2011مايࢫࢫ18-17يوميࢫ

 .1992فرʈدةࢫأبرɠان،ࢫالتعدي،ࢫملتقىࢫقضاةࢫالغرفࢫטدارʈة،ࢫديوانࢫטشغالࢫال؅فبوʈة،ࢫاݍݨزائر،ࢫ -11

ɸاࢫ الصادرة כحɢام تنفیذ عڴʄ לدارة إجبار ࢭʏ اݍݨزائريࢫ לداري  القاعۜܣ سلطات غالیة، قوسم -12 ّ ضد

اݍݰقوقࢫ حمایة ࢭʏ اݍݨزائري  לداري  القضاء دور  :ب الموسوم الوطۚܣ الملتقى فعالیْڈا، ومدى

 .2016 دлسم؄ف 07وࢫ06 یومي جیجل ɠلیةࢫاݍݰقوق،جامعة واݍݰرмات،
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عبدࢫاݍݰقࢫݍݵذاريࢫ،ࢫכمنࢫالقانوɲيࢫحقࢫمنࢫحقوقࢫלɲسانࢫࢫכساسية،ࢫمداخلةࢫألقيتࢫࢭʏࢫملتقىࢫ -13

ࢫاݍݨزائرࢫ ࢫ ʏࢫࢭ ࢫالقانوɲي ࢫכمن ࢫالسياسية ،حول ࢫوالعلوم ࢫاݍݰقوق ࢫبالمدية،ࢫࢫ،ɠلية ࢫفارس ʏࢫيڍ جامعة

 .2014نوفم؄فࢫࢫࢫ12وࢫ11يوميࢫ

ࢫ -14 ࢫȊعنوان ࢫمحاضرة ࢫطاɸر، ࢫبن ࢫ" محمد ࢫࢫ07المادة ࢫالقانون ࢫالقضاءࢫو ࢫ23-90من ʄࢫعڴ اɲعɢاساٮڈا

 .1992טداري،ࢫملتقىࢫقضاةࢫالغرفࢫטدارʈة،ࢫوزارةࢫالعدل،ࢫالديوانࢫالوطۚܣࢫللاشغالࢫال؅فبوʈةࢫ

ࢫالȘشرʉعࢫ -15 ʏࢫࢭ ࢫإبرامɺا ࢫقبل ࢫالعمومية ࢫالصفقات ʄࢫعڴ ʏࢫالقضاءࢫלداريࢫטست݀ݨاڲ ࢫرقابة ࢫفق؈ف، محمد

ࢫ ࢫإطارࢫالملتقى ʏࢫࢭ ࢫقدمت ࢫمداخلة ࢫالمقارن، ࢫوالȘشرʉع ࢫالصفقاتࢫاݍݨزائري ࢫقانون ࢫدور ࢫحول الوطۚܣ

مايࢫࢫ20يومࢫ) اݍݨزائر(العموميةࢫࢭʏࢫحمايةࢫالمالࢫالعام،ࢫɠليةࢫاݍݰقوق،ࢫجامعةࢫيڍʏࢫفارس،ࢫالمديةࢫ

2013. 

محمدࢫقادري،ࢫنظامࢫتخصصࢫالقاعۜܣ،ࢫالندوةࢫالوطنیةࢫالثانیةࢫللقضاء،ࢫاݍݨزائر،ࢫالدیوانࢫالوطۚܣࢫ -16

 .1993للأشغالࢫال؅فبوмة،ࢫ

ࢫالتداب؈فࢫט  -17 ࢫ، ࢫࢭعمارࢫمʋسوري ࢫمداخلة ࢫوȌعدɸا، ࢫالعمومية ࢫالصفقات ࢫإبرام ࢫقبل إطارࢫࢫʏست݀ݨالية

 .2016نوفم؄فࢫࢫ28وࢫ27يوم؈نࢫدراسي؈نࢫحولࢫالصفقاتࢫالعموميةࢫمنعقدينࢫبمجلسࢫالدولةࢫࢭʏࢫ

  المجلاتࡧالقضائيةࡧ:سادساࡧ

 1989،ࢫ1،ࢫقسمࢫالمسȘنداتࢫوࢫالɴشرࢫللمحكمةࢫالعليا،ࢫالعددللمحكمةࢫالعلياࢫالمجلةࢫالقضائية -1

 .1989،ࢫسنةࢫ02،ࢫالعددࢫ،ࢫللمحكمةࢫالعلياالقضائيةالمجلةࢫ -2

 1989،ࢫ4قسمࢫالمسȘنداتࢫوالɴشرࢫللمحكمةࢫالعليا،ࢫالعددࢫ، للمحكمةࢫالعلياالمجلةࢫالقضائية،ࢫ -3

 .1990المجلةࢫالقضائيةࢫمنࢫقسمࢫالمسȘنداتࢫوالɴشرࢫللمحكمةࢫالعليا،ࢫالعددࢫالراȊع، -4

  1992،ࢫ4المجلةࢫالقضائية،ࢫالعددࢫ -5

 1993ددࢫכول،ࢫالمجلةࢫالقضائية،ࢫالع -6

 1993،ࢫسنةࢫالثاɲيالمجلةࢫالقضائية،ࢫالعددࢫ -7

 1994،ࢫسنةࢫ1المجلةࢫالقضائية،ࢫالعددࢫ -8

 1994،ࢫ02المجلةࢫالقضائية،ࢫقسمࢫالمسȘنداتࢫوالɴشرࢫللمحكمةࢫالعليا،ࢫالعددࢫ -9

 1994المجلةࢫالقضائية،ࢫقسمࢫالمسȘنداتࢫوالɴشرࢫللمحكمةࢫالعلياࢫ،العددࢫالثالث،ࢫسنةࢫ -10

 1998كمةࢫالعليا،ࢫالديوانࢫالوطۚܣࢫللأشغالࢫال؅فبوʈة،ࢫالعددࢫכول،ࢫسنةࢫالمجلةࢫالقضائيةࢫللمح -11

 2002،ࢫسنةࢫ01مجلةࢫمجلسࢫالدولة،ࢫالعددࢫ -12

 2002،ࢫ02مجلةࢫمجلسࢫالدولة،ࢫالعددࢫ -13

 2003،ࢫ01المجلةࢫالقضائية،ࢫقسمࢫالوثائقࢫبالمحكمةࢫالعليا،ࢫاݍݨزائر،ࢫالعددࢫ -14
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  :ملخص 
 إلىهو استصداره لحكم قضائي لصالحه یجد طریقه   الإداريالملاذ الأخیر للمتقاضي في النزاع  إن

بصلاحیات واسعة في مواجهة  الإداريرض الواقع ، وهو ما یتطلب بدوره تمتع القاضي أالتنفیذ الفعلي على 
هذه  ،لها لحملها على الامتثال لمبدأ الشرعیة و إحقاق هیبة القضاء أوامرتوجیه  إمكانیة أهمها،  الإدارة
قاعدة  أوعلى نفسه تلقائیا دون الاستناد لنص قانوني صریح  الإداريالتي لطالما حظرها القاضي  الأوامر

 أحكامعن تنفیذ ما یصدر ضدها من  الإدارةقضائیة تفرض علیه ذلك، و في ظل تنامي ظاهرة امتناع 
     المدنیة اتالإجراء، استدعى ذلك تدخل المشرع الجزائري من خلال قانون و ضرورة الحد منهاقضائیة 

    لها أوامرالصریح بتخویله صلاحیة توجیه  بإقراره، 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09 رقم  الإداریةو 
مكانیة ٕ الحكم علیها بالغرامة التهدیدیة كوسیلتین  لضمان احترامها  لحكم القانون مسایرا في ذلك مسلك  وا

  .یطوي بذلك الفترة الطویلة التي ساد فیها حظرهابهما، ل الإقرارالمشرع الفرنسي الذي كان سباقا في 

تحول دون الدراسة ، التكریس القانوني لها جاء ضمن قیود و ضوابط محددة بیناها طي هذه  أن إلا
 أطرافهنوع من التوازن على  إرساء الإداريالذي یرجى من القاضي  الإداريالنزاع  إثارةالفعالیة المنشودة من 

جعل من تحقیق ذلك مسألة نسبیة مرهونة برفع ما یكتنف النصوص القانونیة التي ، مما یغیر المتكافئة
من آداء  الإداري، مع ضرورة توفیر ضمانات فعلیة تمكن القاضي حكمها من غموض وتناقض وعدم اتساقت

تتعلق في الواقع المسألة  لاسیما أن  یتعرض لها أنمهمته القضائیة بعیدا عن كل الضغوطات التي یمكن 
  .العلاقة الحقیقیة بین السلطة القضائیة و السلطة التنفیذیة  أساسهابمنظومة سیاسیة 

Résumé:  
Le dernier recours pour le justiciable dans le contentieux administratif est de 

rendre une décision judiciaire en sa faveur qui trouve sa voie à une exécution 
concrète sur le terrain, ce qui requiert à son tour que le juge administratif dispose 
de larges pouvoirs face à l'administration, la plus importante des qui est la 
possibilité de lui adresser des ordonnances pour l'obliger à respecter le principe 
de légitimité et à atteindre le prestige de la justice ces ordonnances que le juge 
administratif s'est toujours interdite d'office sans s'appuyer sur un texte juridique 
explicite ou une règle judiciaire qui impose sur lui, et au vu du phénomène 
croissant de l'inexécution par l'administration des décisions de justice rendues à 
son encontre et de la nécessité de les limiter, cela a nécessité l'intervention du 
législateur algérien par le biais du Code de procédure civile et administratif 
n°08/09 du 25 février 2008, avec sa reconnaissance expresse 



 

 

du pouvoir de lui donner des injonctions et la possibilité de lui infliger une 
astreinte comme deux moyens d'assurer son respect de l'État de droit, 
conformément au comportement du législateur français , qui a été proactif en les 
reconnaissant, mettant ainsi fin à la longue période pendant laquelle l'interdiction 
a prévalu. 

Cependant, sa consécration juridique est entravée par plusieurs restrictions 
et contrôles énoncés dans cette étude, qui empêchent l'efficacité recherchée de 
provoquer un contentieux administratif, qui est demandé par le juge administratif 
d'établir une sorte d'équilibre sur ses parties inégales, ce qui rend la réalisation il 
s'agit d'une question relative conditionnée à la levée de ce qui entoure ses textes 
juridiques. D'ambiguïté, de contradiction et d'incohérence, avec la nécessité 
d'apporter des garanties réelles qui permettent au juge administratif d'exercer sa 
mission judiciaire à l'abri de toutes les pressions auxquelles il peut être exposé, 
notamment puisque la question est en fait liée à un système politique fondé sur la 
relation réelle entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. 

 


